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مقدمة الطبعة الثانية 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم. 

أما بعد» فقد صدرت الطبعة الأو لى من هذا الكتاب قبل سنتين» وقد 
نفدت بعد صدورها بقليل» مثل سائر كتب هذا المشروع المبارك بإذن الله. 
وكنا نتطلع إلى ظهور نسخة جديدة من الكتاب» لنعيد النظر في الكتاب كله 
وقسم الطهارة والصلاة بصفة خاصة» لأن نسخة الكتاب الوحيدة ‏ الظاهرية 
التي اعتمدنا عليها في تحقيق هذين القسمين مشحونة بالتصحيف 
والتحريف؛ ولكن لما نوفق للعثور على غيرها. 

وقد ظهرت لنا بعض الأخطاء في خلال هذه المدة» ثم تلقينا من 
الأستاذ إبراهيم طاهيري ملحوظات جيدة على قسمي الطهارة والصلاة» 
كشف فيها عن تصحيفات واقترح تصحيحات معظمها في محلّها. ثم زودنا 
فضيلة الدكتور سليمان العمير بملحوظات على كتاب الطهارة. فشكر الله 
لهما هذه العناية وهذا التواصل. 

ولاتزال في كتابي الطهارة والصلاة مواضع مشكلة تنتظر قراءات 
أخرى من أهل العلم والبصيرة إلى أن يأذن الله بالعثور على نسخة جديدة. 
والعلم رحم بين أهله. والله الموفق والمعين. 

المحققون 
۳ ربيع الأول سنة 578 ١‏ 


مقدمة التحقيق 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الكريم» وعلى 

آله وأصحابه أجمعين. 
أما بعد» فإن «شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية له من 

الكتب الفقهية المهمة» وهو من أهم كتب المذهب الحنبلي» بل هو أوسع 
كتب المذهب التي وصلت إليناء وأغناها من حيث تفصيل الروايات 
والوجوه» وأقوال الأصحاب المتقدمين» وإفاضة القول في مناقشتهاء 
والترجيح بينها في كل مسألة» على الرغم من النقص الذي اعتراه فلم يكتب 
المؤلف إلا العبادات» وما وصل إلينا منها اعتراه بعض النقص أيضًا كما 
سيأتي مشروحًا. 

وقد اعتمد عليه من بعده من تلامذة المصنف وغيرهم من فقهاء 
المذفب سمس الد اتن مفلح صاحب «الفروع»» وشن البديرة 
الزركشي شارح «مختصر الخرقي)» وبرهان الدين ابن مفلح صاحب 
«المبدع»» وعلاء الدين المرداوي صاحب «الإنصاف»». فنقلوا منه اختيارات 
المصنف وترجيحاته» وبعض احتجاجاته» والأقوال الواردة فيه. 

ون لحز جما لقانلا شرف کات ا 5 ر او ا 
الطهارة مع قسم من كتاب الصلاة في نسخة محفوظة في الظاهرية. وكانت 
نسخة بخط الشيخ أبي بكر الجراعي الدمشقي )۸۸١-۸۲١(‏ في القصيم 
تشتمل على كتب الصلاة والصيام والحج» مع خرم في أول كتاب الصلاة 
وآخره» وقد تقلت منها قبل أن تأكلها الأرضة نسختان» فهما في الحقيقة 
بمنزلة نسخة واحدة.وعن هذه النسخ حُقق الكتاب ونُّشِر من قبل» في أجزاء 


0 


متفرقة» وأزمنة مختلفة» على أيدي عدد من الباحثين الأفاضل. 

وكان أسبقهم الدكتور سعود بن صالح العطيشان الذي حقق قسمًا من 
كتاب الطهارة من نسخة الظاهرية في رسالته للماجستير سنة 2١457‏ ثم 
أكمل تحقيق سائر كتاب الطهارة» ونشرته مكتبة العبيكان بالرياض سنة 
TOF‏ 

ثم حقق حقق الدكتور صالح بن محمد الحسن كتاب المناسك منه في 
رسالته للدكتوراه سنة ١٠٤٠ء‏ وطّبع في مكتبة الحرمين بالرياض سنة 
4 في مجلدين» وطبع مرة ثانية (مع كتاب الطهارة) في مكتبة العبيكان 
بالرياض سنة ٠١١١‏ في ثلاثة مجلدات. وصدرت له طبعة ثالثة عن دار 
المنهاج بالرياض سنة ٠٤١١١‏ في مجلد ضخم. 

وحقق قسم الصيام الشيخ زائد بن أحمد النشيري» ونشرله دار 
الأنصاري سنة ١411‏ في مجلدين. 

أما كتاب الصلاة» فحقق معظم الموجود منه الدكتور خالد بن علي بن 
ل ل 
وباب صفة الصلاة منه طبعته دار العاصمة أيضا بتحقيق الدكتور عبد العزيز بن 
أحمد بن محمد بن حمود المشيقح سنة ١4794‏ في مجلد صغير. 

ور ها ا فاا اعا في ]جنا هذا ا 
خدموه مرتين: مرة إذ تجشم الشيخ علي بن إبراهيم بن صالح بن حمود 
المشيقح (ت۲۸١١)‏ الله نق الكتاب من نسخة الجراعي التي كانت عند 
الشيخ فهد بن عبيد العبيد. ومرة أخرى إذ نهض بعضهم بتحقيق بعض 
أجزائه كما سلف. فالله يجزيهم جميعًا على حسن مسعاهم في الحفاظ على 
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الكتاب وخدمته ونشره. 

تين هنا سبق آذ ما وضل إليداامن أجزاء الكتات بدأ نشرة سنة 21٠5‏ 
وانتهى سنة 474 .١‏ وكان بعض أقسام الكتاب قد حقق ضمن رسائل علمية» 
فاختلف منهجها عن منهج الأقسام الأخرى في التقديم والتعليق على 
الكتاب والفهارس. 

وكان الشيخ العلامة بكر أبو زيد ا اله يتمنى - وکل محبٌ لتراث شبخ 
الإسلام - لو صدر الكتاب کله مجتمعًا على نسق واحد» و محقَقًا على منهج 
واحد» فأدرج ضمن خطة مشروع آثار شيخ الإسلام وما لحقها من أعمال. 
وصح العزمٌ على إخراجه في خطة هذا العام ١١٤٠ء‏ فخططنا لتحقيقه على 
طريقة موحدة» واقتسمه ثلاثة باحثين. 

رفو الوك أن سا رر ف بهت عن سدور الال 
من هذا الكتاب» ولكن لم يعثر في هذه المدة على شيء من القسم المفقود. 
ولا على نسخة جديدة من المتيسر الموجود؛ اللهم إلا قطعة من أول كتاب 
الصلاة تقابل ۲۸ ورقة من نسخة الظاهرية. وقطعة جديدة من باب صلاة 
الخوف تنشر لأول مرة في هذه الطبعة» وقطعة في ورقتين من كتاب الصيام. 
وقد نمى إلينا خبر وجود كتاب الزكاة في إحدى المكتبات الخاصة 
بالرياض» وأن الشيخ عبد الله بن عقيل (ت )١ ٤۳۲‏ الله قد اطلع على هذه 
SS‏ 
رأينا أخيرًا ورقة بخط الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة تله يذكر فيها أن 
في مكتبة الشامسي بالشارقة مجلدًا من شرح العمدة لشيخ الإسلام. ولا 
ندري من خبر هذا المجلد إلا هذه الإشارة» وقد سألنا عن مكتبة الشامسي 


۷ 


فلم نعثر على خبر عنها حتى الآن» فلعل قابل الأيام تكشف لنا من خبر نسخ 
هذا الكتاب ما كان خافيًا. 

ونسخة الظاهرية التي تحوي كتاب الطهارة وقسمًا من كتاب الصلاة 
مشحونة بالأغلاط والأسقاط» وتحقيق الكتاب عن نسخة فريدة ‏ ولا سيما 
إذا كانت كما وصفت ‏ مدحضة وأي مدحضة! ونسختا الأقسام الأخرى 
اخ خالا من تة الظاهرنة ولك هما متسر ان من أصمل واجدة 
فكأنهما نسخة فريدة أيضًا. 

ونقول هنا اعترافا بالفضل للسابق: إن الطبعة السابقة التي أخرجها من 
سبقنا من الفضلاء عن النسخ المذكورة هي الخطوة الأولى في إخراج 
الكتاب» وكانت بلا شك خطوة مباركة مشكورة. وطبعتنا هذه خطوة ثانية» 
استفادت من الجهود السابقة» وصححت كثيرًا من التصحيفات والتحريفات 
التي فاتهم تصحيحهاء وخالفت كثيرًا من قراءاتهاء واستدركّتٌ ما سقط منها 
من ألفاظ وعبارات في مواضع ليست بالقليلة. والقطعة التي عثرنا عليها من 
كتاب الصلاة كشفت عن تحريف عجيب في نسخة الظاهرية» إلى أخطاء 
أخرى» منها ورود بعض الفقرات في غير مكانها الصحيح . 

وقد بذل المشتركون في هذا العمل ما في وسعهم تحقيًا وتخريجًا 
ومراجعة» فإليهم جميعا يرجع الفضل ‏ بعد توفيق الله عز وجل فيما حظيت 
به هذه الطبعة من الصحة والإتقان. فشكر الله سعيهم» وأجزل مثوبتهم. 

ومع كل ذلكء لا نظنّ أن طبعتنا قد خلت من الوهم والغلط» فذلك ما 
لا سبيل إليه» ولا مطمّع فيه إذ لم يكن بين يدي المحقق إلا نسخة فريدة» 
ولا سيما مثل نسخة الظاهرية. وكل ما نرجوه أن تكون طبعتنا هذه بعد ما 
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ذل فيها من جهد جهيد مضموم إلى الجهد السابق ‏ أقرب إلى الصحة. 
٠ ۰‏ هه - . 52 ٠‏ 35 -- 7 
ونحن نعلم أنه قد بقي في الكتاب خلل كثير لم تقو عليه يد الإصلاح» ومنه 
ما يحتاج تقويمه إلى بصر نافذ ومنه ما لا يكشف عنه إلا العشور على نسخة 
جديدة جيدة. ونرجو الله أن يقيّض لنا ولهذه الطبعة من الكتاب ناقدًا بصيرًا 
وقارئًا خصيقاء بين لا مااحقى عليناء وهنا على ما غفا عله من وجوه 
الصواب» متفضلا مشكورًا. 

وننوه بجهود الأخ الشيخ نبيل بن نضّار السّندي الباحث في المشروع؛ 
الذي لم يقتصر عمله على تخريج أحاديث كتاب الحج وآثار كتاب الصوم 
وصنع بعض الفهارس» بل قرأ الكتاب كاملا قراءة دقيقة وأفاد في تصحيحه 
في مواضع عديدة. كما شارك الأخ الفاضل عبد القادر محمد جلال في 
تخريج طائفة من أحاديث كتابي الطهارة والصلاة. 

وقد تفضل الدكتور عبد الله المنيف بالمساعدة في تصوير قطعة من 
الكتاب في مكتبة الملك فهد الوطنية» وكذلك الأخ الشيخ سامي جاد الله إذ 
أرسل إلينا قطعة من الكتاب في شرح باب صلاة الخوف. وهي قطعة جديدة 

تنشر من قبل» عشر عليها ضمن أحد المجاميع العمرية. وتفضل الأخ 

الكريم محمد العتيبي بالمساعدة في تصوير ورقات من كتاب الصوم كانت 
محفوظة في مكتبة وزارة الأوقاف بالكويت» فجزاهم الله خير الجزاء. 

وقد تولى الأخ خالد محمد جاب الله صف الكتاب وإخراجه» وصنع 
فهارس الآيات والأحاديث والأعلام فله الشكر منا والتقدير. 

وندلف الآن إلى مباحث التعريف بالكتاب: 


كتاب «العمدة) وشروحه 


للإمام موفق الدين ابن قدامة (ت0١57)‏ ثلاثة كتب في الفقه الحنبلي 
هي من المتون المعتمدة في المذهب. وقد راعى في تأليفها طبقات القراء 
والدارسين: 
-١‏ «العمدة» للمبتدئين» على رواية واحدة في المذهب. 
- ثم «المقنع» لمن ارتفع عن درجتهم., فعدد فيه الرواية» وجرّده من 
الدليل» ليتمرن المتفقه على الاجتهاد فى المذهب» وعلى 
التصحيح» والبحث عن الدليل. 
۳- ثم «الكافي» للمتوسطين. بناه على رواية واحدة مقرونة بالدليل» 
وذكر في مواضع تعدد الرواية في المذهب للتمرن. 
ثم لف كتابه الكبير «المغني في شرح مختصر الخرقي» الذي ذكر فيه 
الدليل» والخلاف في المذهب» والخلاف العالي» وعِلّل الأحكام» ومآخذ 
الخلاف وثمرته» ليفتح للفقيه باب الاجتهاد في الفقهيات. 
أما كتاب «العمدة) فيتميز بسهولة العبارة» حتى صار عمدة الشيوخ 
فی تلقين المبتدئين» وهذا مقصد مؤلفه كما ذكره فى خطبته. وقد صدَّر كل 


.)۷١۹ /۲( انظر «المدخل المفصل» للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد‎ )١( 

(۲) ذكره صاحب «كشف الظنون» (۲/ )١٠١١‏ بعنوان «عمدة الأحكام في الفروع». 
وقال: «هو مختصر في العبادات الخمس)» ووفاة مؤلفه اسنة .)515١‏ وكلها 
معلومات خاطئة. ولم يذكر من شروحه شيئًا. 
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باب منه بحديث صحيح»› فقال: «وأودعته أحاديث صحيحة تبركًا بها 
واعتمادًا عليهاء وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها». وأتبعَ ذلك 
بالقول المعتمد عنده على سبيل الاستتباط من ذلك الحديث. وفي ذلك 
فوائد عديدة لا تخفىء منها: توجيه المتفقه إلى الدليل» وتمرينه على 
الاستنباط منه» وبعثُ همته إلى طلب الحديث ودراسته. ويمتاز متن 
«العمدة» بعرض المسائل الفقهية في الأبواب» وترتيبها ترتيبًا منطقيّاء فيبداً 
بالأصولء ثم يُتبعها بالمسائل المبنية عليها. 

وبسبب سهولة عبارته وخفة محمله واختياره للقول المعتمد في 
الات شك الاو الاي عزنا حف ماز و الفر اها 
شروحًا عديدة في القديم والحديث» منها ما وصل إلينا وطبع ونُشِرء ومنها 
ما لم نعرف عن وجوده في المكتبات. وأشهر هذه الشروح وأهمّها شرح 
شيخ الإسلام هذا الذي بين أيدينا. يقول الشيخ بكر #بللّئه: «متنٌ مؤلفه ابن 
قدامة» ويشرحه ابن تيمية» قد نال الشرفين متنا وشرحًاء فهو حقيقٌ بعناية 
المعلمين والمتعلمين72١؟.‏ وفيما يلي ذكر بقية الشروح: 

-١‏ «العدّة شرح العمدة» لبهاء الدين المقدسي (ت٤1۲)»‏ وهو أول 
من شرحه» والمؤلف من تلاميذ الموفق. وشرحه هذا مطبوع ومتداول بين 
أهل العلم» سلك فيه مسلك الاختصارء وعني بذكر الدليل والتعليل» وقد 
يذكر الخلاف بين العلماء واختلاف الروايات في المذهب» ويذكر بعض 
المسائل والفروع التي لم يذكرها الموفق. 


.)۷۲١/۲( «المدخل المفصل»‎ )١( 
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؟- «شرح العمدة» لعبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي (ت۷۳۹). 
ذكره المتر جمون له ووصفوه بأنه مجلدان '. ولم نعرف عن وجوده في 
المكمات فيعًا: 

۳- «شرح العمدة» لعلاء الدين علي بن محمد البغدادي الدمشقي 
(ت٠.0)4"),‏ 


-٤‏ «شرح العمدة» للشيخ محمد بن علي الحركان (ت507١))‏ لم 
يكمله؛ فقد بلغ فيه إلى كتاب الأيمان والنذور. وصفه الشيخ البسّام7© بأن 
الا دق فقوو تن ال حو وعدي اال ادا واا 
في المسألة من خلاف مع ذكر الصوابء وبيان المشهور من المذهب. 


,)١477ت( علق عليه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسَام‎ -٥ 
وطبع في مكتبة النهضة الحديثة بمكة المكرمة سنة 1174. ذكر المؤلف في‎ 
مقدمته أنه وضع عليه هذه الحاشية لفك بعض ما يعسّر فهمه على الطالب»‎ 
أو رد بعض الأحكام إلى دليل أو تعليل» مع ذكر بعض الفوائد اللازمة. وهي‎ 
حواش مختصرة وتعليقات مقتضبة» وليست شرحًا على الكتاب كله. وهو‎ 
مطبوع مرارًا.‎ 


.)١؟١/5( واشذرات الذهب»‎ )٤۲۹ /٤( «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب‎ )١( 

(۲) ورد ذكره في «المدخل» (۲/ ١۷۲)ء‏ «السحب الوابلة» (۲/ .)۷١١‏ وقد نقل من 
الضوء اللامع» وذكره ساقط من مطبوعة الضوء. 

(۳) في مقدمة شرحه اللعمدة» (ص٤).‏ 


1۲ 


5- «الوردة شرح العمدة» للشيخ عبد الكريم بن إبراهيم الغضية» 
نشرته دار الخضيري بالمدينة المنورة سنة .١ 54١1‏ طبع الجزء الأول منه من 

۷- «وبل الغمامة بشرح عمدة الفقه لابن قدامة» للشيخ عبد الله بن 
محمد الطيار» أصله دروس أسبوعية وشهرية بدأ بها من سنة ١١٤٠ء‏ وقد 
نشر هذا الشرح كاملا في ثمانية مجلدات» وطبعته دار الوطن بالرياض. 

۸- «شرح عمدة الفقه» للشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» طبع 
كاملا نثلاثة مجلدات» وار طيعانه الطرعة الستانعة من مك الرشد 
ار ناض E‏ 


RRR 


1۳ 


عنوان الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف وتاريخ تأليفه 


ورد ذكر هذا الكتاب ضمن مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية في عامة 
المصادر التي ترجمت له باسم «شرح العمدة)» ووصفته بأنه أربع مجلدات. 
وأول من ذكره تلميذه ابن رُسَيّق (2300749» وتابعه على ذلك ابن 
عبد الهادي )۷٤٤(‏ في «العقود الدرية)"ء والصفدي (774) في «أعيان 
العصر» و«الوافي بالوفيات»» وابن شاكر الكتبي (715) في «فوات 
الوفيات»» وابن رجب (740) في «ذيل طبقات الحنابلة»» والعليمي (178) 
في «المنهج الأحمد» و«الدر المنضّد)(") وغيرهم. 

ويوجد هذا العنوان على جميع النسخ الخطية التي وصلتنا من الكتاب » 
كما سيأتي في وصفها. 

ونل عن الكتاب جممٌ من المؤلفين وسكّوه «شرح العمدة)» وجميع 
النصوص المقتبسة منه موجودةٌ في الكتاب الذي بين أيديناء إلا ما يتعلق 
بالقسم الضائع منه. وهذا مما يوق نسبة الكتاب إلى شيخ الإسلام. وسيأتي 
فيما بعد ذكر مّن نقل عنه. 


ويوجد بداخل الكتاب شواهد تدل على أنه من تأليف شيخ الإسلام 


)١(‏ في «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» 
(ص 05 .0١‏ وقد طبعت من قبل منسوبة إلى ابن القيم» وهو خطأ. 

(۲) (ص088). 

(۳) ذكرنا نصوص هذه المصادر في «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (ص 8٠ ۴٠٥۷‏ 
(UAT EAT E‏ 


١ 


فقد ذكر جدّه مجدّ الدين أبا البركات ابن تيمية في عدة مواضعء ونقل عنه 
أقواله واختياراته. قال في موضع (؟7/١01):‏ «اختار جدّي #مالله: إن تضرّر 
بنزول أو لم يكن له من ينزله» فإنه يصلي على الدابة. وإن لم يتضرّر فهو 
كالصحيح». وفي موضع آخر )1١8/17(‏ ذكره بكنيته فقال: «وقال جدي أبو 
البركات: ما فعل مع الشك كما فعل بغير نية فلا يعتدٌ به» ويكون زيادةً في 
الصلاة...». وفي موضع ثالث /٤(‏ ۲۷): «وهذه يقة القاضي أخيرًا وابن 
عقيل وجدي وغيرهم». ونقل عنه في مواضع أخرى في (۳/ 2377 .)۱٥۷‏ 

ااا کاب را علق ا كنيع ا ف 
أواخر العشرينيات أو أوائل الثلاثينيات من عمره» وعلى ذلك شواهد 
التمسناها من داخل الكتاب» فمنها أنه ذكر فيه «منسكًا» برواية المرّوذي عن 
الإمام أحمد يحتوي على أدعية كثيرة في مقامات مختلفة من المشاعر 
a‏ 
اامنسكه) الجديد ضمن «مجموع الفتاوى» )۹۸/۲١(‏ :كنت قد كتبتٌ 
منسكًا في أوائل عمري» فذكرتُ فبه أدعيةً كثيرة» وقلّدتُ في الأحكام ن 
اتبعتّه قبلي من العلماء. وكتبتٌ في هذا (أي المنسك الجديد) ما تين لي من 
سنة رسول الله ب مختصرًا مبينًا». 


الا ل E‏ ا ا 


يشير إليهم بقوله: «أصحابنا». وإيراده للأدعية ال المرتبة ف كنات 
56 الى عرق ارا فى السك )ا لا يدل عن اه ال عند 


الكتاب أيضًا في زمن متقدم من عمره. 
ومما يوْكدٌ ذلك أنه لم يشر فيما وقفنا عليه من الكتاب ب إلى أي كتاب أو 


١6 


رسالة أو فتوى له سابقة» ولم يذكر أنه بحث هذه المسألة أو تلك في موضع 
آخر» كما هو دأبه فى كتبه التى ألّفها بمصر (بين -1٠١0‏ ۷۱۲) أو بعد رجوعه 
إلى الشام حيث استقرٌ فيها إلى آخر حياته. 
5 :؛» فإن فيه ذكر مشاهداتٍ في أماكن الحج» وليست منقولة عن كتاب» 
بل فيه تسجيل معلومات تخالف ما فى الكتب المدوّنة. وإليك بعض 
النصوص التى تستوقف القارئ والباحث» وتشهد لما أشرنا إليه: 

قال بعدما وصف المسعى بما هو مدن فى الكتب: «هكذا فى كثير من 
الكتب المصتّفة» لأنه كذلك في ذلك الوقت. واليوم هي أربعة أميال: ميلان 
متقابلان أحمران أو أخضران عليهما كتابة» ثم ميلان أخضران. والدار 
المذكورة [أي دار العباس] هي اليوم تحربة» لكن الأعلام ظاهرة معلّقة لا 
يدرس عَلّمهاه. ٤ /٥(‏ ۱۹). 

وذكر المكان الذي كان يُرى منه الكعبة قديمّاء وعقّب عليه بقوله: «فأما 
اليوم فإن البيت لا يرى إلى أن يدخل الرجل المسجد». (0/ 55 .)١‏ 

ووّصّف الجُحفة وقال: «وهي قرية قديمة» وهي اليوم خراب» وبها أثر 
الحمّام التي دخلها ابن عباس وهو محرم. وقد صار الناس لأجل خرابها 
يحرمون قبلها من رابغ» لأجل أن بها الماء للاغتسال» .)١81//5(‏ 

وذكر بعض الأمور المخالفة للسنة التي وقع فيها الناس في زمنه فيما 
يتعلق بالوقوف بعرفة» فقال: «وقد أعرض جمهور الناس في زماننا عن أكثر 
هذه السنن» فيوافون عرفة من أول النهار» وربما دخلها كثير منهم ليلا وبات 
بها وأوقد النيران بهاء وهذا بدعة وخلاف للسنة. ويتركون إتيان نمرة 

۱٦ 


ولول اول تعن ال فو د ها ولا يعون 
الوقوف الذي هو الركوب وش الأحمالء بل يخلطون موضع النزول أول 
النهار بموضع الصلاة والخطبة بموضع الوقوف. ويتخذون الموقف سوقاء 
وإنما كانت الأسواق بين الحرم والموقف...» /٥(‏ ۲۲۸۰۲۲۷). 

هذه النصوص تشير إلى مشاهدات شخصية تدل أن الشيخ ألّف الكتاب 
بعد رجوعه من الحج» أي بعد سنة 1۹۲ . 

وأيضًا فإن أسلوبه في ذكر روايات الإمام وأقوال الأصحاب يوافق 
أسلوب ما ألفه في هذه المدة من كتب قبل سنة ۷٠١‏ مشل «الصارم 
المسلول على شاتم الرسول» و«بيان الدليل على إبطال التحليل» 
و«المسودة» و«اقتضاء الصراط المستقيم» وغيرها. 

ا باغ ات هنا لكاب ىا نج مكار لبون تريح فى 
«الفتاوى» فيما بعد غير ما قرّره هناء والأمثلة على ذلك عديدة منها: ترجيحه 
لعدم وجوب العمرة في «الفتاوى» (77/ 5- ۷) على خلاف ما قرّره هنا 
واحتج لوجوبها /٤(‏ ۱۳ وما بعدها). 

وقد يقول قائل: إن الشيخ أراد في هذا الكتاب الاحتجاج للمذهب» 
وخدمة فقه الحنابلة وطلاب المذهب دون ذكر الأقوال الأخرى في المسألة 
ولا الاحتجاج لها والترجيح» فكونه حالف في كتب أخرى ما قرّره هنا لا 
يدل على رجوعه بقدر ما يدل على اختلاف منهج الكتابين» والهدف من 
OA‏ 


(1) وهذا الوجه من النظر في الكتاب يفيد في مسألة اختيارات الشيخ» وعدم عد ما ذكره = 


1۷ 


فنقول: هذا النظر معتبر من هذه الجهةء لكنه مجرد احتمال لو شلب 
فإنه لا يجيب عن القرائن الأخرى التي ذكرناها. إضافة إلى أنه لا مانع من 
هذا الاحتمال إلا أن المدة التي ألف فيها متقدمة وكان الشيخ يميل فيها إلى 
هذا اللون من التأليف» ثم إنه لما بلغ رتبة الاجتهاد عدل عنه» فلم يعد يدرس 
المذهب ولا عاد يلتزمه في فتاويه» وقد عبّر عن ذلك الذهبي مله فقال: 
«وبقي عدة سنين يفتي باجتهاده ولا يتقيد بمذهب». والله أعلم. 


20 


= في هذا الكتاب اختيارًا قديمًا حتى لو خالفه في كتبه الأخرى المتأخرة؛ لأنه هنا لم 
يكن إلا مقرّرًا وشارحًا للمذهب لا يخرج عنه. 


18 


القدرالمشروح من «العمدة» 


سبقت الإشارة إلى أن الكتاب في أربعة مجلدات» وصرّح ابن 
عبد الهادي في «العقود الدرية» (ص288) أنه شرح فيه قطعة من كتاب 
العمدة في الفقه للشيخ موفق الدين» وكذا ذكر المرداوي في مقدمة 
«الإنصاف» :)۲٤ /١(‏ «قطعة من شرح العمدة» للشيخ تقي الدين. 

ويستفاد منه أن الشيخ لم يشرح «العمدة» كاملاء واققصر على تأليف 
أربعة مجلدات منه. ثم وجدنا في «الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب 
٥۲۲/9‏ - تحقيق العثيمين) تعليقًا نقله المحقق من إحدى نسخ الكتاب» 
فقال: جاء في هامش نسخة (ب) ما يلي: «يقول كاتب هذه الأحرف الفقير 
عبد الله الطلباني': بل ثمان مجلدات استنسخها والدي» وكانت عنده» ثم 
استوليتٌ عليها بعد وفاته بقريب ثمان سنين بعد (كذاء ولعل الصواب: بقي) 
منها سبعة» والثامن كان موقوفًا بعد والدي على أولاده» فكان تحت يد أخي 
طلحة» لأنه كان الأرشد» ولكن لم يكن بدمشق - أظنّ ‏ ولا في غيرها أكثر 
من أربعة إلا عندنا. فإن الذي كتبها لوالدي تتبّعها من كراريس وأوراق 
متفرقة بالقاهرة بخط الشيخ تقي الدين» وقد اندرست أماكن كثيرة من 
الخط» فكان في المجلدات الأواخر من نسختنا بياضات» كثيرة في بعض 
الأماكن في الصفحة الواحدة عليه (كذاء ولعل الصواب: عدّة) بياضات. 
وإنمااذكرثٌ ذلك لتحقيق الثمان مجلدات (كذا). ولهذا الكلام بط 
وإيضاح لا يليق بهذا الهامش» أذكره إن شاء الله في غيره». 


000( لم نجد ترجمته ولا ترجمة أبيه وأخيه في المصادر. 


۱۹ 


نقول: هذا التعليق يفيد أنه كان هناك نسخة من الكتاب في ثمان 
مجلدات, وأن الذي نسخها كان قد تتبّعها من كراريس وأوراق متفرقة 
بالقاهرة بخط الشيخ تقي الدين» وأن النسخة الكاملة منه لم تكن توجد في 
دمشق ولا في غيرها إلا عند الطلباني. 


لكف لايرل علق نيان القدر لمعرويم نجي امور اع أن 
المؤلف شرح ما بعد كتاب الحج. بل البياضات الكثيرة التي كانت في 
المجلدات الأواخر من تلك النسخة (كما ذكر المعلق) يوجد مثلها في شرح 
كتاب الحج في المجلد الرابع من نسخة (س) والمجلدين الخامس 
والسادس من نسخة (ق)» مما يفيد أن عدد المجلدات في النسخ كان 
مختلماء فبعضها كانت أربع مجلدات كما أشار إليه ابن رجب وغيره 
وبعضها كانت ست مجلدات كما في نسخة الجُراعي التي سيأتي وصفهاء 
وبعضها كانت ثمان مجلدات كما ذكره الطلباني. وجميع النقول من الكتاب 
في الكتب المتأخرة تتعلق بالطهارة وأبواب العبادات» كما سيأتي (). 

هذا ما يتعلق بالقدر الذي ألّفه الشيخ. أما ما وصلنا من الكتاب فيحوي: 
كتاب الطهارة» وبعض أبواب كتاب الصلاة» وكتاب الصيام» وكتاب الحج. 
ولم يصلنا شرح كتاب الزكاة وأبواب كثيرة من كتاب الصلاة» ولعل ما قُقِد 
منه يقارب نصف الكتاب أو أقل بقليل» والله أعلم. 


)١(‏ يوجد في «الإنصاف» (باب الصلح) 5/ ۰۱۸۹ ٠۹۰‏ نقلّ عن «شرح العمدة)» وهو 
ضمن كتاب الصلاة هنا (۲/ 4488). وذكر مرة في كتاب الصيام (۳/ ۲۲۹) أنه سيأتي 
استكمال الكلام على المسألة في كتاب العتق» ولعل هذا ما كان يأمله ولم يتم. 


؟* 


ومن لطيف الاتفاق أن الشيخ اقتصر على شرح أبواب العبادات في 
«(شرح العميدة»؛ وفي كتابهالاخرب المفقود تى الآن شرج المحرر؟ 
اقتصر على أبواب البيوع والنكاح وأدب القاضي» كما تدل عليه النصوص 
المقتبسة منه في «الإنصاف72١2.‏ وشرحه (أو تعليقته) على «المحرر» كان 
في عدة مجلدات» ولم يبيّضء كما في مصادر تر جمته . ولو جد 
الكتابان بتمامهما لاطلعنا على شرحه لأبواب العبادات والمعاملات جميعًا 
على طريقة الفقه المذهبي. وقد فتشنا عنهما في فهارس المكتبات في العالم 
فلم نجد إلا هذه الأجزاء التي ننشرها من «شرح العمدة». ولعل الله يُحَدِثْ 
بعد ذلك أمرًا. 
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2027/1111 TIN (TACT ° ۰۲۳۸۰۲۰۰ /٤( ينظر‎ (۱) 


(۲) انظر «العقود الدرية» (ص088) و«الجامع لسيرة شيخ الإسلام) ( ص۷٥۳‏ ۰۳۸۰ 
«EAT TE‏ لت ة١61).‏ 


۲١ 


منهج المؤلف فيه 

ذكر المؤلف في مقدمته أن بعض أصحابه طلب منه شرح «العمدة» 
شرحًا يُفسّر مسائلهاء ويقرّب دلائلهاء ويفرّع قواعدهاء ويتمٌ مقاصدهاء 
متوسّطا بين الإيجاز والإطناب» والإخلال والإسهاب. فاستجاب له» وحقق 
رغبته» واتخذ منهجًا واضحًا في الكتاب من أوله إلى آخره» يمكن إيجازه 

-١‏ يبدأ بقوله: (مسألة»» ويقتبس جزءًا من متن «العمدة» يحتوي على 
مسألة واحدة أو عدة مسائل» ثم يشرحها في فصل أو عدة فصول. 

١‏ - يهتم عند الشرح بتوضيح المسألة وذكر أدلتها من الكتاب والسنة 
والإجماعء ويفصّل القول في ذلك. 

- إذا كان في المسألة رواية أو روايات متعددة عن الإمام أحمد 
يذكرهاء كما يذكر الخلاف بين الأصحاب وينقل أقوالهم من كتب المذهب 
مع التعليل والتوجيه. ولا يذكر آراء المذاهب الأخرى إلا نادرًا في أثناء ذكر 
الخلاف في المسألة عند الأصحاب. 

- يقوم بترجيح قول على قولء وبيان أنه الصواب أو المشهور أو 
الظاهر أو المنصور أو المذهب أو قياس المذهب» مع ذكر الدليل والتعليل. 
ويطيل أحيانًا في مناقشة أدلة كل قول» وتضعيف القول المرجوح» وتغليط 
بعض الروايات والحكايات. 

-٠‏ لا يقتصر على شرح المسائل المذكورة في المتن» بل يذكر كثيرًا 
من الفروع والجزئيات التي لها علاقة بالباب» مستندًا إلى أقوال الإمام 
والأصحابء ذاكرًا الدليل والتعليل. 

۲۲ 


1- حين يستدل يذكر مجموعة من الأحاديث والآثار باختلاف الطرق 
والألفاظ مع عزوها إلى المصادر والكلام عليها تصحيحًا وتضعيمًا. 
وخاصة إذا كانت المسألة قد كثر فيها النزاع وطال حولها الجدل. 


۷- يهتم الشيخ بشرح الكلمات شرحًا لغويا في بداية الكتب والابواب 
عادةً؛ وفى أثنائها إذا تطلب الأمر ذلكء ويذكر المعنى اللغوي 
والاصطلاحي» ويستشهد بالشعر وبأقوال اللغويين القدامى» ويسترسل 
أحيانًا فى ذلك (. 


۸- يهتم عند شرح المسألة بذكر الأصول والقواعد والكليات التي 
تندرج تحتها تلك المسألة وغيرها من مسائل الباب» وتخرّجٍ عليها جزئيات 
ير 

4- يذكر أحيانًا الفروق بين المسائل المتشابهة» ويبيّن وجه الفرق 
فيها. 

-٠‏ لا يخلي شرحه من بيان الجكم والمقاصد المرعية في الأحكام 
والمسائل. 

هذه بعض الجوانب البارزة من منهج المؤلف في الكتاب» نلاحظها 


من أوله إلى آخره» ويطول بنا القول لو ذكرنا أمثلة لهاء فالكتاب بين يدي 
القارئ يجد شواهدها مائلة أمامه. والمنهج الذي سار عليه المؤلف يدل 


(۱) انظر على سبيل المثال شرح «الصلاة» (۲/ ۳- )٠١‏ و«الأعطان» (؟/ )٤۷۸ - ٤۷١‏ 
و«اشتمال الصماء» (۲/ )١١ -۳١۸‏ و«لبيك» .)٤)١٤ -٤١١ /٤(‏ 


۲۳ 


على عقلية علمية منظمة أسهمثٌ في إثراء الفقه» وكان لها تأثير كبير في كتب 
المذهب» وأصبح هذا المنهج هو المسلوك ممن جاء بعده من فقهاء 
الحنابلة المتأخرين في شروح الكتب والمتون. 

RRR 


۲٤ 


أهمية الكتاب 


يعتبر هذا الكتاب أوسع ما ألّفه شيخ الإسلام في الفقه» حيث اختار متن 
كتاب «العمدة» وشرحه شرحًا مطولا. أما بقية مؤلفاته في الفقه - عدا التعليقة 
على المحرر ‏ فهي إما فتاوى متفرقة» أو رسائل مستقلة في الكلام على بعض 
المسائل» أو قواعد فقهية تنبني عليها أبواب العبادات والمعاملات. فالكتاب 
الذي بين أيدينا موسوعة كبيرة في أحكام العبادات ومسائلهاء ولعل القدر 
الموجود منه الذي ينشر الآن في خمسة مجلدات ضخام يعتبر نصف الكتاب 
أو أكثر بقليل» ولم نحصل على بقيته مع كثرة البحث والتنقيب عنها في 
المكتبات وفهارسهاء ونأمل أن تكون ضمن المخطوطات المجهولة العنوان 
والمؤلف» ويكشف عنها في المستقبل بإذن الله. 

وإذا قارنًا بين هذا الشرح وغيره من شروح «العمدة» نجد الفرق بينها 
جليًا واضحًاء فشرح بهاء الدين المقدسي مختصر جذاء لا مقارنة بينه وبين 
هذا الشرح. أما شروح المعاصرين فأكثرها مأخوذة من شرح شيخ الإسلام 
ومعتمدة عليه كما صرّح به مؤلفوها. أما الشروح التي لم تصلنا فقد كانت 
متوسطة الحجم في نحو مجلدين» ولعلها أيضًا استفادت من هذا الشرح 
كما استفاد منه المؤلفون الحنابلة مثل شمس الدين ابن مفلح» والزركشي» 
وبرهان الدين ابن مفلح» وعلاء الدين المرداوي. وهكذا أصبح كتابنا هذا 
شرحًا فريدًا لكتاب «العمدة»» وعمدةً للمتأخرين من الحنابلة وغيرهم. 

وتميزهذا الشرح بخصائص قد لا توجد في كثير من كتب الفقه 
الحنبلي» منها إيراده للأحاديث والاثار الكثيرة المروية في الباب معزوة إلى 


To 


مصادرهاء مع الكلام عليها أحيانًا تصحيحًا وتضعيماء وقد أطال في بعض 
المواضع بذكر اختلاف الألفاظ والروايات والطرق بما لا نجده في كتاب 
فقهىّ آخر» خاصةً في المسائل التي كثر فيها الخلاف وطال حولها الجدل. 

ومنها: اهتمامه بنقل روايات متعددة عن الإمام في كل مسألة» كما رواها 
عنه تلاميذه؛ مع بيان ما فيها من خلاف ووفاق. ويزيد عدد هؤلاء الرواة عن 
أربعين» منهم من نقل عن «مسائله» مباشرة» ومنهم من نقل عنه بواسطة 
كتاب «التعليقة» أو غيره. وهذه ميزة لا توجد في كتب الفقه المتأخرة» 
وأغلب من جاء بعد شيخ الإسلام اعتمد على «شرح العمدة» في نقل هذه 
الروايات. 

ومنها: عنايته بذكر القواعد الفقهية والأصولية» وعدم الاقتصار على 
ذكر الأحكام والمسائل؛ ومعلوم أن ربطها بالقواعد أدعى إلى ضبطها 
وفهمها. وقد ذكر الشيخ كثيرًا من قواعد المذهب الحنبلي ومصطلحاته. 
استنادًا إلى العلماء والمؤلفين السابقين» الذين دوّنوا المذهبء. وخرّجوا 
المسائل عليه» وضبطوا أصوله وقواعده» وشرحوا مصطلحاته. 

ومنها: استيفاء البحث والمناقشة في المسائل التي اختّلِف فيها في 
المذهب» حيث يذكر الأدلة من الطرفين» ويذكر ما يرد عليهاء وبعد البحث 
والمناقشة يرجح القول المنصور في المذهب ويحتج له ويطيل في تقرير 
ذلك ويرد المسائل الضعيفة» وقد يُككِر صحة نقلها عن الإمام بالاستناد إلى 
نسخ خطية قديمة متقنة من «مسائل» الإمام بروايات مختلفة. 

وقد اهتم المؤلف بشرح الكلمات الغريبة والمصطلحات الشرعية 
وتوسّع فيها أحيانًا بذكر الشواهد من الشعر وأقوال أئمة اللغة» وبعض هذه 


51 


الشواهد لا توجد في عامة كتب اللغة والفقه. وكأنها كانت من محفوظاته 
في الصغر. ويتطرّق في بعض المواضع إلى ذكر مسائل النحو واللغة. 

أما أسلوب الشيخ في هذا الكتاب وغيره فهو واضح سهل فصبح يدل 
على المقصود. لا تعقيد فيه ولا إغلاق ولا تكلف كما في بعض كتب الفقه 
المتأخرة. ويرى الشيخ أن «البلاغة بلوعٌ غاية المطلوب أو غاية الممكن من 
المعاني بأد تمّ ما يكون من البيان» وأما تكلّف الأسجاع والأوزان والجناس 
وال تولك ها كاف ماخ و التشتكزاء والخطباءو المعوسلين 
والوعاظ» فهذا لم يكن من دأب خطباء الصحابة والتابعين والفصحاء منهم» 
ولا كان ذلك مما يهتم به العرب. وغالبٌ من يعتمد ذلك يزخرف اللفظ بغير 
فائدة مطلوبة من المعاني» كالمجاهد الذي يزخرف السلاح وهو جبان)217. 

ويحتوي الكتاب على نقول كثيرة من كتب علماء المذهب الحنبلي التي 
لم تصلناء كما يحتفظ بنصوص كثيرة من كتب الحديث والآثار المفقودة 

«(سنن» سعيد بن منصور (قسم العبادات)» و«تفسير» أبي سعيد الأشجء 
و«منسك» المرّوذي عن الإمام أحمد و«المسند الكبير» لأبي يعلى 
الموصلي وغيرهاء ومجاميع النجّاد وسيأتي ذكرها في موارد المؤلف. وقد 
أشرنا هناك إلى أن كثيرًا من مسائل الإمام بروايات أصحابه لا توجد في 
النسخ المطبوعة منهاء وأصبح شرح العمدة» مصدرًا لهاء وهذه فائدة جليلة 
لهذا الكتاب. 

2 


000 «منهاج السنة النبوية» (۸/ 4 5 68). 


۲۷ 


أثره في الكتب اللاحقة 


نقل عن هذا الكتاب كثير من المؤلفين من الحنابلة وغيرهم» واعتمد 
عليه بعضهم اعتمادًا كبيرًا في ذكر المذهب واختيارات شيخ الإسلام وآرائه 
وتعليلاته» نخص بالذكر منهم أربعة كان الكتاب دائمًا أمامهم ينقلون عنه في 
معظم الأبواب الفقهية: 

أولهم: تلميذه شمس الدين ابن مفلح (ت77) في كتابه «الفروع»» 
حيث نقل عنه كثيرًا بقوله: «قال شيخنا» أو «ذكر شيخنا» أو «اختار شيخنا) 
دون التصريح باسم الكتاب. ولا حاجة إلى ذكر هذه المواضع» فهي كثيرة 
جدًا. أما المواضع التي صرّح فيها بعنوان الكتاب «شرح العمدة» فهي: 
ك1 3 POLL eh CEE ADC‏ 


الخرقي»» نقل عنه كثيرًا بقوله: «قال أبو العبّاس»» وصرّح في ثلاثة مواضع 
٠ ۰ ۲ 3‏ 5 
باسم «شرح العمدة»” 18/1 عبد الملك بن 
دهيش. ويدل النقل الأخير على أن الزركشى اعتمد على نسخة المؤلف من 
«شرح العمدة)» حيث قال: «وكان أبو العباس كتب في شرح العمدة فيما 


)١(‏ وقد جمع الدكتور عبد الرحمن بن سلامة المزيني في بحث له اختيارات شيخ 
الإسلام في قسم العبادات» التي ذكرها ابن مفلح في «الفروع؟. 

(؟) وهم المحقق في مقدمته )3١ /١(‏ فزعم أن مؤلف «شرح العمدة» ابن رجب» وقد 
صرَّح الزركشي بأنه لأبي العباس» وهي كنية شيخ الإسلام. 


1۸ 


يباح من الذهب: قبيعة السيف» ثم ضرب عليه وكتب: حلية السيف»'. 
ثالثهم: برهان الدين ابن مفلح (ت٤۸۸)‏ في «المبدع في شرح 
المقنع»» فقد نقل عنه كثيرًا بقوله: «قال الشيخ تقي الدين»» وصرّح في بعض 
المواضع منه باسم (شرح العمدة)» وهي: (۱/ ۰۸٤‏ ۲۱۸۰۲۰۹۰۸۹ 
۸ ط. المكتب الإسلامي. 
رابعهم: علاء الدين المرداوي (ت886) في «الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف)» فقد ذكره في مقدمة الكتاب /١(‏ 4 7) ضمن المصادر 
التي اعتمد عليهاء ونقل عنه في أغلب أبواب العبادات» وصرّح باسم «شرح 
العمدة» في المواضع الآتبة:(١/‏ لام ۰۷۰ لالاى ۸۳» 486 ٠١ ٩۱‏ 
N04 NET AYY ۹1۱7‏ 1*0« وى Yo FY of YEY TTA‏ 
)19١ ۱۸۹ /١ ۰۱۹ /۲( ) ۲۷‏ ط. دار إحياء التراث العربي. 
بالإضافة إلى المصادر الأربعة المذكورة» هناك كتب كثيرة نقلت عن 
« شرح العمدة» واقتبست منها قليلًا أو كثيرًا» وهذا بيان بالكتب التي اطلعنا 
عليها: 
- «النكت والفوائد السنية على المحرر» لابن مفلح (ت0757: 
.)5١ 0€/1(‏ 
- «الآداب الشرعية» لابن مفلح المذكور: (۲/ ۰۲۹۰ ۳/ )۳۹٤‏ ط. 
مؤسسة الرسالة. 
- «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب ( ت /١۱( :)۷۹٥‏ 57). 


)١(‏ هذا الكلام بنحوه في كتاب الصلاة (۲/ »)۳١١‏ وليس فيه ما أشار إليه الزركشى من 
اقفر ينو ي 


۲۹ 


«الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ت۳٠۸):‏ (ص٥»‏ ۲۳). 
«تصحيح الفروع للمرداوي (ت880): /١(‏ لال ۹۰۱۰۵١٠ء‏ 
7١005188520٠‏ ) ط. مؤسسة الرسالة. 
«الإقناع» للحجاوي (ت11961111/8/1(:)450) ط. دار 
المعرفة. 
«حواشي التنقيح» للحجاوي: (۸۳» 49). 
«شرح الكوكب المنير» لابن النجار (ت91/7): (۲/ )٥۷١‏ ط. 
جامعة أم القرى. 
«كشاف القناع» لمنصور البهوتي (ت١5١1):(١/ »٦۷ ٥٤ ۳١‏ 
۸ ۳ ۲ ) ط. دار الفكر. 
«شرح منتهى الإرادات» للبهوتي المذكور: ٠۲۳ /١(‏ 187) ط. 
عالم الكتب. 
«شذرات الذهب» لابن العماد (ت89١٠):‏ (7/ .)١٠١١‏ 
«الفواكه العديدة فى المسائل المفيدة» لابن منقور (ت70١١):‏ 
(YA «TA/1)‏ ۰ 
«سبل السلام شرح بلوغ المرام» للأمير الصنعاني (ت87١١):‏ 
AFE/1 "VV /۱)‏ 104 حك AAT‏ كك AAT AAV‏ 
٤‏ ) ط. دار الفكر. ولم ي صرح باسم «شرح العمدة إلا في 
(۲/ *1۸۰(. 
«كشف اللشام شرح عمدة الأحكام» للسفاريني (ت۱۸۸١):‏ 
)1/ مل TV CAA‏ £11141( 

۳٠ 


“دتعت المخدراكأا لعن الرعو الل 3/1 
EBON‏ 


«مطالب أو لي النهى في شرح غاية المنتهى» لمصطفى الرحيباني 
( ت ۰٤۳ /۱( :)۱۲ ٤۳‏ ۰۳۰۰ 7”85) ط . المكتب الإسلامى. 


وبعض هذه الكتب لم ينقل أصحابها مباشرةً من «شرح العمدة»» بل 
بواسطة أحد المصادر الأربعة المذكورة آنقًا أو غيرها. وهى على كل حال 
ندل فلل هة هذا الات وا تاره ف الأوساط العلسة عل هر الور 


RRB 


۳١ 


موارد المؤلف في الكتاب 


استفاد المؤلف في هذا الكتاب من مصادر متنوعة في فنون متعددة 
بعضها نقل منها مباشرة» وبعضها نقل منها بواسطة كتب أخرى. وقد وصلنا 
المجلد الرابع من «التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف» للقاضي أبي يعلى 
(ت۸٥٤)‏ من أصل أحد عشر مجلدًاء الذي يحتوي على بعض كتاب 
الاعتكاف وكتاب الحج وبعض كتاب البيوع» وطبع في ثلاثة أجزاء. 
وبالمقارنة بينه وبين «شرح العمدة» (كتاب الحج) ظهر لنا أن شيخ الإسلام 
اعتمد عليه اعتمادًا كبيرًا في ذكر روايات الإمام أحمدء وبيان أدلة المسائل 
ومناقشتهاء والإشارة إلى أقوال أئمة الحنابلة مع التعليل والتوجيه 
والترجيح. بل نقل من بعض المصادر بواسطته كما يظهر ذلك بالمراجعة. 

وقد كان شيخ الإسلام مهتمًا بتتبّع روايات الإمام أحمد» والاطلاع 
على ما جوع منها في مجاميع» أو رُويت مفردةً منسوبة إلى الرواة عن 
الإمام. ويصرّح بن أبا بكر الخلال قد طاف بالبلاد» و جمع من نصوصه في 
مسائل الفقه نحو أربعين مجلدًاء وفاته أمورٌ كثيرة ليست في كتبه .2١(‏ 
ويعرف الخصائص التي تتميز بها كل رواية فيقول: «حنبل وأحمد بن الفرج 
كانا يسألان الإمام أحمد عن مسائل مالك وأهل المدينة» كما كان يسأله 
إسحاق بن منصور وغيره عن مسائل سفيان الثوري وغيره» وكما كان يسأله 
الميموني عن مسائل الأوزاعي» وكما كان يسأله إسماعيل بن سعيد 
الشالنجي عن مسائل أبي حنيفة وأصحابه. فإنه كان قد تفقه على مذهب أبي 


)000( «جامع المسائل» (۳/ ۳۹۹). 


۳۲ 


حنيفة» ثم اجتهد في مسائل كثيرة رجح فيها مذهب أهل الحديث» وسأل 
عن تلك المسائل أحمد وغيره» وشرحها إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني 
إمام دمشق. وأما الذين كانوا يسألونه مطلقًا ‏ مثل الأثرم وعبد الله وصالح 
عيرم فكديرون) 0 

* ومن هنا كانت عنايته بتتبع روايات الإمام وذكرها في شرح كل 
مسألة» سواء نقلها من الروايات المفردة أو الكتب الجامعة مثل «التعليقة») 
لأبي يعلى و«الجامع» للخلال (ت١١7)‏ وغيرهما. وفيما يلي مسردٌ 
لأصحاب الإمام أحمد الذين رووا مسائله وجاء ذكرهم في الكتاب» وينظر 
فهرس الأعلام لمعرفة الجزء والصفحة. 


- الأثرم. 


- أحمد بن أبى عبدة. 

- اعون بن على (أو حمدان بن على). 

.)407 /8( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) لعله: أحمد بن جعفر. أو: أحمد بن حميد. وهو المشكاني. 


۳۳ 


الحمة رخ ضر أب حاف لاف 
إسحاق بن إبراهيم» ابن هانئ. 
إسحاق بن منصورء الكوسج. 
إسماعيل بن سعيد الشالنجي. 
البغوي» أو القاسم. 

بكر بن محمد. 

جعفر بن محمد النسائي. 

أبو الحارث. 

خبیش بن سندي. 

عون اکا 

حنبل بن إسحاق. 

الحسين بن محمد الأنماطي. 
الخلال. 

أبو داود. 

سعدان بن يزيد. 

5-07 

صالح بن أحمد (ابنه). 

أبو الصقرء يحيى بن يزداد. 


۳٤ 


او الت: 

العباس بن محمد. 

عبد الله بن أحمد (ابنه). 

علي بن حرب الطائي. 

علي بن سعيد. 

الفضل بن زياد. 

ابن ماهان» اسمه محمد. 

مثنى بن جامع . 

محمد بن أبي حرب الجرجرائي. 
محمد بن الحسن بن هارون. ابن بدينا. 
محمد بن الحكم. 

محمد عبدك القزاز. 

محمد بن يحيى الكحال. 

المرّوذي أبو بكر. 

ابن مُشيش» محمد بن موسى. 

مهنا بن يحيى. 

الميمونيء عبد الملك بن عبد الحميد. 
يعقوب بن بختان. 


يوسف بن موسى. 


ويلاحظ أن بعض النصوص من هذه الروايات لا توجد في «التعليقة» 
وها توو ااا وات الستدوفة لو ور نقنا الول ما 
ووجدنا أن نصوصًا عديدة ليست فيما طبع من المسائل إما لنقص اعتور 
المطبوع أو أن النقل من غير الرواية بل بواسطة كتب ناقلة» أو أن النصوص 
ليست في الرواية المشار إليها بل في رواية أخرى. (انظر مثا ۲۲١ /٤‏ 
1" 004« ه/ ١865‏ ). 


0 
3 


# ويبدو أن المؤلف نقل من بعض هذه الروايات مباشرة» وقد صرَّح 
بذلك في بعض المواضع» فقال: «نقلتٌ رواية حرب من أصل متقن قديم 
من صح الأصول» (5/ .)۲٠١‏ وفي موضع آخر: «قال عبد الله في المناسك 
- نقلنّه من خط ابن بطّة .)١74 /5( ٠...‏ والنص في باب المناسك من 
ا(مسائل عبد الله». 


ونقل في غير موضع في كتاب الصلاة نصوصًا من رسالة «الصلاة» 
للإمام أحمدء التي نقلها ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» في تر جمة 
مهنًا. ويدلٌ ذلك على أن شيخ الإسلام لا يشك في نسبتها إلى الإمام. 

وهذه بعض الروايات المفردة من تلك المسائل التي نقل عنها مباشرة» 
ولا توجد نصوصها في «التعليقة»: 

-١‏ رواية حرب الكرماني: قال الذهبي في «السير» (۱۳/ 515): «مسائل 
حرب من أنفس كتب الحنابلة» وهو كبير في مجلدين». وطبعت قطع 
منه» وقد اطلع المؤلف على نسخة قديمة منهاء وهذه بعض المواضع 
التي نقل منها: 4735247١784 371706 ۰۲۱۸ ۱۳۹/٤‏ 0۳ 
(YON /0 (00°‏ ل ا Te TTI‏ 
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ت 


رواية المرّوذي: نقل عنها كثيرًاء ويمكن أن يجمع منها «(منسك» انفرد 
المؤلف بذكر نصوصه ولم نجدها في مصدر آخر: /٤‏ ۰۲۵۹ ۲۹۸» 
وى ه/ AMET‏ مول oV‏ “الال AACE AAO‏ موك ١٠ل‏ 
FTITTAA CTIA CTOACTEVTEY TE“ YYo TY T\€‏ 
رواية الأثرم: هذه بعض النصوص منها التي لم نجدها في «التعليقة»: 
1 +دس الام ه/مه Tol AACE‏ 


رواية صالح بن أحمد: €/ «T0 «°1 c0۸‏ ىت OF‏ . 


۱۷٤١۱٥۲۱۲۷ ۰۱۲٦۰۱۲٤ 0۸/٤ رواية عبد الله بن أحمد:‎ 
:لام‎ OVI TTI TIE AA تلك‎ AAI AVA كلا‎ 
T4 TTA IAT /0 


رواية حنبل: مماليس فى «التعليقة) منها: ٤۳١ /٤‏ 2,6594847 
NA°‏ ل E‏ 


رواية أبى داود: .١7/94 055 ٩۳٤ /٤‏ 
رواية أبى طالب: هذه نصوص منها ليست فى «التعليقة» وبعضها فيها 
مختصرة: €| ل ا ا ا ل 

. or < 4 


روايةأبى الحارث: 1٩۲ /٤‏ 00۷ 00۹ دلا 0/ ۱۸ ۳۸« 
رو 


-٠١‏ رواية إسحاق بن منصور الكوسج: نقل عنها كثيرّاء ومعظم النصوص 


المنقولة موجودة فى «المسائل» و«التعليقة». 


۳۷ 


-١‏ رواية ابن إبراهيم (ابن هانئ): معظم النصوص المنقولة عنها في 
المطبوع من «المسائل» و(التعليقة». 

7- رواية ابن القاسم: هذه بعض النصوص منها التي ليست في «التعليقة): 
VY 1۸۹ /€‏ شف TT‏ 

۴- الميموني: 1۳)۲٦ / ٤‏ ۰0۷۱ اكت "الاك 519/0 

.۲۳۳ /6 ۰۲۲٤ /5 محمد بن الحسن بن هارون:‎ -٤ 

6- مهئا: ٤۹۲۰٤۷1/٤‏ . 
* هذا ما يتعلق باستفادة المؤلف من روايات الإمام أحمد مباشرة أو 

بواسطة «التعليقة» وغيرها. أما مصادره فى الفقه الحنبلى وذكر أقوال 

الأصحاب وآرائهم وترجيحاتهم» فهي كما يلي مرتبة على وفيات المؤلفين» 

ويُنظر فهرس الأعلام والكتب لتحديد المواضع» ويُلاحظ أنه قلّما يشير إلى 

أسماء الكتب: 

- الخرقى (ت٤۳۳):‏ نقل من «مختصره» كثيرًا. 

- أبو بكر عبد العزيز» غلام الخلال(ت777): نقل من كتبه «زاد 
المسافر» و«التنبيه» و«الشافى)» وبعض هذه النصوص بواسطة 


«التعليقة»). 
- أبو حفص العكبري (ت۳۸۷): نقل من «شرح الخرقي» له بواسطة 
«التعليقة). 


- ابن حامد(ت”507): ذكر أقواله بواسطة «التعليقة». 
- ابن أبى موسى (ت۲۸٤):‏ نقل من كتابه «الإرشاد» كثيرًا. 


۳۴۸ 


أبو المواهب العكبري (ت5794): هو من قدماء أصحاب أبي يعلى» له 
«رؤوس المسائل». وقد نقل عنه في بعض المواضع دون تسمية 
المصدر. 

القاضي أبو يعلى (ت558): اعتمد عليه اعتمادًا كبيرًاء وصرّح في 
بعض المواضع بأسماء كتبه» وهي: «الجامع [الصغير]» و«الجامع 
الكبير» و«المجرّد). و«الخلاف» (= «التعليقة»)؛ و«الخصال»» 
و«الأحكام السلطانية». 

أبو الحسن الآمدي (مت457): نقل عنه في كتاب الطهارة والصلاة 
والصيام» وله كتاب «عمدة الحاضر وكفاية المسافر) في نحو أربع 
مجلدات» فلعل النصوص المنقولة منه. 

الشريف أبو جعفر (ت١57):‏ نقل عنه كثيرّاء وبعض نصوصه في كتابه 
«رؤوس المسائل». 

أبو الخطاب الكلوذاني (ت١٠5):‏ اعتمد على كتابيه «الهداية» 
و«الخلاف» [وهو «الانتصار في المسائل الكبار»]ء ونقل عنهما كثيرًا. 
ابن عقيل (ت7١6):‏ اعتمد على كتبه «الفصول» و«التذكرة» 
و«الواضح» و«الخلاف»» ونقل عنها كثيرًا. 

القاضي أبو الحسين ابن أبي يعلى (ت075): نقل عنه في بعض 
الوا وهي في كتابه «التمام». 

الحلواني» ابن أبي الفتح (ت١٤٥):‏ نقل عنه في موضع» ولعله من 
كتابه «التبصرة). 


۳۹ 


له مصنفات منها «(شرح الهداية» فلعله منه. 
ص أبو يعلى الصغير (ات250): نقل عنه في أربعة مواضع» ولعلها من 
كتابه (شرح المذهب». 
- أبو عبد الله السامرّي (ت7١32):‏ نقل عنه أحياناء والنصوص في كتابه 
«(المستوعب». 
- أبو محمد ابن قدامة (ت35370): نقل عنه نقولًا كلها فى المغنى». 
تخر يجها مأخوذة من «المغنى» أيضًا. 
- مجد الدين ابن تيمية (ت107): ذكره في عدة مواضع بقوله: 
«جدّي»» ولعلها من كتابه «منتهى الغاية شرح الهداية». 
# أما الأحاديث فقد اعتمد فيها على أمهات الكتب والمصادر» حيث 
نقل عن الصحيحين والسنن الأربعة و«المسند) كثيرًا من الأحاديث بطرقها 
وألفاظهاء وتبع جده مجد الدين أبا البركات (في «المنتقى») في استخدامه 
لمصطلح «رواه الجماعة» و«رواه الخمسة». بل اعتمد كثيرًا على «المنتقى» 
في نقل الأحاديث وعزوهاء وقد وقع أحيانًا في الخطأ بسبب متابعته له. ومن 
ذلك ما جاء فى كتاب الطهارة (۱/ ۸۳): روى ابن عباس قال: «تُصَدَّقَ على 
مولاةٍ لميمونة بشاةٍ» فماتت» فمرّ بها رسول الله اة فقال: «هلا أخذتم 
1 َه عو 
إهابهاء فدبغتموه. فانتفعتم به؟») فقالوا: إنها مَيتة» فقال: «إنما حرم اكلها)». 
رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي لم يذكرا فيه الدباغ. 
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لفظ أبى البركات فى «المنتقى»: «رواه الجماعة ... وليس فيه للبخاري 
والنسائي ذكر الدباغ بحال». والحق أن البخاري هو الذي لم يذكر الدباغء 
أما النسائى فقد ذكره. 

وقد حصل مثله لاعتماده على «شرح الهداية» لجده. جاء في كتاب 
الطهارة أيضا (١1/١001):«وقد‏ احتج على ذلك بما رواه ابن أبي حاتم في 
«(سننه» عن عبد الله بن عمر عن النبى يك قال: «ما رأيتٌ من ناقصاتٍ عقل 
ودين أغلبَ لذي لب منكن...) 

وهذا العزو منقول في «شرح الهداية» عن القاضي. قال ابن الملقن في 
ا 0 0 ابن ت ا أبي 
(اسننه) ا 5 TT‏ 
عبد الرحمن ليس بُسْتيًاء وسننه التي عزاه إليها لم نقف عليهاء بل ولا سمعنا 
بها). 

وبالإضافة إلى الكتب السبعة نقل عن الإمام مالك (في «الموطأ») 
والشافعي (في «الأم») والدارقطني (في «السئن»). وكان جل اعتماده في 
ذكر الآثار ابت لبعد ب مافدوز اول Saa‏ 
بالعبادات منه. أما نقلّه عن O‏ «التعليقة» كما يظهر بالرجوع 
إليه. وينظر لهؤلاء المؤلفين فهرس الأعلام» فقد ورد ذكرهم كثيرًا في 28 
الكتاب. 

وأورد كثيرًا من الآثار برواية الإمام أحمد (في غير «المسند»)» وقد 
تكون في مسائل عبد الله أو أبي داود أو حنبل أو حرب أو غيرهم» انظر مثلا 


١ 


TVA MAY AER A14 كل لاحك 11° لاك‎ EI حك‎ FY / € 

COCA OKT COE OFT 00°71 ردص قدص‎ E4۹ EAA ل‎ (E1 

TVA CTVV TVT TTT IAI / 0 O £1 1*0‏ 
وفيما يلي ذكر بقية المؤلفين الذين نقل عنهم الأحاديث والآثار» مرتبة 

على الحروف: 
آدم بن أبي إياس: ١4 /٤‏ 5 (من روايته لتفسير مجاهد). 

- الأثرم: 4/ 78٠07041070‏ (هذا النص في كتابه «الناسخ والمنسوخ»)» 
٠7١ 84‏ : (نقلا عن «التعليقة»). 55١579 /١‏ (من كتاب السنن). 

ب الأزرقي: /١‏ 5 ٠185م‏ 2108/0 540150511561509 
RV E 7‏ 30 ۷ وجميع هذه 
النصوص من كتابه «أخبار مكة» وقد سمّى كتابه في الموضع الأول. 

- البخاري في «التاريخ): ؟/ 1۷ ٤۹١‏ . 

- البرقاني: /٤‏ 1۲۹ . له (مسند» جمع فيه أحاديث الصحيحين» فلعل 
النقل منه. 

- ابن بطّة: ٠١ ۳٤١ ۳۳۹ ۰۱۰۱/٤‏ (نقل عنه في جميع المواضع 
بواسطة «التعليقة»). وفي ٠١9/7‏ نقل أثرًا لابن عمر وأحال على جزء 
لَه ابن بطة في الرد على من صاح عند الأذان: الصلاة» الإقامة. 

- أبو بكر الشافعي في ي (الغيلانيات»: ۱۷١/١ 2065 5١9/١‏ . 

9 أبو بكر غلام الخلال في اتفسيره): /١‏ 017, 4/ ۳۷ (نقلاعن 
«التعليقة»))» ۲/ ۰٤۸٩‏ 110/0 (من «الشافي» له). 718/7 (من زاد 
الجيباقر): 


۲ 


التعلبى: يظهر من سياقة المؤلف لبعض الأقوال أن «تفسيره» من 
مصادره» كما سترى فى تعليقاتنا. 

ابن جرير الطبري: مم TA /۲Y‏ فى (تفسيره). 

أبو إسحاق الجوزجاني: ”/ 01٠‏ .لعلە من کتابه 
«المترجم» الذي شرح به مسائل أبي سعيد الشالنجي عن الإمام 
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أحمد. 

الجوزقي في كتابه «المخرّج على الصحيحين): 5/ .7١‏ 

ابن الجوزى: 0۲۲0۴110111/۳ 5457/4 (مسن 
«التحقيق» له). وقد اعتمد عليه في نقل روايات الحديث والكلام على 
رواته في مواضع عديدة. ومن رسالة «درء اللوم والضيم عن صوم يوم 
الغيم) في مواضع عديدة من كتاب الصيام. 

ابن حبان في (صحيحه): /Y‏ الى CYT 047١/5‏ 

حرب الكرماني: النقول عنه كثيرة» ولعلها ضمن «مسائله». 

الحميدي: /٤‏ 5 ”57 (بواسطة «التعليقة»). 

الخلال في «السير» */ . و«العلل»: 4/ 576. ولعل المؤلف 
اعتمد في الآثار التي نقلها عنه على كتابه «الجامع». 

الدارقطني: ١5/5‏ (من «العلل» له). 

ذاقق ين عجرو الضبي: 214629:/6: 

۰11٤۱۹۷ ۱٤۷ ۰٤۰ /٤ 39/١ أبوداود في «مراسيله»:‎ 
وفي (الناسمخ‎ To YT يك ا ال‎ TV / o 
.۷٠٦/۲ والمنسوخ»:‎ 


۳ 


ابن أبي داود: 5/ 5 .۲٠۰ /0 25٠‏ ولم نستطع تحديد كتابه. 

دحَیم: ۳-0 

ابن أبي الدنيا: .٠٠١ ۲۴١ ,77 5 /٩‏ لم نجد هذه النصوص في كتبه 
المطبوعة. 

سعيد بن أبي عروبة في «المناسك): 4/ 23551 131 37/825375 1۷٤‏ 
1 6خ 0/ 1145437 ؟. وقد طبع جزء من هذا 
الكتاب» وجدنا فيه بعض النصوص» والبقية في الجزء المفقود منه. 
أبو سعيد الأشج في «تفسيره) أو غيره: 7/ ۱۳۱ و0777/54 ۲۳۷» 
.VI/o EEE TTA‏ 

سفيان الثوري: 5/ 5٠١‏ (من «تفسيره»). 

سفيان بن عيينة: 0/ ۳۹ (من «تفسيره»» وليس في المجموع المطبوع 
منه). 

سيف بن عمر من «فتوح مصر): 7/ ۱۲۸ . 

ابن شاهين (ت80؟) في 7/ 017:9 015 لعله من جزء له في 
الصيام. 
الطبراني في (مناسكه): 55/05 237827775141701 وفي لمعجمه): 
ا 1 وهناك نص ليس فى 
معاجمه: 57١14‏ . وفي «الدعاء» له: ۲/ ريه نض فى اي 
الطيالسي في «(مسنده): ۲/ ٥٥٦‏ 9/ ۲۸۲ . 


عبد بن حميد فى «تفسيره»: ٥۳۲ /١‏ . 


٤ 


- عبد الرزاق في «تفسيره»: ۲/ ٠۲١‏ . ومنه في ۱۱۸/٤‏ . 

- أبو عبيد: 4/ ۳٠١ 277٠‏ (من «الناسخ والمنسوخ) له). 

- ابن أبي عمر العدني: ١74 /١‏ (لعله من (مسنده»). 

AS ١ بد‎ 

- ابن مردويه: 5/ 5٠‏ (لعله من «تفسيره»). 

- ابن المقرئ: ٠١1/4‏ (في «الأربعين» له). 

- المعافى بن عمران: .١148١/5‏ 

ع Soak‏ ديت الى 805 (LIE SSA‏ 
/٤‏ 1576 (من «الإإجماع» له)» ٥ ٤۷‏ (بواسطة «التعليقة»). 

- أبو نعيم الفضل بن دكين في «كتاب الصلاة): ۲/ ٠۳٤‏ . 

- هبة الله الطبري اللالكائي: ۲/ 75 5974 (من «شرح أصول اعتقاد 
آهل السنة والجماعة»). 

- ابن وهب: 555/5 (من «موطته»). 

- آبو يعلى الموصلي: ۲/ 5750747 ۱۵۹/۰٤۱۰ ۲۲۸۰۱۱۹/٤‏ 
(نقل عن «مسنده»). و جميع هذه النصوص إلا ما في (0/ )٠١۹‏ لا 
توجد في «مسنده» المطبوع» فلعلها في المسند الكبير له. 
# وهناك مصادر أخرى في السيرة والتاريخ وغيرهما نقل عنها أحياناء 

ولم يصرّح بأسمائها إلا نادرٌاه وهي كما يلي مرتبة على المؤلفين: 

- ابن إسحاق في «المغازي»: 4/ ٦۳٠۰١١‏ 1۳۷ . 

0 


- أبوإسحاق إبراهيم بن حبيب البصري في «لوامع الأمور وحوادث 
الدهور»: 5/ ٠١‏ (نقلا عن «التعليقة»). 
- الأموي في «المغازي»: ۲/ ۲۱۷. 
- ابن الجوزي: 5/ 187 (من كتابه «مثير الغرام الساكن»). 
- ابن حبيب» اسمه محمد: 5/ ٠١‏ . 
- ابن أبي خيثمة: 5/ ٠۳١‏ (نقل عنه بواسطة «التمهيد» لابن عبد البر). 
- الزبير بن بكار في كتاب «النسب»: .081//١‏ 
- ابن سعد في (الطبقات»: ۲۱۹۰۲۱۱/۱. 
- ستيد: 5757/5 (بواسطة «الاستيعاب» لابن عبد البر). 
عه اين غك ابر 5 1037377 زكليا ين #الاسنبعات») :1 الى 
4/7 5/ ۰ ۳۲ ۳ ۳ (كلهامن 
«الاستذكار» و«التمهيد»). 
# وقد عني المصنف بتفسير بعض المصطلحات الشرعية» والكلمات 
الغريبة» أو التي وقع فيه الخلاف بين الفقهاء. وذكر أقوال الخليل ويونس 
والأصمعي وأبي زيد الأنصاري وابن الأعرابي والمفضل بن سلمة وأبي 
عبيد وابن السكيت وابن الأنباري والأزهري والجوهري والخطابي. 
ولم يذكر من كتب اللغة إلا اغريب الحديث» لأبي عبيد» ومرة واحدة 
إذ قال فيي كتاب الطهارة /١(‏ )روف أبنو عبييد في آخر الغريب عن 
النبي كَل أنه أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط)» ثم نقل تفسير الكلمتين. وفي 
كلام المصنف تجوز إذ الحديث المذكور رقمه في غريب الحديث ۲۸۳ 
من الأحاديث النبوية البالغة فيه 074 حديثاء فليس الحديث من آخرها. 
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وقد نقل من «غريب الحديث» لأبي عبيد أيضا تفسير المياثر» واشتمال 
الصماءء والأرجوان» والتجس» والمخيث. والحْبْث. 

وكان من مصادر المصنف:كتب الخطابي الثلاثة: «أعلام الحديث»» 
و«معالم السنن)» و«غريب الحديث». نقل من الأول تفسير كلمة الشوص»› 
ومن الثاني تفسير الاستثفار والمضرج»› ومن الثالث تفسير الخبث. 

ومن مصادره أيضًا: كتاب «الصحاح» للجوهري» فنقل منه تفسير 
الموق» والمضرج. ونقل تفسير الخربصيصة عن أبي زيد» وهو أيضا منقول 
من الصحاح. 

ونقل عن أبي زيد أيضًا قولهم: تمسحت للصلاة. والسياق يدل على أنه 
منقول من كتاب «الكشف والبيان» للثعلبي. 

ومن مصادره أيضا: كتاب «الزاهر في تفسير غريب ألفاظ الشافعي» 
للأزهري» وقد نقل منه تفسير لفظ القصّة. 

وقد عزا في موضع تفسير لفظ الكعب إلى الأصمعي وأبي عبيد» 
وكذلك تفسير لفظ العارض إلى الأصمعي والمفضل بن سلمة. والظاهر أن 
التفسيرين منقولان من «المغني) لابن قدامة. 

BERS 
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الأجزاء المطبوعة من الكتاب 


طبع الكتاب في خمسة أقسام في أوقات مختلفة» وصدرت عن دور 
نشر مختلفة» بتحقيق باحثين انفرد كل منهم بقسم منهاء وكان أصل بعض 
الطبعات رسالة جامعية. وإليكم كلمة عن كل قسم من هذه الأقسام: 

)١(‏ كتاب الطهارة 

حققه الدكتور سعود بن صالح العطيشان» وصدر عام ١4١17‏ عن مكتبة 
العبيكان بالرياض في 77١‏ صفحة. وكان قسم منه قد حققه في رسالة 
ماجستير في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة ٠٤١١‏ . استغرقت 
الدراسة منها ۸ه صفحة. ثم المتن إلى ص ”577, ثم الفهارس إلى آخر 
الكتاب» وهي تشتمل على فهارس الأحاديث والآثار والأعلام» بالإضافة 
إلى فهرسي الموضوعات والمصادر. 

نسخة كتاب الطهارة من شرح العمدة نسخة فريدة كثيرة الأغلاط ولا 
يصح الاعتماد على مثل هذه النسخة » ولكن قد يضطر إليه لأهمية الكتاب 
وعدم العثور على نسخة أخرى. ومن ثم كانت العناية بتحقيق الكتاب عنها 
خطوة جريئة و محمودة. 

ومن الأمور التي ذكرها المحقق الفاضل في منهج تحقيقه (ص۹٤):‏ 

- «تصحيح الخطأ في النص» مثل الخطأ في الأعلام أو ألفاظ الحديث 
أو كلام المؤلف أو الأخطاء النحوية» فأثبت الصحيح في النص» والخطأ في 
التعليق). 
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- «الإشارة فى التعليق إلى ما أضيفه من زيادة حرف أو كلمة أو تعديل 
في جملة». ١‏ 

- «وأحذف الحروف الزائدة» ولا أشير إليها لكثرتها». 

لم يبين المحقق مقصوده من الحروف الزائدة» ولا ضرب أمثلة منهاء 
وليته فعل ذلك! 

ل ل الأولين مهمان 
جدًا في تحقيق النصوصء وخلاصتهما الإشارة في التعليق إلى كل تصرف 
في المتن. وقد طبق المحقق قاعدته في أماكن كثيرة» كما نرى في الحواشي» 
بل نبّه بعض الأحيان على كتابة الكلمة في الأصل بالضاد» وهي بالظاء مثل 
كلمة الحياض (ص۸۳). ولكن لوحظ أنه في مواطن كثيرة جذا لم يراع هذه 
القاعدة المهمة» فحذف وأضاف وغيّر» من غير إشارة في الحاشية إلى ما 
فعل؛ ثم لم يكن مصيبًا في مواضع كثيرة منها. وقد قيدنا كل ذلك في 
حواشي الكتاب» وإليكم نماذج معدودة منها: 

- ص1۲ : «فإنها خلقت للأكل وللدهان وغير ذلك» يعني المائعات. 
والصواب: «والادّهان»؛ كما جاء في الأصل. 
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ب ص57: «ولا يتنجس فى وروده عليها». وفى الأصل: «ولا ينجس 
بوروده عليها». هنا غيّر (ينجس» إلى «يتنجس)» وفي ص1۳ و15 بالعكس 
ويلك 

- ص59 : «فإن القرّب وغيرها من أوعية الماء لا تكاد تتساوى على 
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هنا عدة ملااحظات: 

-١‏ في الأصل: «تساوى» بحذف إحدى التاءين» وهو صحيح. 

۲- في الأصل: «القلتين»» فحذفت الألف واللام دون تنبيه. 

۳- فى الأصل: «إذا كان»» فأضاف الفاء إلى (إذا» دون تنبيه. 

٤‏ - فى الأصل بعد كلمة «غالبا» علامة اللحق» وفى الهامش: «فصل). 
يعني: انتهى الكلام بعد «غالبا»» وبدأ فصل جديد» وهو «فصل في تطهير 
الماء». فلما لم يفطن المحقق للّحق وعلامته زاد الفاء لربط الكلام؛ ولكن 
كان ينبغى التنبيه عليه. 

- ص8١١:١...‏ كالخزف والخشب والصفر والحديد والجلود). 
كلمة «الحديد) زيادة من المحقق دون تلبيه. 

- ص84 : جاء لفظ الصقر فى الأصل بالسين» وهى لغة فيه» فأثبته 
المحقق بالصاد» وكلمة الرسغ جاءت في الأصل بالصاد. فأثبتها في (ص 
٤‏ ) بالسين» وهما لغتان. ولم ينبه في الموضعين على ما في أصله. 

- ص157: «وأما الاستقبال والاستتار». فى الأصل: «والستارة»» 
وهي كلمة صحيحة» لكن غيّرها المحقق» لمجيء كلمة الاستتار من قبل» 
ولم ير حاجة للإشارة إلى ذلك. 

وقد سقطت ألفاظ وعبارات من هذه الطبعة» وفيها تصحيفات كثيرة 
أيضًا نبهنا عليها في حواشي طبعتنا. ومهما يكن من أمر فيكفي المحقق فضلا 
أنه أخرج الكتاب للناس» وأصلح كثيرًا من أخطائه» فتيسر للناس الاستفادة 


منه. 


(۲) كتاب الصلاة 

هذا الكتاب تقاسمته نسختان ونشرتان. فقد وجد قسم منه في آخر 
نسخة الظاهرية» ومعظمه في نسخة آل مشيقح. أما في الطباعة» فحقق القسم 
الأكبر منه الدكتور خالد بن علي بن محمد المشيقح» وطبعته دار العاصمة 
بالرياض سنة ١41‏ في ٠۳۲‏ صفحة. وقد ترك لأمر ما من أول باب صفة 
الصلاة إلى آخر النسخة» فحققه الدكتور عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن 
حمود المشيقح» وطبعته دار العاصمة أيضا سنة ١579‏ في 7١4‏ صفحة. 
وفيمايأتي كلمة عن كل قسم فيما يتعلق بتصحيح النص. 

)١‏ القسم الأول 

وهو من أول كتاب الصلاة إلى آخر باب آداب المشي إلى الصلاة. 
وذكر المحقق في مقدمته (ص١١)‏ أن القسم المحقق قسمان» القسم الأول 
من أول كتاب الصلاة إلى نهاية الفصل الثالث من باب الأذان» واعتمد فيه 
على نسخة الظاهرية. والقسم الثاني من قوله: «مسألة: ويقول في أذان 
الصبح...2 إلى آخر باب آداب المشي إلى الصلاة» و اعتمد فيه على نسخة 
الشيخ علي بن إبراهيم المشيقح. 

ولما وصل المحقق إلى آخر القسم الأول (ص؛ )٠١‏ أورد مسألتين: 
الأولى: «والأذان خمس عشرة جملة» لا ترجيع فيه» والإقامة إحدى 
عشرة». والثانية: «وينبغي أن يكون المؤذن أمينا... يحدر الإقامة». وعلق بأن 
المسألتين مع شرحهما ساقطتان من شرح العمدة» ثم نقل شرحهما من كتب 
المصنف الأخرى. وبدأ القسم الثاني من «مسألة ة: ويقول في أذان الصبح. .«. 
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يفهم من صنيع المحقق أولا: أن كلام المصنف في أول باب الأذان 
والإقامة كان في ثلاثة فصولء وقد تم في نسخة الظاهرية. وتبعه الكلام على 
المسألتين المذكورتين في نسخة المشيقح» وقد ذهب به الخرم. وثانيا: أن 
نسخة المشيقح قد بدأت بمسألة «ويقول في أذان الصبح». وكلا الأمرين 

أما الأمر الأول فقد جاء في خاتمة نسخة الظاهرية: يتلوه في المجلد 
الشاني: فصل والأذان والإقامة لكل صلاة مكتوبة فرض على جميع 
الناس». فتبين أن هذا الفصل ساقط أيضًا. ولا ندري قد تكون فصول أخرى 
سقطت معه. وكان ينبغي للمحقق أن يثبت عنوان هذا الفصل في الكتاب. 

وأما الأمر الثاني» فإن نسخة المشيقح لم تبدأ بالمسألة المذكورة» بل 
قبلها أكثر من ستة أسطر من نص الكتاب: «والإقامة. وقال أيضًا: كانوا 
يجزمون التكبير. وفي لفظ: الأذان جزم» والتكبيرجزم» والتسليم جزم 
والقراءة جزم كما روي عن النبي اة أنه كان يقطع قراءته... » إلخ. وقد 
أغفل المحقق هذا النص برمّته دون إشارة. 

وقد بين المحقق منهجه في نشر الكتاب في عدة نقاط» ومنها: اتصحيح 
ما قد يوجد من خطأ في النصء كالأخطاء في الأعلام أو الأخطاء النحوية أو 
في بعض ألفاظ الحديث ونحو ذلك فإن الناسخ في أول هذا الجزء إلى 
ص(۸۳) قد يضيف حروفا أو كلمات زائدة أو ينقصهماء فيصحح ذلك مع 
الإشارة إلى ذلك في التعليق غالبًا». المقدمة (ص٥).‏ 

القسم الأول الذي اعتمد فيه على نسخة الظاهرية بدايته من (ص ۲۷)» 
وانتهى في (ص : .)٠١‏ وقضية هذا الغالب آنا لا نجد في هذا القسم كله 
- وهي نحو ۷۷ صفحة ‏ أكثر من ١7‏ تعليقًا من هذا النوع» مع أن مواضع 
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كثيرة كانت بحاجة إلى التثبت والتعليق عند التصرف. ومنها: 
- ص ۸۷: ذكر المصنف أدلة على أن للصلاة شأنًا انفردت بها على 
سائر الأعمال» وأولها أن الصلاة سماها الله إيمانا. وجاء ضمن الكلام عليه 
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كلام الباريء لأن الله افتتح أعمال الصالحين بالصلاةء فقال : ٣د‏ افلح 
ازیو © آل هُمْ في صَلَاع حش .٠...))©‏ 

قلت: صوا ب هذه العبارة كما جاء في الأصل: «...وعما يدل عليه الكلام. 
الشاني: أن الله افتتح.... لم ينقط الناسخ حرف الثاء في كلمة «الغاني»» ولكن 
نقطة النون واضحة. ولكن المحقق لما قرأها «الباري» حذف الألف واللام من 
لفظ الكلام قبله لتستقيم العبارة. ولما وجد بعد ذلك الثالث والرابع والخامس 
إلى الثالث عشره وفقد الثاني من أجل تصحيفه هوء غير الثالث إلى الشاني» 
والرابع إلى الثالث؛ وهكذا إلى الثالث عشر الذي أصبح عنده الثاني عشر. ولم 
يشر إلى كل هذا التصرف أدنى إشارة! 

والواقع أن المحقق كان جريئا جدًا في التصحيح» غير ناظر إلى اللفظ 
الوارد في النسخة ورسمه فيهاء فكان يغيّر ويزيد وينقص دون إشارة إلا 
قليلا. وإليكم أمثلة أخرى: 

- ص 579: روي عن يزيد بن أبي مالك قال: كان واثلة بن الأسقع 
يصلي بنا صلاة الفريضة في المقبرة» غير أنه لا يستتر بقبر. فحمله المصنف 
على وجهين» الثاني منه: «أو لم يبلغه نه رسول الله يك عن الصلاة فيهاء 
فلما سمع النبيّ ية ينهى عن الصلاة إليها تنحى عنها؛ لأنه هو راوي هذا 
الحديث ولم يبلغه النهي عن الصلاة فيها عمل بما بلغه دون ما لم يبلغه». 
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قوله: «(تنحی عنها» زيادة من المحقق» أفسدت سياق كلام المصنف» 
فإن جواب «لما سمع» جاء فيما بعد» وهو: عمل بما بلغه». ولا بأس على 
المحقق فى خفاء السياق عليه » ولكن البأس كل البأس فى إخفاء تصرفه. 
وعدم الإشارة إليه في الحاشية. 

- ومثله في الصفحة التالية ٠(‏ 5 54): «فالأرض التي هي عطن أو مقبرة 
أو حمام هي مسجدء لكن اتخاذها لما وجد له مانع عرض لها إخراجها عن 
حكمها». 

في الأصل بعد «لما» بياض يسع كلمتين أو ثلانّاء فوضع المحقق مكانه 
كلمة «وجد». ومشى دون تنبيه على وجود بياض فى الأصل» ولا على ما 
فعله هو. 

= اء في الال (صن/0/19): «وكذلك عند القاضي والشريت اة 
جعفر وغير هما الباب في ذلك بأن كل بقعة نهي عن الصلاة فيها مطلقا لم 
تصح الصلاة فيها...». فعلق ناسخه على «أبو جعفر» بأن الصواب: أبي 
جعفر. وعلق على «الباب فى ذلك» بقوله: «لعله: فى ذلك الباب». أما 
المحقق الفاضلء فأثبت (ص؟7١5):‏ «... أبى جعفر وغير هما طرد الباب فى 
ذلك...». فاختار تصحيح الناسخ في «أبو جعفر»» وزاد كلمة «طرد» من 

وهنا ملحوظة أخرى على منهج المحقق. قد سبق أن نسخة المشيقح 
تحمل في حواشيها قراءات واجتهادات في تصحيح ما ورد في المتن» وكثير 
منها بدأت ب «لعل»؛ وختمت ب «كاتبه). والمحقق كثيرًا ما يستفيد منها 
ويثبتهاء ولكن لا يشير إليها. 
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؟) القسم الثاني 

وهو يشتمل كما سبق على قطعة من أول باب صفة الصلاة» تنتهي بها 
عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن حمود المشيقح» ونشره بعنوان «كتاب 
صفة الصلاة»). 


ومما يمتاز تحقيق هذا القسم: أن المحقق أثبت فيه أرقام صفحات 
المخطوط. وأنه التزم الإشارة إلى تعليقات كاتب النسخة إن استفاد منهاء 
وأنه وضع الكلمات التي زادها في المتن أو أصلحها بين حاصرتين» مع 
التنبيه عموما على ما في أصله. والمنهج الصحيح التزام ذلك إلا أن يكون 
مثل قال وفال» وبال ونال» وكان وكاب» فينبغي إغفالها. وقد يخيل إلى 
بعض الباحثين أن اللفظ أو الأسلوب الوارد في الأصل خطأ ظاهرء فيغيّره» 
ولا يرى حاجة إلى التنبيه؛ مع أنه يكون صحيحًا سائعاء والباحث هو الذي 
لا يعرفه أو لم يألفه. ومن المواضع التي غيّر فيها محقق هذا القسم ما جاء 
في أصله» مع صوابه» ودون إشارة إلى ذلك في تعليقه: 


- ص 15: ورد في الأصل في حديث سعيد بن الحارث قال: «صلى 
لنا أبو سعيد... فقال: أيها الناس والله ما أبالي اختلفت صلاتكم أو لم 
تختلف...2. فغيّر | لمحقق في موضعين: 

الموضع الأول : (صلى بنا فأثبت ت (بنا» بالباء مكان اللام . والموضع 


الثاني: (صلاتهم أم'» فغيّر ضمير المخاطب إلى الغائب» مع وضع «آم» 
مكان أو. 
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أما الأول وهو «صلى لنا)» فهكذا ورد في مصدر تخريج المحقق» وهو 
صحيح البخاري (875). والحديث فيه مختصر فلم يرد فيه الموضع الثاني. 
ولكن هذا اللفظ بعينه وارد في مسند أحمد )١١١50(‏ وصحيح ابن خزيمة 
(66) ومسند أبي يعلى )١775(‏ والسنن الكبرى للبيهقي (71715). 

- وكذلك جاء في الأصل (ص۲۹۸) في حديث «أن رسول الله باز 
كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين» وأبو بكر وعمر وعثمان». فغيّر 
«أبو بكر» في المطبوع (ص١١١)‏ إلى «أبا بكر» لظنه معطوفًا على اسم أن 
المنصوب. وذلك من الوضوح عند المحقق بحيث إنه لم يتوقف. ولم ير 
داعيًا إلى التنبيه على ما في الأصل. ولو نظر في المعجم الكبير للطبراني 
(۱۷/ ۱۸۲)- وهو من مصادر تخريجه ‏ لوجد فيه «أبو بكر» أيضا كما جاء 
في الأصل» وبحث عن وجه لرفعه. 

- في الأصل (ص )٠٠١ 2550١‏ وردت كلمة الرصغ بالصاد» فلما لم 
يعرف المحقق هذه اللغة غيّرها (ص ”257 )٠١‏ إلى الرسغ بالسين. وقد سبق 
إلى ذلك محقق القسم الأول كما مر. 

- في الأصل (ص 359): «الثاني: أنه الذي تختاره عامة أصحاب 
النبي يَككِا. والعبارة سليمة» ولكن المحقق حذف الاسم الموصولء وأثبت 
«يختاره). 

وقد أشار محقق هذا القسم في مقدمته إلى صنع الفهارس العامة 
ولكن يبدو أنه لم يتمكن من ذلك» فجاء هذا القسم أيضًا خاليًا من الفهارس 


كالقسم الأول. 


05 


(۳) كتاب الصيام 
حقق هذا الجزء الشيخ زايد بن أحمد النشيري» وطبع عن دار 
الأنصاري عام ١411‏ في مجلدين» وهذا الجزء له نسختان خطيتان: نسخة 
المشيقح ونسخة في مكتبة الملك فهد» وقد اعتمدهما المحقق ورمز 
صف الكتاب» فلم يتمكن من ذكر فروق النسخ فيها ولا الإفادة منها بشكل 
جيد» ففاته كثير من كلماتها وتصحيحاتهاء ويدل لذلك أنه قيّد ما استطاع 
استدراكه من الفروق بقلم آخر في هوامش النسخة. 
وقد اجتهد في تحقيقها وخدمتهاء وأبرز ما يمكن تسجيله عليها من 
مللاحظات: 
-١‏ سقوط كلمات فى كثير من صفحات الكتاب» كما بيناه فى 
الهوامش»ووقوع تصحيفات وتحريفات وزيادات نبهنا على 
-١‏ إغفاله لفروق النسختين مع أهميتها في أحيان كثيرة. 
۳- التوسع في التخريج وتتبع الطرق والكلام عليهاء بما خرج عن 
مقصود الكتاب في مواضع كثيرة. 
وقد كنا عرضنا على صديقنا المحقق أن يعيد النظر فى عمله بما يتوافق 
مع المنهج المتبع في خطة التحقيق» ويطبع ضمن مشروعناء فوافق في أول 
الأمرء لكنه بعد ذلك رأى أن يطبعه مفردًا لدى دار أخرىء فاضطاعنا 


بتحقيقه» والله المستعان. 


لاه 


)٤(‏ كتاب الحج 
من مكتبة الحرمين بالرياض سنة ١1554‏ » ثم من مكتبة العبيكان بالرياض 
سنة ١١٤٠ء‏ وعليها الإحالة هنا. وهو فى الأصل رسالة دكتوراه قدّمت إلى 
المحقق جهدًا واضحًا في تحقيق الكتاب والتعليق عليه حسب المنهج الذي 
اختاره» والتزم بترجمة الأعلام والتعريف بالأماكن والكتب وشرح الكلمات 
الغريبة (وكثير منها ليس غريبًا)» وأطال في تخريج الأحاديث والآثار (ولو 
كانت من «الصحيحين» أو غير هما) بذكر الجزء والصفحة والكتاب والباب 
ورقم الحديث. وقام بتوثيق النصوص والأقوال والمسائل من المصادر 
المخطوطة والمطبوعة» ونقل منها نصوصًا تبين الروايات والوجوه 
المختلفة فى المذهب. 

ومع ذلك فقد وقع فيها من الأخطاء والسقط ما يضيق هذا الموضع 
عن تفصيله» وإنما نشير هنا إلى بعض الأمور المتعلقة بتحقيق النصّ فقط. 

* وقع في هذا الجزء المطبوع سقط كثير في مواضع كثيرة جداء وقد 
أشرنا إليه فى هوامش طبعتناء فلا نعيد إحصاءه هناء وإنما نقتتصر على ذكر 
بعض المواضع التي فيها سقط كبير يشتمل على عدة كلمات أو سطر أو 
سطرین» مما وقع بسببه خلل في سياق الکلام» ولتراججع لاستدراكه هذه 
الطبعة: 

١7١9/5 -‏ س۲ بعد قوله: «لم يجز» سقط سطر. 

۲٠۳/۲ -‏ بعد السطر الثالث سقط سطران. 
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DEA‏ بعد قوله «تعالى» سقط: «ويُهل أهل اليمن من 


يلملم» وفي لفظ». 


٠ ۲‏ س۸ بعد قوله «متعة الحج» سقط سطر. 

٩۷ /١‏ س١‏ بعد قوله «عَكةا سقط سطر. 

؟/ 1١7‏ س٤‏ بعد قوله «الإحرام» سقطت ست كلمات. 
۳/ ۸۱ س۷ بعد قوله «سرّي عنه) سقط سطر. 

١١٠١ /'“‏ س١‏ بعد قوله «فدية» سقط سطر. 

١٠١ ۳‏ بعد السطر ٠١‏ سقط سطر. 

١54 /۳‏ س © بعد قوله اتسبب» سقط سطر. 

۳ “767 س۳ بعد قوله «(جاهلا» سقط أكثر من سطر. 
؟/ "١5‏ س۸ بعد قوله: «القرآن» سقط «وكل شيء في القرآن أو». 
۳/۳ س٣۱‏ بعد «قال» سقط سطر. 

۳/ ۸۲ س۷ بعد «فقال» سقط سطر. 


٠٥ /۳‏ 0 بعد السطر الخامس سقط سطران. 


3% وهناك زيادات زادها المحقق.» لا توجد ىق النسختين ولا حاجة 
يارد بحفتها هدي ی 


۳ ۱ س8 «ولا يتداوى بما يأكل» زيدت «لا» ففسد المعنى. 
وفي الصفحة نفسها س١١‏ «ولا ينظر في المرآة». زيدت «لا» هنا 
۷٠ /‏ س١٠‏ «لدلالة السياق عليه». لا وجود لها في النسختين. 
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# أما الأخطاء والتحريفات في هذا الجزء المطبوع فهي كثيرة شائعة 
من أوله إلى آخره» نبّهنا عليها في تعليقاتناء وقد غيّر المحقق ماهو صحيح 
في مواضع كثيرة» ومن طريف ذلك: 


جعل «الرّعاء»: «الرعاة» في مواضع عديدة (۲/ ٠٠١۲١۳٤٤‏ 
SAIT‏ 

وفي (۳/ ۲۹۲ س۲): (حنتاه» وقال في الهامش: «هكذا في 
النسختين». بينما هي فيهما على الصواب: «خشاءه»» وهو العظم 
الدقيق العاري من الشعر الناتئ خلف الآذن. 

وفي (۳/ ٠١٠١۷‏ س١‏ ): «الوشم». والصواب كما في النسختين: 
«الوسمة). 

وفي (۳/ ٤۹۳‏ س٥):‏ «بوادي عرفة». والصواب «بوادي عرّنة» 
كما في النسختين. 

0 : «أثبت عليك». والصواب «أَبْبَ عليك» 
وفي (۲/ ۳۲۲ س١):‏ «ثمت في بعض المياه». وعلق عليه بقوله: 
اوقد جاءت ثمت في النسختين بتاء مربوطة. وحرف العطف إذا 
أدخلوا عليه التاء فهي مفتوحة» . والصواب ما في النسختين نَم 
بمعنى هناك» وليس حرف عطف ليكتب بالتاء المفتوحة. 

وفي (۲/ 145٠‏ س۸): «فإني لا أذكر). والصواب كما في 
النسختين: «فإني لأذكر» بلام التأكيد. 

وفي (۲/ ٤٥۳‏ س١١):‏ «عبد الله بن عمر عن القاسم». والصواب 
كما في النسختين: «عبيد الله مصغرًا. 


0 


- 0 س5): «وبرر لماى المناسك». وقال في الهامش: 
«هكذا في النسختين». والصواب كما في النسختين: «ويؤديان 
المناسك». 

هذه أمثلة مما غيّره المحقق وهو على الصواب في النسختين. ويظهر 

بمراجعة طبعتنا أمثلة أخرى كثيرة منه. 
:* و مما يلاحظ على المطبوع عدم مراعاة سياق الكلام في استخدام 
علامات الترقيم وتغيير الفقرات» مما يُفسِد المعنى أحيانًا. ومن أمثلة ذلك: 
- في (۲/ ۲٤۷‏ س١١(‏ «فإنه يكون بمنزلة الوكيل). ثم فقرة جديدة 
«والنائب المحض كالنائب في القضاء». والصواب أنها متصلة بما 
قبلهاء «والنائب» مجرور عطمًا على «الوكيل». 

- في (۲/ ۳۱۲ س۲٠-‏ ۳): «قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم 
على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات» وأن 
الأحاديث التي هي أصح منه وأكثر تخالفه...». نص ابن عبد البر 
انتهى بقوله «الميقات». وما بعده «وأن الأحاديث...» معطوف 
على الفقرة السابقة «وأن الناس أجمعوا...٠»‏ وليس معطوفًا على 
«أن إحرام العراقي...» كما يوهم السياق في المطبوع. 

- في (۲/ ۳۳۳ س۷): «وقال أبو الخطاب: الأفضل أن يحرم من 
التنعيم» فأما الاعتمار من الحديبية فلا فضل فيه على غيره». قول 
أبي الخطاب انتهى بقوله: «من التنعيم». وما بعده فقرة جديدة 
ليست من قوله كما توهم العبارة في المطبوع. 

ومثل هذا كثير في المطبوع نكتفي بهذه النماذج منه. 
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ومن أمثلة وضع علامتي التنصيص في غير محلّها مما أفسد المعنى: 

- (708/5 س15615): وإن بلغوا فعليهم الحج كما قال رسول الله 
عله اين لم يهل وكرت ع ومو ی ذا لصوي . 
ويا لوادج ی د 
التنصيص وتصحيح العبارة: (وإن بلغوا فعليهم الحج كما قال 
رسول الله عَلَلِندِ. ون لم يعدل وو ع وو ص ی 
إلا الصبي»...) :“فنا بعد لقال رسول ان لس مقو لا للفو لحن 
يكون حديثاء بل عبارة مستقلة. 


EE -‏ سام والرف E E‏ 
والكحل توء يعني ثلانًا ثلانًا) بولق غا : «هكذا في 
النسختين» ولعل صحة العبارة: عنه). وفيه تحريف ووضع علامتي 
ا 0 . وصواب العبارة: وزاد عن البجلي: 
«والكحل تو» د يعنى ثلاث لذن . فالبجلي أحد الرواة» و«اعن2 في 
محلها. والزيادة قوله: والکحل...» 

نوكن المطبوع قات كتير قدل عا عدم : فهم المحقق للكلام 

وتفسيره تفسيرًا خاطنًا والتعقيب عليه بما لا يجديء وفيما يلى بعضها: 

- في (7/ “0717 س172): «ثم أمرها بالقضاء ‏ بحرف الفاء». على 
عليه بقوله: «هكذا في النسختين كتبت القضاء بالقاف» ثم قيل 
بحرف الفاء. فلعل هذا إشارة من السّاخ إلى أنهم وجدوها بحرف 
الفاء» ثم صححوها». 
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أقول: ما في المتن عين الصواب» ويقصد المؤلف أن النبي كلل 
قال: «فاذهبي مع أخيك فأهلّي...» بحرف الفاء تعقيبًا على قول 
عائشة. ولا علاقة لها بكلمة القضاء كما توهمه المحقق. 
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في (۲/ ٦۰۷‏ س 217 :)١5‏ «أو يكون أخرس أو مريصًا...». علق 
على قوله: أخرس»: «هكذا في النسختين بالرفع» وصحة العبارة 
أخرسًا بالنصب». 
وما في المتن صحيح» و«أخرس» منصوب ممنوع من الصرف. 
ولا يصح «أخرسًا». 
في (۳/ 09 س۲): «فبينا النبي َة في بعض حيطان بني النجار». 
علّق عليه بقوله: «هكذا في النسختين» ولعل صحة العبارة: 
فبيئما»). 
وما في المتن لا غبار عليه. وفي المعاجم: بينا وبينما وذكر وجه 
إعرابهماء راجع «تاج العروس» (بين). 
في (۳/ ٤۷‏ س١-5):‏ «وهذا صريح في نهيه عنه إذا لم يضطر وإذا 
كان واجدا» وليس بمفهوم». علق عليه بقوله: «هكذا في 
النسختين. ولعل صحة العبارة: وإذا كان واجدًا فليس بمضطر». 
أقول: ما في المتن صواب» ومعناه: أن هذا صريح معنى الحديث 
ولا مالقا ل 
في (۳/ ۳٣۲‏ س۰۸ وای چا راغلی غل 
بقوله: «هكذا في النسختين. ولعل صحة العبارة: والمعنى: أنه إذا 
أخره إلى وقت جواز فعله أجزأه». 
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أقول: صواب العبارة: وال بجواز فعله إجزاؤٌه)». والمعني 
بمعنى المقصود. 

- فى (۳/ ۷٦‏ س۸ 4): «ويسير الظل فى المكان مثل أن يجعل 
فو ف اننا يتك يميا من رأسة هل الان على عليه قر له هكا 
في النسختين» ولعل صحة العبارة: كالزمام...». 
أقول: ما فى المتن صوابء والمعنى: يسير الظل فى المكان مثل 
ما يسير في الزمان. وعبارة «مثل أن يجعل فوقه ما يستر يسيرًا من 
رأسه» اعتراضية ينبغي أن توضع بين مَطتين. 

# ووقع في المطبوع اضطرابٌ في ترتيب الصفحات في موضعين 

طبعة دار المنهاج. 

- (۲/ ۸-۳ ) ترتيبها الصحيح: 247142457172477 ١٦1٤ء‏ 
TAET‏ 

.٣۲۳ ثم‎ ۳۲٤ ترتيبها الصحيح:‎ )۳۲٢ ۳۲۳ /۳( - 

BSS 
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وصف النسخ الخطية 


)١(‏ نسخة الظاهرية 

وهي المجلد الأول من الكتاب» وتشتمل على كتاب الطهارة وقسم من 
كتاب الصلاة. رقمها في المكتبة الظاهرية: 7795 فقه حنبلي» وعدد أوراقها 
حسب ترقيمها في المكتبة 777 ورقة» غير أن المرقم أخطأ في ثلاثة 
مواضع» فرقم ورقتين برقم واحد: الورقتين ۸۷ و۸۸ برقم ۸۷» والورقتين 
4و برقم118. والورقتين ۲۳۰ و۲۳۱ برقم ۲۳۰. وقد سقطت 
ورقتان من الأصل قديماء وهما ٠٤‏ و۸". فأعدت ترقيم النسخة» فبلغت بعد 
زيادة خمس ورقات ١ 1١‏ ورقة. وفي كل صفحة سبعة عشر سطرا. 

تيد التسيخة قد المؤلف اة نة النسملة والذعغاءالتتسير 
والإعانة» وتنتهي بقوله في آخر الفصل الثالث من باب الأذان والإقامة: «فأما 
الأذان فلا يستحب لهاء بل الأفضل تركه في المشهور عنه. وعنه أنها تخيّر 
بين فعله وتركه». 

ويتلوه قول الناسخ: «آخر المجلد الأول من شرح العمدة ‏ وهو آخر 
الجزء الرابع من أصل المصنف # اده والحمد لله وحده» وصلى الله على 
سيدنا محمد نبي الرحمة ورسول الأمة وعلى آله وصحبه» وسلم تسليما 
كثيرا إلى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل». 

وجاء بجانب العبارة السابقة عن يسارها: «يتلوه في المجلد الثاني: 
فصل: والأذان والإقامة فرض على جميع الناس». 
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وتحت العبارتين تاريخ النسخ. قال: «وكان الفراغ من نسخه في العشر 
الأوسط من شهر رمضان المعظم سنة اثنتين وثمانين وسبعمائة (على يد) 
الفقير إلى الله تعالى ...عفا الله تعالى عنهم». 

ما بين القوسين قراءة تقديرية. وكان في موضع النقاط ‏ وهو ثلاثة أرباع 
السطر - اسم الناسخ» فطّمس طمسًا. ولا أدري أ كان الناسخ كتب هنا اسمه 
فقط» أم ذكر من استعان به أيضاء فإن شخصين على الأقل ساعداه على نقل 
هذه النسخة, والفرق بين الخطوط الثلاثة واضح جدا. 

والنسخة كاملة إلا ورقتين سقطتا منها كما سبق. وقد وقع سقط آخر في 
وسط الورقة (71١/أ)‏ لم يفطن له الناسخ» فذهبت بقية شرح مسألة» ومتن 
المسألة التالية مع قسم من شرحها. 

صورة النسخة التي بين يدي ليس فيها صفحة العنوان» ولم يذكر الناسخ 
في بدايتها عنوان الكتاب ولا اسم المؤلف مع ألقابه والترحم عليه كالعادة» بل 
شرع في نسخ الكتاب من أصل المؤلف رأسًا من غير زيادة. نعم» في خاتمة 
النسخة نص على عنوان الكتاب» ولم ير ما يدعو إلى ذكر اسم المؤلف. 

ذكر الناسخ أن أصل المؤلف الذي يمثله هذا المجلد الأول كان في 
أربعة أجزاء» وهذا صريح في الدلالة على أنه نقل نسخته منه. 

وقد قوبلت النسخة على أصلها بعد النسخ» فنجد في حواشيها بلاغات 
المقابلة» والدوائر المنقوطة» والاستدراكات مع علامة صح والإشارة إلى 
مواضعها في المتن. وكذلك وضعت علامة ح على الكلمة المقصود حذفها 
.)))/١4(‏ وحرف الميم على المقدم والمؤخر (١٤/ب).‏ وقد وردت في 
/٠١١(‏ أ) عبارة في أربعة أسطر» وهي مقحمة هناء وقد جاءت فيما بعد في 
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مثل ذلك في /١15١(‏ ب)» ولكن دون تمييز بين العبارة الزائدة والكلمتين في 
حجم الحرفء كأنها منقولة معهما من الأصل. 

ومع كل هذاء فإن هذه النسخة مشحونة بألوان من التصحيف 
والتحريف والسقط. وهاك نماذج من التي كشفت عنها هذه الطبعة: 

مكروه = مكرمة. للأولى = للأذى. المقر = المفسر. يجعلهما = 
يخلعهما. يفعله = يقلعه. بعيد = تعبد. النهر = البئر. الاختلاف - الاحتلام. 
يلزم = يلوم. وإن لم يلزمها = وإن لم يكن ماء. مختون = مجبوب» محمكا 
= مجمدا. المنازل = المناول. تفرقيمة = تفرقة. المجروح = المرجوح. 
كالقبل والمنبت = كالمقيل والمبيت. القراتان = القربان. التفرقة = النفرة. 
تطويل = بطريق. عدم = عموم. بقي = ففي. حيضانها = حيضناها. قلم مها 
= قلم إثمها. دكر = ذلك. المشهور = السهو. اكد = الزمن. غير نان اوعير = 
عريان أعير. البخاري - النجاد. 

ومن أمثلة السقط: 

(۷0/ ب): «لأن الرجل متى بدت هي أو بعضها كان [حكم] الظاهر 
الغسل». 

(8/ ب): «....یکون حكمه حكم [من] فرضه الغسل». 

(۷۷/): «توضاً رسول الله ية [ومسح] على الخفين والعمامة». 

(457/ ب): «والرواية الثالثة: ينقض إلا القائم والراكع [أما الساجد] فإن 
المخرج منه أكثر أنفراجا واستطلاقاء فأشبه المضطجع». 

(0/)): الحديث: «من بات وفي يده غمر [ولم يغسله» فأصابه 
شىء] فلا يلومن إلا نفسه». 
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(165/)): «ستون في نساء [العرب» وخمسون في نساء] العجم». 

ومثل هذه التحريفات والأسقاط قد يمكن الكشف عنها بدلالة السياق 
أو مصدر التخريج إذا كان حديثاء ولكن كثيرا منها لا يمكن استدراكها مع 
الشعور بقلق السياق لما أصاب النص من التحريف والسقط. وقد وقفنا بعد 
الفراغ من التحقيق على قطعة صغيرة من كتاب الصلاة أظهرت من عوار هذه 
النسخة بعض ما كان خافيا عليناء كما سيأتي. 

أما الأخطاء التافهة فهي أكثر من أن تحصى» وقد كثرت في بعض 
الأوراق كثرة ظاهرة» فترى ناسخ الورقة /١557(‏ أ) يكتب رفقيه» طلنه» فربناء 
يمكيه. والمقصود: رفقته» طلبه» قريباء يمكنه. وكذلك يصحف لفظ الباب 
(۲۲۱/) إلى «البات»» ولا يستغرب من ناسخ على هذا المقدار من العلم» 
أن يصحف ويحرف ما شاء» وإنما المستغرب أنه كيف استطاع أن يصيب 
فيما أصاب» ولا شك أن صوابه أكثر من خطئه. فإما أن خط شيخ الإسلام 
عند ما ألف شرح العمدة كان أوضح وأسهلء وإما أن هذه النسخة لم تنقل 
من خط شيخ الإسلام» بل من نسخة منقولة منه. 

(۲) نسخة آل مشيقح (ق) 

كانت نسخة من «شرح العمدة» عند الشيخ فهد بن عبيد العبيد في مدينة 
بريدة» اشتملت على كتب الصلاة والصوم والحج» وكانت بخط الفقيه 
الحنبلي أبي بكر بن زيد الحسني الجُراعي الدمشقي .)۸۸۳-۸۲١(‏ 
فاستعارها منه الشيخ علي بن إبراهيم المشيقح مساعد رئيس محاكم القصيم 


)20 تر جمته في «الضوء اللامع» (۱۱/ ۰۳۲ 7377) وغيره. 
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سابقًاء ونسخ منها نسخة لنفسه» وعن هذه النسخة نشر كتاب الصلاةء 
بالإضافة إلى الفصول الواردة من أوله في نسخة الظاهرية. 

هذا ما ذكره الشيخ خالد بن علي بن محمد المشيقح في مقدمة تحقيقه 
لكتاب الصلاة. وذكر أيضا أنه زار الشيخ فهد بن عبيد لاستعارة النسخة 
الأصلية منه» فأخبره «أنه وضعها في غرفة في مسجد الشيخ محمد المطوع 
مله في بريدة» فتأخر عنها مدة» ثم رجع إليهاء فوجد أن الأرضة قد أكلتها 
مع مخطوطات آخرى» (ص۲۲-۲۱). 

هذا كان مصير نسخة الجراعي. أما النسخة المنقولة منها فهي أربعة 
مجلدات: الثاني» والرابع» والخامس» والسادس. 

(أ) المجلد الثاني كله في كتاب الصلاة. وكتب الناسخ في خاتمته: 
«هذا آخر ما تيسر لي الآن من الجلد الثاني من هذا المصنف المباركء والله 
تعالى المسؤول والمعول على فضله وكرمه وجوده أن يمن بأوله وآخره. 
علّقه لنفسه الفقير إلى الله عزّ شأنه علي بن إبراهيم بن صالح بن حمود بن 
مشيقح غفر الله له ولمؤلفه ووالديهما ومشايخهما وجميع المسلمين. وكان 
الفراغ منه نهار الأحد خامس عشر جماد الأولى من شهور سنة ثمان وستين 
وألف وثلاثمائة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم» آمين». 

وفاتحة المجلد بعد البسملة: «المجلد الثاني من شرح العمدة للموفق 
عبد الله بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي» تأليف شيخ الإسلام تقي 
الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» على مذهب الأمام 


أحمد بن محمد بن حنبل قدس الله سرّهم أجمعين». 


1۹ 


وبعد هذه المقدمة من الناسخ» بدأ نص الكتاب هكذا: «والإقامة. وقال 
أيضا: كانوا يجزمون التكبير. وفي لفظ: الآذان جزم» والتكبير جزم» والقراءة 
جزم...). 

وظاهر من هذه البداية أن المجلد مخروم من أوله. وإذا فرضنا أن نهاية 
المجلد الأول من نسخة الجراعي كانت موافقة لنهاية نسخة الظاهرية التي 
ذكر ناسخها أن أول المجلد الثاني منها: «فصل والأذان والإقامة لكل صلاة 
مكتوبة فرض على جميع الناس»» فالخرم الذي في أول هذه النسخة ذهب 
بالفصل المذكور لح الس 
بالترسل والحدر في الأذان والإقامة» ولا يمكن تقدير حجم الشرح الذي 
ذهب به الخرم: 

«والآذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه والإقامة إحدى عشرة. وينبغي 
أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا 
على موضع عال مستقبل القبلة فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا 
يزيل قدميه ويجعل أصبعيه في أذنيه ويترسل في الأذان ويحدر الإقامة». 

وقد وقع خرم في أثناء الكتاب» فترك الناسخ الصفحتين ۲۸۹ و۲۹۰ 
بيضاوين» وقال في حاشية الصفحة ۲۸۸ : «ساقط من الأصل قرطاستين 
(كذا) مقدار قرطاسة من حجم هذه النسخة. نرجو من الله تعالى أن يمن بهما 
وبتمامها. آمین. وصلى الله على محمد - كاتبه». 

بالإضافة إلى هذا الخرم يظهر أنه وقع اضطراب أو نقص في الفصول 
المتعلقة بقراءة الفاتحة خلف الإمام. فلما ذكر (ص77/8) أن المأموم لا 


تجب عليه القراءة» لا في صلاة السر ولا في الجهر» من غير اختلاف في 
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المذهب» أشار إلى كثرة الأدلة على عدم وجوبها في حالة جهر الإمام ثم 
قال: «وأما إذا حافت فيدل عليه وجوه: أحدها....». ولم يرد هنا غير هذا 
الوجه. 

والفصل التالي في استحباب القراءة في حال إسرار الإمام» والذي يليه 
في استحباب قراءة الفاتحة والسورة في صلاة السر كالإمام. وفي هذا 
الفصل (ص۲۸۲) جاء قوله: «الرابع: أن المأموم إذا أدرك الإمام راكعا فقد 
أدرك الركعة... لوكانت واجبة على المأموم لم تسقط بفوات محلها». ثم 
الخامس والسادس والسابع. 

والفصل التالي في استحباب القراءة للمأموم في صلاة السر» وجاء فيه 
ضمن الأدلة على وجوب إنصات المأموم عند جهر الإمام (ص۲۸۷): 
«الثاني: وروى سعيد عن أبي قلابة أن رسول الله ية قال لأصحابه أتقرؤون 
حلب لجنا نيم الجدرت. ولم يرد قبله الأول ولا بعده الثالث. 

فهل الثالث ساقط» وهذا الثاني لذلك الأول» و ذاك الرابع إلى السادس 
تكملة للثالث الساقط؟ الجدير بالذكر أنه ليس هنا اضطراب في الصفحات» 
وليس وجود بعضها سببًا لقلق السياق في الفصل الذي ورد فيه. 

أما نهاية هذا المجلد» فهي في الكلام على تكرار آية أو سورة بعينها في 
ركعة واحدة» وذلك ضمن شرح مسألة قراءة السورة بعد الفاتحة» وهي من 
مسائل أول باب صفة الصلاة. 

والظاهر أن نسخة الجراعي التي ملكها الشيخ فهد بن عبيد هي التي 
كانت ناقصة الأجزاء» أما الشيخ علي بن إبراهيم المشيقح فلم يقتصر على 
نسخ جزء دون جزء» بل نسخ الموجود بأسره» وهكذا وصل إلينا المجلد 

۷۱ 


الثاني من الكتاب في هذه النسخة الفريدة»ولم يوقف حتى الآن على نسخة 
أخرى» فشكر الله للشيخ» وأثابه على ما قدم للعلم ولتراث شيخ الإسلام. 

هذا المجلد بخط النسخ في ٠۳‏ صفحة» وفي كل صفحة ١4‏ سطرًا. 
وقد وقع سهو في ترقيم بعض الصفحات في المصورة التي بين يدي» 
فرقمت الصفحتان 5» 0 برقمي 4.88 وبالعكس. وقد قوبلت النسخة 
بالأصل» يدل على ذلك البلاغات والدوائر المنقوطة. 

وقد وقع بياض في مواضع» فأشار إليه الناسخ بطرق مختلفة. منها أنه 
كتب مكانه (صح» » وكان البياض بقدر كلمة (ص۲۸۸). وفي (ص07١)‏ 
ترك فراغا يسع ثلاث کلمات» وكتب في وسطه: «بياض». ومثله قد مضى في 
(ص1۸) أيضاء ولكن كتب هناك في الحاشية: «بياض». وانظر أيضا 
(ص”737). وفي (ص٤۳)‏ أشير في موضع من المتن» وكتب في الحاشية: 
«فيه بياض موضع نصف سطرء مذكور فيه (صح)». وانظر أيضا (ص”67١).‏ 
أما في ( ص )۲٠۳‏ فترك بياضا بقدر كلمة» ولم يكتب شيئا. 

وقد حملت حوائى النسخة عناوين لمباحث الكتاب» وضروبًا من 
التشيهنات اا أما العناوين فكل عنوان تسبقه كلمة «معرفة)» 
ولكن درج الناسخ على أن يكتبها في سطر مستقل هكذا «معع رفة» قبل 
العنوان إذا لم يزد على سطرء وإن جاء في سطرين أو ثلاثة كتبها بين 
السطرين. وفيما يأتي عناوين الصفحتين الرابعة والخامسة: 

- معرفة يستحب أن يكون مؤذنان. 

- معرفة يكون قريب الفجر. 

- معرفة يكون في وقت واحد. 
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- معرفة ليس عن أحمد نص في وقت أول التأذين. 

- معرفة اعتبار أول الليل وأول النهار وآخرهما. 

أما التنبيهات» فمنها ما يشير إلى المقابلة على نسخة أخرى. فقد جاء 
في المتن في (ص7١):‏ «فإن أذنوا جميعا فقال الآمدي: يكره». فوضعت 
علامة ع كله الآمدي. وكتب في الحاشية: اخ أصحابنا». 


ومثله في (ص8١):‏ «لكن الوقت الموجب للصلاة قد يكون هوالوقت 
المشروط لصحتها كالزوال للظهر والغروب للمغرب. وقد يكون غيره 
كالزوال للجمعة ومصير الظل مثل الشخص للعصر في حق المعذور). 
فوضع علامة اللحق قبل كلمة المعذورء وكتب في الحاشية: «(خ من يجوز 
له الجمع». وانظر أيضا ( ص۳۳ .)١14/82211/‏ 

وقد نبه الناسخ على الكلمات التي استشكلهاء بقوله: «كذا»ء أو «كذا 
بالأصل». وكتب صوابها بعض الأحيان مع علامة صح ء وأحيانا دون ذلك 
(ص 259 0.57 ۷۲ ٦۷ء‏ لالاء .)٩١‏ وكثيرا ما ذكر اجتهاداته في التصحيح 
بلفظ (لعل) وختمها ب (كاتبه) » ولكن ثمة اجتهادات أخرى لم تختم بذاك. 

ومن التصحيحات ما أدخل في الأصلء و الذي كان في الأصل به 
عليه فى الهامش» كما فى الحاشية الآتية فى (ص5؟١١):‏ «بالأصل: أو 
حاماة التحابية و ا ا 
الهامش. اه كاتبه». 1 

وكذلك في (ص ”187) أثبت في المتن كلمة الشاذروان» وذكر في 
الهامش أن بالأصل «الشارذوان». 3 (ض )77١‏ أثبت كما RE‏ 


رف 


أحد رجلين ولم يعلم عينه»؛ وقال في الهامش: «بالأصل: كما لو أحدث 
رجلين». وانظر ( ص۰۱۸۷ ۰۲۲۹ )۲۷٣ 04 ۲٥۰ ۲٤۲ ۲۳١‏ 
ومعظمها أخطاء ظاهرة. 

وكانت في الأصل مواضع مصلحة» أصلحها ناسخه أو غيره» فنبه عليها 
كاتب نسختنا. ومنها ما ورد في ( ص55 :)١‏ «ولو أطيل حملهما بغير علم 
لاستأنف الصلاة». فعلق عليه في الهامش بقوله: «لعله: ولو أبطل. وهي 
كذلك بخط الناسخ» لكنها مصلحة: ولو أطيل» إما من الناسخ أو غيره. اه 
كاتبه». وانظر أيضا (ص88١7).‏ 

قد وضع الناسخ فوق بعض الكلمات ثلاث نقاط» والظاهر أنه رمز 
للإشكال أو الخطأ. ومن أمثلته: قوله في (ص١78)‏ : «والقراءة في حال 
الجهر إنما جاءت لأنها تشغل عن الاستماع»» فوضعت على كلمة اجاذت)» 
لات نظ لآن مقتضى السياق: «إنما جاء النهي عنها». أما في (ص77١)‏ 
فقد وضع فوق الألف من (إذا» ثلاث نقاط وتحتها هلالا صغيرّاء يريد أن 
الألف خطأ و يجب حذفها. 

أما التنبيهات والتصحيحات التي في آخرها «کاتبه)» فالظاهر أنها لناسخ 
هذه النسخة. وأما الأخرى فمعظمها منقول من حواشي الأصل. والجدير 
بالذكر أن بعض الحواشي لم يظهر جيّدَا في المصورة. 

(ب) أما المجلدات الرابع والخامس والسادس فهي تعادل المجلد 
الرابع من نسخة (س) الآتي وصفهاء وهذا بيان ما تحتوي عليه هذه 
المجلدات: 

الرابع: من أول كتاب الصيام إلى قوله «باب ما يفسد الصوم»؛ في 


٤‏ ۷ صفحة. 
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الخامس: من الباب المذكور إلى «باب محظورات الإحرام» من 
كتاب الحج» في 4 7 صفحة» ينتهي كتاب الصيام منه في ص18 ١‏ . 

السادس: يبدأ من «باب محظورات الإحرام» إلى آخر الكتاب» وعدد 
صفحاته 4 ٠١‏ ؟؛ صفحة. 

ومع أن الأجزاء الثلاثة بخط ناسخ واحد إلا أنها تختلف في تاريخ 
النسخ والحجم وعدد الأسطرء فالجزآن (الرابع والخامس) عدد الأسطر في 
كل صفحة منهما ۲٩‏ سطرًاء وفي الجزء السادس ٠١‏ سطرًا. 

وفي آخر الجزء الخامس: «حصل الفراغ من هذا المجلد المسمى 
«شرح عمدة الفقه»... وذلك على يد مَن كتبه لنفسه الفقير إلى الله جل جلاله 
علي بن برهم (كذا) بن صالح بن حمود بن مشيقح(1. غفر الله له ولوالديه 
ومشايخه وجميع المسلمين. وذلك في يوم الجمعة المبارك غرة جمادى 
الآخرة من شهور سنة (17771) سبع وستين وثلاث مئة بعد الألف» والحمد 
لله أولا وآخمرًا وباطنًا وظاهرًاء وصلى الله على ثبينا محمد وآله وصحبه 
وسلم إلى يوم الدين» وحسبنا الله ونعم الوكيل». 

وفي خاتمة الجزء السادس: «هذا آخر ما وجدته» وأرجو وأؤمّل من الكريم 
القادر العفوٌ الساتر أن ينفع به وأن يمن بما فقد منه» إنه على كل شيء قدير. وقد 
لَه لنفسي من نسخةٍ عليها أثر القدم» وقد حصل الفراغ من رَبْرها وتحريرها ليلة 


(1) الناسخ من طلاب العلم الجيدين في مدينة بريدة. ونسخ كتبًا منها «مختصر التحرير 
في أصول فقه الحنابلة»» وله مؤلفات منها «نظم في العقيدة» طبع منه جزء في 
(6577) بيتا. والقسم الآخر مخطوط في )46٠١(‏ بيت. له ترجمة في امعجم أسر 
بريدة) (۲۰/ ۲۷۲- ۲۷۸). 


الأحد المبارك الموافق لأحد عشر من جمادى الآخرة من شهور سنة )١1717/0(‏ 
ألف وسبعين وثلاث مئة هجرية» بقلم الفقير إلى عفو ربه القدير عبيد الله وابن 
عبده وابن أمنه علي بن إبراهيم بن صالح بن حمود بن مشيقح» غفر اله له 
ولوالديه ومشايخه أ جمعين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» آمين». 

وكان في آخر الأصل المنسوخ عنه (كما في نهاية الجزء الخامس): 
وكان الفراغ منه في ليلة السبت ثالث غرر جمادى الآخرة من شهور سنة 
ست وسبعين وثماني مئة» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا 
محمد واله وه الجمعين) وشل تبلا كرا وذلق على يد أبي بكر بن 
زيد الجُراعي الحنبلي» عفا الله عنه بمنه وكرمه» وحسبنا الله ونعم الوكيل». 

والجُراعي من أئمة الحنابلة» تصدّى للتدريس والإفتاء والإفادة في 
دمشق» وألّف كيبا في المذهب» ومن هنا كانت عنايته بكتاب «شرح العمدة)» 
حيث نسخه باهتمام» وعلق على هوامشه تعليقات تبيّن ما في الأصل من 
كلمات برمز ص٠‏ أي الأصل الذي نسخ منه نسخته هذه ونه على بعض 
الأخطاء التي وقعت فيه ونّشير إلى البياضات الموجودة فيه. وقد كتب العنوان 
من كل جزء: «الرابع [أو الخامس أو السادس] من شرح العمدة لشيخ الإسلام 
تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» قدس الله روحه 
ونوّر ضريحه. وفي الكتاب طمس كثير» وقد بنينا على أن لا نجعل له موضحًا 
إلا يسيرًاء لظتنا أن الشيخ له ورضي عنه اخترمته المنية ولم يتمّمه» ولطلب 
لطافة الكتاب وتوفير البياض. ولاب أن ننبّه إن شاء الله في الحواشي على قدر 
الروك فن هذا قد ذه ذاو عا ل تون هغل مدر 
وصحبه وسلم. آمين» والحمد لله رب العالمين». 
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SLE TE es‏ عن أذ 
النسختين نسختا من نسخة الجُراعي» كما أنهما تتفقان في التعليقات التي 
E‏ شي والرمز إلى «ص»». والإشارة إلى مقدار البياض في الأصل. 
وتتفقان غالبا في البياضات والأخطاء والتحريفات» ولا تختلفان إلا في 
بعض السقط وقراءة بعض الكلمات على وجه آخرء كما يقع في نسختين 
منسوختين عن أصل واحدٍ ويمكن التصحيح والاستدراك بالنظر فيهما. 

وأكثر الأخطاء والتحريفات المشتركة في النسختين كانت في نسخة 
الجُراعي» والناسخان عنها براء» ولع الأصل الذي نقل عنه الجراعي كان 
رديئًا أو بخط شيخ الإسلام أو غيره مما يصعب قراءته» فلا عجب أن تبقى 
هذه الأخطاء عنده مع شذة عنايته واهتمامه بالكتاب» والإشارة إلى كل ما في 
الأصل» وعدم تغييره في نسخته. 

ويظهر مما في آخر الجزء الخامس من ذكر تاريخ النسخ أن تجزئة 
الكتاب إلى ستة أجزاء من الجُراعي» ولعله وجدها هكذا في الأصل الذي 
اعتمده» وتابعه على ذلك ناسخ نسخة (ق)» وخالفه ناسخ نسخة (س)» 
فجعل هذه الأجزاء الثلاثة كلها المجلد الرابع» ولم يشر أدنى إشارة إلى 
موضع ابتداء الجزء الخامس (من «باب ما يفسد الصوم») أو ابتداء السادس 
(من «باب محظورات الإحرام»). 

(۳) نسخة مكتبة الملك فهد الوطنية (س) 


توجد هذه النسخة فى مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض» وقد آلت 
إليها عن مكتبة الرياض العامة السعودية برقم »]۸٦ /۷٠١[‏ وهي في مجلد 
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ضخم مرقما لصفحات من ١‏ إلى ۷۸٤‏ يحوي كتاب الصيام (ص -١‏ 
٠١‏ وكتاب الحج (ص٠۲۷- .)۷۸٤‏ كتب على صفحة العنوان منها: 
«الرابع من شرح العمدة لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية» قدَّس الله روحه ونوّر ضريحه». 

وتحته بخط آخر: «هذا الكتاب وقف على طلبة العلم, لا يباع ولا 
يوهب ولا يورث. والنظر عليه لإبراهيم بن صالح بن عيسى». وكتبت مثل 
هده الحا يذاه" الات ف موا 

بارة ر خل ج.فى مواصع 

وقد رقمنا أوراقها فكانت ۳۸۳ ورقةء وفي كل صفحة منها 77 سطرّاء 
وعلى هوامشها تصحيحات واستدراكات تدل على أنها مقابلة على الأصل› 
ويوجد فى الهوامش أحيانًا ذكر كلمات برمز «ص» إشارة إلى أنها كانت 
كذلك في النسخة الأم التي تقل عنها الأصلء فأثبتها الناسخ كما هي في 
الهوامش. وهي الصواب غالبًا كما يظهر بالمراجعة. وقد يقترح ناسخ 
الأصل تصحيحات من عنده؛ فيذكرها بقوله: «لعله... فيثبتها ناسخ هذه 
النسخة كما هيء مما يدل أنه كان أمينًا لم يتصرّف في الأصل. 
آخرهاء إلا أن عبارة الوقف والنظر عليه لإبراهيم بن صالح بن عيسى17) 
تدلّ على أنها كتبت قبل وفاته سنة 2157 فتكون أقدم من نسخة (ق) التي 
نسخت فى السنوات ۱۳۹۷ و۱۳۹۸و ۱۳۷۰ . 


.)۳۳۱ -۳۱۸/۱( تر جمته فى «علماء نجد خلال ثمانية قرون»‎ )١( 
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(14) نسخة مكتبة الملك فهد الوطنية (ف) 

تحتفظ مكتبة الملك فهد الوطنية بمجموع برقم 1١7011‏ » كتب على 
صفحة العنوان منه: «هذا كتاب مجموع رسائل فقه وغيره)» ويضم عدة 
رسائل ناقصة لشيخ الإسلام ابن تيمية #لدنه. 

وقد كتب ناسخها في أول الرسالة الأولى منها: «هذا منقول من شرح 
العمدة لابن تيمية #كلتّكه». ثم بدأت الرسالة هكذا: «كتاب الصلاة الصلاة 
في أصل اللغة الدعاء...». وانتهت بقوله: «باب الأذان الأذان اسم مصدر 
أذن يؤذن تأذينا وأذانا وأذيناء وهو الإعلام الرفيع المدرك بالسمع: ومنه قوله 
تعالى... وقوله: وأذان من الله ورسوله إلى الناس». فهي إذن قطعة من شرح 
العمدة لشيخ الإسلام» من أول كتاب الصلاة إلى أسطر من أول باب الأذان. 

وكتب الناسخ في الحاشية بإزاء السطر الأخير من القطعة: «آخر ما 
جدت (كذا)». ولكن لم يشر إلى الأصل الذي نسخها منه. وأنه هل كان بين 
يديه المجلد الأول من شرح العمدة» فنسخ منه من أول كتاب الصلاة إلى 
آخر المجلد؛ أم لم يجد إلا هذه القطعة» فحرص على نسخها. 

هذه القطعة في ١8‏ ورقة بخط النسخ» وفي كل صفحة ١5‏ سطرًا.ولم 
يكتب الناسخ اسمه ولا تاريخ كتابتهاء ولكنها من النسخ النجدية المتأخرة. 

وقد قابلها على أصلهاء كما صرح في آخرها بقوله: «بلغ مقابلة 
وتصحيحًا على حسب الإمكان». و فى طرر النسخة بلاغات واستدراكات » 
ترعنارين لعفن المطالب راق اجات اجات في تصحيح النص. 

لا تخلو هذه القطعة أيضا من الغلط والسقطء ولكن الأصل الذي نقلت 
منه كان أصح بكثير من نسخة الظاهرية. وهي مع الأسف قطعة صغيرة» ولا 
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تقابل إلا ۲۸ ورقة من نسخة الظاهرية» ولكنها كشفت عن وجوه جديدة من 
الخلل في نسخة الظاهرية. 

ومن ذلك: الأسقاط التي لا تحدث قلقا في السياق» فلا تستوقف 
القارئ» كأن يسقط أحد الأعلام المذكورين» أو آية من الآيات المستشهد 
بهاء بالإضافة إلى العبارات التي تسقط بانتقال النظر. ومنه الاختلاف في 
موضع بعض الفقرات التي لعل المؤلف ألحقها فيما بعد. فخفي على 
النساخ مكانها الصحيح. 

وقد أيدت القطعة بعض تصحيحات المحقق» و صححت تصحيفات 
أعياه أمرها. ومن أعجبها: تحريف وقع في نسخة الظاهرية /۲٠١(‏ ب)» وهو: 
«وقال في رواية إنه يحتمل الحال المبرسم بعد الصلاة...»! وأصلح النص في 
المطبوع بزيادة الكاف إلى المبرسم «كالمبرسم» ليرتبط اللفظ بالجملة» ولكن 
يبقى النص مع ذلك بلا معنى. وصوابه كما جاء في هذه القطعة: «وقال في 
رواية محمد بن يحيى الكحال: المبرسم يعيد الصلاة...». 

ما أظن محققًا يهتدي إلى صواب هذا التحريف الغريب العجيب» مهما 
أوتي من الذكاء وجودة الفهم»إلا أن يجد رواية محمد بن يحيى الكحال في 
بعض المصادر! 

(5) قطعة من كتاب الصيام 

وهي قطعة صغيرة في صفحتين ضمن مجموع في مكتبة وزارة 
الأوقاف بدولة الكويت برقم ]1/01١7[‏ من ورقة 2161/-١0504‏ نسخت سنة 
.١‏ وما يتعلق بالنقل من شرح العمدة في نحو صفحتين نقلا غير متتابع» 
وتتضمن الأوراق رسالة لمرعي الكرمي في صوم يوم الغيم» وهي مطبوعة. 
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(5) قطعة جديدة من كتاب الصلاة 

قطعة من كتاب الصلاة وجدت ضمن مجموع محفوظ في المكتبة 
الظاهرية برقم 4٠‏ من مجاميع المدرسة العمرية. وهي ست ورقات -۲٥۸(‏ 
۳؛) وفي كل صفحة سبعة عشر سطرًا. 

يظهر أن هذه الأوراق كانت جزءا من نسخة من الكتاب» ثم فارقتها 
لسبب من الأسباب» وضّمِّت إلى هذا المجموع. فليس في أولها ولا في 
آخرها ما يدل على عنوانها أومؤلفهاء أوناسخها أو تاريخ نسخها. ثم كتب 
بعضهم في أعلى الورقة: «قطعة في الصلاة». ولما وضع الأستاذ ياسين 
محمد السواس فهرس مجاميع المدرسة العمرية سماها (ص :)75١7‏ 
«مسائل في الصلاة». 

هذه القطعة في صلاة الخوف» وبدايتها: «في التشهد الأول من الثلاثية 
والرباعية أو في القيام؟ على وجهين» وما فعلته من ذلك جاز...». 

وبعد أسطر ذكر الصفة الثانية من صفات صلاة الخوف» ثم الصفات 
الأخرى. فدلٌ ذلك على أن ما ضاع من الباب شرح أوله مع الكلام على 
الصفة الأولى. 

ثم جاء عنوان «مسألة» بحرف كبير» ونصها: «وإذا اشتد الخوف 

صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة أو غيرها يومئون بالركوع والسجود.....). 
وهذا نص كتاب العمدة للموفق. 

ولما انتهى شرح باب الخوف جاء عنوان بارز آخر هكذا: «باب صلاة 
الجمعة مسألة كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء 
بينه وبينها فرسخ فما دون» إلا المرأة.....وانعقدت به). 


وهذا أيضا نص كتاب العمدة للموفق. ثم تلاه قول الشارح: «في هذا 
الكلام فصول» الفصل الأول: الجمعة واجبة». وهذا آخر ما في القطعة. 

وتبين من ذلك أن القطعة من أحد شروح العمدة. وقد وقف عليها الأخ 
الفاضل سامي بن محمد جاد الله» وأتحفنا بها جزاه الله خيراء لما غلب على 
ظنه كونها من شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية اله وذكر قرائن منها: 

-١‏ أن نفس شيخ الإسلام ظاهر في الكلام على المسائل الواردة في 
هذه القطعة. 

-١‏ أن صاحب القطعة لم يتعرض إلى الخلاف العالي» وهذا أيضا 
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة. 

۳- أن بعض الكلام الوارد في هذه القطعة يشبه إن لم يطابق كلام 
شيخ الإسلام في مواضع أخرى من كتبه. 

- أن المؤلف قال عقب باب صلاة الجمعة: «في هذا الكلام 
فصولء الفصل الأول: الجمعة واجبة». وقد استخدم شيخ الإسلام هذا 
الأسلوب في أكثر من موضع من شرح العمدة. 

- وأيضا من عادة صاحب القطعة تقديم ذكر أحمد في عزو الحديث 
إلى مخرجيه» وهي طريقة شيخ الإسلام في شرح العمدة. 

قلنا: وقد صدق ظنّ الأخ الفاضلء فالذي قرأ شرح العمدة لشيخ 
الإسلام لن يخالجه شك في كون هذه الأوراق قطعة من الشرح نفسه. 
ونؤيده بشاهدين من داخل الشرح: 

الأول: أن المصنف أحال في صلاة أهل الأعذار على موضع سيأتي في 
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كتابه» وقد جاء الموضع المحال عليه في هذه القطعة بنصه. وتفصيل ذلك 
أنه ذكر في فصل العذر في الصلاة على الراحلة ثلاثة أسباب منها الخوف» 
وقال: «فأما الخوف» فمثل الذي يخاف في نزوله من عدوه أو انقطاعه عن 
الرفقة ....... فإنه يصلي على حسب حاله» كما يصلي الخائف من العدوء 
على ما سنذكره إن شاء الله (خ۱۹۱). 

واقرأالآن قول المصنف فى هذه القطعة: وإن كان راكبا يخاف من 
وله انقطاعه ع ROO E SB‏ 


الثاني: أن من اختيارات شيخ الإسلام جواز اقتداء المفترض بالمتنفل 
خلافا للمذهب. في المبدع (۲/ ۸۸): «(ويصح ائتمام المفترض بالمتنفل) 
في رواية نقلها إسماعيل بن سعيد وأبو داود» واختارها المؤلف وصاحب 
«النصيحة» و“»التبصرة» والشيخ تقي الدين». وانظر: «الفروع» (۲/ .)٤٤١‏ 
وفي مجموع الفتاوى (۲۳/ :)۳۸٤‏ أن 5 المسألة ثلاث روايات عن الإمام 
أحمدء والثالثة منها أنه يجوز عند الحاجة كصلاة الخوف. قال الشيخ: اوهو 
اختيار جدنا أ, بي البركات» لأن النبي صلى الله علي وسلم صلى بأصحابه 
بعض الأوقات صلاة الخوف مرتين. وصلى بطائفة وسلّمء ثم صلى بطائفة 
أخرى وسلَّم). 

وفي القطعة التي بين أيدينا أورد حديث أبي بكرة التي أشير إليها في 
نص مجموع الفتاوى» ثم قال: «فهذه الصفة التي منعها القاضي وغيره على 
أنه لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل... قال طائفة من أصحابنا: يجوز هذا 
في الخوف...) 

ثم قال: «وهذا كله يدل على اقتداء المفترض بالمتنفل عند الحاجة 
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وحال الخوف حال حاجة...2. 

ليس في القطعة كما سبق تاريخ النسخ» ولكن الظاهر أنها كتبت في 
القرن الثامن. وهي بخط نسخي واضح. فيه نقط وضبط وتصحيحات تدل 
على المقابلة على الأصل. وقد وقع بياض في /١0(‏ أ) بقدر كلمة فكتب 
مكانه (صح". 

لا تخلو النسخة من سقط أوتصحيف في مواضع. ومن أمثلة 
التتصحيف: «روى بن عباس الدرقي» » وصوابه: «أبو عياش الزرقي». 
وتصحف «الأشتر» إلى «الأسير». و«الهرير» إلى «الهربه)» و«يقابلون» 
و«فقابلوهم» إلى «يقاتلون» و«قاتلوهم». وحرّف الناسخ كلمة «آمرة» إلى 
«مَرّة)» وضبطها بفتح الميم والراء المشددة! 

ذكر الأستاذ ياسين محمد السواس في الفهرس المذكور أن أوراق النسخة 
مخرومة من أسفلها. وقد وقع هذا الخرم في أطرافها اليسرى» فانثدت» ثم 
ذهبت. وقد فطن لها بعضهم» فتدارك أمرها قبل ذهابهاء ونقل الكلمات التي 
كادت تتلف من كل سطر إلى بداية السطر التالي» فنجزاه الله خيرا. 

(تنبيه): ذكر د. علي الشبل في «الأثبات»' أن للكتاب نسخة في 
المتحف البريطاني بلندن» صوّرها الشيخ عبد الله بن دهيش قاضي مكة 
مله في رحلته إلى لندن للعلاج. وقد راجعنا ابنه الدكتور عبد الملك بن 
دهيش بء وسألناه عن هذه النسخة فلم يعرف لها خبرًاء ثم بحثنا عنها 
في مكتبته وفهارسها وفي مكتبة المتحف البريطاني» فلم نجد لها أرًا. 


.)٠٤١-۱٤٤ص(‎ )۱( 
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هذه الطبعة ومنهجها 
سرنا في تحقيق هذا الكتاب على المنهج الذي شرحناه مرارًا في 


مقدمات الكتب التى سلفت في هذه المشروعات المباركة» ثم شرحناه في 
رسالة لطيفة بعنوان «التعريف بمشروع نشر آثار العلماء ومنهج تحقيقها» من 
إعداد علي بن محمد العمران» فيمكن مراجعتها لمزيد من التفصيل. وما 


فى بداية كل مسألة نحيل على أربعة مصادر فى الفقه الحنبلى: 
«المستوعب» للسامري» «المغني» للموفق» «الشرح الكبير» مع 
«الإنصاف» للمرداوي وهو المقصود» «الفروع» لابن مفلح. 

توثيق النقول من الكتب التي يسميها المؤلف» أو الأعلام الذين لهم 
الإشارة إلى كلام المصنف في المسألة في كتبه الأخرى. 

الترجمة للأعلام غير المشهورين فقط. 

عدم الإشارة إلى الأخطاء والتصحيفات التافهة في النسخ مثل «البات» 
و!يمكيه» في موضع «الباب» و«يمكنه» ونحو ذلك» أو الفروق غير 
المؤثرة. 

التنبيه على غالب تصرفات الطبعات السابقة في النص خاصة ما يتعلق 
بالسقط أو التحريف أو الزيادة على الأصول الخطية. 

العناية بذكر قراءات المطبوع من كتابي الطهارة والصلاة» لكون الاعتماد 
في نشر كل منهما على نسخة فريدة» ثم لكثرة أخطاء نسخة الظاهرية. 


Ao 


الإا على المطبوع عا لااد من تجاه 
وضع كل زيادة يقتضيها السياق وليست في الأصول الخطية بين 
العناية ف تخريج الأحاديث بتخريجها بلفظ الشاهد.» وعدم الاكتفاء 
بتخريج أصل الحديث. 
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الصفحة الأولى من نسخة الظاهرية 








الابوسش يج رماو إلا ؤي 
20 00 وليه ددس 
اللہ ددح دبوم رک و الاد یر 
دفر ینا عا ان لاعلا مر صا 
ان الشسع رص الہ ررط عن | نر 
وا يئن ولطب لطاذ الاب رياف و 
ولابران س :ندا لد وا موا رع قررالمزول رر 
تول هذا در لزا وكزا ل وا ا 
اس عط عور رال وصى_وسكاتين ١‏ 
والمد تہ ربت السا لین 






إمة بوت ا ا ۳ O,‏ 
ماقا دعم _عارطلب 1 3 الس ر 





صفحة الغلاف من نسخة مكتبة الملك فهد بالرياض 
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تن عاطلبة ا س رەنام 
١‏ العا لى واسپیراں الإانس جره لامرك ٤‏ 


ش انور الج اراد رت 8 
واس دران مورا ا پیری ودس لای لمطبرة عا لد وكا وليه د 
سج الاسلام ق الدابد لت يي سي الم "صا للع اك ىكألامسا 8 
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والامہاچ و ذ ره والسكول وضد م ا ا التو 
الصلاة حرا الا مق والصوم سكون عن السهعو ر م ky‏ 
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والولسع الا سر د السا الاما الطما 
وسير ترصام وقالا مل لالصام قام با علدا لصا م 
عم را عدلاف و دقال هوا لزى اسیک كنا لصوي قال ان يقر لذباإحيل 
صام وح عرصا لہ تت الا ج وحز نعل ان وهصام اليس ومم 
متم مو فو دہ وصاهت الع اذارارت دل عرك وصامت السكره اذا )نر 
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صومالر شر ورف لاد عن دقولہ وا ت ابا لصروالصاا الصا i‏ 
عسي رنہ عن ہوا ہیا و سیا نضا السا كر والصو مخ اولع الم 
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ن نسخة آل مشيقح بالقصيم 
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اسو رررال وھ لرجم دم دمتعت وه لاجو لا 
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الحا a,‏ .تعال لذت لوهس صوما؛ اې د 
دقارم / 000 - و عثلا ف ل 
کی تالاح مشت ل درك وا ب 
وضامت الرج 'ذ| رؤرت دا کرک وصامت الكره اخم ندر 
وصامالي) رصوما اذ ها م وا EE‏ 
سکتت من الركرخ را ع العين محص غ سان الشرع رالعرث الخالب 
تعض | دوا عر و معوا لا س اک الک والشب داکاع ور ھا 
ge‏ لوكلا وم راطگر رخا الاح کہ هنر شجاع) غاورد 
بر الشرع أذ إل رع الرجہامشروع ربت ڈ7 ساعن 
مضه چرچ الرفث وکیلو اا اح اکرو ر 
عاك إل مسالل عن هله اج شباء و بدالا و 
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الصفحة الأولى من نسخة آل مشيقح 


2 
نم اتنا المشاعر 20 م أ وجر لب القضا ل ربصا نم 
نهم | ردد زوت الصلاذ غا يلو ذ| الالمشار 
ظ ققد مز مزاج حق م تصاوفازلة ال سببلا| ىرةس 
ْ ررضتت وت هعدارلاه الاستطاعم 3 رحو . 






ام والوقتطط ... اذام ُستطع الوم صو ل الى دقر عات شر ما 
الوجرب واوا . . وقت فت “نت ن العج رجالا نصقاد سب 
عد تروهس. : ستل ا 1 لس هه 
فجت زارجری دار 3 السانزاں اح 
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الصفحة الأخيرة من نسخة آل مشيقح 
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1 ب] شه الاير 


رب يسر وأعن. 

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى؛ الحمد لله العليم الحكيم» 
الغفور الرحيم» العظيم الحليم؛ الجواد الكريم الذي عم بريّته فضلّه 
العميم» ووسعٌ خليقته إحسائه القديم» وهدّى صفوتّه إلى صراطه المستقيم» 
ونج 6 e‏ ووسسعَ كل شيء رحمة وعلمًا على 
الإجمال والتقسيم» ودبر ك شيء قدرةً وحكما بالتقدير والتعليم» و وسح 
کسه صمو الا ولا وام جلها وهر ألم ألْعَظِيمٌ # [البقسرة: ١٠۲]؛‏ 
أحمده حمدًا يكافئ نعمه ويوافي مزيد التكريم 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قائمًا بالقسطء لا إله إلاهو 
الغزينا لحكيم. وأشهد أن محمد ا بده ؤوسؤله أرسلهبالآبات والذكر 
الحكيم» ٠‏ ففتّح به أعبنًاعُمياه وآذانًا ضما وقلوبا لَه وهدى به من الجهل 
الصميم» صلَّى الله عليه وعلى آله أفضلّ صلاة وتسليم. 

أمّا بعد فقد تكرّرت مسألةً بعض أصحابناء وصدقت رغبتّه في شرح 
«(كتاب العمدة» تأليف الإمام الأوحد شيخ الإسلام أبي محمد عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ‏ رضي الله عنه [1/أ] وأرضاه» وجعل 
أعلى الفردوس متبوأه ومثواه - شرحًا يفسّر مسائلهاء ويقرّب دلائلهاء ويفرّع 
قواعدهاء ويتم مقاصدها؛ متوسطا بين الإ يجاز والإطناب. والإخلال 
والإسهاب. فاستخرت الله تعالى» وأجمعت ذلك راجيا من الله سبحانه 


تحقيقٌ محمود الأمل» وإخلاص صالح العملء والإعانة على الإبانة 


والهداية إلى الدراية. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت وإليه أنيب. 


ROSS 


تاس لار 


[ باب أحكام المياه] 


مسالة(21: (خُلِق الماء طهورًا يطهّر من الأحداث والنحاسات). 


الطهور: هو ما يُتطهّر به مثل القطور والسّحور والوّجور. فأما الطهور 
فمصدر طهر الشيء وطهر طهارةً وطهْرًا وطهورًا. ليس الطهور هو الطاهرء 


وكذلك قال النبي ية لما سئل عن ماء البحر: «هو الطهورٌ ماؤ.“)0. 


ء)١‎ -۳۳ /١( «الشرح الکبیر»‎ »)۱٤١ -۱۲ /۱( «المغني»‎ »)55/١( «المستوعب»‎ )۱( 
.)٥۷ -٥٦/١( «الفروع»‎ 

0 انظر قول المؤلف بمزيد من التفصيل في «تنقيح التحقيق» )٠١ -٠٤١ /١(‏ و«الفروع» 
)٥۷ /١(‏ و« مختصر الفتاوى المصرية» )١١ /١(‏ و«اختيارات ابن اللحام») (صه- ۷). 

(۳) في المطبوع أكمل الحديث فأثبت بعده: «الحل ميتته). 

(4:) أخرجه أحمد (777). وأبو داود (۸۳)» والترمذي (254. والنسائي »)٥۹(‏ وابن 
ماجه (87") من طرق عن أبي هريرة رَكائَدَعَنَهُ. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح)» وص ححه البخاري كما فى «العلل 
الكبير» للترمذي (۳۳) » وابن خزيمة .)١١١(‏ وابن حبان (147؟1١)»‏ وأعله ابن 
عبد البر فى (التمهيد) .)75١4/١5(‏ 
ويروى الحديث عن تسعة نفر من صحابة رسول الله يو انظر: «الإمام» /١(‏ ٩٩)ء‏ 
«البدر المنیر» .)٤۸/١(‏ 


وقال: «جُعلت لنا الأرض مسجدًا وطَّهورًا(١2‏ أي مطهرًا(". 

وهذه صفة للماء» دون غيره من المائعات؛ فلذلك طهر غيرّه؛ ودقع 
النجاسة عن نفسه. 

والحدّث: هو معتى يقوم بالبدن تمتنع معه الصلاة والطواف. 

والنضائنة هن اعبات نمك فى الشرع يجنم ٠با‏ العضلى مين 
استصحابها. وهي في الأصل مصدر نجس الشيءٌ ينجُس نجاسة فهو نَجسء 
ويقال: نجس الشيءٌ ينبس نجّسًا. ثم سمي الشيء النجس نجاسة ونجسّاء 
فلا يني ولا بُجمع إلا أن تريد" الأنواع.. 


والماء يطهر من الحدث والنجاسة لقوله تعالى: وارلا من ألمَمَلَهِ ماه 
طهُورًا 4 [الفرقان: ]٤۸‏ وقوله تعالى: ورل عَككم من َلسَمَآ ما لطْهَرم 
م ييه غير 


يو € [الأنفال: ١‏ وقوله في آية الوضوء #قَلَمْ دوا مآء فس فسَممَّموأ € [المائدة: 
.[٦‏ وا الني اهو امسا الا هرن را خت الأمة على درك 


مسألة7؟2: (ولا تحصل الطهارة بمائع غيره). 
أمّا طهارة الحدث» فهي كالإجماع لأن الله تعالى أمر بالتيمُم عند عدم 


. من حديث جابر بن عبد الله‎ )٥۲۱( ومسلم‎ )۳۳١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «مطهرة». وما أثبتناه من الأصل يصح تأويله بأنه فشر الطهور غير ناظر 
إلى «الأرض»» أو أراد تراب الأرض. وانظر مثله في كلام ابن دقيق العيد في «إحكام 
الأحكام» :)٠١١ /١(‏ «بكونها طهورًا أي مطهرًا». 

(۴) في الأصل أهمل حرف المضارع. وفي المطبوع: «يريد». 

.)08/١1( «الفروع»‎ ء)4٤‎ -۸۸ /١( «الشرح الكبير»‎ )١19-1١1//١1( «المغني»‎ )٤( 


3 


الماء» وقال النبي كَكّ: «الصعيد الطيّب طهور المسلم إذا لم يجد( الماء 
عشر سنين»"» إلا في النبيذ» نبيذ التمر فان بعض العلماء أجاز التوضو() 
به في الجملة على تفصيل لهم لما روى ابن مسعود قال: كنت مع النبي 
يك ليلة لقِيَ الجن فقال: «أمعك ماء؟». قلتٌ: لا. قال: «فما في هذه 
الإداوة؟» قلتٌ: نبيذ. قال: «أرنيهاء تمرةٌ طيّبةٌ وماءٌ طهورٌ». فتوضأء ثم صلّى 
بئا(20. رواه الإمام أحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي17). 


(۱) «إذا لم يجد»: كذا ورد هنا ومرتين في باب التيمم. ولم أر هذا اللفظ في موضع آخر 
من كتب المصنف. وسيأتي مرتين في باب التيمم أيضًا بلفظ : «وإن لم يجدا» وهو 
الرواية. 

(؟) أخرجه أحمد(704١3).‏ وأبو داود (۳۳۲» ۳۳۳)» والترمذي .)١74(‏ والنسائى 
(۳۲۲) من طرق عن أبي ذر هَن مط ولا ومختصرًا. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)» وصححه ابن حبان »)۱۳١١(‏ والحاكم 
»)3727/1١(‏ وأعله ابن القطان في «بيان الوهم» (۳/ ۳۲۷) بالاختلاف في إسناده» 
وانظر: «العلل» للدارقطنى (5/ 565). 

(9) في المطبوع: «الوضوء». والمثبت من الأصلء ورسمه فيه دائمًا: «التوضى». 

)٤(‏ انظر: «الأوسط» لابن المنذر )505/١(‏ و«المحلى» (۱/ )۱۹١‏ و«بدائع الصنائع» 
(۱/ 16 )و«المغنى» (۱۸/۱). 

() «بنا» ساقط من المطبوع. 

)١(‏ أحمد (۳۸۱۰)» وابن ماجه (٤۳۸)ء‏ وأبو داود »)۸٤(‏ والترمذي (۸۸) من طرق عن 


ابن عباس ووََلنَدَعَنَهًا. 
قال ابن عدي: «ولا يصح هذا الحديث عن النبي بي » وهو خلاف القرآن». 


«الكامل» (9/ ٤‏ ۱۹)ء كما ن ابره د أنه لم يشهد تلك الليلةء انظر: سنن - 
مل صح عن أبن مسعو سنن 


۷ 


وهذا الحديث قد ضعّفه جماعة من الحفاظء ثم إن صح فلعله كان ماء 
قد طرح فيه تمرات تزيل ملوحته» بدليل قوله: «تمرة طيبة وماء طهور). ثم 
هو منسوخ بآية المائدة التي فرض فيها التيمم عند عدم الماء» فإن قصة الجن 
كانت بمكة في أول الإسلام. 

وأمّا[؟/1] نجاسة الخبث. فعنه ما يدل على أنها7١2‏ تزال بكل مائع طاهر 
يزيل كالخل ونحوه”'2» وهو قول أبي حنيفة"؛ لأن المقصود هو زوال 
النجاسة. ولذلك يحصل بصّوب الغمام» وبفعل المجنونء وبدون النية. 

وظاهر المذهب كما ذكره الشيخ لأن النبي ية أمر بالماء في 
حديث الأعرابي الذي بال في المسجد» وفي دم الحيض» وغسل آنية 
المتعوين ولان الها رة بالا جور أن بكرن قاذ باحق غ 
كطهارة الحدث» ولأنَّ الماء ألطف وأنفذ في الأعماق» مع أنه ليس له في 
نفسه طعم ولا لون ولا ريح يبقى بعد زوال النجاسة. وهو مخلوق للطهارةء 


= الدارقطني» »)۷١ /١(‏ «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي /١(‏ 07). وأطال الزيلعي 
النفس في الجواب عن علل الحديث فى «نصب الراية» /١(‏ ۱۳۷). 

٠ في المطبوع: «أن».‎ )١( 

(۲) ذكر أبو الخطاب في «الانتصار» /١(‏ ۹۷) أنه ظاهر كلام أحمد في رواية المرّوذي. 
وانظر «الهداية» له (ص1۷)» و«المغني» .)١۷ /١(‏ وفي «الفروع»(١/ 6١‏ 
«اختاره ابن عقيل وشيخنا». 

(۳) انظر: «بدائع الصنائع» /١(‏ ۸۳) و«الهداية» للمرغيناني .)777/1١(‏ 

)٤(‏ وبه قال أحمد فى رواية ابنيه كما ذكر أبو الخطاب فى «الانتصار» (477/1). وانظر 
«مسائل عبد الله» (ص ه-0). ١‏ 


دون غيره من المائعات فإتها خلقت للأكل والادّهان(١2‏ وغير ذلك» وأعمّها 
وجودا. وهو طهور يدفع النجاسة عن نفسه. ولا ينجُس بوروده عليهاء 
إلى غير ذلك من الصفات التى اختصّ بهاء فلا يجوز إلحاق غيره به. 

مسالة": (فإذا بلغ الماءٌ قلّتين أو كان جاريًا لم ينجّسه شيء إلا ما 
غيّر لونه أو طعمه أو ريحه. وما سوى ذلك يتنحّس7؟) بمخالطة(0) 
النحاسة). 

أَمّا الماء الدائم» فظاهر المذهب أنه لا يتنجّس بوقوع النجاسة فيه إذا 
كان كثيرًا إلا أن يظهر فيه طعم النجاسة أو لونها أو ريحهاء وأن القليل ينجس 
بالملاقاة. 


وعنه رواية أخرى أن الجميع لا يتنجّس(3 إلا بالتغير"» لماروى 
أبو سعيد الخدري قال: «قيل: يا رسول الله أنتوضاً من بكر بُضاعة» [/ ب] 


وهي بئر يُلقى فيها الحِيّضٌ ولحومٌ الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله كلاز: 


)١(‏ في المطبوع: «وللدهان». والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

(۲) في المطبوع: «يتنجس في وروده». والمثبت من الأصل. 

246 /١( «الشرح الكبير»‎ .)٥١ -77/١( «المغني»‎ »)٥١ -58/١1( «المستوعب»‎ )۳( 
.)۳١ /۲۱( مجموع الفتاوی»‎ ١ »)۸۷ -۸۲ /۱( «الفروع»‎ »)۱۲۷ - ٤ 

)€( فى «العمدة): (ينجس). 

4 في المطبوع: #بمخالطته». وفي الأصل والعمدة ما أثبتنا. 

(5) في المطبوع: «ينجس» خلافا للأصل. 

(۷) اختاره المصنف فيما بعد. انظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (ص 9 )١‏ و«اختيارات» 
ابن عبد الهادي (رقم )١4‏ والبرهان ابن القيم (رقم )٠١‏ وابن اللحام (ص٤).‏ 


۹٩۹ 


«الماء طهور لا ينجّسه شيء٠.‏ وفي رواية: أنه يستقى لك من بئر بُضاعة وهي 
بز يُطرّح فيها محايض النساء ولحومٌ الكلاب وعَذِرٌ الناس؟ فقال رسول 
الله ل : إن الماء طهور لا ينجّسه شيء). رواه أحمد وأبو داود والترمذي 


وقال : حديث حسن. قال الإمام أحمد: هو حديث صح( 


والصحيح: الأول لما روى عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله 
اة وهو يُسأل عن الماء يكون في الفلاة" من الأرض وما ينوبه من السباع 
والدوابٌ فقال: «إذا كان الماء فين لم يحمل الخبّث؛. رواه الأئمة 
الخمسة. ولفظ ابن ماجه وأحمد في رواية: ١لم‏ ينحّسه شيء). قال الترمذي: 


حديث حسن“. فلو كان القليل لا يحمل الخبث ولا يتنجّس لم يكن 


)01( تكررت بعده في الأصل الرواية السابقة بلفظ: "يستسقي» ‏ ولعله تصحيف - والحم 
الكلاب». وقد حذفت في المطبوع أيضًا دون تنبيه. 
(۲) أحمد »)١١1815:1١7561(‏ وأبو داود(57.77)) والترمذي (757). والنسائي (277 


لامعال 


۷) من طرق عن أبي سعيد الخدري رنه ووقع في إسناده اضطراب كثير 
وصححه أحمد وابن معين وابن حزم كما في «البدر المنیر» (۱/ 385 ۳۸۸)» 
وأعله ابن القطان بالاضطراب في «بيان الوهم» (۳/ »)۳٠۸‏ انظر: «علل الدارقطني» 
(۱۱/ 86 2).»«السنن الكبرى» للبيهقى .)۲١۷ /١(‏ 

() في المطبوع: «الفلا». ٠‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)٤۹٦١(‏ وأبو داود »)٠١ »٦۳(‏ والترمذي (1۷) وخلت النسخ التي 
بين يدي من تحسينه» والنسائي »)٥۲(‏ وابن ماجه )٥۱۸۰9۱۷(‏ من طرق عن 
عبد الله بن عمر رَوَدَلِبََعَنْهًا. 
وجوّد إسناده ابن معين في «التاريخ برواية الدوري» /٤(‏ ١٠71)؛‏ وصححه ابن 
خزيمة (47).» وابن حبان (2175494 »)١701‏ وأعله قوم من جهة النظر والأثر كابن 
عبد البر في «التمهيد) -۳۲۸/١(‏ - ۳۲۹ °( (8/75١19-1١)ء‏ وار بن القيم في - 


١ 


لتقديره فائدة. 

وصح عنه أنه ية نهى عن البول في الماء الدائم ثم الاغتسال منه» ونهى 
عن اغتسال الجنب فيه» وأمر المستيقظ من نوم الليل ألا يغمس يده فيه» 
وأمر بإراقة الإناء من ولوغ الكلب فيه. وهذا كلّه يدل على أن القليل تؤثّر فيه 
النجاسة. [1/4] ولأنه لقلته قد تبقى النجاسة فيه غير مستهلكة» فيفضي 
استعماله إلى استعمالها. 

وقوله يَلِِ: «لا ينجّسه شيء» يريد والله أعلم ‏ أن ذات الماء لا تنقلب 
نجسة بالملاقاة فرقًا بينه وبين المائعات حيث تنقلب نجسة بوقوع النجاسة 
فيهاء لأنه طهور يطهّر غيرّه» فنفسه أولى. فأما إذا تغيّر بالنجاسة فإنما حرم 
استعماله كما يحرم استعمال الثوب الملطخ بالدم والبولء فإذا زال التغيّر كان 
كزوال النتجاسة غنن القوب: و لهذا السب كان ساثر المائات غير الماء 
يتنك س(١)‏ بوقوع النجاسة فيهء قليلًا كان أو كثيرّاء في المشهور من المذهب. 

وعنه: اعتبار القلَّتين فيها كالماء. وعنه: اعتبارها فيما أصله الماء منها 
كخل التمر» دون ما ليس أصله الماء كالعصير والدهن. 


= «تهذيب مختصر السنن» ))۷٤-٥٦/۱(‏ انظر: «(سنن الدارقطنی» /١(‏ ۳١-۲۷)»ء‏ 
«السنن الکبری» للبيهقي (۱/ .)۲۹۳-۲٠۰‏ 1 

)۱( في المطبوع: «ينجس» خلافا للأصل. 

(۲) «والدهن» ساقط من المطبوع. واختار المصنف فيما بعد أن المائع كالماء لا يتنجس 
إلا بالتغيّر قليلًا كان أم كثيرًا. انظر «مجموع الفتاوى» )٤۸۸ /۲١(‏ و«العقود الدرية» 
(ص‌۳۹۱) و«اختيارات» ابن عبد الهادي (رقم )١5‏ والبرهان ابن القيم (رقم )4٠‏ 
وابن اللحام (ص 6). 


کے 


1١١ 


وحدٌ الكثير: هو القلّتان في جميع النجاسات على إحدى الروايتين» كما 


ذكره الشخ و اختا ەا الخطاب وا ٠‏ عق وأكء متا“ ى اض 
یج واج اره ابو پا ون حرو 
على ظاهر حديث ابن عمر. 


والرواية الأخرى: أن البول من الآدمى والعذرة الرطبة خاصة ينجسان 


الماء» إلا أن يكون مما لا يمكن نزحه كالمصانع7" التي بطريق مكة. وأكثر 
نصوص أحمد على هذا(" وهو قول أكثر المتقدمين من أصحابنا لما 
روى أبو هريرة ركن أن رسول الله اة قال: «لا يبولنَ أحدكم في الماء 
الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه) [4/ ب]رواه الجماعة. وقال 
الخلال: وحَدّئنا() بإسناد صحيح عن علي أنه سئل عن صبي بال في بثر» 
فأمرهم أن ينزحو ه(۸)۷). 


(000) 
(۲( 
(۳) 
2 


(0) 


.)657/١( و«المغنى)‎ )٥۲۳ /١( انظر: «الانتصار»‎ 


جمع مصنعة» وهي كالحوض كانوا يحتفرونها ليجتمع فيها ماء المطر» ويشربونه. 
انظر مسائل ابنيه عبد الله (ص٤»‏ 5) وصالح (۱/ ۳۰۱) وأبي داود (ص 5-0) وابن 
هانئ (۱/۱) والكوسج (۳۰۳/۲). 

عقب الزركشي (177/1) على قول المصنف بقوله: اقلمت: وأكشر المتوسطين 
كالقاضي والشريف وابن البنا وابن عبدوس وغيرهم». 

أحمد (84145) والبخاري (۲۳۹) ومسلم (۲۸۲) وأبو داود (59) والترمذي )54 
والنسائي (28) وابن ماجه (4 4 7). 

في الأصل والمطبوع: «وجدنا»» وهو تحريف ما أثبتنا من «المغني» .)07/1١(‏ 

أشار في حاشية الأصل إلى أن في نسخة: «أن ينزفوها». 

أخرجه ابن أبي شيبة (1777) من طريق أبي خالد الأحمر» عن خالد بن سلمة: أن 
عليًا سئل...» وظاهره الإرسال إن كان ابن سلمة هو المخزومي» ولم أقف على 
إسناد الخلال» والله أعلم. 


۱۲ 


وما الماء الجاري» فعن أحمد ما يدل على روايتين'. إحداهما: أنه 
كالدائم» إذا كانت عين النجاسة في جرية منه تبلغ قلّتين ولم تتغير فهي 
طاهرة» وإن نقصت عنها فهي نجسة؛ وإن كانت النجاسة واقفة فكل جرية(") 
تمر عليها ولم تتغير إن بلغت قلتين فهي طاهرة» وإلا فهي نجسة. 

والجرية: ما تحاذي النجاسة من فوقها وتحتها وعن يمينها وعن شمالها 
ما بين جانبي النهر. فأما [ما] أمامها فهو طاهر لأنها لم تلحقه» وكذلك ما 
وراءها لأنها لم تصل إليه. 

وإن اجتمعت الجريات كلهاء وفيها جرية طاهرة تبلغ قلتين» فالجميع 
طاهر ما لم يتغيّر» وإلا فهو نجس في المشهور. وعلى قولنا: إن ضمّ القليل 
إلى القليل أو الكثير النجس يُوجب طهارة الجميع إذا زال التغيّر» فهنا 


كذلك. 
وقال ابن عقيل: متى بلغ المجموع هنا قلتين وكانت النجاسة في جرية 
مله فهو طاهر لأنه ماء واد 


وقال السامرّي7؟): إن كانت الجرية التي فيها النجاسة قأتين أو مجموع 
المتقدم والمتأخر قلتين فهو طاهر وإلا فلا. 


وهذه الرواية اختيار القاضي و جمهور أصحابناء لعموم حديث القلتين» 


(۱) انظر: «المغني» )٤۷ /١(‏ و«الشرح الكبير» .)١١١/١(‏ 

(۲) في المطبوع: «واقعة بكل جرية». والصواب ما أثبتنا من الأصل. 
)۳( نقله في «المستوعب» /١(‏ 07) عن «تذكرة ابن عقيل»» وفيه نظر. 
)٤(‏ في «المستوعب» .)٥۲/۱(‏ 


۱۳ 


وقياسًا للجاري على الدائم. 


[ه/آ] والرواية الأخرى: أنَّ الجاري لا ينجس إلا بالتغي ر(21 قليلا كان أو 
كثيرّاء اختاره الشيخ وغيره. وهي" أظهر"» لأن النبي يا قال: «لا يبولنّ 
أحدكم في الماء الدائم» ثم يغتسل منه). وفي لفظ: «يتوضاً منه)40). 
ومفهومه جواز ذلك في الجاري مطلقا. 


وكذلك قوله: «لايغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب)200, 
ومفهومه جواز الاغتسال فى الجاري وإن استدبر الجرية. 


وكذلك نهيه اة أن يبال في الراكد» ومفهومه الإذن في البول في الماء 
الجاري» ولو نجّسه" لم يأذن فيه. وكذلك حديث بئر بضاعة عامٌ. 


ومفهوم حديث القلّتين لا يعارض هذاء لأنْ قوله: «إذا بلغ الماء قلّتين 
لم يحمل الخبّث» دليل على أن ما دون القلتين بخلاف ذلكء وإذا فرّقنا بين 


)١(‏ في الأصل: «التغيير»» والظاهر أنه تصحيف. 

(۲) أثبت في المطبوع: «وهو» ليوافق قوله: «اختاره». 

(۳) انظر: «مجموع الفتاورى) (۲۱/ ۰۷۳ 775) و«اختيارات» ابن اللحام (ص 4). وفي 
الموضع الأول: «وهو أنص الروايتين عن أحمد واختيار محققي أصحابه». 

(4) الحديث رواه الجماعة كما سبق» وهذا اللفظ عند أحمد (2675) والترمذي )٦۸(‏ 
والنسائي .)٥۷(‏ 

)٥(‏ أخرجه مسلم (۲۸۳) من حديث أبي هريرة ركن 

)١(‏ أثبت في المطبوع: «ينجّسه» مع التنبيه على ما في الأصل. والذي فيه صواب 
محض . 

١ 


الماء الراكد. ولأن القليل الواقف إنما ينجس -والله أعلم ‏ لضعفه عن 
استهلاك النجاسة» والجاري بقوة(١2‏ جريانه يحيلها ويدفعها إذا ورد عليهاء 
فكان كالكثير. 

مسالة”": (والقلتان: ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي). 


الق !هين الخت والبخاينة17سنميت بذلك لأنها تقل اله 
والتقدير بقلال هَجّر. هكذا رواه الشافعى والدارقطنى [ه/ ب] في حديث 
مرسل: #إذا بلغ الماء قلَّتِين بقِلال هَجَر»(°). 


)١(‏ قراءة المطبوع: «لقوة». 

(۲) «المستوعب» ))01-07/1١(‏ «المغلي»(١05-515/1).:‏ «الشرح الكبير' 
١١6-11١ ۲۲-۱۲۰ /۱(‏ «الفروع» .)89-41/1١(‏ 

(۳) في المطبوع أنه «مضاف إلى الأصل»ء والواقع أنه في صلب المتن. 

(:) الحُبٌ بالحاء المهملة: الجرّة الضخمة. فارسى معرّب. انظر «المعرّب» للجواليقى 
(ص۷٦۲)‏ والخابية بمعناها. ۰ ١‏ 

)٥(‏ «الأم» (۲/ »)٠١‏ والدارقطني (۱/ ۲۲) من طريق ابن جريج» أخبرنى محمد بن 
یحیی» أن يحيى بن عقيل أخبره» أن يحيى بن يعمر أخبره أن النبى و قال: «إذا كان 
الماء قلتين لم يحمل نجسًا ولا بأسّا» فقلت ليحيى بن عقيل: قلال هجر؟ قال: 
فول عبر والنض على قاوال هيدر إنما رقع امن كانام يحدى لمن كلانه e‏ 
أعل الحديث بالاختلاف والجهالة والإرسالء انظر: «البدر المنير) /١(‏ 41- 
5 (التلخيص الحبیر» .)١۱۹-۱۸/۱(‏ 
وللتحديد بقلال هجر شاهد منكر مرفوع من حديث ابن عمر راء أخرجه ابن 
عدي في «الكامل» (۸/ ۸۲)ء ونفى أن يكون التحديد بقلال هجر محفوظًا عن النبي 
ية » وكذا الدارقطني في «العلل» .)73777/١7(‏ 1 


1١6 


وهي قلال معروفة عندهم» كانوا يعتبرون بها الأشياء. وهي أكثر القلال 
وأشهرها على عهد النبي بك قال النبي بي في حديث المعراج: اثم رُفِعتْ 
لي سدرةٌ المنتهى فإذاتَقّها ثل لال هجّر, وإذا ورقّها مثلٌ آذان الفِيّلة»(21. 

وأما قلال هجر فقال ابن جريج: «رأيتٌ قلال هجر ءفرأيتُ القلّة منها تسَع 
قربتين أو قربتين وشيئًا("). فأثبتنا الشيء احتياطًاء وجعلناه نصفًا لأنه أقصى ما 
يطلق عليه اسم شيء منكر» فصارت القلّتان خمس قِرَب بِقِرّبٍ الحجاز. وقِرّبُ 
الحجاز كبار معلومة» تسع القربة منها نحو مائة رطل. كذا نقله الذين حددوا 
الماء بالقرّب» وإنما يقال ذلك بعد التجربةء فصارت القلتان خمسمائة رطل 
بالعراقي. ورطل العراق الذي يعتبر به الفقهاء تسعون مثقالاء فيكون مائة 
وثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم. فإذا حسبت ذلك برطل دمشق - 
وهو ستمائة درهم ‏ كانت القلتان مائة وسبعة أرطال وسبع رطل. 

وعنه رواية أخرى أنها أربعمائة رطل" لأن يحيى بن عقيل قال: 
«رأيت قلال هجرء وأظن كل قلّة تأخذ قربتين»47). 


.)7//1/( أخرجه البخاري من حديث مالك بن صعصعة‎ )١( 

(۲( أخرجه الشافعي في «الأم) (۲/ .)١١‏ 

(۳) رواها عنه أبو إسحاق الشالنجي والأثرم فيما ذكره الشيخ في «المغني» /١(‏ ۴۷) 
والکوسج في «مسائله» (۲/ ۳۰۷). 

)٤(‏ أخرجه الجوزجاني كما في «المغني» لابن قدامة /١(‏ ۳۷)» ووقعت الجملة صريحة 
من كلام محمد بن يحيى عقب سؤاله لشيخه يحيى بن عقيل عن مقدار القلتين عند 
البيهقى فى «السنن الكبرى» »)۲٠١ /١(‏ ومحتملة فى اسئن الدارقطنى» /١(‏ 56). 
وا ١‏ 


١5 


ن ا انبلا لع عا 

وهذا التحديد تقريب في الصحيح من الوجهين» وقيل: من الروايتين. 
3/] فلو نقص الماء نقصًا يسيرًا لم يؤثرء لأن تقدير القلال بالقِرّب إنما كان 
عن رأي وحساب يقبل الزيادة والنقص. وتقدير القِرّب بالأرطال تقريب» 
فإن القَرّب وغيرها من أوعية الماء لا تكاد سارى على التحقيق إذ لا 
يقصد كيل الماء ووزنه غالبًا. 

فصل" فى تطهير الماء 

إذا كان الماء كثيرًا يبلغ القلتين"' فإنما ينجس بالتغيّر» فإذا زال التغيّر 
طهّر؛ لأن الحكم إذا ثبت بعلّة زال بزوالهاء كالخمر إذا زالت عنه الشدّة 
المسكرة صار حلالا طاهرّاء أو كالثوب النجس إذا عُسل طهّر. وذلك بثلائة 
أشياء: 

أحدها: أن يزول بنفسه» فيطهر في أصح الروايتين. والثانية: لا يطهر لأن 
النجاسة بحالها لم تزل ولم تستهلك. والصحيح: الأول لأنها تستهلك 
بمرور الزمان عليها. 


)١(‏ في المطبوع: «تتساوى». والأقرب إلى الأصل ما أثبتنا. 

(۲) كلمة «فصل» ساقطة من المطبوع. وقد أضيفت في حاشية الأصل عند المقابلة مع 
علامة اللحق في المتن. ولم يظهر منها في الصورة إلا الفاء والصاد ممدودة كذا: 
افص ). وإذ لم يفطن المحقق لها أثبت الكلام متصلاء وزاد الفاء قبل «إذا) الآتية 
دون التنبيه على ما في الأصل . 

(*) في المطبوع: «قلتين» خلافا لما في الأصل. 


1۷ 


الثاني: أن يَنرّح الماء ويزول تغیره» وهو قلتان فصاعدًاء لأن بالنزح 
زالت النجاسة. فإن لم يزُل تغيّره حتى نقص عن القلتين كان حينئذ نجسًا 
بالملاقاة» فلا يطهر بزوال تغيره بعد ذلك. 


ع 


الثالث: أن يُضَمٌ إليه قلّتا ماء طهور جملة أو متتابعًا بحسب العادة بصب 


أو إجراءٍ من عين أو نهر أو نبع» ويزول تغيّره» فيطهّر سواء اختلط الماءان أو 
لم يختلطا بأن يكون أحدهما صافيًا والآخر كدرّاء لأنهما قلتان أضيفتا إلى 


ئع نجس» ولم يغّرهما؛ وكان(١2‏ الجميع [1/ ب] طاهرًا كما لو أضيفتا إلى 
خمر أو دم. 
وأمّا الماء القليل» فسواء كان متغيرًا أو لم يكن» لا يطهر حتى يضم إليه 
قلّتاماء طهور» ويزول تغيِّرهء لأن نجاسته تكون بملاقاة القليل للنجاسة. 
فإذا كان المضاف إليه كثيرًا دقع النجاسة عن نفسه وعما يرد عليه. 
فأما إن أضيف إلى الكثير المتغير أو إلى القليل ما دون القلتين وزال 
تغيّره لم يطهر في ظاهر المذهب. وقيل: يطهر فيهما. وقيل: يطهر في 
الصورة الأولى دون الثانية. فأمًا إن طُرح فيه تراب فقطع تعره لم يطهر. 


ولا يجب غسل جوانب البعر2"7 في أصح الروايتين. 


)١(‏ في المطبوع: «كان» بحذف الواو قبلها. 
(۲) في الأصل: «النهر»؛ وكذا في المطبوع» والصواب ما أثبتنا. وانظر المسألة في 
«المغني» )٥۸ /١(‏ و«الفروع» /١(‏ ۸۹) و«الإنصاف» /١(‏ 0£ 


1۸ 


فإن تغيّر بعض الماء الكثير بالنجاسة لم تنجس بقيته إذا بلغ قلتين في 
أصح الوجهين. وقال ابن عقيل: ينجس لأنه ماء واحد'. وإذا لم يتغير 
جميعه» ولم يجب أن يبقى قدرها. 

وإن كانت النجاسة قائمة فيه وهو قدر القلتين» فاغترفت منه فى إناءء 
فهو طهور". وإن كان أكثر من قلتين جاز التناول من جميع جوانبه» سواء 
كان بينه وبين النجاسة قلتان أو لاء وسواء في نجاسته ما يدركه الطرف وما لا 
يدركه» إذا تيقن وصوله إلى الماء» فى المشهور من المذهب. 

ولو سقطت عَذِرة أو قطعة ميتة في ماء يسير فانتضح منه بسقوطها شيء 
فهو نجس. وإذا شك هل [//أ] ما وقعت فيه النجاسة قلتان أو أنتقص؟ فهو 
نجس في أصح الوجهين. 

مه 04 6 

مسالة/": (وإن طبخ في الماء ما ليس بطهورء أو خالطه7؟» فغلب 
على اسمه» أو استعمل في رفع حدثِ= سلب طهوريته). 

2 0ے ج‎ 01 ٤ 

أما إذا طبخ فيه كماء الباقلّى المُغْلَى فإنه قد صار أذْمًا ومرّقةٌ و( ليس 


.)480 /١( تقدم في المسألة السابقة» وانظر «المغني»‎ )١( 
أنه طاهر.‎ )١١١ /١( في «الشرح الكبير»‎ (۲) 
«الشرح الكبير)‎ »)١١ -٠١ /١( «المغني»‎ .)٠١ ٤1۸٤1 /١( «المستوعب»‎ )۳( 
.)۸۱ -۷۰ /۱( «الفروع»‎ (1۷ - 0 /1( 
.)١5ص( كذا في الأصل. و في مطبوعة العمدة: «وكذلك ما خالطه»ء وكذا في «العدة»‎ )٤( 
الواو ساقطة من المطبوع.‎ )5( 
۱۹ 


EDET 
وأما إذا خالطه» فغلب على اسمه» إمّا بأن يسلب”' الماءَ رقتّه وجريانّه؛‎ 
فيصير صبعًا وحبرًا إن كان كثيقاء أو تكون أجزاؤه أكثر من أجزاء الماء إن‎ 
و‎ NG كان لطيفًا حتى يقال قتسناف أوماة‎ 
عقيف ول اا‎ 


وإن غيّر طعمه أو لونه أو ريحه سابه التطهيرٌَ أيضًا في أشهر الروايتين 
لآنه لبس اة مطلقوالوواية الأخرى: هى باق على طهر وكذلك 
على هذه إن غيّر صفاته الثلاث في أشهر الطريقين. وعنه أنه طهور إذا لم 
يجد المطلق. هكذا حكى بعض أصحابنا ثلاث روايات. وحكى 
السامري”؟2 طريقين» أحدهما: أن الروايتين على الإطلاق. والثانية: أن 
الروايتين فيما إذا عدم الماء المطلق فقط» وهي طريقة ابن أبي موسى20). 

وعلى الأولى في التغير اليسير ثلاثة أوجه. أحدها: أنه كالكثير. ا 
قي ل ايد ار Ea OG‏ 


)١(‏ في المطبوع: «سلب» خلافًا للأصل. 

(۲) كذافي الأصل بالقاف. وفي المطبوعة: «تنف». وانظر: حاشية ابن قندس على 
«الفروع» (١/؟7).‏ 

(۳) وهو اختيار المصنف. انظر: «اختيارات» ابن عبد الهادي (رقم )١7‏ والبرهان ابن 
القيم (رقم 75) وابن اللحام (ص”). 

(6) في «المستوعب» .)55/١(‏ 

(5) في «الإرشاد» (ص١5).‏ 

(5) انظر: «مجموع الفتاوی» (١؟/‏ 15). 


00 


فأما إن تغيّر بما لا يمكن صَونُه عنه فهو باق [// ب] على طهوريته كالماء 
الك ال وؤراق الأعبيفانالفعف ف رها ا المد هه 
الغثاء» وما ينبت فيه. وكذلك إن تغيّر بطول مكثه» وكذلك ما تغيّر بمجاريه 
كالقار والنفط, لأن هذا التغير لا يمكن صون الماء عنه. وهو من فعل الله 
ابتداءً» فأشبه التغيّر الذي خلق' عليه الماء» حتى لو طرحت فيه هذه 
الأشياء عمدًا سلبته التطهيرء إلا الملح المنعقد من الماء لأنه ماء فهو 
كوب الثلج والبرد. وفي التراب وجهان لكونه طهورًا في الجملة. 

وإن تغيّر بطاهر لا يخالطه كالخشب والأدهان وقطع الكافور» فهو باق 
على طهوريته في أشهر الوجهين. ولا أثر لماغيّر الماء في محل التطهيرء 
مثل أن يكون على بدن المغتسل زعفران أو سدر أو خطمي فتغيّر به؛ لأن 
النبي ية أمر بغسل المحرم" وغسل ابنته بماء وسدر» وأمر قيس بن 
عاصم أن يغتسل بماء وسدرء ولأن هذا تدعو إليه الحاجة. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «المنجابة»» وهو تصحيف ما أثبتناه» من تحاتت الشجرة: 
تساقط ورقها. 

(۲( في المطبوع: «خلق الله»ء خلافا للأصل. 

(۳) أخرجه البخاري )۱۸٤۹(‏ ومسلم .)١15١5(‏ 

)6( أخرجه البخاري )۱۲٥۳(‏ ومسلم .)٩۳۹(‏ 

)0( أخرجه أحمد .۲۰٠۱۱(‏ ١٠٠٠٠۲)ء‏ وأبو داود »)٠٠١(‏ والترمذي »)٠١٥(‏ والنسائي 
(۱۸۸)» من طرق عن خليفة بن حصين» عن جده قيس هينف وتارة عن أبيه؛ عن 
جده» وخطّأ هذا الوجه أبو حاتم في «العلل» .)٤٥١ /١(‏ - 


۲١ 


فصل 

وأما المستعمل في رفع الحدث» فهو طاهر في ظاهر المذهب227, لما 
روى جابر قال: جاء ني رسول الله بك وأنا مريض لا أعقّل» فتوضأ وصبٌّ 
وضوءه علىّ. متفق عليه . 

وفي «الصحيح»"' أيضا عن المِسْوّر بن مخرمة أن النبي ية كان إذا 
توضَأ كادوا يقتتلون على وضوئه. 

ولأن بدن المحدث طاهرء فلا ينجس الماء بملاقاته كسائر الطاهرات. 
ودليل طهارته ما روى الجماعة7؟) عن أبي هريرة قال: [1/4] لقيني رسولٌ الله 
يك وأنا جثب» فانسللتٌ فأتيثٌ الرَّحلٌ فاغتسلتٌ» ثم جئتٌ وهو قاعدء فقال: 
«أين كنت يا أبا هريرة؟2 فقال: كنتٌ جنبًا. فقال: «سبحان الله إن المؤمن لا 
ينحس / . 


= قال الترمذي: «هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذاالوجه)» وصححه ابن خزيمة 
(۰۲۲ 356 ). وابن حبان »)۱۲٤١(‏ وأعله ابن القطان في «بيان الوهم» (4797/57) 
بالانقطاع في الوجه الأول» وبجهالة حصين في الوجه الثاني. 

)١(‏ انظر: «المغني» .)۳١ /١(‏ والرواية الثانية أنه طهور» وهي اختيار المصنف. انظر: 
«مجموع الفتاوى» (19/ 93 (014/70) و«الفروع» (۱/ ۷۱) و«اختیارات» 
البرهان ابن القيم (رقم 74) وابن اللحام (ص”). 

.)١517( ومسلم‎ »)۱۹٤( البخاري‎ )۲( 

(۳) البخاري ١(‏ "الال ۲۷۳۲). 

)٤(‏ أحمد(١١5")‏ والبخاري )١186(‏ ومسلم )”1/١(‏ وأبو داود(١171١)‏ والترمذي 

(۱۲۱) وابن ماجه )٥۳٤(‏ والنسائي (519). 


۲۲ 


وهو مع طهارته غير مطهّر في المشهور أيضًاء لما روى أبو هريرة أن 
النبي بيا قال: «لا يغتيل أحدٌكم في الماء الدائم وهو جتّب». قالوا: يا أبا 
هريرة» كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولًا. رواه مسلم'. ولو كان الغسل فيه 
يجزئ ولا يغيّر الماء لم ينه عنه. ولأن الصحابة ما زالوا تضيق بهم المياه في 
أسفارهم» فيتوضؤون ولا يجمعون مياه وضوئهم» ولو كانت مطهرةً 
لجمعوها. ولأنه مستعمل لإزالة مانع من الصلاة فانتقل حكم المنع إليه 
كالمستعمل في إزالة النجاسة. 

وما دام الماء يجري على بدن المغتسل وعضو المتوضئ على وجه 
الاتصال فليس بمستعمل حتى ينفصل. فإن انتقل من عضو إلى عضو لا 
يتصل به مشل أن يعصر الجنبٌُ شعر رأسه على لُمعة من بدنه؛ أو يمسح 
المحدث رأسه بل يده" بعد غسلهاء فهو مستعمل في إحدى الروايتين» 
كما لو انفصل إلى غير محل التطهير مثل أن يمسح رأسه َل يأخذه من 
لحيته» أو يعصر شعره في كفه ثم يردّه على اللمعة. 

وفي الأخرى: ليس بمستعمل. وهو أصح لما روت الرُبيّع بنت معوّذ أن 
النبي وك مسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه. رواه أحمد [8/ ب] 
O‏ 
(۱) برقم (۲۸۳). 


(۲) فى حاشية ابن قندس على «الفروع) (۷۸/۱- :)۷٩‏ «ببلل یده»» وكذا «ببلل يأخذه» 
فيما يأتي. وقد نقل كلام المصنف من قوله: «وما دام الماء» إلى آخر حديث الربيّع 


(۳) أحمد (737017)» وأبو داود »)۱۳١(‏ وأخرجه الدارقطني (۱/ ۸۷) بنحوه مختصرًاء - 


۲۳ 


وعن ابن عباس قال: اغتسل رسول الله ية من جنابة» فلما خرج رأى 


لمعةَ على منكبه الأيسر لم يصبها الماء» فعصّر شَّعرّه عليها. رواه أحمد وابن 


ماجه 


0 


ولأنه ما زال يتتقل("2 في مواضع التطهير7". فأشبه انتقاله إلى محل 


عه 


وإن اغتمس الجنب في ماء يسير بنية الطهارة صار الماء مستعملاء ولم 


يرتفع حدثه؛ لنهي النبي بيا عن ذلك» والنهي يقتضي الفساد“. وهل يصير 


(۲) 
(۳) 


00 


وهو جزء من حديث پروی عن عبد الله بن محمد بن عقيل بطرق وألفاظ مختلفة» 
عن الرَبيّع تنعت فيه وضوءه وَل. 

وحسّن لفظ المؤلف ابن حجر في «الدراية» .)٠١ /١(‏ وحسّن الحديث الترمذي 
(۴۳)» واستدركه الحاكم على الشيخين .)١157 /١(‏ ومداره على عبد الله» وقد 
اختلف فيه جرحًا وتعديلاء واختلف عليه في ألفاظه أيضّاء انظر: «السنن الكبرى» 
للبيهقي (۱/ ۲۳۷)» «البدر المنير» .)١۱١۹-۱۹۸/۲(‏ 

أحمد »)۲۱۸١(‏ وابن ماجه (577)» وفيه أبو علي الرحبي مجمع على ضعفه كما في 
«مصباح الزجاجة» /١(‏ €€(. 

وفي الباب عن أنس وعائشة ورجل من أصحاب النبي بها بأسانيد واهية» ومرسل 
جيد من حديث العلاء بن زياد» انظر: سنن الدارقطني» /١(‏ .«العلل 
المتناهية) (۱/ 55 1-/735). 

قراءة المطبوع: «يتنقّل). 

في حاشية ابن قندس  )79/١(‏ وقد نقل هذه الجملة من كلام المصنف : «غير 
مواضع التطهير». والظاهر أن ما هنا هو الصواب. 

واختيار المصنف أنه يرتفع الحدث ويبقى الماء طهورًا. انظر: «مجموع الفتاوى» 
(۲۰/ 0۱۹) و«الإنصاف)» .)۷٦/۱(‏ 


۲٤ 


تاقصال أول جوع فقه أو تملافاة اول جرع مته على وهن 
أنسبّهما بكلامه': الأول. وصار هنا مستعملًا قبل انفصال جميع البدن» 
بخلاف ما إذا اغتسل لا يصير حتى ينفصلء كما أن الماء إذا ورد على 
النجاسة لم نجس حتى ينفصل» وإذا أوردت17) على قليله نجسته. 

ولو لم ينو الاغتسال حتى انغمس كان كمن صب عليه الماء فترتفع 
الجنابة ويصير مستعملًا في وجه. وفي وجه: لا ترتفع" إلاعن أول جزء 

وإذا غمس المتوضّئ يده في الإناء بعد غسل وجهه ولم ينو غسلها فيه 
لم يصر مستعملًا. وقيل: يصير مستعملًا كما لو اغترف بها الجنب بعد 
النية(؟؟. والصحيح الأولء لأن عبد الله بن زيد لما توضأ وضوء رسول الله 
يله اغترف بيده من الإناء بعد غسل وجهه» وقال: هكذا كان يتوضاً 
رسول الله کل( , 

وكذلك الجنب في رواية. والرواية الأخرى: الفرق» للعسر والمشقة 
في الوضوء. ولآن الأثر جاء فيه. 


وإذا كان الانغماس ]1/4[ في ماء كثير لم يغيره كالنجاسة» وأولى. 


00 في حاشية المطبوع: «أي بكلام الإمام أحمد». 

(؟) كذا في الأصل. وفي المطبوع: (وردت). 

(*) في المطبوع: «يرتفع»» والأصل غير منقوط. 

(:) في «الفروع» /١(‏ ۷۸) و«الإنصاف» )١9/١1(‏ أن المذهب أنه طهور لمشقة تكرره. 
(6) رواه البخاري ١99(‏ ومواضع أخرى) ومسلم .)۲۳١(‏ 


Y0 


ولو جوع حتى بلغ قلتين كان كالماء القليل النجس إذا - جمع إلى مثله 

حتى بلغ قلتين لا يصير طهورًا في ظاهر المذهب. 
فصل 

فأما المستعمّل فى طهر مستحبٌ كغسل الجمعة وتجديد الوضوء فهو 
طهور في أظهر الروايتين» لأنه لم يزل مانعًا. وفي الأخرى: هو غير مطهرٌ 
لأنه مستعمل في طهارة شرعية» فأشبه الأول. وعلى هذا إذا قلنا: إن وطء 
الذمية لا يجوز حتى تغتسل من الحيض وهو إحدى الروايتين ‏ فاغتسلت 
كاف نلف لاء نچ لأنه أزال المانع. وقيل: لا يكون مستعملا لأنه 
ليس بعبادة. 

وإذا غسل رأسه بدلا عن المسح ففي المسألة(" وجهان. 

فأمًا فضل الطهور ‏ وهو ما تبقى في الإناء - فهو طهور سواء كان 
المتطهّر رجلا أو امرأة؛ لما روى ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي 
كه من صَحْفَةَ فأراد النبي بيا أن يتوضا منه» فقالت27): يا رسول الله إني 
كنت جنبًاء فقال: «إنَّ الماء لابُحنب)» رواه الترمذي وقال: حديث حسن 


(۳) 
٠. SSE 


)00 في الأصل: «المسائل»؛ والظاهر أنه سبق قلم. وفي المطبوع كما أثبتنا. وانظر: 
«الإنصاف» .)٦١ /١(‏ 

(۲) في الأصل: «فقلت»» وكذا في المطبوع. والصواب ما أثبتنا من السنن» وهو مقتضى 
السياق. 

(۳) الترمذي »)٠٥(‏ وأخرجه أحمد (۲۱۰۲)» وأبو داود (1۸)» والنسائي »)۳۲٣(‏ وابن - 


۲١ 


لكن إذا خلت بالطهارة منه امرأة لم يجز للرجل أن يتطهّر به في وضوء 


ولاغسل في أشهر الروايتين'» لما روى الحكم بن عمرو الغفاري أن 
رسول الله ية نهى أن يتوضاً الرجل بفضل طهور المرأة. رواه الخمسة» 


(۲) 


وقال الترمذي: هذا حديث حسر. 
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(۲) 


قال أحمد: أكثر أصحاب رسول الله كَل يقولون: إذا حلت بالماء فلا 


ماجه )۳۷١(‏ من طرق عن سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس عت 
بألفاظ متقاربة» وفي بعضها: «الماء لا ينجسه شيء). 

وف ار امله فرمازتبان 
عكرمة وتلقين سماكء انظر: «تهذيب الآثار: مسند ابن عباس» ,)1/١1-591١/7(‏ 
«المحلى) .)5١6-151١54/١(‏ 

والرواية الصحيحة عن ابن عباس: أن رسول الله هو كان يغتسل بفضل ميمونة. رواه 
مسلم (۳۲۳). وفي لفظ آخر (۳۳۳): أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي 
اة في إناء واحد. 

واختيار المصنف: الجواز. انظر: «اختيارات» البرهان ابن القيم (رقم 40) وابن 
اللحام (ص"). 

أحمد 0۷ 30766 وأبو داود (87)» والترمذي (54). والنسائي (577 07 
وابن ماجه (۳۷۳) بطرق وألفاظ مختلفة» وفي بعضها: «نهى رسول الله اة أن يتوضاً 
الرجل من سؤر المرأة ». 

وصححه ابن حبان »22١١0(‏ وأعله البخاري كما في «العلل الكبير» للترمذي (۳۲)» 
والدارقطني في «السنن» /١(‏ 0177). 

وفي الباب عن عبد الله بن سرجس - مرفوعًا وموقوفا - وأبي هريرة ورجل من 
أصحاب النبي يلق انظر: «الإعلام بسنته عليه السلام» (۲۹۱-۲۸۸/۱))» تنقيح 
التحقيق» لابن عبد الهادي .)10-١1"9/١1(‏ 


۲۷ 


شو ضا متو ؟. 


وحمّل توضؤ النبي صلى الله /٩[‏ ب] عليه وسلم بفضل وضوء 
ميمونة(1) على أنها لم تخل به توفيقًا بين الحديثين» وإن تعارضا فحديث 
المنع أولى لأنه حاظرء ولأنه ناقل عن الأصل فيكون أولى من المبقي على 
الأصل؛ لأن الأصل الجل فالحظر بعده» فإن كان الحل بعده لزم البعد 
مرتين» وإن كان الحل قبل الحظر لزم مرّة واحدة. 

والخلوة: [أن]7 لا يشاركها الرجل سواء شاهدها أو لم يشاهدهاء في 
إحدى الروايتين» لعموم الحديث؛ خصص منه حال المشاركة7؟2 لقول 
عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله كل من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من 
الجنابة. متفق عليه. وقال عبد الله بن سَرْجس: «اغتسلا جميعًاء هي 
هكذا وأنت هكذا؛ فإذا خلّتٌ به فلا تقرَيْه2000. والرواية الأخرى: ألا تُشامّد 
عند الطهارة» وهي أصح لأن النبي َك توضأ بفضل ميمونة. ومتى شاهدتها 


)١(‏ «المغني» .)۲۸٤/١(‏ وقال في رواية الأثرم عنه في اسننه) ( ص۹٤‏ ۲): «أما إذا 
خلت به فقد كرهه غير واحد من أصحاب النبي يك...2. 

(۲) سبق تخريجه عند حديث (إن الماء لا يجنب» في الصفحة السابقة. 

(۳) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) في الأصل: «المشاهدة»» وصوابه من المطبوع. 

(5) البخاري »)۲٦۱(‏ مسلم (۳۲۱). 

)١(‏ أخرجه الأثرم في «السنن» »)۷١(‏ وبنحوه عبد الرزاق »)۳۸١(‏ والدارقطني 
(۱/ ۱۱۷) وصححه. 
وجاء مرفوعًا عند ابن ماجه (٤۳۷)ء‏ وأبي يعلى »)٠١٤١(‏ وصحح البخاري 
والدارقطني وقفه» انظر تخريج حديث الحكم بن عمرو الذي تقدم. 


۲۸ 


امرأة أو صبي مميّز أو كافرء فهو كالرجل عند الشريف أبي جعفر وغيره 
كخلوة النكاح. وقال القاضي: يختصٌ الرجل المسلم لأن الحكم يختص 
به» بخلاف خلوة النكاح27). 

وهل يختص ذلك بفضل طهارة الحدث أويعمّ طهارتي الحدث 
والخبّث؟ على وجهين. وكذلك هل للرجل استعماله في الخبث؟ على 
ا 

وفيما خلت به الكافرة وجهان. فأما ما خلا به خنشی مشكل فلا بأس به. 

ولا يؤثّر التطهير من الماء الكثير في أصح الوجهين. 

فأما فضل طهور الرجل ]//5١(‏ للمرأة» فلا بأس به في المنصوص 
المشهور» وقيل: تمنع منه. 

ولا بأس بشربه في أصح الروايتين» ويكره في الأخرى إذا خلت به. 

فأما المستعمل في غير الحدث فلا بأس به» إلا ما غمس القائم من نوم 
الليل يده فيه قبل غسلها ثلاناء ففي بقاء طهوريته روایتان". فإن قلنا: يور 
فسواءً غمّسها قبل نية غسلها أو بعده في المشهور. وقيل: لا يۇر إلا اة 
غسلها. وقيل: بعد نية الوضوءء نوى غسلها أو لم ينوه. وحدٌ هذه اليد إلى 
الكوع. وفي غمس اليسير كالإصبع والإصبعين وجهان. وفي غمس من 


)١(‏ في المطبوع: «بالرجل)» والمثبت من الأصل صواب. 

(۲) انظر قو لي أبي جعفر والقاضي في «المغني» )١85 /١(‏ و«الإنصاف» /١(‏ ۸۷). 

(۳) واختيار المصنف: بقاء طهوريته. انظر: ١‏ مجموع الفتاوى» )577/57١(‏ و«الإنصاف» 
8/1 6). 


۲۹ 


ليس من أهل الطهارة الشرعية كالكافر والمجنون والصبي غير المميّز 
وجهان. ولا يؤثر التمس في الكقير تمن عليه» بل يصح وضوؤه فيه؛ 
ويجزئ عن غسلهما. 

وكذلك ما لو وقف تحت أنبوب أو ميزاب» فتوضأ ولم ينقل الماء بيده. 
فأما إذا نقله بيده أو صبَّه فيهما من الإناء صبًا» وتوضأ قبل غسلهماء فهل 
يجزئه عن غسلهما ويصح وضوؤه؟ على روايتين. 

ويجوز استعمال هذا الماء فيما تستعمل فيه المياه الطاهرة في أشهر 
الوجهين. وفي الآخر: يراق بكل حال. وإذا لم يجد إلا هذا الماء على القول 
بأنه غير طهور توضأً به وتيمم. والمنفصل عن" اليد المغسولة كالمغتسل 
به في رفع الحدث إن قيل بوجوبه» وإلا فكالمستحب. 

فصل 

زكر السو بان ق الممسلؤمن الهو ا بارال 

التميمي وحفيده رزق الله: يكره" لأنه روي عن عمر: لا تغتسلوا 


)١(‏ في المطبوع: «من». 

(۲) ذكرابن رجب في تر جمة رزق الله )٠۹١ /١(‏ أنه قرأ ابخط الإمام أبي العباس بن تيمية 
أن أبا محمد التميمى وافق جذه أبا الحسن على كراهة الماء المسخن بالشمس»). 
وانظر قول أبي الحسن في «المغني» )۲۸/١(‏ و«الإنصاف» /١(‏ 7). وأبو محمد: 
رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمي» من كبار علماء المذهب وشيخ 
الحنابلة في زمانه (195- .)٤۸۸‏ تر جمته في طبقات الحنابلة (۳/ 5714) وذيل ابن 
رجب (۱۷۲/۱). وجله: عبد العزيز بن الحارث بن أسد (۳۱۷- ۳۷۱) من 
أصحاب أبي القاسم الخرقي. تر جمته في طبقات الحنابلة (۳/ 47 7). 


۳٠ 


بالمشمّس فإنه يورث البرص(٠2.‏ وليس بشيء لأن الناس ما زالوا يستعملونه 
ولم يعلم أن أحدا" برص ولأن ذلك لو صحٌ لم يفرّق بين ما قصد 
بتشميسه وما لم يقصد. 

والأثر إن صح فلعل عمر بلغه ذلك» فنهى عنه كما نهى النبي ب عن 
تأبير النخل» وقال: «ما أراه يغني شيئا)» ثم قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم)7")؛ 
لأن المرجع في ذلك إلى العادة. وكذلك المسخن بالنار إلا أن يكون شديد 
الحرارة يمنع إسباغ الوضوء. لأن النبي با أذن في دخول الحمام 
لارا آن يكون الوقؤة تما فيكره في أصيم الروالقين لاحتمال 
وصول بعض أجزاء النجاسة إلى الماء. فإن كان بينهما حاجز حصين كُره 


)۱( أخرجه الشافعي في «الأم» (۲/ ۷). والدارقطني (۱/ ۳۹) - ومن طريقهما البيهقي 
98 في «السنن الكبرى» /١(‏ )من طريقين ضعيفين عن عمر وووَللَةُعَنَهُ. 
وفي الباب أحاديث مرفوعة بأسانيد واهية عن عائشة وابن عباس وأنس رڪنش 
انظر: «البدر المنير» ٤-٤١١ /١(‏ ٤٤)ء‏ «إرواء الغليل» .)05-6٠9 /١(‏ 

(۲) في الأصل: «أحد». 

(۳( أخرجه مسلم )۲۳٣۳(‏ من حديث عائشة وأنس رََْتَهَعَْهَا. وفي الباب أيضًا عن 
طلحة بن عبيد الله ورافع بن خديج وََلَْدَعَنْهَا عند مسلم (۲۳۱۱» .)۲۳۹٣۲‏ 

)€( ورد ذلك بعدة ألفاظ. منها: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا 
بمئزراء أخرجه أحمد »)١4175١(‏ والترمذي .)380١(‏ والنسائي )4٠١(‏ من طرق 
عن جابر بن عبد الله ناء قال أبو عيسى: «حسن غريب »؛ وصححه ابن 
خزيمة (149). والحاكم /٤(‏ ۲۸۸). 
وفي الباب مرفوعا عن عائشة وأبي أيوب الأنصاري وغيرهماء وذهب قوم إلى أنه لم 
يصح في الحمام حديث» انظر: «العلل المتناهية» ,)1340-14٠ /١(‏ «التحديث بما 
قيل لا يصح فيه حديث» لبكر أبو زيد (11/5-/ا/1). 


۳١ 


أيضًا فى أحد الوجهين» لأن سخونته إنما كانت باستعمال النجاسة. وإيقادها 
هل هو مكروه أو محرّم؟ على وجهين. 

وفي كراهة الاغتسال والتوضؤ من ماء زمزم روايتان"' وأما إزالة 
النجاسة به فتكره قولا واحدًا. 

مسألة("2: (وإذا شك فى طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على 
اليقين). 

خی اا تمن الظهارة قم فت هل سكن آم ا بش على امنا نه مق 
طهارته. وكذلك إذا تيقّن النجاسة. وكذلك البدن والشوب والأرض وجميع 
الأعيان. وهذه قاعدة ممهدة في الشرع» وهي استصحاب الحال المعلومة 
واطّراح الشك. ولذلك لم يكره التوضؤ بماء يسقايات الأسواق [١١/أ]‏ 
والحياض المورودة. 

وكذلك إذا تيقن الحدث أو الطهارة» وشكّ في زواله» بنى على المستيقن. 
فإذا شك فى عدد الركعات أو الأطواف أو الطلقات بنى على اليقين» وهو 
الأقل. وكذلك إذا شك في حياة الرجل وموته لتوريثه بنى على يقين الحياة. 

وفروع هذا الأصل كثيرة جدَّاء والسبب في ذلك أنَّ الشيء إذا كان على 
حال فانتقاله عنها يفتقر إلى زوالها وحدوث الأخرىء وبقاء الثانية وبقاءً 


)١(‏ والمصنف كان يرى كراهية الاغتسال منه دون الوضوء. انظر: «مجموع الفتاوى» 
OTA‏ 
() «المغني» /١(‏ ۸1)» «الشرح الكبير» »)۱۲۸/١(‏ «الفروع» /١(‏ ۹۳). 


۳۲ 


الأولى لا يفتقر إلا إلى مجرّد الإبقاء7١2»‏ فيكون البقاء أيسر من الحدوث» 
فيكون أكثر. والأصل: إلحاق الفرد بالأعم الأغلب. 

فإ أخبره سكير يتجابعه لم يعيدان يقلن ی بين ع السببء فيقبل» 
سواء كان رجلا أو امرأة مستورًا أو معروفا بالعدالة» بخلاف الفاسق» وخبرٌ 


الصبي كشهادته. 
مسالة": (وإن خفي موضعٌ النجاسة من الثوب أو غيره غسّل ما 
تيقن به غسلّها). 


لأنه اشتبه الطاهر بالنجس» فوجب اجتناب الجميع حتى يتيقن الطهارة» 
إما بالغسل أو اليقين» كما لو اشتبه المذكى بالميت؛ ولأنا قد تيهنا النجاسة» 
فلا يزول حكمها إلا بيقين الطهارة بناء على اليقين. فعلى هذا إن كان رآها 
على يديه أو على ثوبه الملبوس عسل ما يمكن رؤيته؛ وإن رآها على أحد 
كمّيه غسل الكمَّينء وإن رآها على بقعة غسّلّها جميعها . فأمّا إذا تيقن أنها 
أصابت 1١٠/ب]‏ موضتابمینه وشكٌ هل أصابت غيره لم يجب أن يفسل 
إلا ما تيقن نجاسته. 

وقدنبّه الشيخ رحمه الله تعالى على أنه إذا اشتبه الطاهر بالنجس 
احتيبهما جا وغد ا ظاهر"المذهنة و قال حتاعة شن امساب 


(۱) في «المبدع» /١(‏ 57): «البقاء»» وقد نقل فيه قول المصنف: «الشيء إذا كان على 
حال... بالأعم الأغلب» بتصرّف يسير دون الإشارة إليه. 
(۲) «المستوعب» »)١١١ /١(‏ «المغني» (۲/ /١( .)٤۸۹‏ ۸۲- ٤۸)ء‏ «الشرح الكبير) 
.(۳Y -۱۹/۱(‏ 
(۳) ذكر في «المغني» /١(‏ ۸۲) منهم أبا علي النجّادء وزاد ابن القيم في «إغاثة اللهفان» = 
۳۳ 


يتحرّى إذا كانت أوانى الماء الطهور أكثر. والأول أصح لما تقدّه(١2.‏ ويلزمه 
أن يُعدم الطهور بخلطه بالنجس2) أو بإراقتهما في إحدى الروايتين. وهذا 
إذا لم يكن محتاجًا إليه للشرب ونحوه. فإنه حينئذ لا يريقه. ويجب التحرّي 
للأكل والشرب في أصمٌ الروايتين. ولا يلزمه غسل ما أصابه إذا وجد الماء 
في أصح الوجهين. 

مسألة7": (وإن اشتبه طهورٌ بطاهر توضأ من کل واحد منهما). 

لأنه أمكنه تأدية فرضه بيقين من غير ضرر» فأشبه ما لو نسى صلاةً من 
يوم لا يعلم عينها. ثم إن شاء توضأ من كل واحد منهما وضوءًا كاملا وإن 
شاء غسّل العضو من هذا؛ ثم من هذا ثم يصلي صلاة واحدة في أصح 
الوجهين. هذا إذا لم يكن محتاجًا إلى أحدهما للشربء فإن كان محتاجًا 
إليه توضاً بما يرى أنه المطهّر وإلا بأيهما شاء» ويتيمّم في الصورتين. 

مسألة(؟2: (وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلّى فى ثوب 
بعد ثوب بعدد النجس» وزاد صلاةً). 

لآنه إذا صل فاا اند عل هده الت كردن آنه ل ى رب 
= (۳۲/۱): أبا بكر وابن شاقلا. 
)١(‏ ذكر ابن القيم في «الإغاثة» (۱/ ۳۲۲) أن اختيار شيخه أن يتوضاً من أيها شاء بناءً 

على أن الماء لا ينجس إلا بالتغير. 
(؟) في الأصل: «بالطاهر»» والمثبت من المطبوع. 
(©) «المغني» /١(‏ 86). «الشرح الكبير» »)۱١۷ /١(‏ «الفروع» .)٠١١ /١(‏ 


ء)١١۹‎ /۱( «الشرح الکبیر»‎ ») 81-60 /١( «المغني»‎ »)۸۲١ /۲( «المستوعب»‎ )٤( 
.)٠٠١/١( «الفروع»‎ 


۳٤ 


طاهر» ولم تعد إليه النجاسة؛ بخلاف الأواني. ولا5[1١/1]‏ يجزئه أن يتحرَّى 
كالقبلة للعلّة التي تقدمت» لأن القبلة يغلب اشتباههاء وعليها دلائل منصوبة» 
واا غ الك لا يفل بالتكر او وستواء فلك الا او کر ف 
المشهور» وقال ابن عقيل(١2:‏ إذا كثرت ولم يعلم عددها أجرأ التحرّي 


وهذا التكرار في المياه والثياب إنما يجزئ إذا لم يكن طاهرٌ بيقين» فأما 
مع وجوده فلا يجزئ إلا به» لأنه لا بد من الجزم بالنية إذا أمكن. إلا أن 
يتوضاً بغرفة من هذا وغرفة من هذا. 

مسالة": (وتغْسّل نجاسة الكلب والخنزير سبعًا إحداهنٌ بالتراب). 


أمّا الكلب والخنزير» فلا يختلف المذهب في نجاستهما وفي وجوب 
غسل الإناء من نجاستهما سبعًا إحداهنٌ بالتراب» لما روى أبو هريرة أن 
رسول الله بء قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا» رواه 
الا 


)١(‏ ذُكر قوله في المصادر السابقة و«إغاثة اللهفان» )۳۲١ /١(‏ وقال ابن القيم: «والقول 
بالتحرّي هو الراجح الظاهر سواء كشر عدد الثياب الطاهرة أو قل وهو اختیار 
شيخنا». ونسب في «الإنصاف» )٠٤٠١ /١(‏ إلى ابن عقيل أيضًا. وانظر: «بدائع 
الفوائد» (۳/ .)١7057‏ و«اختيارات» ابن اللحام (ص٥).‏ وقارن بما ورد في مجموع 
الفتاوی» (۲۲/ ۷۷). 

(۲) «المستوعب) -٦٤/١( )ينغملا«.)١١١۷ -١١١/١(‏ ۷۷)ء «الشرح الكبير» 
(1/ ۲۸۹-۷۷( «الفروع» (۱/ ٤‏ ۳۱- ۳۱۸). 

(۳) أحمد (44۲۹)» البخاري (۱۷۲)» مسلم (۲۷۹)» أبو داود (۷۳)» الترمذي »)٩۱(‏ 
النسائى (57)» ابن ماجه (755). 


o 


ولمسلم': «طهورٌ إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلبٌ أن يغسله سبعٌ مات 


أولاهنّ بالتراب». 
ولمسله('" أيضًا: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فَليرقه ثم ليغسله 
سبع مرار). 


فلا آمو اراق ا نا وسن الل وور ادل على اللجاسنة د الظهنارة 
الواجبة"' فى عين البدن لا تكون إلا عن نجاسة. 

رخ آنه يدت لها اتا لاروق عي الله بن مغفّل أن رسول الله 
كيا قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة 
[3/ با] فى التراب» رواه مسلم وغیره. 

والصحيح أنه عد التراب ثامنةً وإن لم تكن عَسلةء كما قال تعالى: 
َة رَاِحْهُ ربهر 4 [الكهف: ؟1]. يحقّق ذلك أنَّ أهل اللغة قالوا: إذا كان 
اسم فاعل على العدد من غير جنس المفعول يجعله زائدًا كما قال الله تعالى: 
ما بوث من يجو تَلَمَةٍ إل هو رَابِعهءَ 4 [المجادلة:۷]» وإن كان من 
جنسه جعله أحدهم لقوله لئافت شين € [التوبة: .]٤٠‏ فلما قال: اسبع 
مزات» علم أن التراب سمّاه ثامتا لأنه من غير الجنس» وإلا قال: «فاغسلوه 


9 ابرق (979؟-41): 
(0) برقم (۲۷۹- .)۸٩‏ 
(۳) في الأصل: «واجبة). 
(4) مسلم (۲۸۰). أحمد (36677)» النسائي (1۷)» ابن ماجه (۳۲۰۱). 


75 


اوعفر وة الاما هما رزوی أبنو داو فی حديث أبى هريرة: «إذا ولغ 
الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرّاتء السابعة بالتراب»'. 
وإذاثبت هذا الحكم في الكلبء فالختزير الذي لا يباح اقتناؤه 


وله أن يستعمل التراب في أيّ غسلة شاءء فإن كان المحل يتضرّر 
بالتراب لم يجب استعماله في أصح الوجهين. 

زيجرئ موضع الثرات الأشنان والضابوة وتحوهها في أقوى الوجوه. 
وقيل: لا يجزئ مطلقاء وقيل: لا يجزئ إلا عند عدم التراب. وأما الغسلة 
الثامنة فلا تجزئ بدل التراب في الأصح. 

ويجب التسبيع والتراب في جميع نجاسات الكلب من الريق والعرق 
والبول وغيرهاء وكذلك في جميع موارد نجاسته التي لا تنضرّر بالتراب في 
المكرهور: 

وقيل عنه: لا يجب التراب إلا في الإناء خاصة. 

وأما سائر الحيوانات فعلى قسمين: أحدهما: مايؤكل لحمه فهذا 
طاهر. وكذلك مالا يؤكل لحمه لشرفه؛ [7١/أ]‏ وهو الإنسان سواء كان 


00( أبوداود (71), وأخرجه الدارقطني /١(‏ 14) من طريق محمد بن سيرين» عن أبي 


- 


اس و د 


هريرة رنه 
ورجال إسناده ثقات» غير أن أكثر الرواة عن ابن سيرين وأحفظهم قدموا الغسل 
بالتراب في الترتيب. انظر: «الإمام» (۱/ »)۲۹۹-۲٠۰‏ افتح الباري» /١(‏ 11/6- 


كلا ؟). 


۳۷ 


مسلمًا أو كافرًا. ولايكره سؤره في ظاهر المذهب')» وعنه: یکره سؤر 
الكافر. 

والثاني: ما لا يؤكل لحمه» وهو ضربان: أحدهما ما هو طوّاف علينا 
كالهرٌء وما دونها في الخلقة مثل الحية والفأرة والعقرب وشبه ذلك. فهذا لا 
يكره سؤره إلا ما تولّد من النجاسات كدٌود النجاسة والقروح» فإنه يكون 
نجسًا لنجاسة أصله. لما روت كبشة بنت كعب بن مالك أنها سكبت وضوءًا 
لأبي قتادة الأنصاري» فجاءت هره فأصغى لها الإناء حتى شربت منه» 
وقال: إن رسول الله يا قال: «إنها ليست بنجّسء إنها من الطوّافين عليكم 
والطوّافات». رواه أصحاب السنن» وقال الترمذي: حديث حسن 
ا 

وعن عائشة أن رسول الله يا قال: «إنها ليست بنجس» إنما هي من 
الطوّافين عليكم» وقد رأيت رسول الله َا يتوضأ بفضلها. رواه أبو داود0©. 


.)٦۷ /۲١( وهو اختيار المصنف. انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ برواية يحيى» (47)» ومن طريقه: أحمد »)۲۲٣۸۰(‏ 
وأبوداود .)۷١(‏ والترمذي (4۲)» والنسائي (1۸)» وابن ماجه )۳٣۷(‏ من طرق عن 
حميدة بنت عبيد» عن كبشة بنت كعب به. 
وصححه الترمذي» وابن خزيمة (5 ٠3١‏ )» وابن حبان (۱۲۹۹)» وأعله ابن منده 
بجهالة حميدة وكبشة. انظر: «الإمام» .)7575-17137/1١(‏ «البدر المنير» -601١/١(‏ 
004 ). 

(۳) أبوداود (٦۷)»ء‏ وأخرجه الدارقطني »)7٠١ /١(‏ وبنحوه ابن ماجه (7”54), واختلف 
في رفعه ووقفه» انظر: «البدر المنير» /١(‏ 6594-65576): (صحيح أبي داود: الكتاب 
الأم» للألباني (۱/ *176-113). 


۴۸ 


ومما ينبني على ذلك أنه إذا خرجت الهرَّة أو الفأرة أو الحيّة من مائع 
يسير لم تنجّسه في المنصوص. وقيل: تنجّسه لملاقاة دبرها. والأول أصح» 
لأن من عادة الحيوان جمح دبره إذا دخل الماء خوفًا من دخوله فيه فلا 
1 33 ال 00 

وإذا أكلث نجاسة ثم ولّغت في ماء يسير» فقيل: طاهرء وقيل: هو نجس 
إلا أن تغيب غَيبةَ يمكن أنها وردت فيها ماءً يطهّر فاها. وقيل: نجس إلا أن 
تلّم("2 بعد الأكل بزمن يزول فيه أثر النجاسة بالريق". 


[1/ ب] والضرب الثاني من المحرّم: ما ليس بطواف» وهو نوعان: 
أحدهما الوحشي» وهو سباع البهائم وجوارح الطير وما يأكل الجيّف. مثل 
الروايتين. 

وفي الأخرى: هو طاهر لما روى جابر قال: قيل: يا رسول الله أنتوضاً 
بما أفضاّت الحُمُر؟ قال: «نعم» وبما أفضلت السباعٌ كلّها». رواه الشافعي 
والدارقطني(). ولان الأصل في الأعيان: الطهارة» ويفارق الكلب بجواز 


)١(‏ في المطبوع: «التنجيس». والمثبت من الأصل. 

)۲( في الأصل والمطبوع: «تلغوا». والصواب ما أثبتنا. 

(۳) في «مجموع الفتاوى» :)٤١ /7١(‏ «وهو أقوى الأقوال». 

() كذا في الأصل بالسين» وهو لغة في الصقر. وفي المطبوع غيّر إلى «الصقر». 

(5) الشافعي »)١9/7(‏ والدارقطني (۱/ 57)» من طريق داود بن الحصين» عن أبيه» عن 
جابر رََوَلنَُعَنْهُه وتارة من طريق داود» عن جابر» دون واسطة. 


۳۹ 


اقتنائه مطلقًا وجواز بيعه. 

ووجه المشهور حديث ابن عمر المتقدّم في القلتين لما سئل يل عن 
الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب» ولو كانت 
أسآره(١2‏ طاهرة لم يكن للتحديد فائدة. ولا يقال: لعله أراد: إذا بالت فيه 
لأن الغالب أنها إنما ترِدُه للشرب» والبول فيه نادر؛ فلا يجوز حمل اللفظ 
العام على الصور القليلة. ثم إنه لم يستفصلء ولو كان الحكم يختلف لبيّنه 
أيضَاء فإنه ل لما علّل طهارة اله بأنها من الطوّافين علينا عم أن المقتضي 
لنجاستها قائم» وهوكونها محرّمة» لكن عارضه مشقة الاحتراز منهاء 
ناريك انالك الاح لسغلل ااا ات :وحن العا نه 
وعند المخالف أنها طهرت لأنها حيوان لا يحرم اقتناؤه» وليس للطواف أثر 


ررر 


عنده. ]/٠١[‏ ولأن تحريم الأكل يقتضي كونه خبيئًا لقوله تعالى: #وحرم 
عليه الْحََبِيِتَ € [الأعراف: 107] ويقتضي نجاسته إلا ما قام عليه الدليل» 
بدليل الميتة والدم ولحم الخنزير» ونهيه اة عن جلود السباع يؤيّد ذلك؛ 
و" لأنه حيوان حرم لا لحرمته ليس بطوّافء فكان نجسًا كالكلب 
والخنزير. والحديث المتقدّم" ضعيف لا تقوم به حجة. 


= وقواه بمجموع طرقه البيهقي في «معرفة السنن» (۲/ 1۷)» وأعله الدارقطني» وابن 
التركماني في «الجوهر النقي» )٠٠١ /١(‏ بالاختلاف في إسناده وبالكلام في بعض 
رجاله» انظر: «البدر المنير» )٤۷١١- ٤٦۷ /١(‏ «الدراية» /١(‏ 57). 

(1) في المطبوع: «أسؤرها». والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

(۲) في الأصل والمطبوع: «أو». 


0020 يعني حديث جابر. 


والثاني(١2:‏ الإنسي» وهو البغل والحمارء ففيه روايتان وجهّهما ما تقدّم. 
ورواية ثالئة: أنه مشكوك فيه لتعارض دليل الطهارة والنجاسة» فيتوضاً 
بسؤره ويتيمّم. والطهارة هنا أقوى» لذن فيها معنى الطواف» وهو أنه لا يمكن 
الاحتراز منها غال"'. 

مسألة7": (و يجزئ في سائر النجاسات ثلاث مُنْقِيَةٌ). 

في هذه المسألة روايات» إحداهن: أنه لا يجب العدد» بل يجزئ أن 
تُكائّر النجاسة بالماء حتى تتزول(4)؛ لأن النبي بيا قال للمستحاضة: 
«واغسلي عنك الم وصلّي)20. 

وقال لأبي ثعلبة في آنية المجوس: إن لم تجدواغيرها فاغسلوها 
بالما»0). 

وقالت أسماء بنت أبي بكر: جاءت امرأة إلى النبي بيا فقالت: إحدانا 
يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ فقال: «تحتّه» ثم تقرّصٌه بالماءء 
ثم تنضّحه. ثم تصلّي فيه). متفق عليه(/). 


)١(‏ يعني النوع الثاني من الضرب الثاني من المحرّم» وهو ما ليس بطوّاف. 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۱/ )17١ ٥۲١‏ و«اختيارات» ابن عبد الهادي (رقم 55). 

(9) «المستوعب» :.)١١7/1(‏ «المغني» -۷١ /١(‏ ۷۷)ء «الشرح الكبير» (7/85/5- 
) «الفروع» .)7١10/١(‏ 

.)۲۸۷ /۲( وهذا اختيار المصنف» صرّح به صاحب الإنصاف‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري (۲۲۸) ومسلم (۳۳۳) من حديث عائشة. 

(7) أخرجه البخاري (1957 0) ومسلم (۱۹۳۰). 

(۷) البخاري (۲۲۷) ومسلم (191). 


٤١ 


وكذلك في غير هذه الأحاديث أمر بغسل النجاسة» ولو كان العدد 
واجبًا لذكره في جواب السائل عن التطهير» لأنه وقت حاجة [4١/ب]‏ ولا 
يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولأن المقصود إزالة النجاسة» فإذا 
زالت لم يجب الزيادة» كغسل الطيب عن بدن المحرم. 

والرواية الثانية: يجب أن تغسل ثلاث مرّات كما اختاره الشيخ» لأن 
النجاسة"» فوجوبٌ الثلاث مع تحققها أو لى. واكتفى في الاستنجاء بثلاثة 
أحجارء فالاجتزاءٌ بثلاث غسلات أولى. 

وروي عن عائشة أن النبى به كان يغسل مقعدته ثلانًا. قال ابن عمر: 
«فعلناه» فوجدناه دواءً وطهورًا». رواه ابن ماجه). 


والرواية الغالثة: أنه يجب التسبيع في جميع النجاسات» وهي اختيار 
أكثر أصحابنا؛ لأن النبى اة أمر بذلك فى نجاسة الكلب» فوجب إلحاق 
سائر النجاسات بهاء لأنها في معناها. يحقّق ذلك أن الحكم لا يختصّ 


)١(‏ وفي «المغني» اختار الرواية الأولى. 

)۲( فن المطبوع: «يده»» والمثبت من الأصل. 

(۳) أخرجه البخاري )١57(‏ ومسلم (۲۷۸) من حديث أبي هريرة نة 

(6) برقم (707)» وأخرجه إسحاق بن راهويه (5 :.)١١‏ وأحمد ‏ دون تعقيب ابن عمر 
روعت - (7161777) من طرق عن جابر الجعفي» عن زيد العمي» عن أبي 
الصديق» عن عائشة صوَلنَدْعَنْها. 
ومداره على جابر وزيد وهما واهیان» انظر: «الإعلام بسنته عليه السلام» (۱/ -176٠‏ 
۲ ۲)). «السلسلة الضعيفة) (5857؟57). 


<۲ 


بمورد النصّء بل قد اتفقوا على أنه يلحق به الثوب والبدن وغيرهماء وكذلك 
ألحقنا بالرّيق العرق والبولٌ والخنزير. وأيضًا فإنه إذا وجب التسبيع في 
الكلب مع أنه مختّف في نجاسته ومرخص في الانتفاع به - ففي 
النجاسات المجمّع عليهاء وجاء التغليظ بها والوعيد بقوله: اتنرّهوا من 
البول» إن اغ القبر منه7١2‏ مع أنها لا تزول غالبًا إلا ال ٠‏ 
وأيضًا فان التسبيع في نجاسة الكلب إِمّا أن يكون تعبّدًا أو أنه مظنّة 
للإزالة غالبًاء فعلّق الحكم به كالعدد في الاستجمارء لئلا يتومّم حصول 
ا يا ee‏ 
لميّت» ولغير ذلك من الأسباب. ومهما رض من ذلك فالنجاسات كلها 


) سوا 


فيه 
ويؤيد ذلك آنا لما ألحقنا غير الحجر به في باب الاستنجاء اشترطنا 
العدد» فإذا ألحقنا المزيل بالمزيل في العدد» فكذلك المُزال بالمُزال. 
وأمّا الأحاديث المطلقة» فلعله ية ترك ذكر العدد اكتفاءً بالتنبيه عليه 
بالولوغ» أو بجهة أخرى فإنها قضايا أعيان» أو لعلمه بأنها لا تزال في تلك 


)١(‏ أخرجه بلفظ المؤلف الدارقطني )١117/1١(‏ من حديث أنس ووَعَلئَدُعَنَهُ. 
وأعله أبو حاتم والدارقطني بالإرسال» وخالفهما أبو زرعة كما في «العلل» لابن آي 
حاتم (1515-451/1). 
وفي الباب عن عبادة وأبي هريرة وابن عباس وَوَليَهعَن بأسانيد صحيحة» انظر: 
«سنن الدارقطنى» »)١1/8/1(‏ «البدر المنير» (1/ 877 -475). 

(۲( قري اكلام كلمل كيه سقط وا له رة ياماات باي ازى 

(۳) «فيه» ساقط من المطبوع. 


<۳ 


الوقائع إلا بالتسبيع» أو لعل ذلك كان قبل فرض العدد في غسل الولوغ. ولا 
يمكن أن يقال: الأحاديث مطلقة بعده» لأنه يلزم منه التغيير مرتين» والاجتزاء 
ثلاثة أحجار لأنها مخففة» وهي لا ترفع(١2‏ النجاسة بخلاف الماء فإنه يرفع 
النجاسةء وكذلك لا يحصل الإنقاء بدون السبع في الغالب. 


وعنه رواية رابعة: يجب السبع فيما عدا السبيلين» فإنه يجزئ فيهما 
ثلاث لما تقدّم. والفرق بينهما تكرّر نجاسة السبيلين» ومشقّة السبع فيهماء 
عدد» لأن البدن يشق التسبيع فيه لكثرة ملاقاته النجاسة تارةً منه وتارةً من 
غيره» بخلاف غيره وبخلاف السبيلين فإن نجاستهما مغلظة كما تقدَّم 
ولذلك نجّست كثيرَ الماء فى رواية. 

وهل يشترط الترابٌ أو ما يقوم مقامه /١١[‏ ب] على القول بالتسبيع؟ 
على وجهين» أحدهما: يُشترط. قاله الخِرّقى وغيره"» كنجاسة الكلب. 

وروت أمٌ قيس بدت محصّن قالت: سألت رسول الله اة عن الثوب 
يصيبه دم الحيض قال: «حكيه بضِلّع, واغسليه بماء وسِدُر) رواه الخمسة إلا 


الترمذي". فأمر بالسّدر مع الماء ونحن نجيز غير التراب من الجامدات 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «تمنع»؛ وكذلك «يمنع؛ فيما بعد. والظاهر أنه تحريف ما 
أثبت. 

(1) انظر: «مختصر الخرقي» (ص١١).‏ وفي «الإنصاف» (۲/ ۲۸۹): اوهو المذهب). 

0 أحمد (۲۹۹۹۸)» وأبو داود »)۳٣۳(‏ والنسائي (۲۹۲» 6») وابن ماجه )٦۲۸(‏ ے 


4 


على الصحيح. 


والثاني: لا يشترط» وهو أشهر' لما روى أبو هريرة أن تحولة بنت 
يسار قالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال: «فإذا 
طهرت فاغسلي موضع الد ثم صِلَّي فيه» . قالت :يا رسول الله إن لم يخرج 
أثره؟ قال: «يكفيك الماء» ولا يضرّك أثره». رواه أحمد وأبو داود( 2 


وعامّة الأحاديث أمر فيها بالماء فقطء لا سيّما الاستنجاء, فإنه تقل عنه 
قولًا وفعلا ونل عنه دلكُ يده بالتراب بعده» وهو سئّة. فكيف ترك نقلّ 
التدلّك بالتراب وهو واجب؟ لكن هذا يقنضي السقوط في نجاسة السبيل» 
ولأن استعمال التراب فيه مشقة عظيمة: لا سيما ونحن نشتر ترط طهارته؛ 
بخلاف العدد فإِنً النجاسة غالبًا لا تزول إلا به» وولوغ الكلب يقال: فيه 
ُرُوجة لا تزول غالبا إلا به. 


= من طرق عن أم قيس اتا 
وصححه ابن خزيمة (۲۷۷)» وابن حبان (17960). 

(۱) في «الإنصاف» (۲/ 7589): «اختاره المجد في شرحه... قال الشيخ تقي الدين: هذا 
المشهورا. 

(۲) أحمد »۸۷٦۷(‏ ۸۹۳۹)ء وأبو داود (7”70) وفيه: «يكفيك غسل الدم). 
ومداره على ابن لهيعة» قال ابن رجب: «ابن لهيعة لا يحتج برواياته في مخالفة 
روايات الثقات» وقد اضطرب في إسناده... وهذا يدل على أنه لم يحفظه) «فتح 
الباري» /١(‏ ١٦٤)ء‏ وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)٠۱۸۹ /١(‏ 
وللحديث شاهد ضعيف من حديث خولة بنت حكيم أو بنت اليمان» انظر: «السنن 
الكبرى» للبيهقي (۲/ ١٠ ٩۹-٤۰0۸‏ 5)» «البدر المنير) (۲/ .)075-06957٠١‏ 


0 


٠. . 5 e‏ و 

مسالة(١2:‏ (وإن كانت على الأرض» فصب واحدة تذهب بعينهاء 
9 عات 2 2 
لقول رسول الله يَكِةِ: «صبوا على بول الأعرابي ذنوبًا من ماء»). 

النجاسة على الأرض تفارق ما على المنقولات من ثلاثة أوجه: 

3 ]]] أحدها: أنه لا يشترط فيها عدد. سواء كان فيها کلب" أو غيره. 

الثاني””©: أنه لا يشترط انفصال الخسالة عن موضع النجاسة. 

الثالث: أن الخسالة طاهرة إذا لم تتغير. وذلك للحديث الذي ذكره» وهو 
یو اع عو الى شريزة أن أغرا رك ينال اق الحمجدة تفال التي كلاد 
«صُيُوا على بوله سَجلَا من ماء» أو ذَّنوبًا من ماء)(4). 


وقدروي: أنهم حفرواالتراب» فألقوه» وألقّوا مكانه ماءً؛ من وجه 
مرسل» ووجه منکر» ولم يصحّحوه(0). 


)١(‏ «المستوعب» (۱۱۸/۱- (١١۹‏ «المغني» (۲/ »)٥٠١ -٤۹۹‏ «الشرح الكبير) 
(1/ ۲۹- ۲۹۷( «الفروع» (۱/ ۳۱۸- ۳۱۹). 

(۲) في الأصل: «كلبًا». 

(۳) في المطبوع: «والثاني» بزيادة الواوء خلاقا للأصلء وكذا في «الثالث» الآني. 

)٤(‏ أحمد(7590) والبخاري (۲۲۰) وأبو داود )۳۸١(‏ والترمذي )١517(‏ والنسائي 

(67) وابن ماجه (079). 

وأخرجه مسلم )۲۸٤(‏ من حديث أنس بن مالك. 

أما الوجه المرسل فجاء من طريقين: 

أحدهما: طريق عبد الله بن معقل بن مقرن: أخرجه أبوداود )۳۸١(‏ ومن طريقه 

الدارقطني (177/1)_» قال أبو داود: امرسل؛ ابن معقل لم يدرك النبي يَكدا. وقال 

الذهبي في «تنقيح التحقيق» :)۲١ /١(‏ هذا مرسل غريب» يعارضه ما في «الصحيحين»12. 3 


3 


ل 


ر 


ولأن التراب النجس لو كان قد أخرج لم يحتج إلى تطهير الطاهرء 


وأبو هريرة شهد القصة ولم يذكر ذلك. فإذا ثبت أنهم قد صبّوا على المبال 
الماء» فلولا أنه قد طهره وانفصل طاهرًا لكان ذلك تكثيرًا للنجاسة. 


ولأنّ الأرض وما اتصل بها من البناء والأجْرنة(21 لو لم تطهر إلا 


بانفصال الماء عنهاء وتكرار غسلها مع نجاسة المنفصل قبل المرة الآخرة 
لأفضى ذلك إلى انتشار النجاسة وامتناع إزالتها بالكلية» إذ غالب الأرض لا 


(010 


والآخر: طريق طاوس: أخرجه عبد الرزاق (1317701765)) والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار» (۱/ .)١5‏ 

وصحح مغلطاي كلا المرسلَّيّن في «الإعلام بسنته عليه السلام» »)۱۷١/۲(‏ وقال 
ابن حجر: «هذه الطريق المرسلة مع صحة إسنادها إذا ضمت إلى أحاديث الباب 
أخذت قوة» «التلخيص الحبير» .)71//١(‏ 

وأما الوجه المنكر فجاء مسندًا من طريقين أيضًا: 

أحدهما: طريق عبد الله بن مسعود رَصِكَنَدْعَنْهُ: أخرجه أبو يعلى (7575), 
والدارقطني ))١17١/١1(‏ ومداره على سمعان بن مالك وهو ضعيف» وقد خالف 
غيره من الثقات. قال أبو زرعة: «حديث منكر» وسمعان ليس بالقوي» حكاه ابن أبى 
حانج فى الجر واد ۱070 وا ی له أ حه ها كر قاطي 
في «الإعلام بسنته عليه السلام» (۲/ »)۱۷١‏ وقال أبو داود: اروي متصلا ولايصح» 
«المراسيل» (۷۷). 

والآخر: طريق أنس وَعَإَبَدُعَنهُ: أخرجه ابن صاعد كما في «العلل المتناهية» لابن 
الجززي (1/ ۳۴ر عن انارت خط داروا 

وانظر: «علل الدارقطني» 0/ )١‏ «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي .)9١ /١(‏ 
جمع الجرين؛ وهو البيدر. والجُرْن: حجر منقور يتوضاً منه (القاموس). وقد يشبه 
الحوض والبركة. انظر: «تكملة دوزي» (۲/ »)۱۹٤‏ و«نفح الطیب» (۲/ ۲۹۲) 
و«ذيل مرأة الزمان» (۲/ 07). 


۷ 


مصرف عندهاء وما عنده مصرف فنادر» والنادر ملحق بالغالب؛ بخلاف ما 
يمكن نقله وتحويله إلى المصارف. 

وعنه: أن النجاسة إذا كانت بولا قائمًا لم تنشف لا بد من انفصال الماء 
عنها وأنه يكون نجسًا')» بخلاف ما نشف وما في معناه من الجامد لأن 
الناكيتب لعفت . 

والأول هو المذهب. 

فصل 

إذا كان مورد النجاسة لم يتشرّبنها("2 171/ ب] كالأواني كفى مرورٌ الماء 
عليها بعد إزالة العين. وإن كان قد تشئّ بها كالثياب والطنافس" فلا بد من 
استخراجها بالعصر وشبهه من القَرك والتثقيل!؟) في كل مرة» ولا يكفي 
تجفيفه عن العصر في أصحٌ الوجهين. 

ولو بقي بعد المبالغة والاستقصاء أثر لون أو ريح لم يضر لقوله كل 
في الحديث المتقدم: «ولا يضر أثره»2*0. والريح قد يعبّق عن مجاورة لا 
مخالطة» فهو بالعفو أولى من اللون. 


)١(‏ نقله في «المغني» )6١ /١(‏ عن أبي بكر الخلال. 

(۲) في المطبوع: لم تنتشر بها»» وهو تصحيف. 

(۳) جمع الطَِّسَة؛ وهي بساط له خمّل رقيق» ويقال للتُمرقة فوق الرحل أيضًا. 

)٤(‏ في المطبوع: «والتنقل»ء والصواب ما أثبتنا من الأصل» وهو غير منقوط غير أن نبرة 
الياء قبل اللام ظاهرة. وانظر: «الفروع» .)737١ /١(‏ 

(0) تقدم تخريجه. 


۸ 


وإذا عمس المحل النجس في ماء كثير أو ملى بماء كثير لكثرة(١2‏ لم 
يُحتسّب غسلةً حتى ينفصل الماء عنه فى المنصوص» كما لو كان الماء قليلا 
وقد ورد عليه. وقيل: إذا عولج في الماء بمايليق به من عصر ونحوه حتى 
يتبدّل عليه الماء» فتلك غسلة لحصول مقصود الانفصال. وعلى هذا ما 
يحتاج إلى العدد يجب إخراجه من الماء سبع مرّات على الأول» ويكفي 
تبديل الماء عليه سبع مرّات على الثاني. 

وإن غمسه في ماء قليل نجّسه ولم يطهّرء ولم يُحتسب غسلة» كمالو 
ألقته ريح» وكما لو اغتسل فيه الجنب. 

فأمّا إن ترك الثوب النجس في وعاء» ثم صب عليه الماء وعصّره؛ كان 
غسلة يبنى عليهاء ويطهر المحل بذلك» كما لو صبّ عليه فى غير إناء» وكما 
لو أخذ الماء بفمه لتطهير نجاسة فيه ثم مجه. 

وهذا لأن الماء إذا ورد على النجاسة لم يحكم بنجاسته حتى ينفصل» 
كما لا يحكم باستعماله ما دام على العضو. ولا تزول طهوريته بتغیره بالطاهر 
على البدن حتى ينفصل» لأن الماء طهورء فما دام يتطهّر به فطهوريته باقية. 

فصل 

المنفصل قبل [17/أ] طهارة المحل هو نجس» سواء كان متغيرًا أو لم 

يكن» بخلاف المتصل فإنه إن لم يتغيّر لم يحكم بتنجيسه حتى ينفصل» وإن 


تغيّر فتأثيره باق مع نجاسته. 


)00 كذا في الأصل. 


۹ 


فأما المنفصل بعد طهارة النجس» فنجس أيضًا عند ابن حامد. 
والصحيح أنه طاهر. وهو طهور أيضًا في أقوى الوجهين. وإذا7" انتضح من 
المنفصل شيء قبل تكميل السبع فيما يعتبر فيه» فقيل: يجب تسبيعه. وقيل: 
يجب غسله بعدد ما بقي بعد انفصاله» فيغسل من الأولى بست" وهذا 
أصح. والله أعلم. 

فصل 

ما لا يمكن غسله لا يطهُر كالتراب إذا اختلط به رميم الموتى وفنات 
الروث. فأما ما يُنمَع7؟ بالماء النجس كاللحم والحَبّء فهل يمكن تطهيره 
بغسل الحبٌ وغلي اللحم والتجفيف في كل مرّة؟ على روايتين. 

فأما اللَّبن المنقوع بالمائع النجس كالخمر والبول» فإنه يُصَبّ عليه 
الماء حتى يداخل أجزاءه ويصير طيتا ويذهب أثر النجاسة» فإن لم يداخله 
طهر ظاهرٌه دون باطنه. فإن كانت فيه أعيان النجاسة كروث ورميم لم يطهر 
إلا أن يطبخ بالنار» فيغسل» فيطهر ظاهره» لأن النار أكلت النجاسة. والماء 
أزال الأثر. ولا يطهر باطنه لأن الماء لم يصل إليه إلا أن يُسحّق سحقا ناعمّاء 
فيخلص إليه الماء حينئذ. 

وكذلك المائعات كالخلٌ ونحوه لا تطهر لأن النجاسة لا تزايلها؛ إلا الماءً 
فإن النجاسة تفارقه كما تقدم» وإلا الأدهانَ مشل [۱۷/ب] الزيت والشَّيرَج 


.)۷۹ /۱( انظر: «المغني»‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «وإن» خلافا للأصل. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «ستٌّ»؛ ولعله تصحيف ما أثبت» والأفضل: «ستا». 
0 في الأصل والمطبوع: «يقع»» وهو تصحيف ما أثبتنا. 


و0 


ونحوهما فإنه يطهر بالغسل على أحد الوجهين(١2,‏ وذلك بأن يصب عليه الماء 
الحارٌ ويُفبّح في أسفل الوعاء ثتقبٌ يخرج منه الماء؛ وإلا الزئبق7" فإنه لا 
يقوى شىء من النجاسات على مداخلته لقوته وتماسكه فأشبه الجامدات. 


مسالة": (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام الضح). 

وذلك لِمّا روت أمٌ قيس بنت مِحْصّن الأسدية أنها أتت بابن لها لم 
يأكل الطعام إلى رسول الله يك فبال على ثوبه» فدعا بماء فنضّحه عليه» ولم 
NE‏ 


وقالت عائشة: «كان رسول الله بي يؤتى بالصبيان» فيبرّك عليهم» 
ويحتّكهم. أن بصبيٌ فبال عليه» فدعا بماء فأتبعه بولّه ولم يغسله)(0) 

وعن علي بن أبي طالب أن رسول الله َك قال: ابول الغلام الرضيع يُنضَّح» 
وبول الجارية يُغْسّل». قال قنادة: «وهذاما لميَطعّماء فإذا أطو ما علا 
جميعًا». رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه» والترمذي وقال: حديث حسر(. 


.)07 /١( اختاره أبو الخطاب. انظر: «المغنى»‎ )١( 

(۲) قاله ابن عقيل. انظر المصدر السابق. 

(9) «المستوعب» 215١-1١ /١(‏ «المغني» (۲/ »)٤۹۷ -٤۹٥‏ «الشرح الكبيرا 
«(T1۲ -۳1°۰/۲)‏ «الفروع) )۲/1 - لم 

() البخاري (۲۲۳)» مسلم (۲۸۷). 

.)585( مسلم‎ »)٦۳۰۵( البخاري‎ )٥( 

»( كذا في الأصل» والمشهور: «طَعِما). 

)۷( أحمد »)۷٥۷(‏ وأبو داود (۳۷۸)» والترمذي ( »,٠‏ وابن ماجه (0165) من طرق 


0١ 


MEN E‏ ا ا 


و ا 1 
سته» فتعظم المشقّة بغسلها . فإذا أكل الطعام قوي واشتدٌ ظهرٌه فقعد 
OT‏ لجار ل ارين لبا عابنا . وقيل أشياء أخرء 
منها: أن [6١/أ]‏ الغلام يَحمّل على الأيدي عادةً بخلاف الجارية. ومنها: أن 
مزاجه حارّء فبوله رقيق» بخلاف الأنثى فإتها شديدة الرطوبة. 


والنضح: أن يعم الماء النجاسة وإن لم يَجْر عنها. 


= عن علي وعَإبَعنة. 
وصححه ابن خزيمة (۲۸۲)» وابن حبان »)۱۳۷١(‏ قال ابن حجر: اإسناده صحيح» 
إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه» وفي وصله وإرساله» وقد رجح البخاري صحته. 
وكذا الدارقطني» «التلخيص الحبير» .)۳۸/١(‏ 

(۱) أبو داود (١۳۷)ء‏ والنسائي (٤۳۰)ء‏ وابن ماج ه (017) مطولاً ومختصرًا بألفاظ 
متقاربة من طرق عن يحيى بن الوليد» عن مُحِل بن خليفة» عن أبي السمح ودَِنَهعَنة. 
وحسنه البخاري كما في «البدر المنير» /١(‏ 0۳۲)» وصححه ابن خزيمة (۲۸۳)» 
والحاكم »)١١١/١(‏ وأعله ابن عبد البر بالمجل» وقال: «هو حديث لا تقوم به 
حجة)» «التمهید» (9/ .)١١١‏ 
وفى الباب عن لبابة بنت الحارث وأنس وغيرهماء انظر: «التحقيق» -99/1١(‏ 
۲ 353 «الإمام) (6-۳4۱1/۳(. 

(۲) في المطبوع: :زاء مضبوطاء ولم أجد لهامعتى. والكلمة غير منقوطة في الأصل» 
والظاه أنها رف ما انيت . ثم قرأت في «المستوعب»(١1/١7١)‏ : «والغلام... للايزال 
مُحْبَنْطِئًا دائمًا...». والمحبنطئ: اللازق بالأرضء المتمدّد. ولا يخفى تقارب النصّين. 

(۳) قراءة المطبوع: «فينشر». 


o۲ 


ومعنى أكله الطعام: أن يشتهيه للاغتذاء به» بخلاف ما يُحتّكه وقتّ 
الولادة ويلعَقه من الأشربة ونحوها. 


مسالة(١2:‏ (وكذلك المذى). 


ماء" رقيق يخرج لابتداء الشهوة إذا تحرّكت بتفكر"' أو نظر أو مسّء 
وبعد فتورهاء من غير إحساس به؛ وظاهر المذهب أنه نجس. 

وعنه أنه طاهر اختاره أبو الخطاب في «خلافه)7؟»» لِمّاروى سهل بن 
تيف قال: كنت ألقى من المذي شد وكنت أكثر منه الاغتسال» فسألت 
رسول الله كاه فقال: يجزئك من ذلك الوضوء». فقلت: يا رسول الله كيف 
أصنع بما يصيب ثوبي؟ قال: «يكفيك أن تأخذ كما من ماء فتنضّح به حيث ترى 


أنه أصابه». رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيه 07 


»)۸٥ -۸٤ /1١(»بعوتسملا« )١(‏ «المغني» (۲/ -٤۹١‏ ١۹٤)ء‏ «الشرح الكبيرا 
(۲9- ۳۲۷ «الفروع» (۱/ ۳۳۹- ۳۳۷). 

(۲) زاد في المطبوع قبله: «وهو» لإقامة السياق» دون التنبيه على أنه لم يرد في الأصل. 

)۳( زاد في المطبوع قبله واو العطف» وهو خطأ. 

(4) يعني كتابه: «الانتصار في المسائل الكبار)» انظر )٥٥١ /١(‏ منه. وهو اختيار المصنف. 
انظر: «اختيارات» ابن عبد الهادي (رقم )٤‏ والبرهان ابن القيم (رقم 86). 

)٥(‏ أبو داود (۲۱۰)» وابن ماجه (2057). والترمذي )١١5(‏ من طرق عن محمد بن 
إسحاق» حدثني سعيد بن عبيد» عن أبيه» عن سهل بن حنيف وَِإيَُنه. 
قال الترمذي: «(حديث حسن صحيح» ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق»» 
وصححه ابن خزيمة (۲۹۱)» وابن حبان »2١١١7(‏ وقال أحمد: «(حديث محمد بن 
إسحاق لا أعرفه عن غيره» ولا أحكم لمحمد بن إسحاق» «مسائل أحمد برواية 
صالح» (۳/ .)٤۸‏ 


o 


وأحمد ولفظه: «فتمسّح) بدل قوله: «فتنضّح به)» والأثرم ولفظه: 
١‏ يجزئك أن( تأخذ حُفنةٌ من ماءء فتوشٌ علیه»". فلم يأمره بغسل فرجه 
منه» ولو كان واجبًا لأمره» ويحمّل الأمر بالنضح وبالغسل في حديث علي 
على الاستحباب. ولأنه جزء من المني إذ يخرج بسبب الشهوة من مخرج 
التيء لكنه لم يستحك بكمال الشهوة. 


والأول: هو المشهور» لكن يكفي نضح المحل منه في إحدى الروايتين 
- كما ذكره الشيخ ‏ للحديث المذكور. وحملّه على هذا أولى من حمله(؟) 
على مجرد الاستحباب /١8[‏ ب]ء فإن الأصل فى الأمر الوجوب لا سيما فى 
مثل هذا. وسكوتّه عن غسل الفرج منه قد يكون لعلم المستمع» فإنه كان 
عالما بنجاسته» ولكن سأل عن موجب خروجه وعن كيفية التطهر منه» ولأنه 
متردّد بين المني لأنه جزء منه وبين البول لكونه لم يكملء وهو ممايشق 
التحرّز منه» فأجزأ فيه النضح كبول الغلام. 

والأخرى: لا يجزئ إلا الغسل» لما روي عن علي قال: كنت رجلا 
مذَاءَ» فاستحييت أن أسأل رسول الله ل فأمرثٌ المقدادء فسأله. فقال: 


»)١6917/7( )١(‏ وإسناده كسابقه. 
(؟) في الأصل: «وأن». 
(۳) لم أقف عليه في القطعة المطبوعة من «السنن»» وحكاه عنه المجد ابن تيمية في 
«المنتقى) .)6١ /١(‏ 
)٤(‏ بعده في الأصل: «وسكوته عن حمله» ولعله بسبب انتقال النظر إلى السطر التالي؛ 
وفي المطبوع: «وسكوته عن غسله». ١‏ 
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«يغسل ذكره» ويتوضأ»(١).‏ وإذ3") أمر بغسل الذكرء فكذلك سائر المحال. 

والنضح ينبغي أن يكون في غير مخرجه. فأمّا مخرججه. ففي قدر ما 
بسن کا م تلا روات 

إحداهن: يجب الاستنجاء منه كالبول» اختارها الخلال0 لأنه نجس 
فأشبه سائر النجاسات» ولأن في حديث علي عن النبي كَلِةِ: «في المذي 
الوضوء. وفي المني الغسل». قال الترمذي: حديث حسن صحيه(؛ 
وكذلك حديث سهل لم يذكر إلا الوضوء. 

الثانية: يجب غسل جميع الذكر» ما أصابه منه وما لم يصبه» لحديث 
على: «يغسل ذكره». 


والثالثة*2: يغسل جميع الذكر والأنثيين. اختارها أبو بكر والقاضي1 
لماروي عن على قال: كنت مَذَاءَ فاستحييتٌ أن أسأل رسول الله يلق 
لمكان ابنته» فأمرتٌ المقدادء فسأله» فقال: «يغسل ذكره وأنثييه» ويتوضًا). 


)01 أخرجه البخاري )١79(‏ ومسلم (0707. 

(۲) في الأصل والمطبوع: «وإذا». 

(۳) انظر: «الإنصاف» (۲/ ۳۲۹). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (859:777).» والترمذي »)۱۱٤(‏ وابن ماجه )٥۰٤(‏ من طرق عن 


ود و 


عن يزيد بن أبي زياد. عن ابن أبي ليلى» عن علي يڪن 
وفى يزيد ضعف» غير أن للحديث شواهد ومتابعات» وأصله فى «الصحيحين» كما 
تقدم؛ لذا قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». 

(4) في الأصل: «والثالث»» والمطبوع: «الثالثة» بحذف الواو. 

(6) انظر: «الإنصاف» (۲/ ۳۲۹). 


00 


رواه أحمد وأبو داود(١2.‏ فإن قيل: يرويه [15/أ] هشام بن عروة عن أبيه عن 
علي» وهو لم يدركه. قلنا: مرسله أحد أجلاء الفقهاء السبعة» رواه ليبيّن 
الحكم المذكور فيه» وهذا من أقوى المراسيل. 

وقد روى عبد الله بن سعد قال :سألت رسول الله و عن المناء يكون 
بعد الماءء فقال: «ذاك المي وکل فحل يمذي. فتغسِلٌ من ذلك فرجك 
وأنثييك» وتوضَّأ» . زواه أبو داود. 


ولأنه خارج بشهوة» فجاز أن يجب بغسله أكثرٌ من مله كالم 
ولك لان الأنين وعاؤه: فعسلهما يقظعه ويزيل أثره: 


)١(‏ أحمد(9١٠٠.‏ 6 » وأبو داود (۲۰۸) من طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن علي وََإِيَةعَنه. 
وعروة لم يسمع من علي كما ذكره المؤلف» نص عليه أبو حاتم كما في «المراسيل» 
لابنه »)۱٤۹(‏ وأبو زرعة كما في «جامع التحصيل» »)۲۳١(‏ غير أن هذه اللفظة 
جاءت من طريق أخرى عند أبي عوانة (۱/ ۲۲۹) بإسناد جيد عن ابن سيرين» عن 
عبيدة السلماني» عن علي» وبها يقوى مرسل عروة. 
انظر: «الإمام» (۳/ 40 44-4 5)) (صحيح أبي داود: الكتاب الأم» (780-1"0/5/1). 
(۲) برقم »)5١١(‏ وأخرجه ابن الجارود (7)» والبيهقي )5١١/7(‏ مطولاء ورجاله رجال 
مسلم» غير حرام بن حكيم وقد وق وابن حبان» ويشهد له روايتا عبيدة 
وعروة السالفتان لحديث علي نة 
وصححه النووي في e‏ »/ 65؛» وضعفه بحرام ابن حزم في «المحلى» 
(1/ ۱۸۰ وابن القطان في «بيان الوهم» (۳/ »)۳٠۲-۳٠١‏ والذهبي في «المهذب 
في اختصار السنن الکبیر» (۲/ .)۸۳١‏ 
انظر: «الإعلام بسنته عليه السلام» »)۱٠۸-٠٠١/١(‏ «صحيح أبي داود: الكتاب 
الأم» )1۸۱/1 .(TAT-‏ 
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ر 
ولا يطهر شيء من النجاسات بالمسح ولا يعفى عنه إلا أسفل الخفٌ 
والحذاءء؛ فإنه يجزئ دلكه بالأرض في إحدى الروايات. وفي الأخرى: لا 
يجزئ كسائر الملبوسات. والثالثة: يجزئ في غير الغائط والبول لغلظهما. 
ووجه الأولى ‏ وهي أصح”" - قوله: «إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فَإِنَّ 
التراب له طهور» رواه أبو داود7). 
ولأنه محل يتقرو إا الفؤانة لمانا جزا تب ةالممت الان 
وكذلك خرّج في طهارتهما وطهارة السبيلين بالاستجمار وجهان. 
وذيول الثياب يتوجّه فيها الجواز(؟) لحديث أم سلمة(“. 


)١(‏ في الأصل: «مسألة»» ولعله سهو من الناسخ» فإن المصنف عقد المسائل على المتن. 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۱/ )18١‏ و«اختيارات» ابن عبد الهادي (رقم ۲۹) وابن 
اللحام (ص۲۳). 

(۳) برقم )۳۸١ ۳۸١(‏ من طريقين عن الأوزاعي ‏ صرح الأوزاعي في إحداهما بالواسطة 
ولم يصرح في الأخرى عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة وَعَيهعَنه. 
وصححه ابن خزيمة (7597).» وابن حبان 015407 ».)١505‏ وقال ابن عبد البر فى 
«التمهيد) :)٠١1//1(‏ «(حديث مضطرب الإسناد لا يثبت» اختلف ا 
الاوز ا وعلى دين آي سةد اختلؤنا تة اماع اور اا ر 
في «البحر الزخار» »)١۳۲-٠۳١/۱١(‏ والدارقطني في «العلل» .)١٠١-٠١۹/۸(‏ 
وللحديث شواهد تقويه من حديث عائشة وأنس وأبى سعيد» انظر: «الخلافيات» 
للبيهقي (۱/ 141-197 ) «البدر المنير» (6/ .)١۳۳-۱۲۷‏ 

)٤(‏ في الأصل: «المنع»» والتصحيح من المطبوع. وهو اختيار المصنف. انظر: «مجموع 
الفتاوى» (۲۲/ ۱۲۱) و«اختيارات» ابن اللحام (ص77). 

(5) وهو حديث أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» أنها سألت أم سلمة زوج - 


oV 


وفي الجميع وجه قوي('). 


مسالة": (ويُعمَى عن يسيره» ويسير الدم وما تولد منه من القيح 


والصديد ونحوه. وهو ما لا يفش في النفس). 


النجاسات على قسمين: ما يُبطل الصلاةً[14/ ب] قلينُها وكثيثهاء وما 


أما المَذي فيعفى عنه في أقوى الروايتين» لأن البلوى تعُمٌ به ويشق 


ماع 4 


التحرّز منه» فهو كالدم» بل أولى للاختلاف في نجاسته» والاجتزاء عنه 


(00 


النبي اة فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي» وأمشي في المكان القذر؟ قالت أم سلمة: قال 
رسول الله ياة: ايطهره ما بعده»» أخرجه مالك «الموطأ برواية يحيى» »)٤6۹(‏ ومن 
طريقه: أبو داود (۳۸۳)» والترمذي »)۱٤۳(‏ وابن ماجه .)٥۳۱(‏ 

ورجال إسناده ثقات» غير أم ولد إبراهيم فهي مجهولةء وبها أُعِل الحديث,. قال 
العقيلي في «الضعفاء» (۲/ "107): «إسناد صالح جيد»؛ وضعفه الخطابي والمنذري 
«مختصر سنن أبي داود وبهامشه معالم السنن» (۱/ ۲۲۷)» وللحديث شاهد جيد 
من حديث امرأة من بني عبد الأشهل» وآخر ضعيف من حديث أبي هريرة ينها 
انظر: «الإعلام بسنته عليه السلام» »)۱۸۲-٠۷۸ /١(‏ «صحيح أبي داود: الكتاب 
الأم» (۲/ 4 ۲۳۸-۲۳). 

يعني زوالها بالمذكور. وهو اختيار المصنف. انظر: «مجموع الفتاوى) 
ا 5 ۰ )و«الفروع»(١54/1")‏ و«اختيارات» البرهان ابن 
القيم (رقم 04) وابن اللحام (ص77). 

«المستوعب» »)١١١ -١٠١ /١(‏ «المغني» (۲/ -٤۸١‏ ۸۸٤)ء‏ «الشرح الكبير) 
(۲/ ۳۲۹-۳۱۷ «الفروع» (۱/ -۳٤۲‏ 0( 
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بنضحه. وكذلك المني إذا قلنا بنجاسته. وأما الوَّدْي فلا يعفى عنه في 


وأما الدم فيعفى عن يسيره رواية واحدة. وكذلك القّيح والهِدّة 
والصديد. وماء القروح إن كان متغيّرًا فهو كالقيح» وإلا فهو طاهر كالعرّق. 
فال اح «القيح والصدين والجدة عبدىق أسهل من الدم الذي فيه 
شك“ . يعني في نجاسته. وسئل: القيح والدم عندك سواء؟ فقال: «لا۳)» 
الدم لم يختلف الناس فيه والقيح قد اختلف الناس فيه». 


وإنما عفي عنه7" لإجماع الصحابة. قال البخاري: برق عبد الله بن 
أبي أوفى دمّاء فمضى في صلاته» وعصّر ابن عمر بَثرةً فخرج منها دم 
ف ر 


وحكى أحمد أن أبا هريرة أدخل إصبعه في أنفه» فخرج عليها دم» فلم 


(۱) انظر: مسائل صالح (۲۰۸/۳) والكوسج (؟/7701). 

(۲) زاد بعضهم بعدها في الأصل تحت السطر حرف النون» يعني: «لأن». أما في 
المطبوع فلم يثبت هذه ولا تلك» ولا أشار إلى ما في الأصل. 

(۳) بجانبها في آخر السطر زيادة بخط مختلف: «يعني الدم». 

(6) «وإنما عفي... الصحابة» ساقط من المطبوع. 

2( في المطبوع: «ولم» وفقا لما في الصحيح. والمثبت من الأصلء وانظر: شرح 
الزرکشی (۱/ )١١١‏ ولعله صادر عن كتابنا هذا. 

)0 «الصحيح» باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبرء وأخرج أثر 
ابن أبي أوفى عبد الرزاق »)٥۷١(‏ وابن أبي شيبة (1757). 
وأخرج أثر ابن عمر عبد الرزاق (567)» وابن ن أبي شيبة .)۱٤۷۸(‏ 
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و 


وعن جابر بن عبد الله" أنه ئل عن رجل يصلَّيء فامتخط فخرج من 


مُخاطه شيء من دم. قال: «لا بأس بذلك» یتم صلاته»7"©. 


ولأن الله سبحانه حرم الدم المسفوح خاصّة» لأن اللحم لا يكاد يخلو 


من دم» فأباحه قةت فلن يبيح ملاقاته في الصلاة أولى؛ لأن الإنسان لا 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


«سنن الأثرم» (۲۹۷) دون إسنادء وأخرج الأثر عبد الرزاق (005)- ومن طريقه ابن 
المنذر في «الأوسط» (۱/ ۱۷۳)- من طريق جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران 
قال: رأيت أبا هريرة... به. وإسناده صحيح» صححه ابن حزم في «المحلى) 
(۱/). 

وأخرجه ابن أبي شيبة »)۱٤۸١(‏ ومسدد ‏ كما في «إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري 
() وضعفه ‏ من وجه آخر منقطع عن غيلان بن جامع» عن ميمون بن مهران» 
وغيلان ثقة» وجعفر أوثق منه في الرواية عن ميمون» فروايته أرجح. 

كذا وقع «جابر بن عبد الله» في الأصل والمطبوع هناء وفي باب نواقض الوضوء. 
وانظر الحاشية الآتية. 

أخرجه الأثرم في «السنن» (۲۹۲) بإسناد لا بأس به من طريق حبيب بن أبي حبيب» 
عن عمرو بن هرم» عن جابر - دون تعيين أبيه -» وعمرو من أتباع التابعين» وإنما 
يروي عن جابر بن زيد أبي الشعثاء وهو مكثر عنه» وله عنه سؤالات كثيرة مبثولة في 
«مصنف بن أبي شيبة» وغيره» ويغلب على ظني أن نسبته إلى جابر بن عبد الله سبق 
قلم» والله أعلم. 

أما أثر جابر بن عبد الله فقد أخرجه ابن أبي شيبة »)١٤۸۲(‏ والأثرم في «السنن» 
(55) بإسناد صحيح من طريق أبي الزبير» عن جابر أنه أدخل إصبعه في أنفه فخرج 
عليها دم» فمسحه بالأرض أو بالتراب» ثم صلى. 

وأخرجه بمثل إسناده ابن المنذر في «الأوسط» )177/١1(‏ غير أنه جعله من قول 
جادر لآ من فعلة. 


يكاد يخلو من دماميل وجروح وقروح» فرخخص في ترك غسلها. 

والمعفو عنه: دم الآدمي» ودم البق والبراغيث - إن قيل بنجاسته ‏ ودم 
الحيوان المأكول. فأما المحرّم الذي له نفس سائلة» فلا يعفى عن دمه لأن 
التحرّز منه ممکن'» وهو مغلّظ .]1/٠0[‏ لكون لبنه نجسًا. وقد روي عن 
النبي يكل أنه خلع نعليه في الصلاة» وعلّل بن فيهما دم حَلّمة("). 

وكذلك دم الحيضة وما خرج من السبيلين لا يعفى عنه في أصحٌ 
الوجهين» لأنه يغلظ بخروجه من السبيل» ولذلك ينقض قليله الوضوءء. 
وال مه ممكن. 

وأما قدرٌ اليسير فعنه: ما دون شبر في شبر. وعنه: ما دون قدر الكف. 
وعنه: القطرة والقطرتان. وقيل عنه: ما دون ذراع في ذراع. 

والمشهور عنه: ما يفحش في النفس» لأن ابن عباس قال في الدم: «إذا 
كان فاحشا أعاد»(" ولأن التقدير مرجعه العُرف إذا لم يقدّر في الشرع ولا 


)١(‏ في المطبوع: يمكن»» والمثبت من الأصل. 

(۲) عن عبد الله بن عباس ينها في قوله تعالى: طحُدُوأ زیت نکل مار * قال: 
الصلاة في النعلين» وقد صلى رسول الله ية في نعليه. فخلعهما فخلع الناس» فلما 
قضى الصلاة قال: ١لم‏ خلعتم نعالكم؟» قالوا: رأيناك خلعت فخلعناء قال: «إن 
جبريل عليه السلام أتاني فقال: إن فيهما دم حلمة»؛ أخرجه الدارقطني (۱/ ۳۹۹)» 
وفي إسناده صالح بن بيان وفرات بن السائب متروكان. وقد ثبتت قصة خلع النعلين 
في الصلاة من حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود )1٥١(‏ وغيره ولكن بلفظ: 
أن فيهما قذرًا» أو «أذَّى). انظر: «البدر المنير» /٤(‏ 17/8-115). 

(۳) ولفظه: «إذا كان الدم فاحسًا فعليه الإعادة» وإن كان قليلًا فلا إعادة عليه»؛ أخرجه - 
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في اللغة. قال الخلال: «الذي استقرّ عليه قوله أنَّ الفاحش: ما يستفحشه كل 
إنسان في نفسه170". وهذا هو ظاهر المذهب. إلا أن يكون قطرة أو قطرتين 
فيعفى عنه بكلّ حال؛ لأن العفو عنه لدفع المشقة؛ فإذا لم يستفحشه شی 
عليه غسلّه» وإذا استفحشه هان عليه غسلّه. قال ابن عقيل: الاعتبار بالفاحش 
في نفوس أكثر الناس وأوساطهه7). 

وممايعفى عنه: أثر الاستجمار إن لم نقل بطهارته» وبول ما يؤكل 
لح وزو إن قلا اة كوه الخ ف زلود الاح انمه 


وكذلك يعفى عن [يسير] 247 ريق الحيوانات المحرّمة وعرّقهاء إذا قلنا 
بنجاستها في إحدى الروايتين. وفي الأخرى: لايعفى كريق الكلب 
والمختزير وعرقهما. والفرق بينهما أن هذه الحيوانات يباح اقتناؤها مطلقًاء 

يشق معه التحرّز من ريقها وعرقهاء وقد اختلف في نجاستهاء وركب النبي 
ا 


ويعفى عن يسير بول الخفاش في إحدى الروايتين» لأنه في وقت النبي 
يي وإلى وقتنا لا يسلم الناس منه في المساجدء ولا من الصلاة عليه. 


= الأثرم في «السئن» »)۲۷١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» »)۱۷١ /١(‏ ورجال إسناده 
ثقات. 

)۲٤۷ص( وانظر: «مسائل عبد الله» (ص‌۲۱» 545) وصالح‎ »)٤۸۳ /۲( «المغني»‎ )١( 
.)٩ ۷ /۱( وابن هانىئ‎ 

.)٤۸۳ /۲( «المغنی»‎ )۲( 

)۳( في الأصل: «والمختلف». 

(5) الزيادة من المطبوع. 
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ولا يعفى عن يسير النبيذ المختلّف فيه في أصمٌ الروايتين كالمجمّع 
عليه» فإنه رواية واحدة. 

قال ابن عقيل: وفي العفو عن يسير القيء روايتان» وكذلك ذكر أن يسير 

وكذلك كل مالا ينقض الوضوءَ خروجُه كيسير الدود والحصى 
والخارج من غير الفرجين» لا يجب غسلٌ موضعه» كما لا يجب التوضؤ 
منه. 

وذكر القاضي في العفو عن أرواث البغل والحمار والسباع روايتين 
أقواهما أنه لا يعفى. 

وأما الذي لا يعفى عن يسيره» فكالبول والغائط والخمر والميتة» لقول 
النبي يَكلِْ: «تنرّهوا عن البول» فلن عائّة عذاب القبر منه(١2»‏ وقوله: «إذا ولّغ 
الكلبٌ في إناء أحدكم َليرفُه('2) ولأن هذه نجاسات مغلَّظة في أنفسهاء 
ولا يعم الابتلاءٌ بهاء وليس في نجاستها اختلاف- فلا وجه للعفو عنهاء مع 
أن الاختلاف فيها لا أثر له على الأصح. 
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فصل 
فى بیان النجاسات 


وهي إما حيوان» أو جماد. أما الحيوان فقد تقدَّم ذكره. وما تحلّل من 
ظاهره کل زيقه ودمعه وعرقة فر له .وأا روت غين الماكول ويوله ذهو 
نجس بكل حالء إلا ما لا نفس له سائلة» إن روثه وبوله وجميع رطوباته 
طاهرة. وكذلك لبن" غير المأكول كالحمُر لا يجوز شربه للتداوي ولا 
غيره» سواء قلنا بطهارة" ظاهره أو لاء إلا لبن الآدمي فإنه طاهر. 

وأما الشّعر[١؟/]]‏ فحكمه حكم ميتته في ظاهر المذهب. وعنه: أنه 
ظاه ,متطلقا: 


والقيء نجس لأن النبي بي قاء فتوضا"» وسواء أريد غسل يده أو 


)١(‏ فى الأصل: «اللبن». 

(۲) فى الأصل: «بطهارته». 

)۳( أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (۸۷)ء وابن الجوزي فى «التحقيق» (۱/ 267714 من 
طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه» ولم أجده في «المسند) ‏ من حديث 
حسين المعلم» عن يحبى بن أبي كثير» عن الأوزاعي» عن يعيش بن الوليد المخزومي؛ 
عن أبيه» عن معدان بن أبى طلحة؛ عن أبي الدرداء رََلَتَهَعَنَهٌُ: «أن رسول الله بيا قاء 
فتوضاً)» فلقيت ثوبان فى مسجد دمشق» فذكرت ذلك له» فقال: صدق» آنا صببت له 
وضوءه. قال الترمذي: جود حسين المعلم هذا الحديث؛ وحديث حسين أصح 
شىء فى هذا الباب». 
وبأصل إسناد الترمذي أخرجه أحمد (۲۱۷۰۱)» وأبو داود (۲۳۸۱) وفيه: اقاء 
فأفطر»» وفى نسخة للترمذي: «قاء فأفطر فتوضأا» وفى لفظ لأحمد (772671): - 
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الوضوء الشرعي» لأنه لا يكون إلا عن نجاسة. فأما بلغم المعدة فطاهر في 
أقوى الروايتين كبلغم الرأس» وفي الأخرى: هو نجس كالقيء. 

والبيض واللبن في أحد الوجهين» وفي الآخر: كالولد. وأما المني 
فكاللبن مطلقا. 

وأما الجماد, فالميتة» وقد ذكرها في الآنية. 


ا وكذلك المِدّة والقيح والصديد وماء القروح المتغير» 
على ما ذكرناه من العفو عن يسيره؛ إلا الدماء المأكولة كالكبد والطحال وما 
بقي على اللحم بعد السفح» ودم السمك رواية واحدة. وإلا الدماء التي 
ليست سائلة كدم الذباب والبق والبراغيث في أقوى الروايتين؛ إلا دم الشهيد 
ما دام عليه لأن الشارع أمر بإبقائه عليه مع كثرته» فلو حمله مصل لم تبطل 
صلاته. وإلا العَلّقَةَ في وجه كالطحال والمني» والصحيح أنها نجسة» وسواء 

ولماسانة ميدي كلب تفي ان هناها رسا چ 
القذر والنجس الذي يجب اجتنابه» وأمر باجتنابها مطلقاء وهو يعم الشرب 


= «استقاء رسول الله ب فأفطر, فأتي بماء فتوضأ». 
واحتج به أحمد فيما حكاه الأثرم في «السنن» »)۲٠۲-۲۹۱(‏ وصححه ابن خزيمة 
(1565». وابن حبان »)۱٠۹۷(‏ وقال البيهقي في «السنن الكبرى» :)١55 /١(‏ 
(إسناد هذا الحديث مضطرب. واختلفوا فيه اختلافا شديدًا)» وأعله ابن حزم في 
«المحلى» )١08/١(‏ بجهالة يعيش وأبيه. 
انظر: «الإمام» (۲/ »)۳٤١-۳۳۹‏ «صحيح أبي داود: الكتاب الأم» (۷/ -٠٤١‏ 
iE‏ 


10 


والمسّ وغير ذلكء وأمر بإراقتهاء ولعن النبي ل عينها7١2.‏ فهي كالدم 
وأولى لامتيازها عليه بالحد وغيره. 

AY‏ تخليلهاء فإن حلت لم تطهر في المنصوص 
لدو اه رو تي اا لحي ارسي لحر ا 
قال: «لا». رواه مسلم وغيره(") 

وعنه أيضًا: أن أبا طلحة سأل النبي بيه عن أيتام ورثوا خمرّاء فقال: 
«أَمْرِقُها». قال: أفلا نجعلها ل قال ل وؤاة ا جمد وأو داود 7 

وقيل عنه: تطهر» وقيل: تطهر(؟) بنقلها من مكان إلى مكان دون إلقاء 
شيء فيها. 

فأما إن ابتدأ الله قلبها طهرتء وإن أمسكها كذلك» سواء اتخذ20) العصير 
للخل ار لل ف الور وقيل : إن اتخ لخر ت اتک ی ل 
لم تطهر. والأول أصح لقول عمر: لا تأكل خلا من خمر أفسدت حتى يبدأ الله 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٤۷۸۷(‏ وأبو داود (7777)» وابن ماجه (۳۳۸۰) من حديث ابن 
عمر. ولا تخلو أسانيده من مقال» غير أن له شاهدًا من حديث أنس وابن عباس» 
انظر «البدر المنیر» (// .)7١١-598‏ 

(۲) مسلم (۱۹۸۳). 

(۳) أحمد(۰۱۲۱۸۹ »)١۳۷۳۳‏ وأبو داود »)۳٠۷١(‏ من طرق عن السدي» عن أبي هبيرة» 
عن أنس .وهو إسناد صحيح» وبه أخرج مسلم الحديث» وقد سبق لفظه آنقًا. 
وقد اختلف على السدي؛ فجعله بعض الرواة عنه من مسند أبي طلحة» وجعله 
آخرون من مسند أنس» وصحح الأخير الدارقطني في «العلل» .)٠١ /١(‏ 

)٤(‏ «تطهر» ساقط من المطبوع. 

(5) في المطبوع: «ليتخذ). 
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بفسادهاء وذلك حين طاب الخل. ولا بأس على امرئ أصاب خلا من أهل 
الكتاب أن يبتاعه ما لم يعلم أنهم تعمّدوا إفسادها». رواه سعيد). 


مسألة2"7: (ومنى الآدمى وبول ما يؤكل لحمه طاهر). 
أما المنى فأشهر الروايتين أنه طاهر لما روت عائشة قالت: «كنث أفرٌك 


أخرجه بلفظ المؤلف أبو عبيد في «الأموال» -)١945 /١(‏ ومن طريقه ابن زنجويه 
في «الأموال» /١(‏ ۲۸۷) » ومختصرًا عبد الرزاق »)17/1١١١(‏ وابن أبي شيبة 
(14010) من طرق عن ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن القاسم» عن أسلم» عن عمر 
َتنك ور جال إسناده ثقات. 

وصححه المؤلف في «مجموع الفتاوى» »)٤۸٤/۲١(‏ وقال ابن عبد البر في 
«التمهيد» /١(‏ 557): «هو أعدل شيء في هذا الباب». 

ومع هذا فقد أعل بعلة خفية» قال أبو حاتم في «العلل» :)557-47٠ /٤(‏ «يشبه أن 
يكون عامة هذا الكلام من كلام الزهري؛ لأنه قد روي بهذا الإسناد عن عمر كلام في 
الطلاء» وروي عن الزهري قولّه هذا الكلام؛ فاستدللنا أن هذا الكلام ليس هو من 
كلام عمرء وأنه كلام الزهري» وقد كان الزهري يحدث بالحديث» ثم يقول على إثره 
كلامًاء فكان أقوام لا يضبطون» فجعلوا كلامه في الحديث» وأما الحفاظ وأصحاب 
الكتب فكانوا يميزون كلام الزهري من الحديث. 

[قال ابن أبي حاتم]: فذكرت هذا الحديث لأبي زرعة فقال: الذي عندي أن هذا كله 
كلام الزهري. وذكر نحو ما قال أبي في بيان علة هذا الحديث». 

وللأثر شاهد من مرسل مکحول» عن عمر بإسناد واه عند عبد الرزاق .)١9/1١١(‏ 
انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۳/ 5 517-571)) «شرح مشكل الآثار» (۸/ ۳۹۲- 
.)٦‏ 

«المستوعب» ))١١١ /١(‏ «المغني» (۲/ »)٤۹۳ - ٤۹۲ /۲( ۰)۹٩ - ٤٩۷‏ «الشرح 
الکبیر» (۲/ 2767-1460 «الفروع» (۱/ .)404/١١( »)۳۳١‏ وانظر: «(مجموع 
الفتاوی» (۲۱/ .)٦١١ -٥۳٤‏ 


1¥ 


المنيّ من ثوب رسول الله َه ثم يذهب فيصلي فيه». رواه الجماعة إلا 
البخاري(21. ولو كان نجسًا لم يجزئ فركّه كسائر النجاسات. 

والرواية الأخرى: هو نجس يجزئ فركه لهذا الحديث. لأن الفرك إنما 
يدل على خفة النجاسة كالدم. ولهذا يجزئ مسح رطبه على هذه الرواية ‏ 
نص عليه» ذكره القاضي ‏ كفرك يابسه" وإن كان مفهوم كلام أكثر 
أصحابنا أنه لا يجزئ إلا الفرك كقول أبي حنيفة فإنه خلاف المذهب. 

ويختصٌ الفرك بمني الرجل لأنه أبيض غليظ يذهب الفرك والمسح 
بأكثره» بخلاف مني المرأة» فإِنَ الفرك والمسح لا يؤثَّر فيه طائلاء وإنما 
يجب الغسل أو المسح أو ]١/۲۲[‏ الفرك في كثيره. فأما يسيره فيعفى7" عنه 
كالدم وأولى. 

وإذا اشتبه موضع الجنابة فرك الثوبٌ كله» أو غسل ما رأى وفرك ما لم 
ير. وهذامشروع على الرواية الأولى استحبابًاء والأولى أشهر لأن 
الأصل في النجاسة وجوب الغسلء ولأن7” ابن عباس سئل عن المني 
يصيب الثوب فقال: «أمطه عنك ولو بإذخرة(21 أو خرقة:؛ فإنما هو بمنزلة 


)١(‏ أحمد(51977)) ومسلم (۲۸۸)» وأبو داود (۳۷۲)» والترمذي »)۱۱١(‏ والنسائي 
(297». وابن ماجه )٥۳۷(‏ من طرق عن عائشة رويكتها بألفاظ متقاربة. 

(۲) نقله في «المستوعب» (۱/ )11١‏ عن ابن أبي موسى. وانظر: «الإرشاد» (ص۱۸). 

(۳) في المطبوع: «يعفى». والمثبت من الأصل. 

0( في الأصل: «مشروعًا». 

(5) زاد بعدها في المطبوع: «أثر». 

(5) في المطبوع: «بإذخر». 


1A 


المُخاط و( البُزاق»". ونحوه عن سعد بن أبي وقاص". وقد رُوي 


حديث ابن عباس مرفوعًا!؟. 


وأما الرطوبة التي في فرج المرأة» فطاهر في أقوى الروايتين. 


وأما بول ما يؤكل لحمه وروثه» فطاهر في ظاهر المذهب” 6 » لماروي 


عن البراء بن عازب عن النبي ككل أنه قال: الا باس يبول ما أكِلّ لحف؛ .رواه 


(00 


00 


(۳) 


(€) 


(0) 


في المطبوع: «أو). 

أخرجه الشافعي في «الأم» (۲/ ١١٠)ء‏ وعبد الرزاق (477 4781 »)١‏ وابن أبي 
شيبة (۹۲۹)ء وصححه البيهقي في «السنن الكبرى» .)٤١۸/۲(‏ 

أخرجه الشافعي في «الأم» (۲/ ١١٠)ء‏ وابن أبي شيبة (4714) عن مصعب بن 
معد ون لوقام عن ا لذ كاك إذا ا 
كان يابسًا حته» ثم صلی فيه. ورجال إسناده ثقات. 

أخرجه الدارقطني /١(‏ ١۲٠)»ء‏ والطبراني في «الكبير» /١١(‏ ١٠٠)ء‏ والبيهقي في 

اللسن الكبرى41/6(:6) من طرق عن [سستاق الأزرق؛ نااشريلك#عن محمد بن 
عبد الرحمن» عن عطاءء عن ابن عباس قال: سئل النبي ية عن المني يصيب الثوب» 
قال: «إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق» وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة). 

تفرد برفعه إسحاق مخالمًا الثقات في وقفه. وبذلك أعله الدارقطني والبيهقي 
وغيرهما وبالكلام في شريك و محمد قال البيهقي: «هذا صحيح عن ابن عباس من 
قوله» وقد روي مرفوعا ولا يصح رفعه» «السنن الكبرى» .)٤۱۸/۲(‏ 

وذهب إلى تصحيح المرفوع ورد علة الوقف ابن الجوزي في «التحقيق» 
.»23١6/1(‏ والمجد ابن تيمية في «المنتقى» /١(‏ 07). 

انضر: «مجموع الفتاوى» /۲١(‏ ١۹٠-٠۹4٥)ء‏ «السلسلة الضعيفة» (۲/ 175- 
(٤‏ 

وانظر الأدلّة على ذلك في «مجموع الفتاوی» (۲۱/ ٠٤۲‏ - 017). 


58 


الدارقطني' واحتجٌ به أحمد في رواية عبد الله وقال أبو بكر 
عبد العزيز: ثبت ذلك عن رسول الله و1")؛ ولما أخرجا في الصحيحين 
غو ی يمالك أن وعطا من مكلت اول ی عر دموا جرا 
المدينة» فأمر لهم رسول الله ل بلقاح» وأمرهم أن يشربوا من أبوالها 
A‏ "دوك اوه شدل الزافي وا سي مكديع 
أنهم أعراب معتادون شربه حديثو عهد بجاهلية» وساقه مع اللبن سياقة 
سلف رك عند رد ك كان E‏ 


وصح عنه أنه أن في الصلاة في مرابض الغنم ولم يأمر بحائل(). 
وطاف على بعيره"ء وَأذِن لأمّ سلمة بالطواف على بعير("2. وكان الأعرابي 


)١(‏ الدارقطني (۱/ ۱۲۸)» والبيهقي (۲/ »)۲٠۲‏ وضعفاه. 
مداره على سوار بن مصعب وهو متروك الحديث» واختلف عليه في متنه أيضًا. 
وله شاهدان واهيان من حديث جابر عند الدارقطني :)١78/١(‏ ومن حديث علي 
عند الخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ ۲۸۸)ء وانظر: «السلسلة الضعيفة؛ (486). 2 

(؟) «مسائل عبد الله (ص 3٠١‏ 2.» «الروايتين والوجهين» .)١55 /١(‏ وانظر: (مسائل 
صالح» ( ص٤‏ ۳۳). 

)۳( «مجموع الفتاوی» (۲۱/ .)٥۷٤‏ 

(4) احمد(۱۲۰۲۲)» والبخاري (١0١15١).؛‏ ومسلم »)۱٩۷۱(‏ وأبو داود »)٤۳٦٤(‏ 
والترمذي (77), والنسائي »)5٠75(‏ وابن ماجه (/701). من حديث انس بن 
مالك رَصوالتَدْعَنْهُ. 


مس 


)٥(‏ أخرجه مسلم (770) من حديث جابر بن سمرة عنة. 
000 أخرجه البخاري )١1037(‏ ومسلم (۱۲۷۲) عن ابن عباس يَدَليَعَنها. 
(۷) أخرجه البخاري (1714) ومسلم )۱۲۷١(‏ عن أم سلمة رََدَيَدعَنَهَا. 


0 


تك ر الج نيوا 7 ول 1 یا كاحت اروا ا 
ا ا ا 
ولما سألته الجن الطعام لھم" ولدوابهم قال :لکم کل عَظم در 
اسم الله عليه تجدونه أوفرٌ ما يكون لحمّاء وكل بعرةٍ علفٌ لدوابكم" .قال 
النبي بكلا الا تستنجُوا بهاء فإنها زاد إخوانكم من الجن)7*؟). فلو كان قد 
أباح لهم الروث النجس لم يكن في صيانته عن نجاسة مثله معثى. وقال 
ا بن الاش E‏ مغر سيو 
(VD is‏ 
ثیابھي. 


RRR 


(۱( في المطبوع: اينتجه)» وهو تصحيف. 

(۲) أخرجه البخاري )٦۳(‏ من حديث أنس رَََالَدُعَنهُ. 

() «الطعام لهم» طمسه انتشار الحبر. وفي المطبوع: «الزاد لهم». وما أثبتناه أقرب إلى 
ما يلوح من المطموس. 

(:) أخرجه مسلم (460) من حديث ابن مسعود رنه 

(4) في الأصل: «أبو بكر». والظاهر أنه خطأ. 

(5) لم أقف عليه. 
وفي الباب اثار مسندة عن عدة من الصحابة والتابعين» انظر: «مصنف عبد الرزاق» 
(۱/ ۳۷۸-۳۷۷)» «مصنف أبن أبي شيبة» (۲/ /59-51). 


۷١ 


بابالآنية 


('(لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضةء فى طهارة" ولا غيرهاء 
لقول رسول الله يَكِةِ: ١لا‏ تشربوا فى آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا فى 
صحافهاء فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة»). 


ال ا ا ام ا 


والمحبرة والهِرَوّد والإبريق 


والأصل في ذلك ما روت أمٌّ سلمة أن النبي ية قال: (إِنّ الذي يشرب 
في إناء الفضة إنما يُُجَرْجِرٌ") في بطنه نار جهتم). متفق عليه7؟) . 


وف قلسل :إن الذي يأاكل أو شرب في آلب ةالُذهب 
والفضة). 


000 زاد في المطبوع هنا «مسألة» خلافا للأصل ودون تنبيه. وانظر: «المستوعب» 
(/0 «المغني» »)٠١٤ -٠١١ /١(‏ «الشرح الكبير) -٠٤١ /١(‏ ۸٤۱)ء‏ 
«الفروع» .)٠١۳١/١(‏ 

(۲( في الأصل: «طهارته»» وهو خطأ. 

)۳( في الأصل: «ايخرج)» تحريف. 

() البخاري (075) ومسلم -۲۰٠٥(‏ ۱). 

.)5١560(مقرب‎ )٥( 


V۲ 


الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا في 
صحافها فإنها لهم في الدنيا [1/أ] ولكم في الآخرة». متفق عليه . 

فنهى ية عن الأكل والشرب لأنهما أغلب الأفعال» وفي [معناهما](") 
التطهيرٌ منها والاستمداد والاكتحال والاستصباح ولحو ذلك» لن ذلك 
مف لدو ف اال الد فى غر ما خا روات لا تحت المسرقيمه 
ومظنّة الخيلاء والكبر لما في ذلك من امتهانهماء ومظتة الفخر وكسر قلوب 
الفقراء والله لا يحب كل مختال فخور. 

وكذلك يحرّم اتخاذها في المشهور من الروايتين» فلا تجوز 
صنعتها ولا استصناعها(؟) ولا اقتناؤها ولا التجارة فيهاء لأنه متّخَّذْ على 
هيئة محرّمة الاستعمال» فكان كالطنبور وآلات اللهو؛ ولأن اتخاذها يدعو 
إلى استعمالها غالبًا فحَرْم كاقتناء الخمر والخلوة بالأجنبية. 


ولا تصح الطهارة منها في ص الوجهين» اختاره أبو بكر وسواء 
اغترف منها أو اغتمس فيها لأنه أتى بالعبادة على الوجه المحرّم فأشبه 


.)75١51( البخاري (2475) ومسلم‎ )١( 

(؟) موضعها غطى عليه الحبر إلا الألف الأخيرة. فأثبت ما قدّرت. ولم يلتفت إليه في 
المطبوع. 

(۳) في المطبوع: «يجوز» خلافا للأصلء وهو منقوط هنا. 

(4) في الأصل والمطبوع: «استصياغها» وهو تصحيف. 

)٥(‏ انظر: «المغني» )٠٠١ /١(‏ و١‏ مجموع الفتاوى» »)84/7١(‏ وهو اختيار القاضي أبي 
الحسين وابن عقيل أيضًا. والمذهب صحة الطهارة بها. انظر: «الإنصاف» 
.)١8/1(‏ 


V۳ 


الصلاة في الدار المغصوبة. فعلى هذا إن جعلها مصبًا لما ينفصل عنه حين 
التوضؤء فوجهان أصحّهما عدمٌ الصحة. وفي الثاني: يصح» اختاره الخْرّقي 
وغيره'؛ لأن التحريم لا يرجع إلى نفس العبادة ولا إلى شرط من شرائط 
وجوبها وأدائهاء فأشبه" التوضوٌ في المكان المغصوب» والصلاةً بخاتم 
ذهب؛ لأن الآنية ليست من الوضوء ولا من شروطه» بخلاف البقعة والسترة 
في الصلاة» والمالٍ في الحج. 

مسألة27: (وحكم المضبّب بهما حكمُّهما إلا أن يكون (۲۲/ ب] 
يسيره من الفضة). 


الضبّة ثلاثة أقسام: 


أحدها: الكثيرة» فتحرٌم(؟) مطلقاء لما روي عن ابن عمر عن النبي يله 
قال: «من شرب فى إناء ذهب أو فضة. أو فى إناء فيه شىء من ذلك» فإنما 


يُجرجر في بطنه نار جهنم» رواه الدارقطني27. وقال ابن عقيل: يباح الكشير 


.)۱٤۸/١( انظر: «مختصر الخرقي» (ص١١) و«الإنصاف»‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «فأشبهه» خلافا للأصل. 

))١417/١( «الشرح الكبير»‎ 2٠١8-1١ 5 /١( «المغني»‎ ,)۸٠ 1 /۲( «المستوعب»‎ )۴( 
.)1١8-1١ 5 /1١( «الفروع»‎ 

لق في المطبوع: «فحرام» خلاقا للأصل. 

)٥(‏ الدارقطني )4١٠ /١(‏ من طريق أبي محمد الفاكهي في «فوائده» »)۲۷١(‏ وأخرجه 
الحاكم في «معرفة علوم الحديث» »)٤٠١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۱/ ۲۹) 
جميعهم من طرق عن ابن أ سوه ی اک ا بن إبراهيم بن 
عبد الله» عن أبيه. عن ابن عمر به. 


V٤ 


للحاجة(). 


وثانيها: اليسير للحاجة» كتشعيب التاج وشعيرة السكين» فيباح إجماعا. 
وقد روى البخاري(21 عن أنس أن قدح النبي بي انكسرء فاتخذ مكان 
الب سلسلة من فضة. 

ولآنه إنما قصد به الإصلاح ودفع الحاجة» دون الزينة والحلية. 

ولا يباشرها بالاستعمال إلا أن يحتاج إلى ذلك كلّحْس الطعام» ويباشر 
بها الشرب إذا كانت في موضعه. فإن لم يحتج إليه فهو منهيٌ عنه نهي 
الضبة مما يحتاج إليها سواء كانت من فضة أو نحاس أو حديد» فيباح من 
الفضة20. 


= والجاري متكلم فيه» وقد تفرد بهذه اللفظة: «أو إناء فيه شيء من ذلك»» وزكريا وأبوه 
مجهولان» قال الذهبي: «هذا حديث منكرء وزكريا ليس بالمشهور» «ميزان 
الاعتدال» ٠5 /٤(‏ 5)» وأعله ابن القطان بالجهالة في «بيان الوهم» (5/ 5 »)5٠‏ وقد 
صح عن ابن عمر من فعله نحو هذاء وسيأتي. 
وعليه فإن قول الدارقطني عقب إخراجه له: «إسناده حسن»» ينصرف فيما يظهر إلى 
معنى الغريب أو المنكر لا الحسن الاصطلاحي؛ للقرائن المتقدمةء والله أعلم. 
انظر: «البدر المنير» »2507-576٠ /١(‏ «الإشارات في تقوية الأحاديث بالشواهد 
والمتابعات» لطارق عوض الله .)١6:-1١5/(‏ 

(۱) انظر: «شرح الزركشي» (5/ 07 5) و«الإنصاف» (۱/ .)٠١١‏ 

(۲) في «الصحيح» .)5١١9(‏ 


(*) أثبت في المطبوع «فتباح»» وحذف «من الفضة». 


Vo 


فأما إن احتيج إلى نفس الفضة بأن لا يقوم غيرها مقامهاء فيباح7١2‏ وإن 
كان كثيرًاء ولو كان من الذهب'. 


وثالثها: اليسير لغير حاجة» كحلقة الإناء» فيحرّم في المنصوص لما 
ذكرناء ولأن ابن عمر كان يكره الإناء فيه حلقة من فضة7©. وقيل: يباح 
مطلقا. وقيل: يباح منه ما لم يباشرها بالاستعمال كرأس المُكخلة وتحلية 
الدواة والمقلمة. 


o 


قال رسول الله ع : «لا يصلح من الذهب شىء. ولا ص ر 
أحمد. وهى مثل عين الجرادة. 


فأما يسيره في اللباس» ففيه وجهان يومئ إليهما. وقيل: يباح حلية 
السلاح دون حلية اللباس» وقد أومأ إليه أيضًا. 


)١(‏ في المطبوع: «فتباح»» والمثبت من الأصل صواب. 
(۲( انظر: ١‏ مجموع الفتاوى» )۸١ /۲١(‏ و«الفروع» (١//ا١1).‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة »)۲٤۲۹۲۹(‏ والبيهقي (۱/ ۲۹)» ولفظه: كان لا يشرب في قدح 
فيه حلقة فضة؛ ولا ضبة فضة» وصححه ابن دقيق العيد في «الإمام» .)۲۸١ /١(‏ 
(4) برقم (277074)) من طريق داود الأودي» عن شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد 

ينها والأودي ضعيف» وشهر متكلم فيه» وبهما ضعفه ابن الجوزي في 

.)١١١ /١( «التحقيق»‎ 

وأخرجه مطولًا أحمد »)۲۷1٠۲(‏ والطبراني في «الكبير» (۲۲/ 187)» والخطابي 
فی «اغريب الحديث» »)٥۹٤ /١(‏ وفيه: امن تحلى ذهبّاء أو حلى أحدًا من ولده مثل 


خربصيصة» أو رجل جرادة» كوي به يوم القيامة»» ومداره على شهر. 


۷٦1 


مسألة(١2:(و‏ يجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها). 

را كانت كت كل اق ت وانوي ارغ نسي ارت 
والخشب والصفر' والجلود؛ لأن النبي ب وأصحابه كانت عادتهم 
استعمال أسقية الأَدَم وآنية البرّام والخشب ونحوها. 

ولا يكره شيء منها إلا الصّفْر والنحاس والرصاص في أحد الوجهين» 
اختاره أبو الفرج المقدسي7) لأن ذلك يؤئّر عن عبد الله بن عمر7؟) 
الماء قد يتغيّر فيهاء ويقال: إن الملائكة تكره ريحّها. 

والآخر: لا يكره» وهو المشهور لأن عبد الله بن زيد قال: «أتانا رسول 
لله يك فأخرجنا له ماءً في تور من صَفْرء فتوضأ» رواه البخاري. وكذلك 
الثمين الذي يفوق(1) قيمة النقدين» فإن أدلَّة الإباحة تعمّه والنهي اختصّ 


> ولأن 


.)٠١١/١( «الفروع»‎ .)١565-١ 57 /١( «الشرح الكبير)‎ )) 1١5-1١5 /1( «المغني»‎ 001) 

)۲( زاد بعده في المطبوع: «والحديد». 

(۳) انظر: «المغني» (٠٠١ /١(‏ وأبو الفرج المقدسي: عبد الواحد بن محمد بن علي 
الشيرازي» ثم المقدسي. من أصحاب القاضي» وشيخ الشام في وقته. توفي سنة 
7 انظر: «ذيل الطبقات» لابن رجب .)٠١۳/١(‏ 

(:) أخرجه عبد الرزاق (۰۱۷۱ ۰۱۷۲ 1775011/7)) وابن أبي شيبة (5 ٠5.4١‏ 5)) وابن 
المنذر في «الأوسط» ))711/١1(‏ بأسانيد صحيحة وألفاظ متقاربة من فعل ابن عمر 
امتا وليس فيها ذكر الرصاص. 
وفي الباب عن معاوية مرفوعا بإسناد واه عند الطبراني في «الکبیر» (۱۹/ »)۳٤۹‏ 
وموقوفا بإسناد منقطع عند عبد الرزاق .)۱۸١(‏ 0 

(5) في الصحيح (۱۹۷). 


(5) في الأصل والمطبوع: «يفوت»» ولعله تصحيف ما أثبت. 


۷¥ 


النقدين» ولا يشبههما. لأن الثمين لا يعرفه إلا خواصٌ الناس» ولا يسمح 
ا 0 ينف ل شر ف و فشو و ل و 
ذلك كان المحرّم نفس الفخر والخيلاء» كما إذا حصل في المباحات 
والطاعات. وأما الأعيان فإنما تحرّم إذا كانت مظنَةَ غالبة لذلك. ولهذا 
لما خرّم الحريرٌ أبيح ما كان أغلى قيمة منه من الكتان ونحوه. 

مسألة7): (و يجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تُعلّم 
نحاستها). 

اما [۲۲/ ب] الأوانى التى استعملوهاء ففيها ثلاث روايات: 

إحداها: يباح مطلقاء لما روى جابر بن عبد الله قال: كنا نغزو مع 
ذلك علينا. رواه أحمد وأبو داود20). 

وفي «الصحيحين» عن عمران بن حصين أن رسول الله وك 
وأصحابه توضؤوا من ماد مشركة. 


)١(‏ في الأصل: «أبنية»» تحريف. 

(۲) في المطبوع: «فضة غالبة كذلك». والصواب ما أثبتنا من الأصل . 

)عورفلا«7:)١54-١05‎ /١(»ريبكلا «الشرح‎ »)١١١ -٠٠۹/۱( «المغخني»‎ (۳) 
.(1°۸/1) 

0( في المطبوع: «أحدها» خلافا للأصل. 

(۵) أحمد(57١16).‏ وأبو داود (۳۸۳۸). 
وصححه النووي في «الخلاصة» »)۷١(‏ والألباني في «إرواء الغليل» .)۷٦/١(‏ 

.)٦۸۲( ومسلم‎ )۳٤٤( البخاري‎ )1( 


۷۸ 


فأجابه. رواه نا 
والثانية: تكره لِمّا روى أبو ثعلبة الحُسَّنى قال: قلت: يا رسول الله إنا 
بأرض قوم أهل كتابء أفنأكل في آنيتهم؟ قال: «إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا 
TS‏ کک ون 
ذلك. وقد قال النبى لة: 
حديث حسن صحی(). 
010( في المطبوع: «رسول الله». وقد كتب الناسخ أولًا «رسول الله» سهوّاء فوضع عليه 
علامة الحذف» ثم كتب «النبي». 
)۲( الإهالة: الشحم. والسنخة: المتغيرة الريح. 
)۳( برقم »)۱۳۸٠١(‏ وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» »)٤٠۷ /١(‏ من طرق عن أبان 
العطارء ثنا قتادة» عن أنس به. 
وإسناده برسم الصحيح» وقد صححه الضياء في «المختارة» (۳/ »)۸٤‏ غير أن أبان 
كان يرويه على وجهين: أحدهما: «أن يهوديًا»» وهو الشاهد من إيراده هنا. 
والآخر: «أن خياطًا»» وهذا الوجه هو الموافق لرواية همام عن قتادة» ولسائر 
أصحاب أنس من أوجه مخرجة في «الصحيحين» وغيرهماء فيبقى تفرد أبان بهذا 
الحرف شاذًاء كما في «إرواء الغليل» .)7١/1(‏ 
() البخاري )٥٤۸۸(‏ ومسلم (۱۹۳۰). 
)0( برقم »)۲١٠۸(‏ وأخرجه أحمد (۱۷۲۳)ء والنسائي ))201١١(‏ وابن خزيمة 
(34)» وابن حبان (۷۲۲)» والحاكم: (۲/ )١١‏ من طريق أبي الحوراء السعدي 


۷۹ 


والرواية الثالئة: أن من لا تباح ذبيحته كالمجوس والمشركين أو من 
يكثر استعمال النجاسة كالنصارى المتظاهرين بالخمر والخنزير لا تباح 
أوانيهم. وتباح آنية من سواهم» لكن في كراهتها الخلاف المتقدم. 
والصحيح: أنها لا تكره» وهذا اختيار القاضي. 

وأكثر أصحابنا من يجعل هذا التفصيل هو ]١/٠١[‏ المذهب قولا واحدًا 
لحديث أبي ثعلبة المتقدّم حملا له على من يُكثر استعمال النجاسة» وحملًا 
لغيره على غير ذلك؛ كما جاء مفسّرًا فيما رواه أبو داود'١2‏ عن أبي ثعلبة قال: 
قلت: باررسول اا ن ا أرقن أهل كتاب» وإ نهم يأكلون لحم الخنزير 
ويشربون الخمرء فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: «إن لم تجدوا غيرها 
فارخحضوها با لماء» واطبخوا فيها واشربوا». 

قال آدم بن الزبرقان: سمعت الشعبي قال: غزوت مع ناس من أصحاب 
النبي بك فكنًا إذا انتهينا إلى أهل قرية» فإن كانوا أهل كتاب أكلنا من طعامهم 
وشربنا من شرابهم» وإن كانوا غير هل كتاب انتفعنا بآنيتهم وغسلناها. 


)١11060( =‏ مرفوعا وهو ضعيفء وروي موقوقا عليه عند أحمد (۱۲۰۹۹) وسنده 
صحيح» وأخرجه النسائي )٥۳۹۷(‏ موقوفا من كلام ابن مسعود» قال عنه النسائي: 
هذا الحديث جيّد جيّد. [علي العمران]. 

(۱) برقم (7879) بنحوه من طريق مسلم بن مشكم» عن أبي ثعلبة. وأخرجه مطولًا 
عبد الرزاق ٠7(‏ 86)- ومن طريقه أحمد (177/7017)- واللفظ له» من طريق أبي قلابة عن 
أبي ثعلبة. وهو منقطع؛ فأبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة» غير أن متابعة مسلم بن مشكم 
المتقدمة تجبر موضع الشاهد منه» وصححه الألباني ف في «إرواء الغليل» .)۷١ /١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۲/ ۳۸)» والدولابي في «الأسماء والكنى» 
TT /)‏ 


A* 


وعلى هذه الرواية لا يؤكل من طعام هؤلاء إلا الفاكهة ونحوها مما لم 
يصنعوه في آنيتهم» نص عليه(١2.‏ وتكون أسآرهم نجسة» ذكرها القاضي 
رغ و ذلك لآن ين تكون ده ت أو موقو سيور ناس همال 
النجاسة لا تسلم آنيته المستعملة من ذلك» إلا على احتمال نادر لا يلتفت 
إليه. وما لم يستعملوه أو شك في استعماله فهو على أصل الطهارة. 

وأما الثياب فما لم يُعلّم أنهم استعملوه لا تكره قولًا[؟/ب] واحدًاء 
سواء نسجوه أو حملوه كالآنية؛ لأن عامة الثياب والآنية التى كانت على عهد 
رسول الله يك وأصحابه كانت من نسج الكفار وصنعتهم. وما لبسوه ففي 
كراهته روايتان» إلا أن يكون مما يلي العورة كالسراويل والأرر ففي جواز 
استعماله روايتان. 
وفي الآخر: هي كثياب غيرهم من أهل الكتاب. 

مسالة": (وصوف الميتة وشعرها طاهر). 


لأنه جزء من الحيوان» في: لل لجر 1 


)2000 انظر: «المغني» .)١١١ /١(‏ 
(1) في شرح الزركشي» )1١9/1(‏ أنها رواية مشهورة مختارة لكثير من الأصحاب. 
22 «المستوعب» »)١١١ /١(‏ «المغني» (57/1 1١7-1١١‏ )) «الشرح الكبيرا -٠۸٠١ /١(‏ 
5 » «الفروع» .)١1١-١١9/1(‏ 
(:) في المطبوع: «فيتنجّس» خلافا للأصل. 
۸١‏ 


والصحيح: الأول» لأن حياته من جنس النبات» وهو النمو والاغتذاء. 
ولهذا لا ينجس المحل بمفارقتهاء بدليل الزرع إذا يبس» والبيض المتصلب 
في جوف الميتة؛ بخلاف حياة الجلد واللحم» فإنهما بالإحساس والحركة 
الإرادية» وهذه التي ينجس المحل بمفارقتها. ولهذا يجوز أخذه حال الحياة 
بخلاف غيره من الأجزاء. 

ولأن النبي ل قال: «ما أَبِينَ من البهيمة وهي حيّة» فهو ميّت170). فلو 
كان جزءا" منها لكان ميا بالإبانة» وقد أجمع الناس على جواز [1؟/1] 
الانتفاع بالمجزوز. 


ذا فة الريك والشعر فيد بطو الل اهاه الترطي 
اجا غل وج 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۱۹۰۳)» والترمذي »)١580(‏ وأبو داود )١80/(‏ مختصرًاء من 
طرق عن زيد بن أسلم ‏ واختلف عليه -» عن عطاء بن يسار» عن أبي واقد الليثي به. 
قال البخاري كما في «العلل الكبير» للترمذي ١ :)۲٤١1(‏ محفوظ»». وقال الترمذي: 
١احديث‏ حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم» والعمل على هذا عند 
أهل العلم»» وصححه الحاكم /٤(‏ ۲۳۹)ء ورجح الدارقطني إرساله في «العلل» 
(317/5))» وله شواهد من حديث ابن عمر وتميم الداري وأبي سعيد يرقى بها. 
انظر: «الإمام» (۳/ 7750-1577), «نصب الراية» /٤(‏ /071/8-111). 
تنبيه: لم أقف على لفظة «ما أبين» في شيء من كتب الرواية المسندة مع شيوعها في 
كتب الفقهاء» والوارد في الحديث: «ما قطع» و «ما أخذ». والله أعلم. 

(۲) في الأصل والمطبوع: «جزء»» والصواب ما أثبتنا. 

(۳) في الأصل: «المرتطب». 


AY 


ا ‏ زرل جلدم ام ارال ديع هری 

هذا أشهر الروايتين» وفي الأخرى: الدّباعٌ مطهّر في الجملة لماروى 
ابن عباس قال: ١تُصٌّدَّق‏ على مولاةٍ لميمونة بشاقِه فماتت» فمرّ بها رسول الله 
يا فقال: اهلا أخذتم إهابهاء فدبغتموه. فانتفعتم به؟2 فقالوا: إنها ميتة» 
فقال: (إنَّما حرم أكلها». 

رواه الجماعة(' إلا البخاري والنسائي لم يذكرا فيه الدّباغ7©. 

وعنه أيضًا قال: سمعتٌ رسول الله با يقول: «أيّما إهاب دُبِعٌّ فقد طَهر» 
O‏ 

ووجه الأو لی ما روى عبد الله بن عكيم قال: كتب إلينا رسول الله لاز 
قبل وفاته بشهر: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَب» رواه الخمسة*» 


-١١١/١( 4۷)ء «الشرح الكبير»‎ -۸۹ /١( «المغني»‎ :)١١5/1١(»بعوتسملا«‎ )١( 
.)١١١-١١9/1١( «الفروع»‎ ٥ 

(۲( أحمد (۲۳۹۹)» والبخاري »)۱٤۹۲(‏ ومسلم (۳۹۳)» وأبو داود(١۱۲٤)»‏ 
والترمذي (۱۷۲۷))» والنسائى »)٤۲۳۸(‏ وابن ماجه .)۳٣۱۰(‏ 

() كذا قال هنا متابعةٌ للمجد في «المنتقى» (۸۳). والحق أن الذي لم يذكر الدباغ هو 
البخاري كما في ١‏ مجموع الفتاوى» .)٠١١ /۲١(‏ أما النسائي فقد ذكره. 

.)۳١١( في «الصحيح)‎ )٤( 

©“ أحمد (۱۸۷۸۲)» وأبو داود »)٤۱۲۷(‏ والترمذي (۱۷۲۹)» والنسائي »)٤۲٤۹(‏ 
وابن ماجه (7717), من طرق عن الحكم بن عتيبة» عن ابن أبي ليلى» عن 
عبد الله بن عكيم به. 
ابن عكيم لم يدرك النبي يك واختلف عليه وعلى ابن أبي ليلى اختلافا كثيرًا. 
وأعله جماعة من النقاد بالاضطراب في إسناده ومتنه وبالإرسال» وبمخالفة ماهو 
أصح منه» كابن معين كما في رواية ابن محرز (2177/1» وأبو حاتم وأبو زرعة كما- 


AY 


وقال الترمذي: حديث حسن صحیح(). وقال أحمد: ما أصلح إسناده0؟)! 


وفي لفظ الدارقطني": كنت رخصت لكم في جلود المينة» فإذا جاءكم 


كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولاعَصّب). وهذا ناسخ لغيره لأنه 


ار وم مشعر 1 ب] بنهي بعد رخصة. لاسيّماوفي حديث ابن عباس: «إنما 
حرم أكلها». وقد استقرٌ الحكم بعد ذلك على تحريم الادّهان بوَدَكها. 


(010 
(۲) 
(۳) 


25 
)٥( 


ويدل على تقدمه ما روت سّودة زوج النبي اة قالت: ماتت لا شاة» 


في «المراسيل» لابن أبي حاتم »)٠١٤-٠٠۳(‏ وأحمد بن حنبل في آخر أمره كما 
حكاه عنه الترمذي» وغيرهم. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن» وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم»» 
وصححه ابن حبان (۱۲۷۷)» وابن حزم في «المحلی» (۱۲۱/۱). 

وله شاهد من حديث ابن عمر وجابر وَدَإنَدُعَنْهًا. 

انظر: اشرح مشكل الآثار» (۸/ ۲۸۹-۲۸۰), «البدر المنير» /١(‏ /501-61). 

في طبعتي شاكر والرسالة «(حسن» فقط. 

.)٠١ 5 /١( واتنقيح التحقيق»‎ )5 ٠ /١( انظر: «الكافي»‎ 

لم أقف عليه عند الدارقطني» وقد سبق المؤلف في عزوه إليه المجد في «المنتقى» 
(29/1)» وممن بعده ابن كثير في «تحفة الطالب» .)١59(‏ 

والحديث أخرجه الطبراني في «الأوسط» »)۳۹/١(‏ ومن طريقه الخطيب في 
«موضح أوهام الجمع والتفريق» .)١١١/۲(‏ 

قال الطبراني: «لم يروه عن أبي سعيد البصري إلا يحيى بن أيوبء تفرد به فضالة بن 
المفضل» عن أبيه»» وفضالة ضعيف» وقد انفرد بهذا اللفظ» وانظر: «نصب الراية» 
.)١ 5١/1١‏ 

في المطبوع: «لا»» والصواب ما أثبت من الأصل. 

ساقط من المطبوع. 


4 


٠. 


فدبغنا مَسْكهَاء ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا. رواه البخاري”'). وهذا 
إنما يكون في أكثر من شهر. 

وعن سلّمة بن المحبّق أنه كان مع رسول الله يك في غزوة تبوك» فأتى 
على بيت» فرأى7" فيه قربة معلّقة» فسأل الشراب» فقيل: إنها ميتة» فقال: 
«ذكاتها وباغها»"'. وهذا قبل وفاته بأكثر من سنة. فلو كان رخصة أخرى 
بعد النهي لزم النسخ مرتين. 

وقيل: الإهاب اسم للجلد قبل الدّباغ» لكن 2*0 هذا لم يعلم من 
رسول الله يو فيه رخصة. ولا عادة الناس الانتفاع به. 

فصل 

وإذا قلنا بتطهير الدّباغ فهل يكون كالحياة أو كالذكاة؟ على وجهين: 

أحدهما: أنه كالحياة لأنه يحفظ الصحة على الجلد, ويصلحه للانتفاع 


.)1185( في «الصحيح)‎ )١( 

(۲) في الأصل: «فرا)» فقرأ في المطبوع: «فراء». 

(۳) أخرجه أحمد (21591094).» وأبو داود )٤٠١١(‏ بلفظ: «دباغها طهورها»» والنسائي 
»)٤۲٤۳(‏ من طرق بألفاظ متقاربة عن جَوْنَ بن قتادة » عن سلمة بن المحبّق 
تََلََهعَنهُ به. وصححه ابن حبان (5077)» والحاكم ))١5١/5(‏ وأعله أحمد بجهالة 
جَوْنء قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» )٤۹ /١(‏ : «إسناده صحيح... وقد عرفه 
غيره» عرفه علي بن المديني» وروى عنه الحسن وقتادة). 
وفي الباب حديث ابن عباس مرفوعا عند مسلم (7557) بلفظ: «دباغه طهوره». 

(:) اقتصر عليه في « جمهرة اللغة» (۲/ )٠١۲۹‏ و«الصحاح» (أهب). وقد نقله أبو داود 
في السنن )٤۱۲۸(‏ عن النضر بن شميل. وفي «القاموس»: «الجلد أو ما لم يدبغ». 

(0) في الأصل والمطبوع: «لأن»» والصواب ما أثبت. 


Ao 


كالحياة. فعلى هذا يطهر جلدٌ ما كان طاهرًا في الحياة كالهرٌ وما دونها في 
الخلقة» وكذلك جلد ما سوى الكلب والخنزير في رواية. 


73 أ] والو جه الثانى: أنه كالذكاة» فلا يطهر إلا ما تطهره الذكاة. وهذا اص( 
لما(" سبق من قوله: «دباعُها ذكاتها»» ولما روت عائشة أن رسول الله اة أمر أن 


و 


. 


(۱) وانظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (ص5١5)‏ و« مجموع الفتاوى» (١5؟/‏ 2018.906 
۹ و«الإنصاف» (177/1). وفي «اختيارات» البرهان ابن القيم (رقم ۷۹) أنه 
اختار الوجه الأول. وذكر ابن اللحام في «اختياراته» (ص77) وصاحب «الإنصاف» 
(2/5/1 أنه رجحه في «الفتاوى المصرية». 

(۲) في الأصل والمطبوع: «كما». 

)۳( في المطبوع: ايستمتع»» والأقرب إلى الأصل ما أثبتناء وكلا اللفظين ورد في الحديث. 

»)۳٣۱۲( وابن ماجه‎ »)٤۲٥۲( والنسائي‎ »)٤۱۲٤( وأبو داود‎ »)۲٤۷۳۰(دمحأ‎ )٤( 


ص 
عاو اخ بده ا 


من طرق عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أمه» عن عائشة يمتها به. 
وصححه ابن حبان »)١١87(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (۲۳/ »)۷١‏ وأعله أحمد 
بجهالة أم محمد كما في «العلل» لعبد الله (۳/ »)١97‏ وكذا الأثرم كما في «الإمام» 
(۰۲/۱). 

كما اختلف فيه على ابن ثوبان؛ فتارة يروى بواسطة أمه وأخرى بدونهاء ورجح 
الدارقطني الوصل في «العلل» (5 517/١‏ 5). 

وأخرجه النسائى (57517-47545) من طريق شريك وإسرائيل» كلاهما عن 
الأعمكن )عن إبراهيه؛ عن الأسود عن عائشة مرفرعًا بلفظ: «ذكاة الميتة دباغها»» 
وهو إسناد صحيح» إلا أن شريكًا وإسرائيل خالفهما سفيان فرواه عن الأعمش 
موقوفا على عائشة؛ كما عند البيهقي /١1(‏ 5 1). وكذا رواه منصور بن المعتمر عن 
إبراهيم به موقوفاء كما عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)٤١١ /١(‏ وقد 


A٦ 


ولفظه': أنه سئل عن جلود الميتة فقال: «دباغها ذكاتها». فقد شبّه الدباغ 
بالذكاة» وحكمٌ المشبّه مثل المشبّه به أو دونه. 


ولأنه ية نهى عن جلود السباع". ولا تكاد تستعمل إلا مدبوغة» ولم 
يفصّل؛ وهذا مبني على أن الذكاة لأجل المأكول. فأما غير المأكول فلا يطهّر 
جلده بالذكاة لأنه ذبحٌ غير مشروع» فلم يفد طهارة الجلد» كذبح المحرم 
الصيد والذبح في غير الحلق واللَبّة» ولأنه ذبحٌ لا يفيد حل اللحم فلم فد 
طهارة الجلبى كاج اوي رال ا وعدا لآن این لبو كناد 
بمجرّدة" احتقان الرطوبات في الجلد, وإزالته مشروعة بكل طريقء لم 
يفرّق7؟ بين ذابح وذابح» ومذبح ومذبه00). 
والذي يدل على أن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر جلده» لا بذكاة ولا بدباغ: 


= صحح البخاري الوقف» كما نقل عنه الترمذي في «العلل الكبير» (ص5 07٠‏ ورجح 
الدارقطني في «العلل» (7”7517) رواية إسرائيل المرفوعة. 
وفي الباب عن تسعة نفر من أصحاب النبي ية يشد بعضها بعضًاء انظر: «البدر 
المنير) (۱/ .)١١۹-٦۰۷‏ 

)١(‏ في الحديث (57160). وفي الحديثين (557 57 و١۷٤ :)٤١‏ «ذكاة الميتة دباغها». 

(۲) سيأتي بعد قليل. 

(*) في المطبوع: «لمجرد»» والمثبت من الأصلء» والباء للسببية. 

)٤(‏ ضبط الراء من الأصل. 

(5) في المطبوع: «ذابح وَذَبْح ومِذْبّح ومَذْبّح». والكلمة الثانية غير محررة في الأصل. 
ولعل الصواب ما أثبتنا. 

(1) في الأصل: «لما»» والظاهر أنه سهو. 


AV 


[/اا/رب] السباع. رواه أحمد وأحق داود والنسائى والترمذي وزاد: «أن 


عع )0( 
تمترس») 5 


وعن معاوية ر بن أبي سفيان قال: ی وشول الله ل عن الوه الو أن 
يركب عليها زوك دواو داو "وق لظ لاد : ا 
وار 


وعن المقدام بن معد يكرب قال: نهى رسول الله ية عن مياثر النمور. 
رواه خمد رالات وعن المقدام أنه قال لمعاوية: أنشدك الله هل تعلم 
أن رسول الله ية نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. 


.)۱۷۷۰( وأبو داود (1777 4)) والنسائي (5757). والترمذي‎ .)7١7١5(دمحأ‎ )١( 
وصححه الحاكم (١/٤٤٠)ء والضياء في «المختارة» (2187/7» والنووي في‎ 
الخلاصة (١/۷۸)ء ورجح الترمذي إرساله.‎ 

(۲) أحمد(1855١).‏ وأبو داود .)۱۷۹٤(‏ 
وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١91/4(‏ 

(۳) برقم (۱۹۸۷۷). 

() في المطبوع: اسرد وررا ةا ا يعدن ل لجنا . والصواب ما أثبتنا من 
الأصل و«المسند» طبعة الرسالة . والصّقّف: : جمع صفة. . في «المجموع المغيث» 
(Vo /۲)‏ : هي من السّرج بمنزلة الميشرة من الرّحل». ولفظ الحديث في 
«الأوسط» لابن المنذر (۲/ ۲۹۸):«... ركوب صَفْف التموراء وهو أنسب. 

© أحمد »)۱۷۱۸١(‏ والنسائي (4755). 
ورجال إسناده ثقات» خلا بقية بن الوليد وقد صرح بالتحديث في طريق أحمدء 
وجود إسناده الألباني في«الصحيحة» (۳/ ١۸)ء‏ ويشهد له حديث أسامة الذي مر 
قريباء وأعله ابن القطان ببقية في «بيان الوهم» .)5١9/5(‏ 


AA 


روآه أحمد وأبو داود N‏ 


وعن أبي هريرة عن النبي كَل قال: «لا تصحبٌ الملائكة رُفْفَةَ فيها جلدٌ 


تمر رواه أبو و 


وهذه الأحاديث نصوص في أنها لا تباح بذكاة ولا دباغ. 
فصل 
ولا بدَّ فيما يُدبّعْ به أن يكون منشّفًا للرطوبة: منقيًا للخبث عن الجلد» 
حتى لو تُقع الجلد بعده في الماء لم يفسد» سواء كان ملحا أو قَرَظَا أو 
شنا" أو غير ذلك؛ ولا بد من [1/58] طهارته. 


)١(‏ أحمد »)۱۷۱۸١(‏ وأبو داود ».)517١(‏ والنسائي (550) واللفظ له» بمشل إسناده 
السابق. 

(۲) برقم (510)» وابن المنذر في «الأوسط» (187/9). 
في إسناده عمران القطان يضعف كما في «الميزان» (/25» وحسنه النووي في 
«الخلاصة» (28)» ورجح الدارقطني في «العلل» /٠١(‏ ۳۲۹) اللفظ الآخر: دلا 
تصحب الملائكة رفقة فيها جرس»» وخطأ هذا الوجه» وحكم عليه الألباني بالنكارة 
في «الضعيفة» (/5571). 

)۳( في المطبوع: «شبّا؛. والمثبت من الأصل. في «الصحاح»: «الشَّتُ: نبت طيّبٍ الريح 
مر الطعم يُدبغ به». وفي تعليق الشيخ أبي حامد: «قال أصحابنا: الست بالمثلثة» 
وقاله الشافعي بالموحدة» وقد قيل الأمران». نقله النووي عنه في «المجموع» 
(37/1). وجزم الأزهري بالموحدة وأنه بالمثلثة تصحيف. والشبٌ: من الجواهر 
التي أنبتها الله تعالى في الأرض يدبغ به» يشبه الرّاج. انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي» (ص79). 


۸۹ 


وهل يجب غسلٌ الجلد بعد الدبغ؟ على وجهين. 

ويجوز بيع الجلد المدبوغ» ولا يباح أكله إذا كان من حيوان مأكول في 
أقوى الوجهين. 

ويباح استعماله في اليابسات» مع القول بنجاسته في إحدى الروايتين. 
وفي الأخرى: لا يباح» وهو الأظهرء للنهي عن ذلك(١2.‏ فأما قبل الدباغ فلا 
ينتفع به قولًا واحدّاء كما لا يلبس جلد الكلب والخنزير وإن دُبغ. 

مسالة("2: (وكذلك عظامها). 

عظم الميتة نجس» وكذلك قرنها وظفرها وظلفها وحافرها وعصّبهاء 
تنجّسه. ولأنه لا يحسٌ ولا يألم فيكون كالشعر. 

والظاهر: الأول" لأن النبي يي كتب إلى جهينة: ١لا‏ تنتفعوا من 
الميتة بإهاب ولا عصب». ولأنه فيه حياة الحيوان بدليل قوله [۲۸/ ب] 


)۱( واختار فيما بعد إباحته وهو المذهب. انظر: «مجموع الفتاوى» (١؟/‏ ۰ )"١‏ ونقله 
عنه ابن قاضى الجبل فى الفائق كما فى «الإنصاف» .)١١١/١(‏ بل ذهب إلى إباحة 
استعماله في المائعات إن لم تنجس العين. نقله في «الإنصاف» )١77/١(‏ عن 


فتاويه. 
(۲) «المستوعب» »)١١5 /١(‏ «المغني» 2٠١١ -۹۷ /١(‏ «الشرح الكبير» /١(‏ /ا/1١-‏ 
۰ «الفروع» /١(‏ ۱۲۳). 


(۳) واختار ‏ فيما بعد الثاني. انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۹۷) و«اختيارات» ابن 
عبد الهادي (رقم 5 ) وابن اللحام (ص" ؟). 


)٤(‏ سبق تخريجه. 


۹۰ 


تعالى: من يحي الْعِظمَ وهی رمي € [يس:۷۸]ء ولأن العصّب يحسٌ 
ويألم» وكذلك الضرسء وذلك دليل الحياة. 

وأمامالا يحس منه» مثل القرن والظفر والسنّ إذا طال» فإنما هو 
لمفارقة الحياة ما طال. وقد كان مقتضى القياس نجاسته» لكن منع من ذلك 
اتصاله بالجملة تبعًا لها ودفعًا للمشقة بتنجيس ذلك» كما قلنا فيما جْسَ7١)‏ 
على العقب» وسطا' على الأنامل» وسائر ما يموت من اللحم ولم ينفصل. 
فإذا انفصل أو مات الأصل زال المانع» فطهر على السبب. وتعليل 
نجاسة اللحم باحتقان الرطوبات فيه قد تقذم الجواب عنه. 

مسالة: (وكلٌ مينةٍ نجسةٌ إلا الآدمىّ). 

أما نجاسة الحيوان بالموت في الجملة فإجماع. وقد دل على ذلك 
قوله تعالى: #حُرّمَتَ عَلَيَكم لمََئَةَ 4 [المائدة: ؟] وذلك يعم أكلّها والانتفاع 
بها وغير ذلك. 


الخمر والميتة والخنزيرٌ والأصنام». فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة 


)١(‏ رسمها في الأصل: «حسا»ء فقرأها في المطبوعة: «حثِي». والصواب ما أثبتناء 
وجّسًا: غلظ ويبس. 

(۲) في الأصل: «بسطا»» وفي المطبوع: «بسط». ولعل الصواب ما أثبتنا. 

(۳) كذا فى الأصل. 

)€( المستوعب» (117/1)» «المغني» (1/ )٠١١-٠٠١‏ «الشرح الكبير» (1/ -٠۷١‏ 
كلاق «الفروع» (۱۲۳۰۱۱۸/۱). 

(5) حذف الواو في المطبوع وأثبت مكانها «لما» دون تنبيه على ما في الأصل. 


4١ 


فإنه يُطلى بها السفن» ويُدمّن بها الجلود. ويستصبح بها الناس؟ فقال: (لاء 
هو حرام». ثم قال رسول الله بيا عند ذلك: «قاتل الله اليهود, إنَّ الله لما حرم 
شحومها جكّلوه» ثم باعوه وأكلوا ثمنه» رواه الجماعة(. 

والكلام في فصلين: في أجزاء الميتة» وفي أجناسها. 

أا أجزاؤهاء فاللحم نجس» وكذلك الجلد. وقد تقدّم القول في العظم 
والشعر. وأمّا ما لا يموت بموتها كالبيض واللبن فإنه لا ينجس بالموت» 
لكن هل ينجس بنجاسة وعائه؟ 

أا البيض» فإذا كان قد تصلّب قشره فهو طاهر مباح؛ لأنه لا يصل إليه 
يعاق داس كذالى توي في pA O‏ 
نجس. وكذلك لو شلق" في ماء ملح أو مر لم يتغير طعمه. وقال ابن عقيل: 
هو طاهر مباح وإن لم يتصلّب» » أن GS‏ 
ا ل ". والمشهور أنها 
5 تتنجّس إذا لم تتصلّب؛ لأنها في النموء والحاجز غير حصين» فلا ينفك غالبًا 
ارقف GCSE‏ تن اا 


وأمّا اللبن والإنمحَة فطاهر في إحدى الروايتين» لأن الصحابة فتحوا 
بلاد المجوس وأكلوا من جبنهم» مع علمهم بنجاسة ذبائحهم وأنَّ الجبن 


)١(‏ أحمد(15407). والبخاري (۲۲۳۲)» ومسلم »)۱٥۸۱(‏ وأبو داود(/714/81)) 
والترمذي (۱۲۹۷)» والنسائي (5705)» وابن ماجه (/1151). 

)۲( يحتمل قراءة «سلقه» كما في المطبوع» والسياق يؤيد ما أثبتنا. 

(۳) انظر: «المغني» .)٠١١/١(‏ 


۹۲ 


إنما يصنع بالإنفحة؛ وأنَّ اللبن لم ينجس بالموت إذ لا حياة فيه» ولا بملاقاة 
وعائه لأن الملاقاة في الباطن لا حكم لهاء إذ الحكم بالتنجيس إنما[؟9١؟/ب]‏ 
غل ااج اقا ولدلك ل بنجي الم اراتا كدري 
من مخرج المني. وعلى هذه الرواية» فجلد الإنفحة نجس كجلد الضرعء 
وإنما الكلام فيما فيهما. 


والرواية الأخرى: همانجس» وهي المنصورة') لأنه" مائع في 


وعاء ء نجس» فأشبه ما لو أعيد في الضرع بعد الحلب» » أو حلب" في إناء 
نجس. . وما علّلوا به ينتقض بالمحّ ة في العظم» فإنه نجس. وأما المني 
والنجاسة فيميز له اللبن الخارج في الحياة؛ لأنه لو نجُس ما لق طاهرًا 
في الباطن بما يلاقيه لنجّس أبدَّاء بخلاف ما بعد الموت فن( خروجه 
ادر كنا ارشع البق والج عبد اعرف 


وما ذكِر عن الصحابة لا يصح لأنهم وإن أكلوا من جبن بلاد فارس؛ 
فلأنه كان بينهم يهود ونصارى يذبحون لهم» فحينكذ لا تنحقق نجاسة 
الجبن. ولهذا كتب أبو موسى الأشعري إلى عمر يذكر أن المجوس لما 
رأوا أن المسلمين لا يشترون جبنهم» وإنما يشترون جبن أهل الكتاب» عمد 


)١(‏ واختيار المصنف: طهارتهما. انظر: (مجموع الفتاوی» (۲۱/ )٠٠۳‏ و«اختيارات» 
ابن عبد الهادي (رقم )۲١‏ و«الإنصاف» .)۱۷١ /١(‏ 
(۲) في الأصل والمطبوع: «ولأنه»» والظاهر أن الواو زائدة. 
(۳) في الأصل: «حلبت» بكسر التاء» وهو تصحيف. 
(5:) «فيميز له» كذا في الأصل» والظاهر أنه محرف. وفي المطبوع: «فميز له). 
(5) في المطبوع: «فإنه»» والمثبت من الأصل. 
۹۳ 


الخ روصا اغا الجن اتوت أف الات ا ى ج 
فكتب إليه عمر: «ما تبن لكم أنه من صنعتهم فلا تأكلوه» وما لم يتبين لكم 
فكلوه» ولا تحرموا على أنفسكم ما أحلّ الله لكم». رواه عبد الملك بن 
حبیب')» وقال: قد تورّع عمر وابن مسعود وابن عباس في خاصّة أنفسهم 
من أكل الجبن» إلا ما أيقنوا أنه من جبن المسلمين أو أهل الكتاب» خيفة أن 
يكون من جبن المجوس. 

وقيل لابن عمر: إنا نخاف أن يُجبّن الجبن بإِنفحَة الميتة. فقال: ما 
علمتَ أنه ميتة [:/ أ] فلا تأكل ". 

راا اجان انیت كل ديت تق إلا مايا اف ارا 
دم سائل» وما حَرّم لشرفه ‏ وقد استثناها الشيخ لله وذلك(" لعموم الآية 
والقياس ‏ سواء كان طاهرًا في الحياة أو نجسّاء لكن يبقى نجسًا لسببين» كما 
رمن 

أما الإنسان» فلا ينجُس بالموت“ في ظاهر المذهب. وعنه رواية 


أخرى: ينجس لعموم الآية. ووقع زنجي في بئر زمزم» فمات» فأمر ابن 


)۱( لم أقف عليه مسندًاء وأورده ابن رشد في «البيان والتحصيل» (۳/ .)۲۷١‏ 
وفي صتمي عبد الرزاق (6/ 47-6078 0)» وابن أبي شسيبة (۱۲/ ۳۸۰-۳۷۵) 
جملة من الآثار المروية عنه فى الجبن. 

(۲) أخرجه بنحوه عبد الرزاق (۰۸۷۹۱ ۸۷۹۲)ء وابن أبي شيبة .)۲٤۹۱٩(‏ 

(۳) في المطبوع: «كذلك» خلافا للأصل. 

(4) في المطبوع: «السببين». والمثبت من الأصل. 

(5) «بالموت» ساقط من المطبوع. 


۹٤ 


ان هااا ترح . رواه الدارقطني27)؛ ولأنه ذو نفس سائلة لا تباح 
مىتته» i EEE‏ بالموت كالشاة. 


والأول: الأصح7؟ لأن النبي ية قال: «المؤمن لا ينجس» متفق 


علبه020) . وفي لفظ الدارقطني17): «المؤمن ن لا ينس حيّا ولا ميّنا) ٠‏ وروی 
الدارقطني"' أيضًا عن النبي ككة: اليس عليكم في ميّتكم غسلٌ إذا غسلتموه. 


)۱( 
(۲) 


(V۷) 


«أن» ساقطة من المطبوع. 

الدارقطنى /١(‏ ۳۳)» وأخرجه ابن أبى شيبة (۱۷۳۲) والبيهقى (١/70577)؛‏ من 
وضعفه البيهقى بعد أن سرد طرقه كلهاء وأسند فى «المعرفة» (۲/ 90) عن 
عند ابن أبى شيبة (۱۷۳۳)» وانظر: «الجوهر النقى) .)71517/-7575/١(‏ 

في المطبوع: «فنجس» خلافا للأصل. 

في المطبوع: «أصح» خلافا للأصل. 

البخاري (7586)» مسلم .)۳۷١(‏ 

الدارقطني (۲/ ۷۰) من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ: «لا تنجسوا موتاكم؛ فإن 
المسلم ليس بنجس حيّا ولا مينًا»» وأخرجه الحاكم )۳۸١ /١(‏ وصححه على 
شرطهماء ومن طريقه البيهقي .)705/١(‏ 

وأخرجه موقوفًا بإسناد صحيح ابن أبي د شيبة .)١١755(‏ وابن المنذر ف فى «الأوسط) 
9 ا ی ی ت اقل الميف ورف لوالو د 
المؤلف وفيه: «المسلم» بدل «المؤمن). 

وضعف المرفوع الذهبي في «تنقيح التحقيق» »)٠۳١ /١(‏ ورجح الموقوف البيهقي؛ 
وابن حجر في «تغليق التعليق» (۲/ .)45١‏ 

الدارقطني »)۷١/۲(‏ وأخرجه ابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه) (08)) = 


۹0٥ 


فإنه ليس بنجس». 


ولأن ذلك منقول عن ابن م 5 و وايخ عا ن وعاتيقية1" في 


قضايا متعددة47؟؟» ولم يُعرف لهم مخالف؛ ولأنه آدمي مسلم فلم ينجس 
بالموت كالشهيد, فإنه مسلم على القولين؛ ولأنه لو نجس لم يطهر 
الل ولان الحر جك هارت شرف وكدلك ل خاو لام ىن 


قلنا: 


(1) 


(۷) 
(A) 


يجس بالموت» تنجسر27) أعضاوه بالانفصال كسائر الحيوان. 


والبيهقي »)7307/١(‏ من طريق إبراهيم بن أبي شيبة» ثنا خالد بن مخلد, ثنا سليمان» 
ثنا عمرو بن أبي عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس به. 

وجاء من طرق أخرى عن ابن عباس موقوفا عليه. 

وصحح المرفوع الحاكم »)2857/١(‏ وابن الملقن في «البدر المنير /٤(‏ /5641- 
26 وأعله البيهقي وغيره بالموقوف. وبالكلام في إبراهيم وخالد وعمروء وقال 
الذهبي في «التنقيح) /١(‏ ۷۳): «هذا من مناكير خالد» فلعله موقوف قد رفعه)» 
وانظر: «السلسلة الضعيفة» .)٦۳١ ٤(‏ 

أخرجه عبد الرزاق (5 .25١١‏ وابن أبي شيبة (5؟7١١).‏ 

أخرجه عبد الرزاق »25١١١(‏ والبيهقي .07077/١(‏ 

أخرجه عبد الرزاق »)5١١5(‏ وابن أبي شيبة .)۱١۲١۳(‏ 

وستأتي أقوالهم في باب الغسل. 

كذا في الأصلء ولعل الصواب: «طاهر». وفي المطبوع: «مُسَلم). 

كذا في الأصل والمطبوع. ولعل في العبارة سقطًاء كأن يكون أصله: «وكذلك [قال غير 
واحد من الصحابة: الميت لا ينجس] حيًا ولا مينًا». انظر: «جامع المسائل» (5/ .)7١15‏ 
في المطبوع: «وإن» مع التنبيه على ما في الأصل. 

في الأصل: «بحسب»» فأثبت في المطبوع: «بحسب أعضائه» مع أن رسم الكلمة 
الثانية في الأصل: «أعضاوه». والصواب ما أثبتنا. 
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فأما الشعر فهو طاهر في أصح الروايتين» لأنه ليس بمحل للحياة. وفي 
ووا اى اه تج نا قل انم الجملة كات سوا ج اوا 
بخلاف شعر المأكول فإنه لما احتيج إليه كان جره كتذكيته(١).‏ وهذا ضعيف 
كما سبق. ويطهر بالغسل /١0[‏ ب] في أصح الروايتين. 

ولا ينجس الشهيد كما لا ينجس دمه. وإن قلنا: لا ينجس بالموت» 
فكذلك أعضاؤه على الأصح. وقيل: تنجس وإن لم ينجس في الجملة»ء لأن 
الحرمة إنما تثبت لها إذا كانت تابعة. وهو ضعيف. لأن حرمة الأعضاء 
كحرمة الجملة. وهذا يختص بالمسلم. 

وأما الكافر فينجس على الروايتين» لأن المقتضي للطهارة من الأثر 
والقياس مفقود فيه» وسبب التنجيس موجود فعمل عمله. وعموم كلام 
بعض أصحابنا يقتضي التسوية كما في الحياة. 

مسالة”": (وحيوانَ الماء الذي لا يعيش | إلافيه. لقول رسول الله 
َة في البحر: ارال ماؤه» الجل ميتته»). 

أما السمك إذا مات بمفارقة الماء فهو حلال طاهر بالإجماع. وكذلك 
إذا مات في الماء حتف أنفه وهو الطافي» في ظاهر المذهب. وقد خرّج فيه 
وجة أنه حرام» وليس بشيء. ومع ذلك فهو طاهر أيضًاء لأن دمه طاهر 
كالجراد. هو طاهرء وإن قلنا: لا يحل إن مات فيه بغير سبب؛ لأنه ليست له 
نفس سائلة. 


)١(‏ في المطبوع: «كتذكية»» والمثبت من الأصل. 
(۲) «المستوعب» (۱/ »)١١7‏ «المغني» »)71-577/١(‏ «الشرح الكبير» (؟/ ”147 7). 


۹۷ 


وما عدا السمك مما يباح» ففيه ثلاث روايات: 


إحداها': أن جميعه يباح بلا ذكاة لعموم الحديث» فعلى هذا لا 
ينجس الماء لموته فيه. 

والثانية: لا يباح منه إلا السمكء لأنه هو الميتة المعروفة» بدليل قوله: 
حل لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد)7©. 


والثالثة: أن ما لا يعيش إلا في الماء فهو كالسمك. وما يعيش في البرٌ لا 
يباح إلا بالتذكية. وهو ظاهر المذهب» كما ذكره الشيخ مله لما روى 
أبو هريرة قال: سأل رجل رسول الله يك فقال: يا رسول الله إا نركب البحر» 
ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا منه عطشناء أفتتوضاً بماء البحر؟ 
فقال رسول الله كَل ای عافد الس مه دروا اوناك 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «أحدها». 

أما المرفوع فأخرجه أحمد »)٥۷۲۳(‏ وابن ماجه (37715)) والبيهقي »)۲١ ٤ /١(‏ 
من طرق عن عبد الرحمن وأسامة وعبد الله بني زيد بن أسلم» عن أبيهم» عن ابن 
ومال إلى تصحيحه ابن دقيق العيد في «الإمام» (۳/ ١١)ء‏ وابن التركماني في 
«الجوهر النقي» .)٠١٤ /١(‏ ورده جماعة بالكلام في أولاد زيد الثلاثة وبالتكارة» 
كأحمد في «العلل» لعبد الله (۲/ ١١٠)ء‏ وأعله بالموقوف أبو زرعة فيما نقله عنه ابن 
أبي حاتم في «العلل» »)5١١ /٤(‏ والدارقطني في «العلل» .)٠١١ /١۳(‏ 

وأما الموقوف فأخرجه البيهقي /١(‏ ٤١۲)ء‏ وقال: «هذا إسناد صحيح» وهو في 
معنى المسندا» وصححه من تقدم من النقاد وقدموه على المرفوع. 


۹۸ 


الترمذي: حديث حسن صحيح(١؟.‏ ولأن ما لا يعيش إلا في الماء لا يمكن 
تذكيته غالبا فأشبه السمك» بخلاف ما يعيش في البر. 

فأما حيوان البحر المحرّم كالضفدع والتمساح على المشهورء 
والكوسج”' إذا قلنا بتحريمه» فهو نجس بالموت. وينجّس الماء القليل كما 
ينجّس غيره من المائعات. 

مسالة": (وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولَدًا من النجاسات). 

النفس هي دمه» روعي انين لجرّيان ا ,قال تفت 
المرأةٌ إذا خاضت؛ ونْفِسَتٌ إذا ولدت. ومنه قول الشاع (26: 
موه لسري ر 

وهو ان احدهماة السو لدم الجا كل صر اص الكبت فير 
نجس حيًا وميّنا؛ لأنه متولّد من نجس» فكان نجسًا كالكلب. 

والثاني: ماهو متولّد من طاهر كالدُباب والبَقّ والعقرب والقّمْل 
والبراغيث والدّيدان والسَّرَّطان» سواء لم يكن له دم أو كان له دم غير 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) الكوسج: سمكة في البحر تأكل الناس؛ وهي اللَّخْم. انظر: «اللسان» (كسج). 

(۳) «المستوعب» :.)١١7/1١(‏ «المغني»)(١15:55-69/1):(الشرح‏ الكبير) 
(/ 744-510 «الفروع» (۱/ 47-15١‏ 7). 

(:) كذا في الأصل. وفي حاشيته: «لعله: دمها» وهو مقتضى السياق. 

)٥(‏ البيت من قصيدة في حماسة أبي تمام )۸٠ /١(‏ تنسب إلى السموأل وعبد الملك بن 
عبد الرحيم الحارثي وغيرهما. انظر: سمط اللآلي (۱/ 096). 

() في الأصل: «دمًا». 
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مسفوح» فهذا لا ينجس بالموت» ولا ينجّس المائع إذا وقع فيه» لما روى 
أبو هريرة أن رسول الله ية قال: «إذا وقع الذبابٌ في شراب أحدكم 
فليغوسه كله ثم لطر حه فإنَّ في 11/ ب] أحد جناحيه شفاءً وفي الآخر 
داء») رواه البخاري. فأمر بغمسه» مع علمه آنه يموت بالغمس غالماء لا 
سيّما في الأشياء الحارّة؛ فلو كان ينجّس الشراب لم يأمر بإفساده. 


وقد روى الدارقطنی" عن سلمان قال: قال رسول الله للة: «يا سلمان 
کل طعام وشراب وقعت فيه دابة(؟) ليس لها دم فماتت فيه» فهو حلالٌ أكلّه 


وشربه وطهورٌو(22). 


وقد روي عن عمرء ومعاذ, وأبى الدرداء. وابن مسعود» وأبى أمامة 
أنهم كانوا يقتلون القَمْلَ في الصلاة» ومنهم من كان يدفنه في المسجد). 


)١(‏ «ليطرحه» ساقط من المطبوع. 

.)٥۷۸۲ 7757١6( في الصحيح‎ )۲( 

(*) في «السنن» /١(‏ ۳۷)ء وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ 574).» ومن طريقه 
البيهقي ٠ .)۲٥۴۳ /١(‏ 
إسناده ضعيف جدًاء فيه بقية بن الوليد وعلي بن جدعان متكلم فيهماء وسعيد بن 
أبي سعيد الزبيدي مجهول صاحب مناكير» وقد تفرد به فيما ذكره الدارقطني؛ لذا 
ضعف الحديث مخرجوه الثلاثة. ٠‏ 

)٤(‏ في الأصل: "ذبابة»» تحريف. 

)٥(‏ في المطبوع: «وضوءه». والمثبت من الأصل. 

(7) أخرج الآثار المتقدمة ابن أبي شيبة »)٠١۸-٠٠١١ /٤(‏ وعبد الرزاق -٤٤1/١(‏ 
٩‏ ) خلا أثر أبي الدرداء فلم أقف عليه. 


١٠١ه‎ 


ولو كان نجسًا لصانوا صلاتهم عن حمل النجاسة» ومسجدهم عن دفن 
النجاسة فيه؛ ولأنه ليس له دم سائل» فأشبه دود الخلّ والباقلاء. 
فصل 
إذا مات في الماء ما يسك فيه هل له نفس سائلة» فهو طاهر في أظهر 
الوجهين. 


فأمّا الورّغ» فهو نجس في المنصوص من الوجهين» والله أعلم. 
2 


= وفي الباب أحاديث مرفوعة وآثار عن أبو بى أيوب وأنس وابن عباس وابن عمر 
مركو رفيو قال لطي ذا تمزه E‏ 
٠١‏ 


باب دخول الخلاء(١)‏ 


مسالة( ): ( يس ا لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله أعوذ 


بالله من الخبث والخبائث» ومن الرّجس النجس الشيطان الرجيم). 


وذلك لماروي عن علي أن رسول الله يك قال: ستو بين الحن 


وعورات بني آدم ‏ إذا دخل [85/أ] أحدكم الخلاء ‏ أن يقول: بسم الله) رواه 


4 


وعن أنس قال: كان النبي بيا إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ 


2 ع 
بك من الخبْث والخبائث». رواه الجماعة. وفى لفظ للبخاري: «إذا أراد 
أن يدخل». 


(010 
(۲) 


(۳) 


5 ان تلات “ 5 و ت 
وعن زيد بن أرقم أن رسول الله َة قال: «إن هذه الحشوش محتضصرة 


كذا في الأصل. وفي مطبوع العمدة والعدّة: باب قضاء الحاجة». 


المستوعب» »)8١7/5(‏ «المغني» .)5719-11748/١1(‏ «الشرح الكبير» -١141//1١(‏ 
» «الفروع» (۱۲۸/۱). 

ابن ماجه (۲۹۷)» والترمذي .)5١6(‏ 

قال الترمذي: احديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وإسناده ليس بذاك 
القوي)» وقال البيهقي في «الدعوات الكبير» :)”1//١(‏ «هذا إسناد فيه نظر). 
وصححه مغلطاي في «الإعلام» (17/1)» وقال ابن حجر في «نتائج الأفكار» 
(۱/ ۱۹۷): «حدیث حسن غریب من هذا الوجه». 

وله شواهد من حديث أنس وأبي سعيد وابن مسعود ومعاوية بن حيدة» صححه 
بمجموعها الألباني في «إرواء الغليل» .)40-/1//١(‏ 

أحمد »١ ۱۹٤۷(‏ والبخاري (57١)؛‏ ومسلم (770), وأبو داود (5)» والترمذي 
(65)» والنسائي (۱۹)» وابن ماجه (۲۹۸). 


1۰۲ 


فإذا دخل أحدكم فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» رواه 


أبو داود وابن ا 


دعن أبي أمامة أن رسول الك ال: دلا عب احذکم ذا دخل وز 
أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرّجْس التّخْسء الخبيثِ | E‏ 


القيطاة: ال خا ووا ا 
2 يم رواه اسن 


الحشوش: جمع حُش» وهي في الأصل: البساتين» كانوا يقضون 
الحاجة فيهاء ثم سمي موضعٌ قضاء الحاجة حُشًّا. والمحتضّرة: التي 
ير : 

تحضرها الشياطين» ولذلك أمر بذكر الله والاستعاذة قبل الدخول. 


والحبّث: بسكون الباء. قال أبو عبيد وابن الأنباري وغيرهما قالوا: 
«وهو الشرّ والخبائث: الشياطين» فكأنه استعاذ من الشرّ ومن أهل الشرٌ)9) 


.)١9785( أبو داود (5)» وابن ماجه (75957)., وأخرجه أحمد‎ )١( 
رجاله ثقات» غير أنه قد اختلف فيه على قتادة» وصححه ابن خزيمة (59)» وابن‎ 
وسأل عنه‎ »)١١ /١( حبان (21408» وأعله الترمذي بالاضطراب في «الجامع»‎ 
البخاري فلم يقض فيه بشيء» ويشهد لموضع الاستدلال منه حديث أنس المتقدم.‎ 
.)171-11٠ /۱( (الإعلام)»‎ ,)171-١11١ /۱۲( انظر: «العلل» للدارقطني‎ 

(۲) برقم (۲۹۹)» وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۸/ »)۲٠١‏ من طريق عبيد الله بن 
زحر» عن علي بن يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة به. 
إسناده تالف» قال ابن حبان في «المجروحين» (۲/ :)١۳‏ «إذا اجتمع في إسناد خبر 
عبيد الله بن زحرء وعلى بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن» لا يكون متن ذلك 
الخبر إلا مما عملت أيديهم». 

(۳) هذا قول أبي عبيد في «غريب الحديث» .)٤١١/١(‏ وفسّر ابن الأنباري «الحُبْث» 
في «الزاهر» )١5177/7(‏ بالكفر والشرك. 


1۰۳ 


استعاذ من ذكرانهم وإناثهم». 


والأول أقوىء لأنَّ «فعيل» إذا كان صفةٌ جع على فُعَلاء مثل ظريف 


وظرفاء» وكريم وكرماء. وإنما يُحِمَع على فُعُل إذا كان اسما مثل رغيف 


و .. 2^ ل" کہ کک 0 
ور غفا و ينولد 7 )؛ ولأنه أكثر معتّى. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(4) 


والنّجْس بالكسر والسكون: إتباعٌ لما قبله» ولو أفردتّه لفتحته("'. 
والمُخبث: ذو الأصحاب الخبثاء. وهو أيضًا: الذي يعلّم غيرّه الحُبث(4). 


في غريب الحديث» (۳/°(. وا الرواية الأولى في «معالم السنن» 


(١١-٠١ /۱(‏ أيصًا. وانظر: «أعلام الحدیث» له (۱/ ۲۳۷). ورد قوله بثبوت 
ال روان ونان وزة نل يجرو فيه تسكن ال لل فف كال شل وال شر 
والکتّب والكُنّب. انظر: «إکمال المعلم» (۲/ ۲۲۹) و«مشارق الأنوار» (۲۲۸/۱) 
واكشف المشكل» لابن الجوزي (۳/ )۲۷١‏ واشرح النووي لصحيح مسلم) 
.)7١/5(‏ أما الحديث )١47(‏ في (صحيح البخاري»» فقال الحافظ في شرحه في 
«الفتح» (1147/1): «بضم المعجمة والموحدة» كذا في الرواية. ووقع في نسخة ابن 
عساكر: قال أبو عبد الله يعني البخاري -: «ويقال: الحْبْث» أي بإسكان الموحّدة». 
كذا في الأصلء وبالدال المهملة فيهما. وهو مشكل» لأن لفظ «نذير» صفة لا 
اسم.ويمثّل به على جمع فعيل الصفة على فُعُل شذودًا. انظر: «همع الهوامع» 
(5/ 0). ونحوه لذيذ ولدّذء وجديد وجُدد» وعتيق وعشّق. بل جمعت كلمة 
«ظريف) أيضا غل ظرف:«القاموس): ولا بعد أن يكون الأصل: #وندر تدين ولذر) 
فاستشكله بعض النساخ لإهمال الكلمات» فأثبته كما ترى. 

«غريب الحديث» لأبي عبيد .)٤٠١ /١(‏ 

.)5١5-416 /١( المصدر السابق‎ 


۰€ 


مسألة(١2:‏ (وإذا خرج قال: غفراتك» الحمد لله الذي أذهَبٌ [١؟/‏ ب] 


عنّى الأذى وعافانى). 


لقول عائشة: كان رسول الله ية إذا حرج من الخلاء قال: «غفرانك). 


ووأ الخ ل السات قال الترمدئ عدي خن غر 


وعن أنس قال: كان رسول الله يا إذا خرج من الخلاء قال: «الحمد لله 


الذي أذهبَ عثى الأذى وعافاني» رواه ابن ماجه"» وذكره الإمام أحمد. 


00 


(۲) 


ولأن الخلاء مظنَّة الغفلة والوسواس» فاستّحِبٌ الاستغفارٌ عقيبه. 
مسالة: (ويقدّم رجله اليسرى في الدخولء واليمنى في الخروج). 


وهذا عكس دخول المسجد لأن اليمنى أحقٌ بالتقدّه() إلى الأماكن 


«المستوعب) (۱/ 9۷)» (۲/ ۸۱۲)» «المغني» .)3559/١1(‏ «الشرح الكبير» (۱/ ))١915‏ 


.)١١٤ /۱( «الفروع»‎ 

أحمد »)۲٣۲۲۰(‏ وأبوداود (۳۰)» والترمذي (۷)» وابن ماجه (۳۰۰). 

قال الترمذي: احديث حسن غريب)»)؛ وصححه ابن خزيمة (55).: وابن حبان »)١ 55 ٤(‏ 
والحاكم .)۱٥۸/۱(‏ 

برقم (۳۰۱). 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ 4 5): «هذا حديث ضعيف» ولا يصح فيه 
بهذا اللفظ عن النبي بيا شيء» وإسماعيل بن مسلم المكي متفق على تضعيفه». 
«المستوعب» (۲/ »)۸١١‏ «المغني» (۲۲۸/۱)ء «الشرح الکبیر)»(۱/ ۱۹۰)» 
«الفروع» .)١١٤١١۱۲۸/۱(‏ 

كذا في الأصل. وفي المطبوع: «التقديم»» وهو أنسب لكلمة «التأخير» الآتية. 


١ 


ا راح اننا رغ الأ رمقل الأذى رلك قدنف ف ااال 
دون النزع» لأنه صيانةٌ لها. 


وهذا فيما يشترك فيه العضوان. فأمّا ما يختصٌ بأحدهما فإنه قعل 


باليمين إن كان من باب الكرامة كالأكل والشرب» وبالشمال إن كان من باب 


إزالة الأذى كالاستنجاء والسّواك. 


مسالة(: (ولا يدخلّه بشيء فيه اسم الله إلا من حاجة). 


لما روى أنس قال: كان رسول الله يك إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. رواه 


أصحاب ال وقال الترمذي: حديث حسن صحيح EE‏ وكان 


(1) 


(۲) 


«المستوعب» /١(‏ ١١)ء‏ «المغني) (۱/ ۲۲۷- ۲۲۸)ء «الشرح الكبير» -٠۱۸۸/١(‏ 


8 «الفروع» (۱۲۸/۱). 

أبو داود (۱۹)» والترمذي »)۱۷٤١(‏ والنسائي »)٥۲۱۳(‏ وابن ماجه (۳۰۳)» من 
طرق عن همام» عن ابن جريج» عن الزهري» عن أنس به» واختلف فيه على همام 
وابن جريج. 

قال الترمذي: «(حديث حسن صحيح غريب»؛ وص ححه ابن حبان »)۱٤۱۳(‏ 
والحاكم /١(‏ ۱۸۷). وقال أبو داود: «هذا حديث منكرء وإنما يعرف عن ابن جريج» 
عن زياد بن سعد» عن الزهري» عن أنس: ”أن النبي بيا اتخذ خاتمًا من ورق ثم 
ألقاه» والوهم فيه من همام» ولم يروه إلا همام»» وأعله النسائي في «السنن الكبرى» 
.»)۸٤ /(‏ والدارقطني في «العلل» »)۱۷۸-١۷١ /١7(‏ والبيهقي (۱/ »)٩٤‏ 
وحاصل ما أعل به: الاختلاف على همام وابن جريج» ووهم همام بإدخاله حديثًا في 
حديث» وعنعنة ابن جريج. 

انظر: «الإمام» (۲/ »)٤٥٦- ٤٥۴۳‏ «البدر المنير» (۲/٣۳۳-٤٤۳)ء‏ «النكت على 
كتاب ابن الصلاح» لابن حجر (57/8-51/5/5). 


٠5 


تقش غات « مد وول ه011 
فإن كان معه دراهم أو كتاب أو خاتم فيه ذكر اسم الله» وخاف عليه- 
استصحبه» وستره» واحترز من سقوطه. وإن كان خاتمًا أدار فِصّه إلى باطن 
فان دخل بشيء فيه اسم الله من غير حاجة كُرِه لأنه يصان [52/أ] عنه ذكرٌ 
الله تعالى باللسان» فما َيب" عليه اسمّه أولى؛ بدليل المحدث يُمنع من 
مس المصحف دون تلاوة القرآن. 


مسألة7): (ويعتمدٌ فى جلوسه على رجله الیسری). 
لا روف اة بالك قال علا رر الله ولق ا اننا ال 


.)٥۸۷۷( كما في حديث أنس. أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) في الأصل: «يُصان عن ذكر الله... فعَمًا كَيّب»» وهو إما ذهول من المصنف أو 
تحرفت كلمة «يصان). وفي المطبوع: «يُصان عنه... فعمًا كَيّب)» فأصلح الموضع 
الأول وترك الآخرء فاختل السياق. 

(؟) «المستوعب» »)81١7/75(‏ «المغني) (۲۲۹/۱- ۲۲۷)) «الشرح الكبير» -١۹۱/۱(‏ 
۲ «الفروع» (۱/ ۱۲۹). 

(5) «الكبير (۷/ »)١١‏ وابن أبي شيبة وأحمد بن منيع في مسنديهما كما في «إتحاف 
الخيرة» للبوصيري (۱/ ۲۷۸-۲۷۷)» من طريق زمعة بن صالح» حدثني محمد بن 
عبد الرحمن» عن رجل من بني مدلج» عن أبيه» قال: جاء سراقة بن مالك فذكر 
فصه. 
وإسناده ضعيف» زمعة ضعيف» و محمد مجهول» وكذا رجل بني مدلج وأبوه - 


1۰¥ 


ولان ذلك أشهل روخ الحدت. 


فصل 


ولا یتکلم» لما روى ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله ية يبول» فسلّم 


عليه فلم يرد عليه. رواه الجماعة إلا البخاري. 


الرجلان بذ بان الغائطً كا* قير 0 يتحدّئان» فان الله يمقّت 
صر سهين عور م 


(۲) 


ذلك» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه : 


وضعفه البيهقي في «السنن الكبرى» ))45/١(‏ والنووي في «الخلاصة» ))١5١ /١(‏ 


وانظر: «البدر المنیر» (۲/ ۳۲-۳۳۱"). 

مسلم (۳۷۰)» وأبو داود »)۱١(‏ والترمذي (۹۰)» والنسائي (۳۷)» وابن ماجه 
(or)‏ 

أحمد (۱۱۳۱۰). وأبو داود »)۱١(‏ وابن ماجه (۲٤۳)ء‏ من طرق عن عكرمة بن عمار» 
عن يحيى بن أبي كثير» عن هلال بن عياض» حدثني أبو سعيد الخدري به. 

وصححه ابن خزيمة (۷۱) وابن حبان ))١477(‏ وأعل بأربع علل: اضطراب عكرمة في 
الرواية عن شيخه يحبى خاصة. ثم الاختلاف في موضعين من إسناده على ابن أبي كثير» 
وعلى عكرمة؛ والاضطراب في متنهء والرابعة الجهالة في مدار إسناده هلال. 
وللحديث شاهد بإسناد جيد من طريق يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن 
عبد الرحمن» عن جابر بن عبد الله بنحوه. أخرجه ابن السكن» وصححه هو وابن 
القطان في «بيان الوهم» (5/ ١٠۲)ء‏ وهو يقوي حديث الباب إن سلم من علة تدليس 
يحيى» كيف وقد اختلف عليه» كما أشار إلى ذلك ابن حجر فى «إتحاف المهرة» 
6/6 وقال في «بلوغ المرام» (40): «معلول». ۰ 

انظر: «العلل» للدارقطني ,.)3598-5795/١١(‏ «بیان الوهم» .)۲١٠-۲١۷ /٥(‏ 


٠١8 


وعن ابن عمر أن رجلا مرّ على رسول الله يك وهو يبول» فسلّم عليه 
E‏ . فلا جاوزه ناداه النبي كي فقال: (إنما 0 
ارد عليك خشيةٌ أن تذهبّ فتقولً: اني سلَّمتُ على رسول الله يكف 
ا 0 
عليك». رواه الشافعي17). 


وهذا يدل على أن الكلام هنا مكروه» وأنه يجوز لعذر. 


وإذا عطّس حمد الله بقلبه في أشهر الروايتين. والأخرى: يحمده بلسانه 
0 لعموم الأمر به ولأنه كلام لحاجة. والأول أولى» لأن النبي ماز 
نمز التباحم ا كنم تمان حل اني ار لوم 


وحكى الإمام أحمد أنَّ ابن عباس كان یکره ذكر الله على خلائه» ويشدّد 
فيه" » وذكرٌ الله سبحانه أعظم من غيره من الكلام, فلا يقاس به. 


)١(‏ «الأم» -)1١8/7(‏ ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن» (۱/ ۳۲۷)-» وبنحوه 
البزار /١7(‏ 57 7)» وابن الجارود (۳۷). 
وص ححه مغلطاي في «الإعلام» /١(‏ ۲٤۲)ء‏ وابن حجر في «نتائج الأفكار» 
2١4 /1(‏ ».» وقال عبد الحى في «الأحكام الوسطى» :)17١/١(‏ ااحديث مسلم 
أصح» ولعله كان ذلك في موطنين»»؛ يشير إلى مخالفته لحديث ابن عمر المتقدم عند 
الجماعة أن النبي ي لم يرد على الرجل حين سلم عليه. 
انظر: «الإمام» (۲/ 497 -490). «الإعلام» (۱/ .)۲٤٤-۲٤۲‏ 

(۲) في الأصل: «خيفة)» تحريف. 

(۳) أخرج ابن أبي شيبة (۱۲۲۷) عنه أنه قال: «١يكره‏ أن يذكر الله وهو جالس على خلائه» 
والرجل يواقع امرأته؛ لأنه ذو الجلال يُجَل عن ذلك». 


۰۹ 


مسالة'“: (وإن كان في الفضاء أَبِعَدَ واستتر ). 
SG CE‏ 


0 


فأبعَدَ في المذهب حتّى توارى عني. OE‏ 


وأمًا الاستتار بما يمكنه من هدفی حائطٍ أو حائش نخل17 أو کثیب رمل» 


فلما روى أبو هريرة عن النبي كَل قال: امن أتى الغائطً فليستترء فإن لم بجد إلا أن 
يجمع كثيبًا من رمل فليستدبره» فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم. من فعَل 


فقد أحسّن» ومن لا فلا حرج». رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ا 


.)٠١١ /١( «الفروع»‎ »)٠۹١ /١( «المغني» (۱/ ۲۲۲- ۲۲۳)» «الشرح الكبير»‎ 2000) 

(۲) في المطبوع: «يغيب»» والمثبت من الأصلء وهو لفظ الحديث. 

(۳) برقم (2)775 وأخرجه بنحوه أبو داود (۲)» من طرق عن إسماعيل بن عبد الملك» 
عن أبي الزبير» عن جابر. وإسناده ضعيف» إسماعيل سيئ الحفظ وقد تفرد به» ولم 
يصرح أبو الزبير بالتحديث» لذا ضعفه البوصيري في «إتحاف الخيرة» (۷/ »)۹٩‏ 
ويشهد لمعناه حديث المغيرة الآتي. 

0( أحمد »)۱۸١۷١(‏ والبخاري »)۳٦۳(‏ ومسلم »)۲۷٤(‏ وأبو داود »)١(‏ والترمذي 
»»7١(‏ والنسائي (87)» وابن ماجه )۳۳١(‏ بألفاظ متقاربة. 

(5) الهدف: الموضع المشرف المرتفع. 

(5) يعني بستانًا من النخل. 

(۷) أحمد (8878). وأبو داود (75)» وابن ماجه (۳۳۷)» وهو قطعة من حديث أوله: 
«من اكتحل فليوتر»؛ رووه من طرق عن ثور بن يزيد» عن الحصين الحبراني» عن 


أبي سعيد أو سعد الخير» عن أبي هريرة به. 


١٠ 


کف ادن عفن يو 


ولأن ذلك جهده في ستر العورة المأمور بها. ولهذا كره أن يرفع ثوبه 
حتى يدنو من الأرضء لان كشف العورة إنما أبيح للحاجة» فيقدّر بقدرها. 


وقد روي عن النبي ية أنه كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو 


(۲) 


من الأرض. رواه أبو داود والترمذي » واحتج به الإمام أحمد. 


مسألة7 : (وارتاد موضعا رخوًا). 


لمنا ررض انو موس قال نال رول الله تكله إلى دت إل جنب 


= وصححه ابن حبان »)١51١(‏ وحسنه النووي في «الخلاصة» »)١47/١(‏ وأعله 
جماعة بجهالة حصين وأبي سعيد» وبالاختلاف عن ثور» كابن عبد البر في 
«التمهيد» »)73١/١١(‏ وابن حزم في «المحلى» ١ .)49/١(‏ 
وانظر: «العلل» للدارقطني (8/ ۲۸۳)» «البدر المنير» (۲/ .)۳۰٤-۲۹۹‏ 

(۱) يعني ما أخرجه مسلم )۳٤۲(‏ من حديث عبد الله بن جعفر قال: «كان أحبّ ما استتر 
به رسول الله اة لحاجته هدفٌ أو حائش نخل». ولم أجد الحديث في الكتاب» فإمًا 
أن يكون موضعه في الجزء المفقود أو الذي لم يكتبه. أو كتب هذه العبارة تذكرة 
لنفسه ليضيف حديث ابن جعفر وغيره فيما بعد. 

(۲) أخرجه أبو داود )١4(‏ من حديث ابن عمر» وأخرجه الترمذي )١5(‏ من حديث أنس» 
ومدار الحديثين على الأعمش» وقد اختلف عليه فيهما مخرجًا ووصلا وإرسالا. 
وحكم البخاري والترمذي بالإرسال في كلا الحديثين كما في «العلل الكبير» »)٠٠١(‏ 
وضعف أبو داود حديث أنس» وقال الدارقطني في «العلل» (۱۲/ 4۳-۹۲) بعد أن 
ساق طرق الحديثين: «والحديث غير ثابت عن الأعمش». 

زهرة «المغني» (774-7757/1) «الشرح الكبير» (۱/ .)١917/-1١965‏ «الفروع» .)٠١١ /١(‏ 

(6) في الأصل: «أو»» ولعله تحريف ما أثبتنا من «المسند» (۳۲/ ۳۳۹). وفي رواية = 


١١١ 


1 حائط 11012 ا 


[مسالة(":(ولا يبول في قب ولا شَقٌء ولاطريقء ولا ظل نافع» 


ولا تحت شحرة مثمرة)]. 
AS a ERAS 0 2‏ 
ا 


ويكره البول في الماء الدائم» وإن كثر وبلغ حدًا لاايمكن نزحه» لعموم 
النهي عن ذلك» ولأن فتح هذا الباب يفضي إلى كثرة البول فيغيّره. وهي 
الموارد المذكورة في حديث معاذ(؟). 


= أخرى في «المسند» :)٠٠١/۳۲(‏ «في». وكذا في المطبوع. 

)١(‏ الورقة )۳١(‏ ساقطة من المخطوط, وكلمة «حائط» تعقيبة في ذيل الصفحة السابقة. 
وتكملة الحديث: «فبال» ثم قال: «إذا أراد أحدكم أن يبولء فَليَرْتَدُ لبوله موضعًا». 
أخرجه أحمد (/1 192607 )١15078‏ وأبو داود (۳) وغير هما. وإسناده ضعيف لجهالة 
الراوي عن أبي موسى. انظر «ضعيف أبي داود ‏ الكتاب الأم» للألباني .)9/١(‏ 

)۲( «المغني» (۱/ 4 5575-1757). «الشرح الكبير» (۱/ ۱۹۷- »)۲٠١‏ «الفروع) (۱/ -٠۳١‏ 
(Yo FY‏ . وقد أضفنا عنوان هذه المسألة لأن الكلام التالي متعلّق بها. 

)۳( هذا الكلام متعلّق بالنهي عن البول في المغتسل» » فكأنه قال: «ولا يبول في المغتسل 
لما رزخ عي الله بن مغل قال نهى رسول الله اة أن يبول الرجل في مغتسله . رواه 
ابن ماجه» ولأنه يورث...» 

62 ولفظه: «اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد» وقارعة الطريق» والظل»» أخرجه 
أبو داود (757)» وابن ماجه (۳۲۸) من طرق عن أبي سعيد الحميري» عن معاذ مرفوعا. 
وصححه ابن السكن كما في «البدر المنير' (۲/ »)۴٠١‏ والحاكم (١/1717))؛‏ وفي - 


1۱1۲ 


وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله َو يقول: «اتقوا الملاعن 


0 ع س ع ۶ 5 
الثلاث: أن يقعد احدكم في ظل يُستظل فيه أو في طريق» أو في نقع ماء) 
دوا 


وأمّا الجاري» فيكره فيه التغوّطء لبقاء أثره. فأمًا البول فلا يكره إلا أن 


تكون الجرية قليلة وتحتها مستعمل يصيبه بيقين» لمفهوم النهي عن البول 


ولا يكره البول في الآنية للحاجة» لما روي عن عائشة قالت: يقولون: 


إن رسول الله ی وی" إلى علر! لقد دعا بالطَّسْت ليبول فيهاء فا: E‏ 


,وي 
نفسة 


00 فإلى من أوصى؟) رواه ا 


تصحيحهما نظر؛ فالحميري مجهول» ولم يثبت له سماع من معاذ» لذا ضعفه 


أبو داود وابن القطان وغيرهماء ويشهد للنهي عن التخلي في الطريق والظل حديث 
ابن عباس رها عند مسلم (۲۹۹). 

انظر: «الإمام» (۲/ .)٤ ٦۱-٤٥۷‏ «بیان الوهم) 41/۳(. 

برقم (۲۷۱۵). 

وقال الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد» :)73١ 4 /١(‏ «رواه أحمد» وفيه ابن لهيعة» ورجل 
لم يسم»» ويشهد له الأحاديث التي قبله بمعناه» انظر: «إرواء الغليل» -١١١ /١(‏ 
.)١‏ 

في المطبوع: «أوصى» كما في «السئن». والمثبت من الأصل. 

زاد بعده في المطبوع: «وما أشعر» من السنن. وانخنثت: انكسرت لاسترخاء أعضائه 
ية عند الموت. 

برقم (۳۳). وأخرجه البخاري »)۲۷٤۱(‏ ومسلم )١7775(‏ بنحوه من طرق أخرى عن 


1۱1۳ 


وعن أميمة بنت رُقيقة(١)‏ قالت: كان للنبي بي قدَّحٌ من عِيدانٍ تحت 


وه ول قدنب اللي وا الا واوو 


ولا يكره البول قائمًا لعذر. ويكره مع عدم العذر» إذا خاف أن ثُرى 
عورته أو يصيبه البول. فإن أمِن ذلك لم يكره في المنصوص من الوجهين»› 
لماروى حذيفة أن رسول الله ية أتى سبَاطة" قوم فبال قائمًا. رواه 
الجماعة0). 


وفي الآخر: يكره لما روي عن عائشة قالت: من حدَّئكم أن رسول الله 
كل بال قائمًا فلا تصدقوة: ما كان يبول [لا خالا روا أحمد [ه#/رت] وان 


ماجه والنسائي والترمذي» وقال: هو أحسن حديث في هذا الباب وأص(). 


)00 في الأصل: «رقية)» تحريف. 

(۲) النسائي (۳۲)» وأبو داود (754) عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة» عن أمها به. 
وصححه ابن حبان ))١577(‏ والحاكم »)١77/١(‏ وأعله ابن القطان بجهالة حكيمة 
في بيان الوهم» (6/ »)06١0-6١1‏ ويشهد لمعناه حديث عائشة المتقدم. 

(۳) السّباطة: الكناسة. 

62 البخاري )١١154(‏ ومسلم (۲۷۳) وأبو داود (۲۳) والترمذي (۱۳) والنسائي (۱۸) 
وابن ماجه .)7١6(‏ 

(5) أخرجه الترمذي ».)١١(‏ والنسائي (79)) وابن ماجه »)۳٠۷(‏ من طرق عن شريك» 
عن المقدام بن شريح» عن أبيه» عن عائشة به. 
وصححه ابن حبان »)١5725(‏ وشريك هو ابن عبد الله القاضى فيه مقال؛ لذا ضعف 
الحديث ابن القطان في «بیان الوهم» .)١74 /٥(‏ وأخرجه أحمد »)۲٠۰۴۵(‏ وابن 
راهويه (۳/ ۸۹۲)» من طريق وكيع» عن سفيان الثوري» عن المقدام بمثل إسناده» 
ونحو متنه» وصححه الحاكم »)۱۸١ /١(‏ فالحديث صحيح بهذه المتابعة. 


١1 


وهذا يدل على أنَّ الغالب عليه كان الجلوس» وأنَّ بوله قائمًا كان لعذرء 
إما لأنه لم يتمكن من الجلوس في الشّباطة» أو لوجع كان به؛ لما روى 
أو هزيرة أذ رول الله کک بال قاتمًا عن جرح کان يبعا ه7١2‏ أي تحت 
ر انان الاي وكات اعون ي لويم ب باو ها 
فنرى لعله كان به إذ ذاك وجع الضلب" .ولكن فدرويت الرخصة عن عمر 
وعلي وزيد بن ثابت وأبي هريرة وابن عمر وسهل بن سعد وا ولأن 
الأصل الإباحة» فمن ادعى الكراهة فعليه الدليل. 

مسالة(: (ولا يستقبلٌ شمسا ولا قمرًا). 


وذلك لأن بهما يستضىء أهل الأرضء» فينبغي احترامهما. وقد ورد أن 
أسماء الله مكتوبة عليهما(21. وهذا على سبيل التنزيه» فإن كان بينهما حائل 


.)1١١/١( والبيهقي‎ »)2187 /١( أخرجه الحاكم‎ )١( 
في إسناده حماد بن غسان ضعفه الدارقطني» وحكم بتفرده به فيما حكاه ابن حجر‎ 
في السان الميزان» (۳/ ١۲۷)ء وضعفه البيهقي» وقال الذهبي في «المهذب»‎ 
0 ٠ «منکرا.‎ :)۱۱۰/۱( 

(؟) الواو ساقطة من المطبوع. 

)۳( قال الخطّابي في «معالم السنن» )٠١/١(‏ : «حدّثونا عن الشافعي أنه قال. إلخ. 
وانظر: «المنتقى» .)٠١١ /١(‏ 

0( أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة (۲/ 41-489)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(2358/4). ومسدد والحارث كما في «إتحاف الخيرة» .)11/8-51/57/١(‏ 

.)١١۷/١( «الفروع»‎ »)۲٠۲/۱( «المغني» (۱/ ۲۲۲)» «الشرح الكبير)‎ )٥( 

30( لم افق عليه في عي من كنت الرواية» قال الالباني في فى «الضعيفة» ٤ ٤(‏ ۹): «وهذا 
التعليل مما لا أعرف له أصلا في السنة». 


110 


ع 


فلا بأس. 

وكذلك يُكره أن يستقبل الريح خشية أن يرجع عليه رشاش بوله. 

مسالة7١):(ولا‏ يستقبلٌ القبلةَ ولا يستدبرهاء لقول رسول الله ككل «لا 
تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها"». ويجوز ذلك في البنيان). 

هذا هو المنصور عند الأصحابء وأنه يحرم الاستقبال والاستدبار في 
القفناء ذوف الكنان: وغه رمان فيهماء اععاره اتو یکر لمنا روي 
أبو هريرة عن رسول الله ا [57/أ] قال: «إذا جلس أحدكم لحاجته» فلا 
يستقبل القبلةً ولا يستدبزها» رواه أحمد ومسلو!؟). 

وعن أبي أيوب الأنصاري عن النبي ية قال: (إذا أتيتم الغائط فلا 
تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروهاء ولكن شرّقوا أو غرّبوا». قال 
أبو أيوب: فقدمنا الشامّ فوجدنا مراحيضّ قد بنيت نحو الكعبة» فننحرف 
عنهاء ونستغفر الله. متفق عليه90). 


35 وقد أخرج الحكيم الترمذي في «المنهيات» (70) حديثًا باطلا مختلقًا في النهي عن 
بول الرجل وفرجه باد إلى الشمس والقمرء وانظر: «التخليص الحبير» /1١(‏ 0707 
«الضعيفة») ٤ ٤(‏ ۹). 

)200 «المستوعب» (۲/ ١١۸)»ء‏ «المغني» (۱/ ۲۲۰- ۲۲۲)» «الشرح الکبیر -۲٠۳/۱(‏ 
 ) ۷‏ «الفروع» (۱/ .)١509/-156‏ 

(۲) في المطبوع: «يحرم»» والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

(۳) وهو اختيار المصنف. انظر: «اختيارات» البرهان ابن القيم (رقم )۸٤‏ وابن اللحام 
(ص۸) و«الإنصاف)» (۱/ ۲۰۵). 

0( أحمد (۷۳۹۸) ومسلم .)۲٠١(‏ 

.)۲٠٤( مسلم‎ »)۳۹٤( البخاري‎ )5( 


وعنه: يحرم الاستقبال فيهما دون الاستدبار» لما روى ابن عمر قال: 
رَقِيتٌ يومًا على بيت حفصة. فرأيت النبي بي على حاجته مستقبل الشام 
مستدبرٌ الكعبة. متفق عليه(١2.‏ فهذا يبيح الاستدبار» فيبقى الاستقبال على 
ظاهر النهي. 

ووجه الأول: حديث ابن عمر المذكور. وغن عرّاك بن مالك أن عائشة 
قالت: در لرسول الله اة أن ناسا كرهوا أن يستقبلوا القبلةً بفروجهم» فقال: 
«أرّقد فعلوها؟ حوّلوا مقعدتي قبل القبلة». رواه أحمد وابن ماجه("). 


وروى أبو داود" عن مروان الأصفر قال: رأيتٌ ابن عمر أناخ راحلته 
مستقبل القبلة يبول إليهاء فقلت: يا أبا عبد الرحمن أليس قد تُهِى عن هذا؟ 


(۱) البخاري »)۱٤۸(‏ مسلم (555). 

(۲) أحمد (۰۲۰۰۹۳ ۲۹۸۹۹))» وابن ماجه (۳۲۲)» من طرق عن خالد الحذاء. عن 
خالد بن أبي الصلت» عن عراك» عن عائشة به. 
وص ححه مغلطاي في «الإعلام» /١(‏ 2180-1837 والبوصيري في مصباح 
الزجاجة» »)4757/١(‏ وفي تصحيحهما نظر؛ إذ أعل الحديث بعدة علل بعضها كاف 
في رده فكيف وهي مجتمعة؟! ومن أقوى ما أعل به الاضطراب الشديد في إسناده» 
ومخالفته لما صح عن عائشة من ردها لهذا القول» فضلًا عن الكلام في سماع عراك 
من عائشة؛ ورجح وقفه البخاري كما في «العلل الكبير» للترمذي »)۲٤/١(‏ 
وأبو حاتم في «العلل» .)٤۷١ /١(‏ 
انظر: «الإمام» :)070-57١/5(‏ «تهذیب السنن» لابن القیم (۱/ ۲۳-۲۲)» 
«السلسلة الضعيفة» .)۹٤۷(‏ 

(۳) برقم (۱۱). 
وصححه ابن خزيمة »)٦٠(‏ والدارقطني في «السنن» .)0٥۸ /١(‏ 


11۷ 


قال: إنما هذا في الفضاء» فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. 


وعلى هذايّحمّل ماروى جابر قال: نی رسول الله يك أن تُستقبل 
القبلة ببول» فرأيته قبل أن يُقبَض بعام يستقبلها. رواه أحمد وأبو داود وابن 
ماجه والترمذي وقال: حديث حسن غريب(١2.‏ [1/ ب] وقال البخاري: هذا 


حديث حسن صحيح7"). 


وقد قيل في وجه الفرق: إن كشف العورة محظور في الأصلء وإنما 
يباح لحاجة: فإذا لم يكن بين يديه أو قريبًا منه شيء يستره كان أفحّش؛ وجهة 
القبلة شرف الجهنات» فصت غه بوعل هنذا تقول: إن الجلوس فى 
الصحراء في وُر" أو وراء جدار أو بعير كما بين البنيان» وإن الجلوس 
على سطوح البُنيان7؟2 ولا سُثْرَةَ لها كالفضاء. 


)١(‏ أحمد(54817/7١).»‏ وأبو داود(7١).»‏ وابن ماجه »)۳۲٣(‏ والترمذي »)٩(‏ من طرق 
عن محمد بن إسحاق» عن أبان بن صالح» عن مجاهد» عن جابر به. 
وصححه البخاري كما في «الخلافيات» للبيهقي (۲/ 1۸)ء وابن خزيمة (9۸)» وابن 
حبان .)١575(‏ وقال الدارقطني )09/١(‏ في رواته: «كلهم ثقات». 
وأعله قوم بعنعنة ابن إسحاق» وبضعف أبان» كابن عبد البر في «التمهيد» 
(۳۱۲/۲0)» وليس بشيء؛ إذ صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد وغيره» وأما أبان 
فمتفق على توثيقه» كما في تر جمته من «تهذيب التهذيب» /١(‏ 01). 

(۲) ذكره البيهقي في «الخلافيات» (18/7) نقلا عن الترمذي بلفظ: «هذا حديث 
صحيح»» وليس في المطبوع من «العلل الكبير» (ص۲۳). 

(۳) الوهد: المكان المنخفض. 

(6) في المطبوع: «الوديان»» والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

11۸ 


مسالة': (وإذا" انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه. ثم 
ينتذه ثلاثا). 


يعني: يمسحٌ من أصل الذكر تحت الأنثيين إلى رأسه. وينثر الذكر؛ 
يفعل ذلك ثلانًا لما روى عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله اة 
«إذا بال أحدكم فليمسَح ذكره ثلاث مرّات) . رواه أحمد وابن a‏ 600 

وقال أبو الشعثاء: إذا بُلْتَ فامسَح أسفل ذكرك40), 


ولأنه بالمّسْح والنَّئْر يسترخي ما إذ عساه يبقى ويُخشى عودثّه بعد 


وقيل: ا و إذا توضأتَ فضع 


))75١1/1١( «المغني» (۲۱۲/۱- ۲۱۳)» «الشرح الکبیر»‎ ء)٥۷‎ /١( «المستوعب»‎ )١( 
.)17577/1١( «الفروع»‎ 

(؟) كذا في الأصل. وفي المطبوع: «فإذا» عن مطبوع العمدة. 

(۳) أحمد .»)۱۹۰٥۳(‏ وابن ماجه (775) كلاهما بلفظ: «فلینتر ذكره»» من طرق عن 
زمعة» عن عيسى بن یزداد» عن أبيه؛ به. 
وإسناده ضعيف» زمعة هو ابن صالح متفق على ضعفه كما في «تهذيب التهذيب» 
(770/1)» وعيسى مجهول» وكذا أبوه» ولم تصح له صحبة» فيما ذكره أبو حاتم 
و في «العلل» .)٥۳۳ /١(‏ 
تنبيه: عزى صاحب «كنز العمال» (9/ )٠١‏ لفظ المصنف: «ايمسح ذكره)» إلى 
سعيد بن منصورء ولم أقف عليه في شيء من كتب الرواية المسندة, والله أعلم. 

.)۱۷۲١( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٤( 

(5) وهو اختيار المصنف. قال في «الفروع» :)١1777/١(‏ «قال شيخنا: ذلك كله بدعة» 
يعني السَّلْت والثّتر والمشي والتنحنح. وانظر: «مجموع الفتاوى» )٠١١/۲١(‏ - 
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يدك على سَفِلتك» ثم اسلْتْ ما نَم حتى ينزل. ولا تجعل ذلك من همك ولا 
ا إلى ظتك. 


وإن استنجى عقب انقطاع البول جاز. ولا يطيل المقام لغير حاجة» لأن 
المقام فيه لغير حاجة مكروه لأنه محتضصر الشياطين وموضع إبداء العورة. 


ويقال عن لقمان الحكيم: إن إطالة الجلوس تُدمي27 الكبد وتورث 
E‏ 


مسألة7؟): الول يس كرو بیمینه» ولا يتمسّح بها). 


اناه الذكو الین ف عق عل محال اروق أبنو كاده أن 
رسول SS‏ 
نشيية» م ا0 


وكذلك الاستنجاء باليمين» لذلك"» ولأن سلمان الفارسى قيل له: 


= و«إغاثة اللهفان» )٠١ ٤ /١(‏ و«اختيارات ابن اللحام» (ص 9). 

.)۲٠۲ /۱( «المغني»‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «يدمي... ويورث»» والمثبت من الأصل. 

(۳) انظر: «عيون الأخبار» لابن قتيبة (۳/ )۲۷١‏ و«المهذب» للشيرازي .)517/١(‏ وفى 
«المغني» (۲۲۹/۱) دون نسبته إلى لقمان. ٤‏ 

-۲٠۸/١( «الشرح الكبير»‎ »)۲٠۲ -۲۱۱/۱( «المغني‎ »)٥۷ /١( «المستوعب»‎ )6( 
.)۱٤١ /۱( «الفروع»‎ ١ 

)2( البخاري )١61(‏ ومسلم (۲۹۷). 

(1) يعني: للحديث المذكور. وقد حذف «لذلك» في المطبوع. 
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القد علّمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. فقال سلمان: أجل؛ نهانا أن 
نستقبل القبلة بغائط أو بول [أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 
ثلائة أحجار] » أو نستنجي برجيع أو بعظم". رواه مسلم وغيره. 

ولا يستعين بيمينه في ذلك» إلا أن يحتاج إلى ذلك. أما مسح الدبر فلا 
حاجة فيه إلى الاستعانة باليمين. وأما(؟؟ مسح القبل فيستغني عنها بأن يقصد 
الاستجمار بجدار أو موضع ناتئ* أو حجر ضخم ونحو ذلك مما لا 
يحتاج إلى إمساكه. فإن اضطُرٌ إلى الحجارة الصغار أو الخِرّق07) ونحوها 
عل الحجرٌ بين عَقِبّه أو بين أصابعه إن أمكن» وتناول ذكره بشماله فمسحه 
بها. فإن شق عليه ذلك فله الاستعانة باليمين» كما له أن يستعين بها في صب 
الماء» وكما لو كان أقطع اليسرى. 


وهل يمسك ذكرّه بشماله. والحجرٌ بيمينه» أو بالعكس؟ على وجهين» 
أصحُهما الأول. وبكل حال تكون اليسرى هي المتحركة» لأن الاستجمار 
إنما يحصل بالحركة. ولو استنجى بيمينه صح مع الكراهة. 


)١(‏ زيادة لازمة من «صحيح مسلم)» وفيها الشاهد. وقد سقطت من النسخة لانتقال 
النظر فيما يبدو. 

(۲) في المطبوع: «لقد نهانا... لغائط... أن نستنجي برجيع...». تصرّف في المتن ليكون 
لفظ الحديث موافقا لما في «الصحيح". 

(۳) مسلم (۲۹۲)» وأحمد (۲۳۷۱۹)ء وأبو داود (۷)» والترمذي (5). والنسائي (41). 

(4) في الأصل: «وما»» وهو خطأ. 

(5) في الأصل: «نات» بحذف الهمزة. وفي المطبوع: «ناب» بالموحدة» تصحيف. 

() في الأصل والمطبوع: «الحرث»» ولعله تصحيف ما أثبتنا. ويحتمل «الخزف». 
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مسالة7١2:(ثم‏ يستجمر وترّء ثم يستنجي بالماء). 


هذا هو الأفضلء لأن عائشة رَََلنَهعَنْهَا قالت: مُرْنَ أزواجكن أن يُتبعوا 
الحجارة الماءَ من أثر الغائط والبول» فإني [0؟/ ب] أستحييهم. كان رسول 
الله اة يفعله". احتجّ به أحمد في رواية حنبل"'. وروى أيضًا في كتاب 
«الناسخ والمنسوخ» أن ناسًا من الأنصار كانوا يتبعون الاستنجاءَ بالحجارة 
الما فنزلت: فيه رِجَالٌ 4 الآية40)؛ ولأن الغسل بعد تخفيف( النجاسة 
أبلغ في التنظيف» فصار كالغسل بعد الحَتّ والقزك في غير ذلك؛ ولأنه أبعد 
من مس الأذى باليد المُحُوجٍ إلى تكلف تطهيرها. 


.)١١۷ /١( «الفروع»‎ »)۲٠١ -۲۱۱/۱( «الشرح الكبير»‎ .)3١9-17١77/1( «المغني»‎ )١( 
أخرجه بهذا اللفظ سعيد بن منصور فيما حكاه عنه ابن قدامة في «المغني»‎ )1( 
أصل له بهذا اللفظ».‎ ال١‎ :)87 /١( وقال الألباني في «إرواء الغليل»‎ .»2٠9/1( 

وهو عند أحمد (5179). والترمذي (۱۹)» والنسائي (47). بلفظ: «مرن 
أزواجكن أن يستطيبوا بالماء؛ فإ ني أستحييهم؛ فإن رسول الله ية كان يفعله»» وليس 
فيه موضع الشاهد. 

(۳) انظر: «المبدع» (77/1). وفي «المغني» :)۲٠۹ /١(‏ «احتج به أحمد). 

(4:) أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» »)2170/١(‏ من طريق عبد الله بن شبيب» ثنا 
أحمد بن محمد بن عبد العزيز» وجدت في كتاب أبي؛ عن الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عباس» عن ابن عباس به. 
قال البزار: «لا نعلم رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز» ولا عنه إلا ابنه». 
وإسناده ضعيف؛ فابن شبيب و محمد ضعيفان. 
انظر: «البدر المنير» (۲/ 1/4 7). «التلخيص الحبير» .)١١١ /١(‏ وسيأتي تخريج 
أصل هذا الحديث. 

(6) في المطبوع: (تجفيف)» وهو تصحيف. 
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وإنما يستحبٌ الإيتار في الاستجمارء لما أخرجا في «الصحيحين)17) 
عن أبي هريرة أن رسول الله يا قال: امن استجمر فليوتر». وإن قطع عن 
شفع جاز» لأن في رواية أبي داود وابن ماجه: «من فعَلَ فقد أحسَنَ» ومن لا 
فلا حرج)0). 

وإن اقتصر على أحدهماء فالماء أفضل في ظاهر المذهب. وعنه: أنه 
يكره الاستنجاء من غير استجمار» لأن فيه مباشرة النجاسة بيده ونشرّها من 
غير حاجة» ولأن الاقتصار على الحجر يجزئ بالإجماع من غير كراهة» 
والماء قد أنكره بعض السلف. 

والأول أصح. لأنَّ الماء يطهّر المحلّ» ويزيل الأثر؛ والحجر يخقّف. 
وكان قياسها على سائر البدن يقضى ألا يجزئ إلا الماء وإنما أجزأت 
الأججار رع هإذا ابعش الطيور كان اتسين و لجان اليه ترصن 
صحيح وهو الإزالة» كما في سائر المواضع. ثم في الحجر يبقى أثر النجاسة 
ويدوم؛ فإن لم يُكره الحجرٌ فلا أقلّ من أن يكون مفضولًا. 

وما نَمل عن بعض الصحابة من إنكار الماء فهو والله أعلم ‏ إنكارٌ 
على من يستعمله معتقدًا [8؟/أ] لوجوبه» ولا يرى الأحجار مجزئة؛ لأنهم 
شاهدوا من الناس محافظة على الماء لم تكن في أول الإسلام فخافوا 
التعمّقٌ في الدين» كما قد يبتلى به بعض الناس. ولهذا قال سعد بن أبي 
وقاص: «لِم تلحقون7" في دينكم ما ليس منه؟ يرى أحدكم أن حقا عليه أن 


ع 
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.)۲۳۷( ومسلم‎ )١51( البخاري‎ )١( 
في المطبوع: «يلحقون)» تصحيف.‎ )۳( 
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يغسل ذكرّه إذا بال!2100. فإن لم يَحمّل على هذاء فلا وجه له. فقد أخرجا 
في «الصحيحين72") عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ية يدخل 
الخلاء فأحمل أنا وغلاءٌ نحوي إداوةً من ماء وعَّرَّةٌ فيستنجي بالماء. 
وقصة أهل قباء مشهورة". 

ويستحب للمستنجي أن يدلّكَ يده بالأرض» لما روى أبو هريرة قال: 
كان النبي با إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو رَكُوةء فاستنجى» ثم مسح 


يذه بالأرض. رواه بق داود وابن ا 


. 231417 /١( وابن ن المنذر في «الأوسط»‎ »)0945١( أخرجه بنحوه ابن أبن شيبة‎ )١( 

(۲) البخاري )١15١(‏ ومسلم (۲۷۱) واللفظ له. 

(۳) أخرج أبو داود »)٤٥(‏ والترمذي (۳۱۰۰)» وابن ماجه (/701) من حديث أبي هريرة 
هَن عن النبي بيا قال: «نزلت هذه الآية في أهل قباء (فِيه رجا نيرت أن 

يطهُروأ أ 4 الآية» وكانوا يستنجون بالماء» فنزلت فيهم هذه الآية. 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه»؛ وفي إسناده يونس بن الحارث 
وإبراهيم بن أبي ميمونة متكلم فيهماء وللحديث شواهد يقوي بعضها بعضًا من 
طريق عويم الأنصاريء وابي أيوب» وجابر وأنس وغيرهم. انظر: «الإمام) 
(579/5- 055). «البدر المنير» (۲/ ٤‏ ۳۷- 7/85). 

(4) أبو داود »)٤٥(‏ وابن ماجه (/70)) وأخرجه أحمد »)۸٠١ ٤(‏ والنسائي (50)»؛ من 
طرق عن شريك» عن إبراهيم بن جرير» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة به. 
شريك سيئ الحفظ, وقد تابعه أبان بن عبد الله عند النسائي ١(‏ 0)) غير أنه جعله عن 
إبراهيم عن أبيه» قال النسائي: «هذا أشبه بالصواب من حديث شريك»» وأعله ابن 
القطان في «بيان الوهم» )٠٠١ /٤(‏ بشريك وبجهالة إبراهيم» وصححه ابن حبان 
»)١٤١١(‏ وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود: الكتاب الأم» /١(‏ ۷۷). 
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فصل 

ا الرجزالقتز لآم ا ادر را امات جا 
القبل يدّه» وأصابت دبرّه في حالة غسله. والمرأة تتخيّر في [أحد]7١)‏ 
الوجهين لتوازنهما في حقها. والثاني: تبدأ بالدبر» لأن نجاسته أفحش 
وأعسَرٌ إزالةٌ» فتبدأ("2 بها للا ينجس القبل بهاء وقد طهّر. 

والثيّب والبكر فيه سواءء إلا أن البكر يخرج بولها فوق الفرج. والعُذْرةٌ 
تمنع نزول البول إليه. وأما اليب فيمكن نزول البول في فرجها. 
والمنصوص من الوجهين: أنه لا يجب تطهير باطن فرجهاء لما فيه من 
المشقةء كداخل العينين. والآخر: أنه" يجبء فعلى هذا إن لم يتحقق 
نزول 581/ ب] شيء من البول إليه لم يجب شيء. وإن تحقّق(؟) فهل يجب 
غسله بالماء لأن النجاسة تعدَّت المخرج» أو يكتفى فيه بالحجر للمشقة في 
ذلك وأنه معتاد(©)؟ على وجهين؟ أصحّهما إجزاء الحجر. 

مسالة("2: (وإن اقتصر على الاستجمار أجزأه. إذا لم تتعدّ النجاسة 
موضعَ الحاجة). 

أما إذا لم تعد النجاسة موضع الحاجةء فإنه يجزئه الاستجمار إذا أنقى 


)١(‏ زيادة مني. وكذا في المطبوع. 

(۲) في الأصل: «فبدأ»» والمثبت كما في المطبوع. 

(۳) «أنه» ساقط من المطبوع. 

(4) في الأصل والمطبوع: «تحققنا». 

(5) في الأصل: «معتادًا». 

(5) «المستوعب» (1/ 07)» «المغني» (۱/ ۲۰۹)» «الشرح الكبير) (۱/ ١4‏ 7) «الفروع» (177//1). 
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وأكمل العددّ» سواء في ذلك جميعٌ ما يستنجى منه» من البول والمذي 
والودي والدم وغير ذلك. 

وإنما يجزئ بشرطين: أحدهما الإنقاء» لأنه هو المقصود» وعلامة ذلك 
ألا يبقى في المحل شىء يزيله الحجر. والثاني: ثلاث مسّحاتء لما تقدّم 
و کد ت وان را ورك غا عن ای وه لاني احدكم 
إلى الغائط فَلْيِستطِبٌ بثلاثة أحجارء فإنها تجزئ عنه» رواه أبو داود). 
فعلّق الإجزاء بهاء ونهى عما دونها. 

وهذا إجماع من الأمة أن الاقتصار على الأحجار يجزئ من غير كراهة. 
وما إذا تعدت موضع الحاجة فلا يجزئه إلا الماء؛ لأن الأصل أن يجب 
إزالة النجاسة بالماء» وإنما رخص في الاستجمار لتكرار النجاسة على 
المخرج ومشقة إيجاب الغسلء فإذا تعدّت عن المخرج المعتاد خرجت عن 
ال حي فرحب اا اة سات البدق و دل أن ن الا 
إلى نصف باطن الألية فأكثر أو ينتشر"" البول إلى نصف الحشّفة فأكثر(". 


.)٤٤( والنسائي‎ »)۲٤۲۷۷١( برقم (50)» وأخرجه أحمد‎ )١( 
مداره على مسلم بن قرط وفيه مقال» وقد اختلف في إسناده في غير موضع»‎ 
.)۸٤ /١( وبشواهده الألباني في «إرواء الغليل»‎ »)60 /١( وصححه الدارقطني‎ 
.)٠٠٠ /۱٤( انظر: «العلل» للدارقطني‎ 

(۲) في المطبوع: «وينتشرا» والمثبت من الأصل. 

(۳) واختيار المصنف: إجزاء الاستجمار» ولو تعدى الخارج إلى الصفحتين والحشفة 
وغير ذلك» لعموم الأدلة بجواز الاستجمار» ولم ينقل عنه ية في ذلك تقدير. انظر: 
«اختيارات» ابن اللحام (ص9). 
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[مسالة2"7:(ويجوز الاستجمار بكلّ طاهر يقي المحلٌ إلا الروتٌ 
والعظامَ وما له حرمة)]. 


ومن عو اولخدو ضمت a Ne EN‏ ار وك 
:1/4 والرّمّة بأنهما طعام الجنّ- دليلٌ على أن الحكم يع الحجارةً 
وغيرّهاء وهي الا عا شوى الأحتجار عموما. 


وقد روى الدارقطني 2*7 عن طاووس قال: قال رسول الله يكّْ: «إذا أتى 
أحدكم البَرانٌ فليستطِبُ بثلاثة أحجار, أو ثلاثة أعواد. أو ثلاث حَنّيات من 


)١(‏ سقطت هذه الورقة من الأصل. 

(۲) «المستوعب» ))0١-58/١1(‏ «المغني) (۲۱۳/۱-١٠۲)ء‏ «الشرح الكبير) 
)۲۲١ -۲۲۱/۱(‏ «الفروع» .)١5١/١1(‏ 

(۳) عبارة مقدّرة من الصفحة الساقطة يقتضيها السياق. 

(4) غير محررة في الأصل. وفي المطبوع: «عنها». 

(5) الدارقطني »)5//١(‏ ومن طريقه البيهقي (١/١١١)؛‏ عن زمعة بن صالح» عن 
سلمة بن وهرام» عن طاوس به. 
وإسناده ليّن مع إرساله» زمعة ضعيف» وسلمة يعتبر حديثه من غير طريق زمعة عنه 
كما ذكر ذلك ابن حبان في «الثقات» (1/ ۳۹۹)ء واختلف فيه وصلا وإرسالاء 
وبعضهم يرويه عن طاوس قوله» وصوب هذا الوجه البيهقي. 
انظر: «معرفة السنن» /١(‏ 5 7:-775), «البدر المنیر» .)7”945/1١(‏ 


1¥ 


تراب؛ ثم ليقل: الحمد لله الذي أذهبّ عني ما يؤذيني» وأمسك علي ما 
ينفعني) وهو مرسل حسن. 

الشرط الأول(1؟: أن يكون جامداء لأن المائع إن كان مطهّرًا فذلك 
غسل واستنجاء» وإن لم يكن مطهرًا أماع النجاسة ونشّرهاء وحينئذ لا يجزئه 
إلا الماء؛ لأن النجاسة انتشرت عن المخرج المعتاد. 

والثاني: أن يكون طاهرّاء فلا يجوز بجلدٍ ميت ولا بِرَوثِ نجسء ولا 
عظم نجس» ولا حجر نجس؛ لأن النبي ية نهى عن الاستنجاء بالروث 
الط فى دت ابن مسعودة رای ريه وتاطليان» وریت بن ثابت» 
وسهل بن حنيف» ورويفع بن ثابت. وقد تقدم أكثرها(2). 

وذلك يعم العظمٌ الطاهر والنجسء والروتٌ الطاهر والنجس. أما 
الذافي عا يانه واد را م الجن ففي النجس منه لا علَّة له إلا 
النجاسة» سما" الروثة وكسائر الرّكسء [والرّكْس ]247 والنجّس بمعنى 


)١(‏ من شروط المستجّمر به. وقد ورد ذكرها هكذا في الأصل دون تمهيد» ولعل ما 
تعلق بها سبق في الورقة الساقطة. 

(۲) تقدم حديث سلمان» وحديث ابن مسعود وسيورده مرة أخرى. وحديث أبي هريرة 
سيأتي بعد قليل. أما الأحاديث الأخرى فلعلها قد وردت في الورقة الساقطة. 

(۳) في المطبوع: «لاسيما»» وحذف «لا» شائع في كتب العلماء. 

(4:) في الأصل: «وكسائر الركس والنجس بمعنى واحد». وأصلحت العبارة في المطبوع 
بزيادة اوهما» بعد «النجس». وأشار بالركس إلى حديث ابن مسعود قال: أتى النبى 
له الغائط» قآمرني أن آنيه بثلاثة أحجارء فو جدت حجرّين: والنمستٌ القالت فلم 
أجده» فأخذتث روثة» فأتيته بهاء فأخذ الحجرين وألقى الروثة؛ وقال: «هذا ركس». 
أخرجه البخاري .)١97(‏ 


1۲۸ 


واحد. ولا يقال: الجميع زاد الجن» لأنه قد بن أنّما زادهم «كل عظم ذُكِرَ 
اسم الله عليه2170. 

ولأنه إذا استجمر بشيءٍ نجس أورتٌ المحل نجاسة غير نجاسته» وما 
سوى نجاسته لا يجزئ الاستجمار فيها. 

وكذللك او خالف وا اجن لم يرنه ا ر ا وتعين 
الماء ‏ وقيل: يجزئ [٠:/ب]‏ الأن هذه العاينة فاته اة اا ولا 
يقال: المقصود الإنقاء وقد حصّل» لأن الاستجمار رخصة» فلا يستباح 

الثالث: أن يكون مُنْقَيا؛ لأن الإنقاء هو مقصود الاستجمار» فلا يجزئ 

الرابع: أن [لا]2'7 يكون محترمًا مثل الطعام. ولا يجوز الاستنجاء به 
سواء في ذلك طعامٌ الإنس والجنّ وعلفٌ دوابٌ الإنس والجنًّى لِمّاروى 
مسلم في «صحيحه70" عن ابن مسعود عن النبي يل أن الجن سألوه الزاد. 
فقال: : الكم کل عظم دور اسم اله عله يقع في أبديكم أوفر ما يكون لحماء 
وکل بعرةٍ علفٌ لدوابکم» . فقال رسول الله : «فلا تستنجوا بهماء فإنهما 
زاد إخوانكم». 


وعن أبي هريرة نة أنه كان يحمل مع رسول الله با إداوة لوضوئه 


(۲) زيادة لازمة. 
(۳) برقم (400)» وقد تقدّم. 


١80 


وحاجته» فبينما هو يتبعه قال: «ابغِني أحجارًا أستنفض' بهاء ولا تأتني 
بعظم ولا بروثة» فأتيته بأحجارٍ أحملها في طرف ثوبي حتّى وضعتّها إلى 
جنبه» ثم انصرفتٌ حتى إذا فرغ مشيتٌ7). فقلت: ما بال العظم والروثة؟ 
فقال: «هما من طعام الجن وإنه أتاني وفدُ جنَّ نصيبين» وم الجن 
فسألوني الزاد. فدعوث الله لهم أن لا يمُرّوا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها 
طعامًا» رواه البخاري'. 

فين له بي ما هو طعام الجن» ونهانا عنه» وتبرًاً ممن يستنجي به 
فبما هو طعامنا أولى. وكذلك ما مكتوبٌ فيه اسم الله تعالى أو شيءٌ من 
الحنديث والققة»سوآء كان [1/41]ورقاء أو حجراء أو أديمًا؛ لأن حر مته 
أعظم من حرمة علفي دوابٌ الجن. 

وكذلك أيضًا ماهو متصل بحیوان» كيده. وذنبه» وریشه» وصوفه. 
وكذلك يد نفسه» سواءٌ في ذلك الحيوان الطاهر والنجسء الآدميٌ وغيده؛ 
ولأن الحيوان محترم فأشبة المطعوم» وإذا كان قد نهى عن الاستنجاء بعلف 
الدوابٌ؛ فالنهي عن الاستنجاء بها أولى. 

ولا يجوز الاستنجاء بهذه الأشياء, لأن الاستنجاء رخصة» فلا يباح 
بمحرّم» كالقصر في سفر المعصية. وقد روى الدارقطني(0) أن النبي بيا نهى 


)١(‏ يعني الاستنجاء بها. 
)۲( زاد في المطبوع: «معه» من الصحيح. 
(۳) في «الصحيح) .)۳۸٣۰(‏ 


.)0051( والنسائي‎ )۳١( كماورد في حديث رويفع بن ثابت عند أبي داود‎ )٤( 
وأخرجه الإسماعيلي في «المعجم» (579/7)): وابن عدي فت‎ .)١١ /١( الدارقطني‎ (2, 


۳۰ 


أن يُستنجى بروث أو عظمء وقال: «إنهما لا یطهران»» وقال: إسناد صح (). 

فإن استنجى بهاء فهل يجزئه إعادة الاستنجاء» أو يتعيّن الماء؟ على 
وجهين. 

فإن قيل: قد ثهي عن الاستنجاء باليمين» وقد قلتم: يجزى. 

قلغا ]ليد ليست شرطا ف الاستتحاف و ]نما جات لأنه لا كته 
الاستنجاء بغيرهاء حتى لو استغنى عنها بأن يقعد في ماء جار حتى ينقّى 
المحل حصلت الطهارة. وكذلك لو استنجى بيد أجنبيٌ» فقد أثم. وأجزأه. 
وأما المستنجى به فهو شرط فى الاستنجاءء كالماء فى الطهارة» والتراب فى 
التيمّم؛ فإذا("2 كان محرّمًا لعينه كان كالوضوء بالماء النجس» وإن كان لحقٌّ 
الغير كان كالمتوضى بالماء المغصوب أو أشد. لأنه رخصة. 

والاستنجاء واجب لكل خارج من السبيلين» فلو صلى بدونه لم تصح 


الصلاة؛ لما روي عن ابن عباس أن رسول الله ية مر بقبرين» فقال: «إنهما 


= «الكامل» (07/4")» من حديث أبى هريرة. 
صحح إسناده الدارقطني» وحسنه ابن حجر في «الدراية» (۱/ 917): وأعله ابن عدي 
بسلمة بن رجاء» ووقع في إسناده اختلاف ذكره الدارقطني في «العلل» (۸/ ۲۳۸). 
(۱) واختياره: الإجزاء بعظم وروث وبما تْهِي عنه» ويكون عاصيًا. وذلك لأنه لم ينه عنه 
لعدم الإنقاء» بل لإفساده. فإذا قيل: يزول بطعامنا مع التحريم» فهذا أولى. انظر: 
«مجموع الفتاوى» (۲۱/ )5١١-7١١‏ و«الفروع»(١/١51١)و«المبدع»(١/075)‏ 
و«اختيارات» ابن اللحام (ص9). 
(۲) في المطبوع: «فإن» خلافا للأصل. 
۱۳۱ 


يعذّبان» وما يعذّبان في كبير. أمَا أحدهما فكان11:/ ب] لا يستتر من بول 
وأمَا الآخر فكان يمشي بالنميمة» واه الجماغة؛ سواء كان الخارج نادرّاء 
أو معتادًا رطبّاء أو يابسّاء كالبول والروث' والدود والحصى والمَذي؛ 
ولأن خروجٌ الخارج من هذا المحل مظنّة استصحاب الرطوبة النجسة 
فعلّق الحكم به» وإن تخلفت عنه الحكمة7) في آحاد الصور؛ وقال47): 
كذلك اعتبر العددء وإن زالت الرطوبة بدونه. 


إلا الريح*» فإن الإمام أحمد قال: «ليس في الريح استنجاء في كتاب الله 
ولا سنة رسوله» إنما عليه الوضوء»". فقد روي عن النبى يَكِِ: «من استنجى 
من الريح فليس منا» رواه الطبراني وأبو حفص العكبري"'؛ ولأن الريح ليس 


)0( أحمد (1980)» والبخاري (۲۱۸)»ء ومسلم »)١١١(‏ وأبو داود(220. والترمذي 
(۷۰)» والنسائي ))7١74(‏ وابن ماجه .)۳٤١(‏ 

(0) في في المطبوع: «كالروث والبول». وفي الأصل كتب فوقهما حرف الميم» وهو علامة 
المقدم والمؤخر. 

(۳) في المطبوع: «عن الحكم». والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

(:) كذا ورد في الأصلء ولعل في الجملة تحريقًا أو سقطًا. 

(5) مستثنى من قوله في أول الفصل: «والاستنجاء واجب لكل خارج من السبيلين». 

() انظر: مسائل عبد الله (ص )7١‏ وأبى داود (ص١٠).‏ والقول بالنص فى «المغنى» 
(00/1. : ا 

(۷( لم أقف عليه عند الطبراني» ورأى الألباني في «إرواء الغليل» )۸٦ /١(‏ أن المؤلف 
وهم في هذا متابعًا لابن قدامة. 
والحديث أخرجه ابن عدي في «الكامل» (057/6) - ومن طريقه السهمي في «تاريخ 
جرجان» (۳۱۳) -, وابن ن عساكر في «تاريخ دمشق» (67/ ۰)٤۹‏ من طريق محمد بن = 


۳۲ 


لها جزم لاص يزال» ولا هي مظنة استجلاب رطوبة يمكن إزالتها. 

وأمّا الخارج الطاهر فيجب الاستنجاء منه في المشهورء كما يجب من 
يسير الدم والقيح» وإن عفي عنه في غير هذا الموضع؛ لأن خروجه من 
السبيل يورث تغليظًا؛ ولأن الاستنجاء من المني فعل النبي بيا وأصحابه 
على الدوام» ولا أعلم إخلالهم به بحال. 

فصل 

والأفضل في الاستجمار أن يمر حجرًا من مقدَّم صفحته اليمنى إلى 
مؤخرهاء ثم يديرها على اليسرى حتى يرجع إلى الموضع الذي بدأ منه. ثم 
يُرّ الثاني من مقدَّم صفحته اليسرى إلى مؤخرهاء ثم يديره على اليمنى حتى 
يرجع به إلى الموضع الذي بدأ منه. ثم يمر الثالث على المسْرَية!1) 
والصفحتين» لأن العدد معتبر في إزالة هذه النجاسة» فاستوعِبَ المحَل في 
كل مرة منه كالعدد في ولوغ الكلب. 

وماروى سهل بن سعد عن النبي كَكِِ: «أوّلا يجد أحدكم [1/45] حجرّين 
للصفحتين وحجرًا للمَسربة» رواه الدارقطني» وقال: إسناد حسن "= محمول 


= الصلت البغدادي» عن محمد بن زياد بن زبار» عن شرقي بن قطامي» عن أبي الزبير» 
عن جابر به. 
إسناده ضعيف جدا؛ ابن زياد ضعيف كما في «الميزان» (۳/ 207) ولم يسمع من 
شرقي» وشرقي ضعيف صاحب مناكير كما في «الجرح والتعديل» )۳۷١/٤(‏ 
و«الكامل» (207/6)» وفيه أيضًا عنعنة أبى الزبير عن جابر. 

)١(‏ مجرى الغائط ومخرجه (المصباح المنير). 

(۲) الدارقطنى :»)657/١(‏ وأخرجه العقيلى فى «الضعفاء» /١(‏ ۳۲)» والبيهقى - 


۳۳ 


على الابتداء بهذه المواضع؛ لأنه قد جاء بلفظ آخر عنه أنه قال ': 'يُقبل 
بواحد» ويدبر بآخرء ود ل بالثالث)20©. 
السنة أن يستنجي قبل الوضوء. فإن أخره إلى بعده أجزأه في إحدى 
الروايتين" لأنها نجاسة» فصمّ الوضوء قبل إزالتهاء كما لو كانت على 
5 ء۶ ى و 5 
البدن. فعلى هذا إذا توضأ استفاد بذلك مس المصحفي ولس الخفين» 
ويستمرٌ وضوؤه إذا لم يمس فرجه. 
والرواية الأخرى: لايصح وضوؤه. وهي أشهرء لأن في حديث 
ر ٠. 7 ٠‏ 2 5 32 04 3 اا 
المَذي: ايغسل ذكرّه» ثم يتوضأً) رواه النسائي. ولأن النبي يل 
ع ع 5 و 
وأصحابه لم ينقل عنهم أنهم يتوضؤون إلا بعد الاستنجاء؛ وفعله إذا حرج 
2 7 لين طريق أ م ا ا غ لبت ضاق ةبد 
وحسن إسناده الدارقطني» غير أن مداره على أَبِيّ» والجمهور على تضعيفه» كيف 
وقد انفرد بهذا اللفظء وبه ضعف الحديث العقيلى» والألبانى فى «السلسلة 
الضعيفة) (959). 
)١(‏ فى الأصل: «كان». والظاهر أنه تصحيف ما أثبتناء لأن الحديث المذكور قولى. 
(۲) ليس له أصل بهذا اللفظ. 
وقد أورده جماعة من متقدمي فقهاء الشافعية في كتبهم كالماوردي في «الحاوي» 
(/6 >» والشيرازي في «المهذب» (١/۲۷)ء‏ واعترض عليه ابن الصلاح 
والنووي وغيرهم من محدثى الشافعية» انظر: «البدر المنیر» ,)758-1755/١(‏ 
(۳) ذكر محقق المطبوع أن في الأصل «أحد الروايتين»» والحق أن فيه كما أثبتنا. 
62 برقم »)٤۳۹(‏ وقد تقدم. 


۳٤ 


امتثالا لأمر(١2؛‏ فحكمّه حكمٌ ذلك الأمر. ولأنهما لان وت لها 
سيت :اعد قن يدن اده کان ال اا روا كنال ا 
فأما التيمّم فقال ابن حامد: هو كالوضوء. وقال القاضي: لا يجزئه» وإن قلنا: 
يجزئ الوضوء؛ لأنه مبيح للصلاة ليس برافع للحدث» والاستباحة قبل 
الاستنجاء لا تحصلء فيكون كالتيمم قبل الوقت'. 
وقيل: يجزئ» لأنه استباح الصلاة من غيرهاء فأشبة ما لو كانت على الثوب. 
فصل 

يستحبٌ إذا توضاً أن ينضح فرجه بالماء» ليقطع عنه الوسواس بخروج 
البول» نص عليه7؟)؛ لما روى سفيان بن الحكم /٤١[‏ ب] أو الحكم بن 
سفيان قال: رأيت النبي ية توضأء ثم نصح فرجه. رواه أحمد وأبو داود 
وابن ماجه الات 


)١(‏ في المطبوع: «للأمر»» وما أثبتناه أقرب. 

(۲) في الأصل: «العضو)ء والتصحيح من المطبوع. 

(۳) انظر: «شرح الزركشي» (۱۸۱/۱) و«الإنصاف» (۱/ ۲۳۷). 

(6) في رواية حنبل. انظر: «المغني» (۱/ .)۲٠۳‏ 

,2 أحمد (۱۵۳۸۲)» وأبو داود (۱۹۷)» وابن ماجه »)٤٩۱(‏ والنسائي (17). 
في إسناده اضطراب شديد في أكثر من موضع على عشرة أوجه أو تزيد» وفي ثبوت 
صحبة الحگم تزاع. 
انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۱/ »))٥٥۹-٥0۷‏ «بيان الوهم» (۵/ »)۱۳۷-٠۲۹‏ 
«الإمام )2 «الإعلام» )۲/ .(AT-EAA‏ 


10 


وعن زيد بن حارثة أن النبي با أناه جبريل عليه السلام في أول ما 
أوحي إليه» فعلّمه الوضوء والصلاة. فلمًا فرغ من الوضوء أخذ غَرْفةَ من ماء. 


فنضّح بها فرجّه. رواه أحمد والدارقطني وابن ماجه'» ولفظه: «علمني 
جبريل الوضوء, وأمرني أن آنضحَ تحت ثوبي لما يخرّج من البول بعد 
الوضوء). 
وهذا في المستنجي بالماء. فأمًا المستجورء فينجّسه(" إن قلنا: إن 
المحلّ نجس. وإن قلنا: هو طاهرء فهو مكروه؛ نص عليه. 
2 


.)571( أحمد (17480)» والدارقطني (۱/ ۱۱۱)» وابن ماجه‎ )١( 
إسناده ضعيف؛ تفرد به عبد الله بن لهيعة» واختلف عليه في متنه وإسناده» حتى قال‎ 
وأورده ابن عدي في‎ .)250 /١( أبو حاتم: هذا حديث كذب باطل» «العلل»‎ 
وله شواهد معلة غير صالحة للاعتبار.‎ ء)۲٤١‎ /٥( غرائب ابن لهيعة في «الكامل»‎ 
.)1414- 149177 /۲( (الإعلام)‎ .)۴١ ١۹-۳٣۵ /١( انظر: «العلل المتناهية»‎ 

(۲) يعني النضح» والكلمة غير محررة في الأصل. وفي المطبوع: افتنجسه). 


۳١ 


بابالوضوء 


مسالة217: (لا يصح الوضوء ولاغيره من العبادات إلا أن ينويه. 
لقول رسول الله يَكِهِ: «إنما الأعمال بالنيات. وإنما لامريئ”") ما نوى». 

يعني أن يقصد بغسل الأعضاء رفع حدثه» وهو المانع مما تُشترط له 
الطهارةٌ بقصدء أو استباحةً عبادةٍ لا تستباح إلا بالوضوء؛ وهي الصلاة 
والطواف وو الاعف فأمّا إن غسّل أعضاءه ادها بالماء» أو يزيل 
as‏ 
والتيمم» » لماروى عمر بن الخطاب رك نه قال: e‏ 
عون 1إنها ا ا اک رم فر ا 


ولأنها عبادة مأمور بهاء فافتقرت إلى نية كسائر العبادات» فإنه يجب 
۶ 04 ع 1 هه 0-2 
[4/أ] عليه أن ينوي العبادة المأمور بها وأن يخلصها لله» لقوله: #وما أمروأً 


م2 رژ ر بعرم 


إل يدوا مه لين له لين 4 [البينة: ه]. 
لاال لأن ال وضو عاد ف فته وسوط لا ولا نرا 


)١(‏ «المسستوعب» »)١۳ -٦۲/١(‏ «المغني» -٠١١/١(‏ ١١٠)»«الشرح‏ الكبير) 
(۳۰۹/۱- ۳۲۲ «الفروع» (۱۹۳/۱- ۱۷۳). 

(۲) في المطبوع: الكل امرئ»» والمثبت من الأصل» وكذا في نسخة الظاهرية من 
«العمدة». وكلاهما من ألفاظ الحديث. 

(۳) أحمد .)3١18(‏ والبخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷)» وأبو داود (۲۲۰۱)» والترمذي 
»))۱٤۷(‏ والنسائي »)۷٥(‏ وابن ماجه .)٤۲۲۷(‏ 


۳۷ 


النجاسة من باب الثّروك217 ولهذا لا يحتاج إلى عمل أصلا بخلاف طهارة 
الحدثء ولذلك اختصّت بالماء. 

وأما الاستقبال والسّتارة2"7» فإنهما يوجدان في جميع الصلاة مثل 
وجودهما قبلهاء فنية الصلاة تنتظمهما بخلاف التوضو. 

ولذلك إذا حلف: لا يتطهر» وهو متطهرء لم يحنث بالاستدامة. وإذا 
حلف: لا يستتر» وهو مستتر؛ ولا يستقبل القبلة» وهو مستقبلها= فاستدام 
ذلك حدّث. 

فصل 

وفحل الية:القلسب» فلو سيق لسانه ر ها تعد كان الأعسار كنا 
قصّد. ولو قصّد مع الوضوء التبرّدَ أو غيره لم يضره» كما لو قصّد تعليمٌَ غيره 
أو قصّد مع الصلاة تعليمّها. 

ويستحبٌ تقديمٌ النية على غسل اليد لأنه أول المسنونات. ويجب 
تقديمُها على الوجه والمضمضة والاستنشاق لأنه29 أول الواجبات» ويجوز 
تقديمها عليه بالزمن اليسير كالصلاة. 

و يجب استصحابٌ حكمها إلى آخر الوضوء. والأفضل أن يستصحب 
ذكرّها أيضًاء كما قلنا فى الصلاة وغيرها. ومعنى الاستدامة أن لا يفسخها 
بأن ينوي قطع الوضوء. أو ينوي بالغسل تبرّدًا أو تنظفا من النجاسة؛ ويعزب 
)١(‏ في المطبوع: «المتروك»؛ والصواب ما أثبتنا من الأصل. 


68 في المطبوع: «والاستتار»» والذي في الأصل صواب. 
(۳) في الأصل والمطبوع: «ولأنه»» والظاهر أن الواو مقحمة. 


۳۸ 


عنه(١2‏ نية الوضوء. فإن فسخها بطلت فى أقوى الوجهين /٤١[‏ ب] كما تبطل 
الصلاة والصيام. 


فإن أفرد كلّ عضو بنيته بأن يقصد غسله في وضوئه جاز» ولم يبطل ما 
له بالنعة» کا ریا و بسن قرغا فى اد ا 


مسألة("2: (ثم يقول: بسم الله). 


لما روي عن يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ي: لا صلاة لمن لا وضوء له. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 


عليه») رواه حم وأبو داود وابن ا 


)١(‏ في المطبوع: «عن». والمثبت من الأصل. 

(۲) «المستوعب» ))57/1١(‏ «المغني» (۱/ ))١47-١15405‏ «الشرح الكبير» (۱/ ۲۷۳- 
37 «الفروع» (۱/ 10/7). 

(۳) أحمد (4518). وأبو داود (۱۰۱)» وابن ماجه (۳۹۹)» من طرق عن يعقوب بن 
سلمة الليثي» عن أبيه» عن أبي هريرة به. 
إسناده ضعيف؛ يعقوب وأبوه لينان كما في «الميزان» )٤٥١ /٤(‏ و«تهذيب 
التهذيب» (۲/ ١۸)ء‏ ولا يعرف له سماع من آبيه» ولا لأبيه من أبي هريرة» كما حكاه 
الترمذي عن البخاري في «العلل الكبير» (757). 
وفي الباب عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة ‏ وسيأتي تخريج بعضها- لا 
تخلو طرقها من مقال؛ لذا ذهب طائفة من النقاد إلى أنه لا يصح في الباب حديث» 
قال أحمد ‏ فيما حكاه عنه الترمذي في «العلل الكبير» (7”7) : «لا أعلم في هذا 
الباب حديثا له إسناد جيد»» وبنحوه قال العقيلي في «الضعفاء» .)١98 /١(‏ 
وجنح آخرون إلى قبول الحديث بمجموع طرقه؛ قال ابن الصلاح في «شرح مشكل 
الوسيط» :)۲۸٠ /١(‏ «روي من حديث سعيد بن زيدء وأبي سعيد الخدري» - 


۳۹ 


وو سد بور واي م عن اتی كلاذل رو اع 
وابن ماجه. ولأن ذكر اسم الله مشروع في أول الأفعال العاديّة كالأكل والشرب» 
والنوم» ودخول المنزل والخلاء فلأن يُشرعَ في أول العبادات أولى. 

(والمسنون: التسمية)220. هذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. قال 
الخلال: الذي استقرّت عليه الروايات أنه لا بأس به يعني إذا ترك 


ہے س ر يو د و 
2 


= وأبي هريرة متش من وجوه في كل واحد منها نظر» لكنها غير مطرحة» وهي من 
قبيل ما يثبت باجتماعه الحديث ثبوت الحديث الموسوم [بالحسن]». ووافقه ابن 
حجر فى «التلخيص الحبير» .)۷١ /١(‏ 
انظر: «الإمام» »)٤0۷- ٤ /١(‏ «البدر المنير»(45-19/5). (الإعسلام) 
(1/ 1-۳6( 

)١(‏ في الأصل: «سعدا» تحريف. وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. 

(؟) أخرجه أحمد ».)3١761(‏ والترمذي (75)» وابن ماجه (۳۹۸)» من طرق عن أبي 
ثفال المري» عن رباح بن عبد الرحمن» حدثتني جدتي» عن أبيها سعيد بن زيد به. 
إسناده ضعيف مسلسل بالمجاهيل: أبي ثفال ورباح وجدته» فضلا عن الاختلاف 
الواقع على أبي ثفال كما في «العلل» للدارقطني (4/ 477 -877)) وقد ضعف 
الحديث أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقل ابن أبي حاتم في «العلل» »)۱۹١ /١(‏ وانظر 
تخريج الحديث المتقدم. 

(۳) أخرجه أحمد(۱۱۳۷۰)» وابن ماجه (۳۹۷)» من طرق عن ربيح بن 
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري به. 
إسناده ضعيف» ربيح منكر الحديث وقد انفرد به» كما في «العلل الكبير» للترمذي 
(۳)» وانظر تخريج حديث أبي هريرة المتقدم. 

(5) في المطبوع: «رواهما». 

(5) هذا كلام الماتن» وهو مع شرحه إلى آخر المسألة مكانه الصحيح في (ص95١).‏ 
ولعل الشارح نفسه بدا له فيما بعد أن ينقل كلامه برمّته من هناك إلى هنا. 


١ 


التسمية(١2»‏ وهي اختيار الخرقي وغيره227, لأن الأحاديث فيها ليست قوية. 


وقال أحمد: ليس يثبت فيها حديث» ولا أعلم فيها حديثًا(" له إسناد 


ره 


وقال الحسن 220 بن محمد: ضكّف أبو عبد الله الحديث فى التسمية 


وقال: «أقوى شيء فيه حديث كَثِير عن رَبَيح» يعني حديث أبي سعيد. ثم ذكر 


(010 
(۲) 
(۳) 
(€) 


)٥( 


(7 
(Vv) 


.)٠٤١ /١( «المغني»‎ 

انظر: «مختصر الخرقي» (ص١١)‏ و«الإنصاف» (۱/ ٤‏ ۲۷). 

في الأصل: «حديث». 

«المغني» .)٠٤١ /١(‏ وانظر: «مسائل عبد الله (ص١۲)‏ وصالح (ص٥۸- )۸١‏ 
والکوسج (۲/ ۳۸۱) و«سنن الترمذي» .)۲٥(‏ 

في الأصل: «أبو الحسن» وهو غلط. ولعله: الحسن بن محمد بن الحارث 
السجستاني» كما ذهب إليه محقق المطبوع. ويرى محقق «المغني» أنه الحسن بن 
محمد الأنماطي البغدادي. وكلاهما نقل مسائل عن الإمام أحمد. انظر: «طبقات 
الحنابلة» .)۳۷١/١(‏ وقول الحسن بن محمد هذا بنصه في «المغني) -٠٤١ /١(‏ 
.)١85‏ 

وكلام الإمام أحمد في حديث كثير بن زيد نقل عنه بنحوه أحمد بن حفص 
السعدي. كما في «الكامل» لابن عدي (۳/ 2217/7 (57/7)؛ وأبو بكر الأثرم كما 
في «المستدرك» (۱/ .)۲٤۷‏ 

في الأصل: «ربيحا»» وكذا في مطبوع «المغني»» والصواب ما أثبتنا. 

وهو أبو يفال المرّي الذي يروي حديث سعيد بن زيد عن رباح بن عبد الرحمن بن 
أبي سفيان بن حويطب. وفي «المغني» :)١57/١(‏ من هو؟ ومن أبوه؟ فقال»» 


وهو تصحيف. 


١١ 


ين 
وقال البخاري" في حديث أبي هريرة: لا يعرف لسلمة سماع من أبي 
هريرة» ولا ليعقوب سماع من أبيه. 
ولو ضحت حملت غلل الذكربالقلت وهو الية كذلك" قال 
ربيعة؛ أو على [44/ أ] تأكيد الاستحباب'. 


والرواية الأخرى: أنها واجبة. اختارها أبو بكرء والقاضي وأصحابه» 
وكثير من أصحابناء بل أكثرهم"؟؛ لما ذكرنا من الأحاديث. 

قال أبو إسحاق الجوزجاني7©: قال ابن أبي شيبة: ثبت لنا عن النبي 
اة أنه قال: «لا وضوء لمن لم يس(28». 


وتضعيف أحمد لها محمول على أحد الوجهين: إمَّا أنها ةا 


)١(‏ في الأصل: «أبي سعيد). 

)۲( في «التاريخ الكبير» (؟/ 7/5 77). 

(۳) في المطبوع: «وكذلك» بزيادة الواو. 

(4) انظر: «سنن أبي داود» (۱۰۲). 

)٥(‏ «أو على تأكيد الاستحباب» سقط من المطبوع» وحل ا «لماذكرنامن 
الأحاديث». 

.)۲۷١ /١( و«الإنصاف»‎ )۲٠۰ /۱( انظر: «الانتصار»‎ )0( 

(۷) لعل مصدره كتاب «المترجّم» الذي شرح فيه أبو إسحاق مسائل إسماعيل الشالنجي 
عن الإمام أحمد. انظر: «مجموع الفتاوى» .)٥٦١ /٠١(‏ 

(۸) في الأصل: «لا يسم)». 

)0 في الأصل والمطبوع: «لا تثبت». 


١ 


عنده أولّاء لعدم علمه بحال الراوي» ثم علمّه» فبنى عليه مذهبه برواية 
كثيوًا الإشارة إلى أنه اد - 00 
بها. ولا ينعكس هذا بأن يقال: ثبتت 7" عنده؛ ثم زال ثبوتها؛ فإن النفي 
سابق على الإثبات. 

وإمّا أنه أشار إلى أنه لم يثبت على طريقة تصحيح يح المحدثين» فإن 
الأحاديث تنقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. وأشار إلى أنه ليس بثابت» 
أي ليس من جنس الصحيح الذي رواه الحافظ الثقة عن مثله. وذلك لا ينفي 
الحديث» وإنما بِيّن مرتبته فى الجملة أنه دون الأحاديث الصحيحة الثابتة. 
وكذلك قال في موضع آخر: «أحسّئْها حديث أبي سعيد)» ولو لم يكن فيها 
حسَنٌ لم يقل فيها: «أحسّئها». 

وهذا معنى احتجاج أحمد بالحديث الضعيف» وقوله: «ربما أخذنا 
بالحديث الضعيف» وغير ذلك من كلامه» يعني به الحَسّن. 

فأما ماروا مهم أو مغفّل» فلن تا أضلا و 0 ذلك 


وجوه: 


2000 في الأصل: «ثبت»» وفي المطبوع: «تثبت». 
)۲( في الأصل: «فيعلم». 

(۳) في الأصل والمطبوع: «ثبت». 

)٤(‏ في الأصل والمطبوع: «الحافظ)» تحريف. 
)0( في الأصل: «بين». 


١57 


أحدها: أن البخاري أشار في حديث أبي هريرة إلى أنه لا يعرف السماع 
في رجاله. وهذا غير واجب(١؟‏ في العمل» بل العنعنة مع إمكان اللقاء» ما لم 
يُعلم أن الراوي مدلس. 

وكافنياء آنه قن دت و کرت ا چە وعدا ا د ده 
بعضًاء ويغلب على الظن أنَّ له أصلا. وروي أيضًا مرسلاء رواه سعيد عن 
مكحول عن النبي كَل أنه قال: «إذا تطهّر الرجل وذكر اسم الله طهر جسده 
كلّه. وإذا لم يذكر اسم لله لم يطهّر منه إلا مكان الوضو». 

وهذا وإن احتّجٌ به على أن التسمية ليست واجبة» فإنه دليل على 
وجوبها؛ لأن الطهارة الشرعية: التي تطهّر الجسد كله حتى تصح الصلاةٌ 
ومس المصحف بجميع البدن, فإذا لم تحصل الشرعية حصلت' الطهارة 
الحسّية وهي مقتصرة على محلّهاء كما لو لم ينو. 

وروی الدراوردي» ثنا محمد بن أبي حميد» عن عمر بن يزيد اديه 
توضاً ثم جاء» فسلّم على النبي كله فكأن النبي بك أعرض عنه» وقال له: 
«نطهرُ). فرجع فتوضاً ثم اجتهد» فجاء فسلّم» فأعرض عنه» وقال: «ارجع 
فتطهّرٌ». فلقي الرجل عليًا فأخبره بذلك» فقال له علي: هل سمِّيتٌ الله حين 
)١(‏ كذافي الأصل والمطبوع» ولعل الصواب: «غير قادح». 
(1) لم أقف عليه» وعزاه في «كنز العمال» (501//9) إلى سعيد بن منصورء وجاء فيه 

الأثر عن مكحول قوله. 

وأخرج الدارقطني »)۷٤-۷۳ /١(‏ والبيهقي /١(‏ 5 505-84) أحاديث مرفوعة بنحوه 

من طريق ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة ريفكت وأسانيدها تالفة. 

وأخرجه ابن أبي شيبة )١11(‏ من حديث أبي بكر نة موقوفا عليه» وإسناده منقطع. 
(۳) في المطبوع: «جعلت»» وهو تصحيف. 


١ 


وضعتٌ يدك في وضوئك؟ فقال: لا والله. فقال: ارجع» فسم الله في 
وضوئك. فرجمٌ فسمّى الله على وضوئه»ء ثم رجّع إلى النبي بيا فسلم عليه 
فرد عليه» وأقبل عليه بوجهه. ثم قال: «إذا وضع أحدّكم طهورّه فليسمٌ الله). 


»| . .)1 
رواه الجوزجاني عن نعيم بن حماد عنه( ا( 


وثالئها: أن تضعيفه إما من جهة إرسال» أو جهل راوء وهذا غير [1/45] 
قادح على إحدى الروايتين. وعلى الأخرى ‏ وهي قول من لا يحتج 
بالمرسل - نقول: إذا عمل به جماهيرٌ أهل العلم» وأرسله من أخذ العلم عن 
غير رجال المرسل الأول» أو روي مثله عن الصحابة؛ أو وافقه ظاهر 
القرآنك فيو عة وهذا الخد يق فد اعضة ناك ولك فان عافة 
أهل العلم عملوا به في شرع التسمية في الوضوءء ولولا هذا الحديث لم 
يكن لذلك أصلء وإنما اختلفوا فى صفة شرعها: هل هو إيجاب أو ندب؟ 
وروي من وجوه متباينة مسندًا ومرسلاء ولعلك تجد في كثير من المسائل 
ليس معهم أحاديث مثل هذه. 

ورابعها: أن الإمام حملن قال: أحسّئها ‏ يعنى أحاديث هذا الباب ل 


)١(‏ لم أقف عليه. 
وإسناده ضعيف» نعيم والدراوردي فيهما مقال» وابن أبي حميد منكر الحديث كما 
في «تهذيب التهذيب» (۳/ 19 5)» وهو من طبقة أتباع التابعين» وعمر بن يزيد إن 
كان هو الكعبي فمترجم له في كتب الأصحاب «كالاستيعاب» (7/ ))١1١5٠0‏ 
فالحديث مع ما تقدم منقطع» والله أعلم. 
وأخرج ابن الجوزي في «التحقيق» (۱/ )١47‏ حديثًا معضلًا من طريق خصيف. فيه 
الأمر بإعادة وضوء من لم يسم. 

(؟) في المطبوع حذف الفاء. 


حلي الور شد کلت قال ای ب اھر ودد ا اد سادرم 
أصح في التسمية؟ فذكر حديث أبي سعيد(١2.‏ وقال البخاري: أحسن 
حديك ف هذا الما دی سد ود 

وهذه العبارة» وإن كانوا إنما يقصدون بها بيان أن" الأثر أقوى شيء 
فلك الاب فلولا أن اساتندها مقار لما الوا ذلك وعم لها علق 
الذكر بالقلب أو على تأكيد الاستحباب خلافٌ مدلول الكلام وظاهره» وإنما 
يصار(*2 إليه لموجب» ولا موجب هنا. 

وإذا قلنا بوجوبها فإنها تسقط بالسهو على إحدى الروايتين كالذبيحة» 
وأولى. فإن قلنا: تسقطء سی متى ذكرها. وإن؟ قلنا: لا تسقطهء لغاما 
فعلة قله 

وهذا على المشهورء وهو أنها تجب في أول الوضوء قبل غسل الوجه. 
وقال الشيخ أبو الفرح: متى ا ارا 
)١(‏ «المنتقى» للمجد /١(‏ 85). 
(۲) الترمذي (50). 
(۳) في الأصل ضرب على «أن» ثلاث مرات» ولكن السياق يقتضيها. 
)0( في المطبوع: «هذا». وكذا كتب أولا في الأصل» ثم ضرب عليه وكتب في الحاشية 

«ذلك» مع علامة التصحيح. 
(5) في الأصل: «صار»» والتصحيح من المطبوع. 
(5) في الأصل: «وهي وإن قلنا». والظاهر أن «وهي» مقحمة» وقد حذفها في المطبوع 
أيضا. 


.)١557/١( «المغنى»‎ 


۸) 


کے 


[45/ ب] مسألة(١2:‏ (ويغسل كفيه ثلانًا). 


- 
3 


هذا مسنون لکل متوضى. سواء إن تحة تحقّق طهارتها أو شك في ذلك. 
وهي من جملة الوضوء» حتى لو غسلها قبل الوضوء استحبٌ له إعادة 
ا نفد الف ولك ی و اكرام مسحت لله أن عم كد 
كلّما وضَّأهء نص عليه. وذلك لأن الذين [وصفوا]” "© وضو وسنول الله يلل 
ذكروا أنه كان يدا فغ كني هه نا ولآن البد اكه لتقل الحا فا 
تطهيذها تحقيقًا لطهارتهماء وتنظيفًا لهماء وإدخالًا لغسلهما في حيّر العبادة» 
ولو أنه على سبيل التجديد. 

فأمًا إن كان المتوضئ قد قام من نوم الليل كان غسلهما أوكد حتى يُكره 
تركه. وهو واجب في إحدى الروايتين» قال القاضي وأصحابه: لاعن حدَثِ 
ولاعن نجّس. لکن تعبّد(". اختارها أبو بكر وأكثر أصحابنا(؟»» لماروى 
ار هری ادر ضول اله کے قانة:«إذا اظ خد من تومه تلا بی 
يده في الإناء حتى يغسلها ثلاناء فإنه لا يدري أين باتت يده» متفق تفق عليه( 
إلا أن البخاري لم يذكر العددء ومقتضى الأمر الإيجاب» لا سيّما وغسل اليد 
مستحبٌ مطلقاء فلما خص به هذه الحال دل على وجوبه. 


-۲۷۷ /١( «الشرح الكبير»‎ »)٠٤٤ -١79/١(»ينغملا«‎ »)1۲/۱( «المستوعب»‎ )١( 
.)۱۷٤ -۱۷۳/۱( «الفروع»‎ ۹ 

(۲( ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل. وفي المطبوع: «الذين وضأوا رسول الله». 

.)٦۲ /١( و«المستوعب»‎ )67' /١( انظر: «الهداية»‎ )۳( 

() «المغني» (۱/ )٠٤١‏ ولاشرح الزركشي» .)١18/١(‏ 

)٥(‏ البخاري )۱٦۲(‏ ومسلم (۲۷۸) واللفظ له. 


1۷ 


وهذا يختص بنوم الليل دون نوم النهار» لآن المبيت إنما يكون بالليل. 
فعلى هذا لو استيقظ المحبوس» ولم يدر ليل هو أم نهار لم يلزمه غسلّهما. 
ومن نام أكثر الليل لزمه(١)‏ الغسلء دون من بات أقلّه» كالمبيت بمزدلفة. 
وقال القاضي: يلزم کل من نام نوما ينتقض وضوءء. 

فإن بات ویده [43/أ] فى جراب أو مكتوفًا وجب غسلهما فى أظهر 
لر رط البةندلك فى أشهر الوجهين» لأنه غيادة ولا ترز 
ع ر و ا شخت انا 
يفردها بالتسمية7). ويجوز تقديمها على الوضوء بالزمن الطويلء» لأنها 
ليست من جملته. 


والرواية الثانية: أنه سنة» اختارها الخرقى وجماعة47), لأن قوله: لذا 


رد رم 


متم إلى ألصَلَوةَ © [المائدة: 1] يعم القائم من النوم وغيره؛ لا سيّما وقد فسّره 
زيد بن أسلم بالقيام من الليل ولم يذكر شيئا آخر”*)؛ ولأن الطهور الواجب إمَّا 
عن خيّث» وهى طاهرة(1) بالإجماء2"7, وإما عن حدّث» ولو كان كذلك لأجرأ 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «لزم». 

.)١57/١( «المغنى»‎ )۲( 

(۳( في الأصل: البتسمية». 

(:) «مختصر الخرقى» (ص١١)‏ و«المغنى» .)٠٤١ /١(‏ 

)2( انظر: «الموطأ» )٤۲(‏ و«تفسير الطبري» .)١1/1١(‏ 

)3( يعني يد القائم من النوم. وفي الأصل: «طهارة»» والظاهر أنها سهو من الناسخ. وكذا 
فى المطبوع. 

2 ا 


١8 


غسلهما في جملة أعضاء الوضوء بنية الحدّثء واكتفي لهما بغسلة7١2‏ واحدة. 

وحملوا الحديث على الاستحباب كما روى أبو هريرة عنه ية أنه قال: 
(إذا استيقظ أحدكم من منامه» فليستنثر ثلاث مرات» فإن الشيطان يبيت على 
خياشيمه» متفق عليه" لتعليله بوهم النجاسة» ولأنه قد روي في لفظ 
صحيح: «إذا أراد أحدكم الطهورء فلا يغوس يده في الإناء حتى يغسلها»(". 
وهذا يدل على أنه أراد به غسل اليد المسنون عند الوضوء. 

وعلى هذه الرواية حكم غسلهما هنا حكم غسلهما عند إرادة كل 
وش ادامر كد عا بكرو تركة. 

وهل يختص ذلك بمن يريد الوضوءء أو يعمّه وغيرّه بحيث يغسل عند 
الوضع في الطعام وغيره من المائعات» يحتمل وجهين. 

5 ٤ 3 لق‎ 0 ٠ 5 5 139 ىا‎ 

مسالة( (ثم يتمضمض ويستنشق [5؛/ ب] ثلاثاء يجمع بينهما 

بغرفة واحدة أو ثلاث). 


لأن الذين وصفوا وضوء رسول الله ية ذكروا ذلك فيه. والسئة أن 


)١(‏ في الأصل: «فغسله»» تحريف. 

(۲) البخاري (۳۲۹۰) ومسلم (۲۳۸- ۲۳) واللفظ له. 

(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 
وأخرج نحوه أحمد (4179) من حديث أبي هريرة يرفعه: «إذا استيقظ أحدكم من 
نومه فأراد الطهورء فلا يضعن يده في الإناء حتى يغسلها؛ فإنه لا يدري أين باتت 
یده)» إسناده جید» وأصله فی ال 

0( «المستوعب» (7/1- 34)) «المغني» (17/7-137/1): «الشرح الكبير» 


(۱/ ۲۸۳-۲۸۰( «الفروع» (۱/ 175-11/4). 


۹ 


يتمضمض ويستنشق بيمينه» ويستنثر بشماله» وأن يقدّمهما على ظاهر الوجه. 
للسنة المستفيضة بذلكء ولأن تقديم الباطن أولى لئلا يخرج منه أذّى بعد 
غسل الظاهر. فيلوّنّه. وأن يقدَّم7١2‏ المضمضة» للسئة» ولأن الفم أشرف 
وأحقٌ بالتطهير» وهو أشبه بالباطن. 

وقوله: «يجمع بينهما» أي: الجمعٌ بين المضمضة والاستنشاق بماء 

3 و ء 2 0 : 
واحد أفضل من أن يفصل كل واحد بماء» لان في حديث عبد الله بن زيد في 
صفة وضوء النبي ية أنه (تمضمض واستنشق واستنثر ثلانا بثلاث 
غَرّفات». وفي لفظ: «تمضمض واستنشق من كنت واحدٍء فعَلّ ذلك ثلانًا) 
متفق عليهما("). وفي لفظ: «تمضمض واستنثر ثلانًا من غَرفة واحدة» رواه 
البخاري". وكذلك في حديث ابن عباس وعثمان2*0 وغيرهما. وهذه 
الأحاديث أكثر وأصح من أحاديث الفصل» ولأن هذا يحصل معه الإسباغ 
مع الرفق» من غير سرّف. 

ثم إن شاء تمضمض واستنشق الثلاث بغرفة واحدة إن أمكنه أن يسبغ بهاء 
وإن شاء بثلاث غُرفات؛ لأن الحديث جاء بهما. وإن فعل المضمضة بماء 
والاستنشاق بماء جاز» لأنه قد جاء في الأحاديث إما بعرفتين» أو ست غرفات. 


وإذا جمعهما بماء واحد في عَرفة واحدة» أو فصّلَّهما بماءين في ست 


)١(‏ في الأصل: «تقديم». 

(۲) البخاري (۱۹۲) ومسلم (570). 
(۳) برقم (۱۹۹). 

)€( سيأتي تخر يجه. 

)٥(‏ سيأتي تخريجه. 


١6 


غرفات-كمُل. وصفته'): المضمضة أولاء ثم الاستنشاق في أحد 
الوجهين» كما[۷٤/]‏ لو فرّقهما بعرفتين. وفي الآخر: يتمضمض ثم 
يستنشق» ثم يتمضمض ثم يستنشق» كما لو جمعهما بثلاث غرفات. 
ويحتمل أن تكمل المضمضة في الست وفي الأخرى يتمضمض ويستنشق 
الحاقا لكل واحد بحس 


وقد روى عبد الله بن أحمد في «المسند)" عن علي أنه تمضمض 
ثلانّاء ثم استنشق ثلانًا بكففٌ كفت وقال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور 
نبي الله يكلة. 
فصل( 


والمضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين الصغرى والكبرى في 


وعنه: أن الاستنشاق وحده هو الواجبء لما روى أبو هريرة أن رسول 
الله اة قال: «إذا توضًأ أحدكم فليستئيز)7؟). وفي لفظ: «فليجعل في أنفه 


(۱) في الأصل : «وصيفه)» تصحيف. 

(؟) برقم »)۱٠۲۷(‏ وأخرجه مختصرًا ابن أبي شيبة -)0٥(‏ ومن طريقه ابن ماجه  )4١5(‏ 
من طرق عن شريك» عن خالد بن علقمة» عن عبد خير» عن علي به. 
شريك سيئ الحفظء غير أنه توبع عليه عند أبي داود »)۱١١(‏ والنسائي (97)) 
وصححه ابن خزيمة »)١41/(‏ وابن حبان .)٠١55(‏ 

(۳) في الأصل: «مسألة»» ولعله سهو من الناسخ» فإن المصنف عقد المسائل على 
المتن. 

.)۲۲ -۲۳۷( ومسلم‎ )١71( أخرجه البخاري‎ )٤( 


١6١ 


وقال للقيط بن صَيرة: «وبالِغٌ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا)0". 

فأمر بالمبالغة والاستنثار المستلزمّين للاستنشاق. [وإذ] قام الدليل 
على استحباب الصفة؛ بقي أصل الفعل على الوجوب. ولم يرد مثل هذه 
الأحاديث الصحاح في المضمضة. ولأن طرف الأنف لا يزال مفتوحًا ليس 
له ساتر» بخلاف الفم. ولهذا أمر القائم من نومه بالاستنثار ثلاث مرّات» 
ولم يذكر المضمضة. 

والرواية الثالثة: أنهما يجبان في الكبرى دون الصغرى. لأن الغسل مبناه 
على وجوب غسل جميع ما يمكن من الظاهر والباطن» بدليل بان الشعور 
الكثيفة من اللحية والرأس» بخلاف الوضوء فإنه لا يجب فيه غسل ما استتر 
كباطن اللحية. 


73 ب] ويروى عنه أنه يجب الاستنشاق وحده فى الوضوء خاصّة» 


(۱) البخاري )١57(‏ ومسلم (۲۳۷- .)3١‏ وفي الأصل: اليستنثر»» والتصحيح من 
«الصحيحين). 

(۲( لفظ مسلم :)75١-777(‏ «إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتشر). 
وفي لفظ للبخاري )١51(‏ ومسلم (۲۳۷- ۲۲): «من توضأ فليستنثر). 

(۳) أخرجه أحمد (۱۱۳۸۰)» وأبو داود (57757)» والترمذي (۷۸۸)ء والنسائی (۸۷)» 
٠ E a‏ 
قال الترمذي: (حسن صحيح!» وصححه ابن خزيمة »)۱١١(‏ وابن حبان .)۱٠۸۷(‏ 

0( زيادة مني. 

(5) في المطبوع: «بالاستنشاق» خلافا للأصل. والمصنف يشير إلى حديث أبي هريرة 
في «الصحيحين» وقد تقدم في المسألة السابقة. 


١6 


لأنه الذي جاء فيه النص. 


والصحيح: الأولء لأن الله سبحانه وتعالى أمر بغسل الوجه مطلقًاء 
وفسّره النبي َك بفعله وتعليمه» فتمضمض واستنشق في كل وضوء توضأه. 
ولم يُنقل عنه أنه أخل به أبدّاء مع اقتصاره على أقل ما يجزئ حين توضّأ مرة 
مرة» وقال: «هذا وظيفة(١2‏ الوضوء الذى لا يقبل الله الصلاة إلا به»". 


وهذا أقصى حدٌَ(" في اقتصار الوجوب, من جهة أن فعلّه إذا خرج 
امتثالا لأمر كان حكمّه حكمَ ذلك الأمر في اقتضاء الوجوب» ومن جهة أنه لو 
كان مستحبًا لأخل به ولو مةه ليبين جواز الترك كما ترك الثانية والثالئة؛ ومن 
جهة أنه لما توضأ قال: «هذا وظيفة2*7 الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به). 

وقد روى أبو داود" عن لقيط بن صَبرة عن النبي بل قال: «إذا 
توضأتَ فمَضْمض». 

وعن حماد بن سَلَّمة عن عمّار بن أبي عمّار» عن أبي هريرة قال: أمر 


)00( في الأصل: «وصيفة» رسم الناسخ الظاء ضادًاء وقد يعكس الأمر. وفي المطبوع: 
((صفة). 

(۲) أخرجه أحمد »)٥۷۳۰(‏ وابن ماجه (414)» والدارقطني (۱/ ۷۹) من طرق بألفاظ 
متقاربة عن عبد الله بن عمر مرفوعا. وإسناده تالف» فيه عبد الرحيم بن زيد العمي» 
متروك» وأبوه ضعيف» وقد جاء من طرق أخرى شديدة الضعف» انظر: «التمهيد» 
(۲۰/ ١55؟)‏ «البدر المنیر» .)١٤۳١ -۱۳١/۲(‏ 

(۳) في الأصل: «أقوى حدًا» تحريف. وفي المطبوع: «أقصى حدًا». 

(5) في الأصل: «أنه). 

(5) انظر ما علقت آنمًا. 

(1) تقدم تخريجه. 


1١07 


سول الله كله بالمشيمفة لاناق 17210 :وغو سايمان حو موسو 
[عن ]7 الزهري» عن عروة» عن عائشة» عن النبي بيا قال: «المضمضة 
والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه)7؟2 رواهما الدارقطني. وقد روى 
هذين الحديثين مسندين ومرسلين» والمرسّل إذا أرسل من جهة أخرى 
أو عضده ظاهرٌ القرآن أو السئّهُ صار حجة وفاقًاء وهو كذلك. ولأن الهم 
والأنف في الوجه» وحكمُهما حكم الظاهر. 

وتخصيص النبي با الاستنشاق بالأمر, لا لأنه أولى بالتطهير /٤۸[‏ ]من 
الفم» كيف؟ والفم أشرف» لأنه محل الذكر والقراءة» وتغيره بالخلوف أكثر؛ 
لكن يُشبه - والله أعلم - أن الفم لما شرع له التطهير بالسواك وأوكد أمره(2, 


)١(‏ كذا في الأصل. وكأن «منه» مقحمة» وقد حذفت في المطبوع. 

(۲( أخرجه الدارقطني (۱/ »)١١١‏ ومن طريقه البيهقي (۱/ 07). 
واختلف في وصله وإرساله» ورجح الدارقطني إرساله في «العلل» (۸/ ١۳۴)ء‏ 
وضعفه النووي في «الخلاصة) .)٠٠١(‏ 

(۳) ساقطة من الأصل والمطبوع» ولذا ترجم فيه محققه لسليمان بن موسى الزهري الكو في» 
والمقصود هنا سليمان بن موسى الأموي الأشدق» فقيه أهل الشام في زمنه. 

(:) أخرجه الدارقطني )۸٤ /١(‏ وابن عدي في «الكامل» »)۲١١ /٤(‏ ومن طريقه 
البيهقي /١1(‏ ؟05)؛ من طرق عن عصام بن يوسف» عن ابن المبارك» عن ابن جريج» 
عن سليمان بن موسى» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة به. 
قال الدارقطني: «تفرد به عصام» عن ابن المبارك» ووهم فيه» والصواب عن ابن جريج» عن 
سليمان بن موسى مرسلا)» وعصام فيه مقال كما في «الميزان» (77//5)) كيف وقد انفرد! 
وانظر: «العلل» للدارقطنى (5 2٠١5-1١١0 /١‏ «العلل المتناهية» (۱/ ۳۳۸). 

(5) فى الأصل: «هذا». ۰ 

00( في الأصل: «أمر». 


وكان غسلّه بعد الطعام مشروعًا وقبل الطعام على قول- عُلِمَ اعتناءٌ الشارع 
بتطهيره» بخلاف الأنفء فإنه ذكر لبيان حكمه خشية أن يُهِمَلء إذ(١)‏ لم يُشْرّع 
غسلّه إلا في الوضوء وعند الانتباه. 

وهل تسمّى المضمضفة والاستنشاق فرضًا؟ على روايتين 
منصوصتين". وكذلك عنه في صدقة الفطر" بناءً على إحدى الروايتين 
عنه أن الفرض: ما يثبت بكتاب الله دون ما يبت وجوبه بالسئة» أو ما 
يثبت بدليل قاطع دون ما يثبت يثبت227 بخبر الواحد والعموم ونحو ذلك. 
وربما قيل: ما لم يسقط في عمد ولا سهو. 

ويجوز تأخيرهما عن غسل ظاهر الوجه. ويجب تقديمهما على غسل 
اليد في إحدى الروايتين» لأنهما من الوجه» فوجب تقديمهما كسائر أجزائه. 

والرواية الثانية: أنه يجوز تأخير هما عن جميع الأعضاء. وأنه IY]‏ 
يجب ار ی الوا ينهما وبين رعا لما روي المقدام بن معدي 
كرب قال: أتي رسول الله ل بوضوء فتوضّاء فغسل كقّيه ثلانّاء وغسل 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: (إذا». 

() انظر: «مسائل أبي داود» (ص7١-‏ ۱۳) و«كتاب الروايتين والوجهين» .)۷١-۷١ /١(‏ 
(۳) انظر: «المغني» /٤(‏ ۲۸۳). 

42 في المطبوع: «ثبت» خلافا للأصل. 

(0) انظر الحاشية السابقة. 

)١(‏ في الأصل: «ويجوز»»؛ والتصحيح من المطبوع. 

(۷) زيادة لازمة من المطبوع. 
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وجهه ثلانّاء ثم غسل ذراعيه ثلاثاء ثم مَضْمَص' واستنشق ثلاثاء ثم مسح 
رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. رواه أحمد وأبو داود". ولأن وجوبهما 
لم يُعلم بنصٌ القرآن» والترتيب إنما يجب بين الأعضاء المذكورة في القرآن 
ليبدأ بما بدأ الله به» وإنما هما من الوجه على سبيل التبع» كما أن الأذنين من 
الرأس» فجاز غسلهما تبعًا. 

مسالة2[:27:/ ب] (ثم يغسل وجهه ثلانًا). 


لقوله سبحانه: 5ا قمَثّمْ إل الصَلَوةَ مَأَعْسِلُوا جوک € [المائدة: 1]. 
والتثليث في سائر الأعضاء المغسولة» لما روي عن عثمان أنه دعا بإناء 
اس او اك ع بهد 

ستنثر» ثم غسل وجهه ثلانّاء ويديه إلى المرفقين ثلاتٌ مرّات» ثم مسح 
0 ثلاث مرّات إلى الكعبين» ثم قال: رأيت رسول الله 
يك يتوضأ نحو وضوئي هذاء ثم قال: «من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلی 


4 في المطبوع: «تمضمض». والذي في الأصل صحيح» وهو لفظ المسند. 

(۲) أحمد (۱۷۱۸۸)- ومن طريقه أبو داود(111١)-‏ من طريق أبي المغيرة» ثنا حريز» 
ثنا عبد الرحمن بن ميسرة» قال: سمعت المقدام به. 
وهذا إسناد جيد» حسنه ابن الصلاح وابن الملقن في «البدر المنير» »)۲٠۹/۲(‏ 
وأعله ابن القطان في «بيان الوهم» (5/ )٠ ٩‏ بجهالة ابن ميسرة» وقد وثقه العجلي 
وغيره كما في تر جمته من ١تهذيب‏ التهذيب» (068/5). 
ويبقى النظر في مخالفة المتن لعامة الأحاديث الواردة في تقديم المضمضة 
والاستنشاق» انظر: «عون المعبود» .)٠٠١ /١(‏ 

(۳) «المستوعب» /١(‏ 54)» «المغني» .)١156151/1(‏ «الشرح الکبیر» ,5”59/١(‏ 
۹) «الفروع» (1/ ١78‏ ). 
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ركعتين لا يحدّث فيهما نفسّه» غفِرَ له ما تقدّم من ذنبه) متفق ا 

ويستحَبٌ أن يزيد في ماء الوجه لأساريره ودواخله وخوارجه وشعوره 
وأن يمسح مَأْقَيْه يه" لأنهما مظنة نبوٌ الماء عنهما". قال أحمد: يؤخذ للوجه 
أكثر مما يؤخذ لعضو من الأعضاء. وكره أن يأخذ الماء» ثم يصبّه» ثم 
يغسل وجهه؛ وقال: هذا مسح» ولکنه يغسل غسلا(). 

وقد روى أبو أمامة وصف وضوء النبي ياف فذكر ثلانًاء وقال: وكان 
يمسّح المأقين. رواه أحمد. [والمأق]" والمؤق: طرف العين من جهة 
الأنف والأذن. 


.)5 -775( ومسلم‎ )١159( البخاري‎ )١( 

(۲) في الأصل والمطبوع: «ما فيه»» وهو تصحيف ما أثبتنا. 

(*) في المطبوع: «لأنها... عنها». والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

ددع «المغني» .)١157/١1(‏ 

(4) رواهعنه محمد بن الحكم. انظر المصدر السابق. 

(5) برقم (۲۲۲۲۳)» وأخرجه الترمذي (۳۷) - وليس فيه موضع الشاهد » وأبو داود 
(» وابن ماجه »)٤٤٤(‏ من طرق عن سنان بن ربيعة» عن شهر بن حوشب» عن 
أبي أمامة به. 
إسناده ضعيف» سنان وشهر يضعفان» واختلف في رفعه ووقفه» ورجح الدارقطني 
وقفه في «العلل» (۱۲/ »)۲٠۳‏ قال الترمذي ‏ من طبعة الرسالة للجامع )١٤ /١(‏ -: 
«هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم»» وأعله أبو حاتم في «العلل» (١/159)؛‏ 
والبيهقى فى «السنن الكبرى» .)55/١(‏ 
انظر: لالسئن» للدارقطني (۱/ »)٠١ 4-١١‏ «الإعلام» (1/ .)٤٤۹-٤٤۷‏ 

(۷) ساقطة من الأصل. 


oV 


مسالة17): (من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللّحْبَنِ والذّكَنِ 
وإلى أصول الأذنين). 


لأن الرأس ما عليه الشعرء وهو المشروع مسحه. فما دون المنابت هو 
من الوجه. وهذا معتبر بغالب الناس» فأما الأفرع" الذي ينبت الشعر في 
بعض جبهته" أو الأجلح الذي انحسر الشعر عن مقدَّم رأسه. فلا عبرة 
بهماء بل يجب على الأفرع غسل الشعر النابت على الوجه» وغسل ما تحته 
إن كان يصف البشرة. 

وقول إل ما اندر سن للختي ورالد فالتشياة: ها1 ا 
العظمان اللذان E‏ ينبت أكثر اللحية. 
والذقن: مجتمع اللحيين» فيجب غسلٌ البشرة إن كانت ظاهرة» وغسل ما 
ملاس ا استرسل من اللحية عن اللحيين والذقن. 


وعنه: لا يجب غسل ما خرج عن محاذاة البشرة طولًا وعرضًاء كما لا 
يجب مسح ما استرسل من الرأس؛ ولأن الفرض كان على البشرة قبل 
النبات» فلما نبت الشعر انتقل الفرض إليه» فما لم يحاذ البشرة لم ينتقل إليه 


شيء. 


(1) «المستوعب» (14/1- »)٠١‏ «المغني» »)١١١ -٠١١/١(‏ «الشرح الكبير؛ 
(۱/ ۳۳۸-۳۲۹( «الفروع» (۱/ ٤‏ ۱۷- ۱۷۷). 
(؟) في المطبوع: «الأقرع» بالقاف هنا وفيما يأتي» والصواب ما أثبتنا من الأصل. 
)۳( في المطبوع: «جبهتيه»» والمثبت من الأصل. 
E ND‏ 
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والصحيح: الأولء لأن النبي بي قال: «مامن عبد يغسل وجهه كما 


أمره الله تعالى إلا خرَّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء»» ولأنه 


نابت في المحل المغسولء فتبعه وإن طال» كالظفر إذا خرج عن حدٌ 


الإصبع. 


ولأن اللحية تشارك الوجه في معنى التوجّه والمواجهة والوّجاه7", 


بخلاف الذوائب فإنها لا تشارك الرأس في الترؤس والارتفاع» ولذلك كان 
غسل اللحية مشروعًاء ومس الذوائب مكرومًا9؟». وقد ذكر أص حابنا 
وغيرهم أن رسول الله ية رأى رجلا قدغطَّى لحيته في الصلاةء فقال: 
«اكشِفٌ عن وجهك. فإِنَّ اللحية من الوجه»(*“. 


وقوله: «من الأذن إلى الأذن» يعنى به: من وتد الأذن» وهو أصلها 


من حديث طويل عن عمرو بن عبّسّة السّلمي في (صحيح مسلم» (۸۳۲). 


في الأصل والمطبوع: «ثابت)» تصحيف. 

يعني التجاه. وفي المطبوع: «الوجاهة». 

في الأصل: «مكروه». 

لم أقف عليه» وأورده بهذا اللفظ ابن قدامة في «المغني» )١74 /١(‏ بصيغة التمريض 
دون عزوء وله ذكر عند الشافعية في كتبهم أيضًا كما في «الشرح الكبير» للرافعي 
٠١ /۱(‏ غ"). 

قال الحازمي: «هذا الحديث ضعيف» وله إسناد مظلم» ولايثبت في هذا الباب عن 
النبي ية شيء)ء نقله ابن الملقن في «البدر المنير؛ (5777/1). 

و الحو تسوو الدرلي ون ا الفركوس انعدو جد انرو فی ع 6 
هالك» انظر: «التلخيص الحبير» »)077/١(‏ «السلسلة الضعيفة» ٤(‏ 8/اة). 

اوهو» ساقط من المطبوع. 
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دون فرعهاء فلم تدخل الأذنان في الوجه. فأما البياض بين الأذنين والعذارء 
فمن الوجه. قال الأصمعي والمفضّل بن سلّمة: ما جاوز وتد الأذن من 
العارض”'“؛ والعارضان من الوجه. ولأنه قبل نبات الشعر كان يجب غسله 
إجماعا وكذلك بعده؛ ولأن فيه معنى التوجّه والمواجهة[4؛4/ب] 
والوجاه"» ولأن حكم الموضحة يثبت في عظمه» وهي لا تثبت ت إلا في 
رأس أو وجه» وليس من الرأس فيكون من الوجه. 

فأما الشعور النابتة في الوجه» فإن كانت تصف البشرة وجب غسلّهاء 
وغسل ما تحتهاء كما كان يجب قبل نبات الشعر ؛ لأنه ما دام يظهر فهو ظاهر 
لايق ابال الماء إليه. 

وإن لم تصف البشرة لم يجب إلا غسل ظاهرها فقطء سواء في ذلك 
شعر الحاجبين والشاربين والعَنفقة والعذار واللحية. هذا هو المنصوصء. 
لأف يق إتسال الما إلبهاء ولان ل يهل عه أنه عممل با الل :“كال 
أحمد» وقد سئل: أيما أعجّبٌ إليك: غسل اللحية أو تخليلها؟ فقال: غسلها 
ا 

وقيل: يجب غسل باطن ما سوى اللحية» وكذلك لحية المرأة وإن كان 
كنيًا لأن إيصال الماء لا بش غالا 

وله الأول لذن المر كو يمد ا ف إلى اا ر ي 
إيجاب غسل باطنها مشقةٌ وتطريقا للوسواس كاللحية. 
(۱) «المغني) .)١57-1517/١(‏ 
(؟) في الأصل والمطبوع: «الوجاهة». 
(*) «المغني» .)١59 /١(‏ 
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والذي يدخل في الوجه من الشعور: الحاجبان» وأهداب العينين؛ 
والشاربان» والعنفقة» والعذار» والعارضان. 

والعذار: هو الشعر النابت على العظم الناتى7١2‏ محاذيًا صماح الأذن» 
مرتفعًا إلى الصدغ» ومنحطًا إلى العارض. 

والعارض: هو النابت على اللحيين إلى الذقن. وقال الأصمعي: ما 
جاوز وتد الأذن فهو عارض27). 

فأما التحذيف والصدغ ‏ والتحذيف: هو ما ارتفع عن العذار آخدًا إلى 
طرف اللحيين. والترّعة: ما انحسر عنه الشعر من الرأس متصاعدًا. [1/50] 
والصدغ: هو ما ارتفع من العذار إلى فوق مشيًا إلى فرع الأذن ودونه قليلا. 
وهو يظهر في حت الغلام قبل نبات لحيته ‏ ففيهما( ثلاثة أوجه: 

أحدها: يجب غسلهماء لأنهما داخلان في تدوير الوجه» فدخلا في 
ده وان كان شعرَهما متضلا بشعر الرأس؛ كتما أن الترّعتين لما ذف0 


في حدٌ الرأس كانتا منه وإن اتا من الشعر. 


000 في المطبوع: «النابي» تصحيف. 

(؟) سبق قبل قليل عن الأصمعي والمفضّل بن سلّمة. والذي في كتاب الأصمعي في 
خلق الإنسان (ص1376): «العارض من اللحية ما نبت على عرض اللحى فوق 
الذقن». وفي «خلق الإنسان» لثابت (157): سئل الأصمعي عن العارض من 
اللحية» فوضع يده على ما فوق العوارض من الأسنان. وانظر: «خلق الإنسان» لأبي 
محمد الحسن بن أحمد (ص 5 .)3١‏ 

(۳) في الأصل والمطبوع: «ففيها». 

(4) في الأصل والمطبوع: «دخلا». 

(5) في الأصل والمطبوع: «خليا»» تصحيف. 
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والثاني: لا يجب» لأن هذا الشعر متصل بشعر الرأس ابتداء فكأنه منه 
سا 

والثالث: يجب غسل التحذيف خاصة» لأنه يعتاد أخذه دون أخذ 
الصدغ» ولأنَّ محلّه يجب غسله ولو لم يكن عليه شعرء فكذلك إذا كان 
عليه. ويستحب غسل داخل العين إذا أمن الضرر في أحد الوجهين» لأن ابن 
عمر كان يفعله(21. ولا يستحب في الآخر» وهو أشبه؛ لأنه لم ينقل عن النبي 
ا ولأنه مظنة تخوّف الضرر في الجملة مع تكرار الوضوء. 

مسالة0 : (ويخلّل لحيته إن كانت كثيفة. وإن كانت تصف البشرة 
لزمه غسلها). 

أما التي تصف البشرة» فقد تقدّم القول فيها. وأمَا تخليل الكثيفة؛ فلما 
روى أنس أن النبي اة كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حَنَّكِه 
فخلّل لحيته» وقال: «هكذا أمر ني ري ») رواه أبو داود2؟). 


)١(‏ في المطبوع: «لو» بحذف الواوء والمثبت من الأصل. 

(؟) أخرج مالك في «الموطأ» )١١١(‏ عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من 
وأخرجه عبد الرزاق (440) من طريق ابن جريج» عن نافع به» وفي آخره زيادة 
مهمة: «قال: ولم يكن عبد الله بن عمر ينضح في عينيه الماء إلا في غسل الجنابة» 
فأما الوضوء للصلاة فلا». 

(۳) «المستوعب» »)٦٤ /١(‏ «المغني» (۱/ ))١564‏ «الشرح الکبیر» (۳۳۹/۱- ۳۳۸)ء 
«الفروع» .)١۷۷ /١(‏ 

2 برقم -)۱٤١(‏ ومن طريقه البيهقي (۱/ 4 0) -» ورواه أيضًا أبو يعلى »)٤۲۹۹(‏ من 
طرق عن أبي المليح الرقي» عن الوليد بن زوران» عن أنس به. 
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وعن ابن عمر أن النبي ية كان إذا توضاً عرّك عارضَيه بعض العَرّكء 
وشبّك لحيته بأصابعه من تحتها. رواه أبو داود0١).‏ 

وتخليلها من تحتها ليصيب الماء أسافلّهاء كما أصاب عاليها. وأما 
غسلها فليس بسنة» كما تقدّم. 

مسألة("2:(ثم يغسل يديه 501/ب] إلى المرفقين ثلانّاء ويُدخلهما 
في الغسل). 


لقوله: وبري ِل ألْمرافق * [المائدة: 5 ]» والتثليث لما تقدّم. ويجب 
غسل المرفقين» لأن المرفق هو من جنس اليد» وهو مفصل حسّي» ونهايته 


= في إسناده ضعفء الوليد ليّنء وبه أعله ابن حزم في «المحلى» (۲/ 0 7)» وابن 
القطان في «بيان الوهم» »)٠۷ /٥(‏ وفي سماعه من أنس نظر أيضًاء كما في تر جمته 
من «تهذيب التهذيب» »)۳٠١/٤(‏ وص ححه بمتابعاته وشواهده الألباني في 
«صحيح أبي داود: الكتاب الأم» /١(‏ ١٠٤۲)ء‏ وانظر: «التلخيص الحبير» /١(‏ 6/- 
.(AY‏ 

)00 لم أقف عليه عند أبي داود» ولم يعزه إليه أحد من المخرجين» ولا المزي في «تحفة 
الأشراف» .)١١97/5(‏ 
والحديث أخرجه ابن ماجه (577)» والدارقطني 2٠١5 /١(‏ والبيهقي /١(‏ 50)) 
من طرق عن الأوزاعي» عن عبد الواحد بن قيس» عن نافع» عن ابن عمر به. 
إسناده ضعيف» عبد الواحد فيه مقال» واختلف فيه عن الأوزاعي وقفا وإرسالاء 
ورجح الدارقطني وقفه في «العلل» »)۳١١ /١(‏ واختار أبو حاتم الإرسال في 


«العلل» /١(‏ 586). 
(۲) «المستوعب»(١/ »)٦١‏ «المغني» (1/ 1۷0-1۷۲(« «الشرح الكبير» (۱/ ۳۳۹- 
(TE‏ 


1۳ 


متميزة» ومثل هذه الغاية والحد إنمايُذكر إذا أريد دخوله في المحدود 
والمغيّاء كما لو قال: بعتك هذا الشوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف» 
وبعتك هذه الأرض إلى شاطئ النهر. وقد قيل: رم 
المتكب. فقوله: إل أَلْمَرَِفِقِ € لنفي27 الزيادة على المرفق» فيبقى 
المرفق داخلا فى مسمّى اليد المطلقة. 


وقد روى الدارقطني 7(" عن جابر قال: «كان رسول الله كك إذا توضاً 
أدار الماءَ على مرفقيه(؟2». وفعلّه إذا وقع امتثالًا لأمر وتفسيرًا لمجمل() 
كان مثله في الوجوب. لا سيما وإدخاله أحوط وارتفاع الحدث بدونه 
مشكوك فيه» والأصل بقاؤه. 

فإن كان أقطع من دون المرفقين إلى الأصابع غسل ما بقي منه» لأن 
e a‏ 


9 5 


نواه ما صمح [التغابن: 1١:‏ وقول النبي بل: «إذا أمرتكم بأمركأنوا 


)١(‏ في الأصل: «بقوله»» تصحيف. وفي المطبوع: «وبقوله»» زاد واو العطف. 

(۲) كذا في الأصل» ويحتمل: «ينفي». 

(۳) (۱/ ۸۳) - ومن طريقه البيهقي  )57/١(‏ عن القاسم بن محمد بن عبد الله بن 
عقيل» عن جده» عن جابر به. 
إسناده ضعيف» القاسم وجده ضعيفان. 
انظر: «الإمام» (۱/ .)2676-51١5‏ «البدر المنير» /١(‏ 51/5-559). 

(:) في الأصل: «مرفقه»» والتصحيح من «السنن» و«المغني» وغيرهما. 

)٥(‏ في الأصل وقع «تفسير» في آخر السطر و«المجمل» في أول السطر التالي» فألحق 
ألف «تفسيرا» ب «(لمجمل)»› فصار «تفسير المجمل». وجعله في المطبوع: «(تفسيرًا 
للمجمل). 


١ 


منه ما استطعتم» متفق عليه(1). 

وإن كان القطع من فوق المرفق سقط الغسل لسقوط محل وإن قطعت 
من مفصل المرفق سقط وغسّل رأس العضد في أحد الوجهين» لأن 
غسلهما إنما وجب تبعًا لإبرة الذراع") إذ لا يمكن غسلها إلا بغسل رأس 
العضد. [1/51] والمنصوص منهما وجوب غسل رأس العضدء لأن المرفق 
اسم لمجتمع عظم الذراع وعظم العضد, فإذا ذهب أحدهما وجب غسل 
الآخر كما لو بقي بعض الذراع. 

ولو قطعت يد المتيمم من مفصل الكوع سقط مسح ما بقي هناك وإن 
قلنا في الوضوء بغسل ما بقي؛ لأن الواجب هناك مسح الكفين وقد ذهباء 
بخلاف الوضوء. فإن المرفق من جملة محل الفرض. هذا أحد الوجهين» 
والمنصوص: وجوب المسح أيضًاء لأن المأمور به مسح اليد إلى الكوع. 

وإذا عجز الأقطع عن أفعال الطهارة» ووجد من ينجّيه ويوضّئه متبرعاء 
لزم ذلك. وإن لم يجده”؟ إلا بأجرة المثل لزم ذلك أيضًا في أشهر 
الوجهين» كما يلزمه شِرَى الماء والاستنابة في الحج. فإن لم يجد من 
يطهره» فقد عجز عن الطهارة في الحال كعادم الماء فيصلى. وفى الإعادة 
وجهان. 


.)۱۳۳۷( من حديث أبي هريرة. البخاري (۷۲۸۸) ومسلم‎ )١( 
SI «التمل 1 تع‎ el Cl (۲) 
وهي مستدقهاء ومن عندها يذرع الذارع.‎ )۳( 

)٤(‏ في المطبوع: «يجد»» سقطت الهاء. 
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وإذا انقلعت جلدة من العضد حتى تدلّت من الذراع وجب غسلها. وإن 
انقلعت من الذراع حتى تدلت من العضد لم يجب اعتبارًا بأصلها. ولو 
انقلعت من أحدهما والتحم رأسُها بالآخر غسّلَ ما حاذى موضع الفرض من 
ظاهرهما وباطنهما المتجافي» وما تحته. 

ولو كانت له يد زائدة أصلها في محل الفرض وجب غسلها كالإصبع 
الزائدة. وإن كانت في العضد أو المنكب» وهي مثل الأصلية» وجب غسلها 
ليؤدّي الفرض بيقين. وإن تمّزت فهل يجب غسل ما حاذى [51/ب] محل 
الفرض منهما؟ على وجهين. 

ا بطع رن این يبدأ بيديه 
يمر هنا إلى قفا ثم يردّهما إلى مقدّمه). 

لقوله: #وامسحوأ مسحو روسكم € [المائدة: 5]. والسنة في مسحه ماروى 
عبد الله بن زيد أن رسول الله ية مس رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبر: بدأ 
بمقدَّم رأسه» ثم ذهب بهما إلى قفا ثم رهما إلى المكان الذي بدأ منه. 
فالتا 


قيل لأحمد: من له شعر إلى منكبيه» كيف يمسح في الوضوء؟ «فأقبل 
أحمد بيديه على رأسه مره وقال: هكذاء كراهية أن يتشر شعره. يعنى أنه 


CET 


)00 «المستوعب» »)١١/١(‏ «المغني» (۱/ »)۱۸٤ -۱۷١‏ «الشرح الكبير» -1414/١(‏ 
۱ ) «الفروع» (۱/ ۱۷۸- ۱۸۳). 

(۲( في المطبوع: «بيده». 

(۳) أحمد »)۱١٤۳۱(‏ والبخاري (٥۱۸)»ء‏ ومسلم (2775)» وأبو داود (۱۱۸)» والترمذي 
(۳۲)» والنسائي (۹۷)» وابن ماجه (5 57). 


١515 


نع إلى فا ولا د يديت قال احمه: حديت ز 0 مكو)! "بدن أله 


من خاف انتفاش شعره لم يرد يديه سواء كان رجلا أو امرأةً. 


رف أن المرأة قدا بمو خر راا قم تر ينديها] لى مده كم 
تعيدهما إلى مؤخره؛ لما روت الرَبيّع بنت معوذ أن النبي بي مسح برأسه 
مرّتين. بدأ بمؤخره. ثم بمقدمه» وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما. رواه 
أبو داود والترمذي. وقال: حديث e‏ 
وعنه: ني تمسح كما روت الربَيّع بنت معوّذ أن النبي يه توضأ عندهاء 
فمسح الرأس كله من فوق الشعر: كل ناحية حنة لالش لا يحرّك الشعرّ 
عن هيئته. رواه أبو داود 4 
وعنه: تضع يدها على وسط الرأس» ثم تجرّها إلى مقدّمه» ثم ترفعها 
وتضعها حيث بدأت» ثم تحرّكها إلى مؤخره بمسحة واحدة محافظة على 


)۱( في صفة وضوء النبي يل وفيه: أن علي مسح رأسه بكمّيه جميعًا مرّة واحدة. وقد 
سبق تخر يجه عند ذكر إفراد كل من المضمضة والاستنشاق بكفٌ كف. 

(۲) انظر: «مسائل أبي داود» (ص17١)‏ واسئن نن الأثرم» (ص778) و«المغني» /١(‏ /ا/ا١).‏ 

22 أبو داود »)۱۲١(‏ والترمذي (۳۳)» من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن 
مدار إسناده على ابن عقيل وهو مختلف فيه» قال الترمذي: (حديث حسن)» 
وصححه الحاكم »)٠١١ /١(‏ وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود: الكتاب الأم» 
.)5١١/1(‏ 
عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الربيع به» والكلام فيه كسابقه. 


11۷ 


أن تقبل وتدبر» وعلى مسحة لا تغيّر شعرهاء لأ بقاء شعرها على هيئته 
مقصود. وكيف ما مسح الرجل أو المرأة7١2‏ جاز. 

وأما الأذنان فهما من الرأس [۲٥/أ]‏ بحيث يجزئ مسحهما بمائه؛ 
كسائر أجزاء الرأس» بلا خلاف في المذهب؛ لما روي عن النبي كَل أنه 
قال: «الأذنان من الرأس» رواه أحمد وابن ماجه. 


وروئ الصّنان أن ر سول الله كل قال: #إذا توضآ الغبد المؤمن 
فمضمض(" خرجت الخطايا من فيه» وذكر الحديث إلى أن قال: «فإذا 
مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه) رواه 
اللا :وعدا يدل علن دغولهما ف می الراسن: 


ولأن الذين وصفوا وضوء رسول الله َة ذكروا أنه مسح رأسه وأذنيه. 


)١(‏ في المطبوع: «والمرأة». والمثبت من الأصل. 

(۲) أحمد (۲۲۲۲۳)» وابن ماجه (4454) من طرق عن سنان بن ربيعة» عن شهر بن 
حوشب» عن أبي أمامة به. وقد تقدم الكلام عليه (ص/51١).‏ 
وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وأبي موسى وعبد الله بن زيد وغيرهم بأسانيد 
ضعيفة» انظر: «السنن» للدارقطني (۱/ ٦-۹۷‏ ١٠)»ء‏ «الإمام» /١(‏ 081-6515). 
وصح الألباني الحديث بمجموع طرقه في «السلسلة الصحيحة» .)۳١(‏ 

(۳) في المطبوع: افتمضمض». 

(4:) برقم »)۱٠۳(‏ من طريق مالك في «الموطأ» (57)- ومن طريقه أحمد )١94054(‏ 
عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن عبد الله الصنابحي به. 
رجاله ثقات» وقد اختلف في إسناده وإرساله؛ للخلاف في صحبة الصنابحي» قال 
البخاري: «لم يسمع من النبي َة وهذا الحديث مرسل» نقله الترمذي في «العلل 
الکبیر» (۲۱)» وصححه الحاكم .)١59/١(‏ 


1۸ 


قال ابن عباس: بغرفة واحدة(22. ولم يذكروا أنه أخذ لهم(" ماءً جديدًا. قال 
ابن المنذر": «مسحُهما بماء جديد غيرٌ موجود في الأخبار عن النبي كك). 

ولأ الله سبحانه إنما أمر بمسح الرأس» وفعلّه اة خرج امتثالًا للأمر 
وتفسيرًا للمجملء فَعُلِمَ أن الرأس المذكور في القرآن هو ما مسح بلا 
يريد بذلك7؟) أنهما عضوان متصلان بالرأس اتصال خلقة» فكانا منه 
كالترّعتين. وذلك لأن البياض الذي فوق الأذن هو من الرأس. لأن 
الموضحة يثبت حكمها فيه» وهي لا تكون إلا في رأس أو وجه» وليس من 
الوجه فيكون(21 من الرأس. 

لكن هل الأفضل أن يمسحهما بماء الرأسء أو يأخذ لهما ماءً جديدًا؟ 
على روايتين: 

إحداهما: أن الأفضل مسحُهما بماء جديد» لأن عبد الله بن عمر 
يمتها كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه. رواه مالك في «الموطأ)(؛ ولأنهما 


.)٠١۲( أخرجه أبو داود (7”) مختصرًا دون موضع الشاهد» والنسائي‎ )١( 
.)١١1/4( وابن حبان‎ »)۱٤۸( وصححه ابن خزيمة‎ 

(۲) في الأصل: «له». 

(۳) فى «الأوسط» .)5١05/١(‏ 

4 في الأصل: «ذلك». 

(5) في الأصل والمطبوع: «إيصال»» تصحيف. 

)١(‏ في المطبوع: «فتكون»؛ والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

(۷) في الأصل: «أحدهما». 

(۸) برقم (۷۳)» عن نافع به. 


١8 


ع ۶ 2 
لا يشبهان الراس خحلقة» ولا يدخلان فى مطلقه» فأفردا [55/ ب] عنه بماء» 
وإن كانا منه كداخل الفم والأنف. ومعنى هذا ألا يمسحا إلا بماء جديد. 


وذكر القاضى عبد الوهاب وابن حامد أنهما يُمسحان بماء جديد بعد أن 


بوا الاس ولش ىه لان فة ا توما على اراي 
ولأن ذلك خلاف المأثور عن النبى ية وأصحابه. 


والثانية: مسخهما بماء الرأس أفضل") لأن الذين وصفوا وضوء 
رسول الله اة ذكروا أنه مسح رأسه وأذنيه بماء واحد. وما تقل خلافَ ذلك 
محمول على أن اليد لم يبق فيها بلل» وحينئذ يُستحبّ أخدٌ ماء جديد لهما. 
ويفارق الفم والأنف» لأنهما يغسلان قبله» ولا يكفيهما مع الوجه ا 
واحد. 


والسنّهُ: مسح ظاهرهما وباطنهماء وأن يدخل سبّاحتيه في صماخهماء 


)۱( في الأصل: ايمسح» والتصحيح من «الإنصاف» إذ نقل فيه هذا النص» كما في 
الحاشية الاتية. وفي المطبوع: (يمسحان». 

() نقل ابن رجب في «الذيل على طبقات الحنابلة» /١(‏ ۹۸) من كتابنا هذا «أن أبا 
الفتح بن جَلبة كان يختار استحباب مسح الأذنين بماء جديد بعد مسحهما بماء 
الرأس». ومن هنا عَلِم أن المراد بالقاضي عبد الوهاب هو أبو الفتح عبد الوهاب بن 
أحمد بن جَلَبة البغدادي ثم الحرّاني» قاضي حرّان المتوفى سنة 476. انظر تر جمته 
في «الذيل» .)٠٠١ -۹۳ /١(‏ وانظر: «تصحيح الفروع» )۱۸١ /١(‏ و«الإنصاف» 
(۲۸۹/۱). 

(۳) وهو اختيار المصنف. انظر: «اختيارات ابن اللحام» (ص؟١١).‏ 

(6) في الأصل: «بماء». 
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ويمسح بإبهاميه ظاهر هما؛ لأن ذلك منقول عن النبي لاز . 

ولا يستحبٌ تكرارٌ مسح الرأس والأذنين» بل السنة مسحة واحدة» يُقبل 
بها ويدبر في أصمٌ الروايتين» لأن عبد الله بن زيد لما حكى وضوء رسول 
الله بيا قال: مسح رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبر مره واحدة» مع ذكره التثليث 
في غسل جميع الأعضاء. وكذلك عامّة الذين وصفوا وضوء رسول الله كك 
مثل عثمان وعلي وابن عباس وعائشة وعبد الله بن أبي أوفى رََلْنَُعَنهُم في 
رواياتهم الصحاح ذكروا أنه مسح رأسه مرةً واحدة. منهم من صرح بذلك» 
ومنهم من ذكر العدد ثلاثا ثلاثاء ولم يذكروا في الرأس عددًا. ولأنه مسّحء 
فلم يستحبٌ تكراره كالتيمم» ومسح الخفٌ. 

ا والرواية الأخرى: يستحبّ مسحه ثلانًا أيضًاء لما روى مسله”") 
عن عثمان أن النبي اة توضاً ثلانًا ثلانًا. وروى أبو داود في سننه»7) أن 


)١(‏ جاء ذلك في غير ما حديث» منها ما أخرجه أبو داود (۱۲۳) من حديث المقدام بن 
معدي كرب في وصف وضوء النبي يك وفيه: «ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهماء 
وأدخل أصابعه في صماخ أذنيه»» وقد سلف الكلام على أصل هذا الحديث وما أعل به 
وفي الباب عدة أحاديث شد بعضها بعضًا. انظر: «البدر المنير» (۲/ .)١٠١ -۲٠۷‏ 

(۲) في «الصحيح»(770). 

(۳) برقم »)٠٠۷(‏ وأخرجه البزار (۲/ ۷۳)ء والدارقطني »)94١/١(‏ من طرق عن 
عبد الرحمن بن وردان» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن حمران» عن عثمان به. 
رجاله ثقات» خلا ابن وردان فصالح كما في «تهذيب التهذيب» (۲/ 077). 
وأخرجه ابن خزيمة )١67(‏ من طريق آخر بنحوه» وحسنه البيهقي في «الخلافيات» 
.)"١09/1١(‏ 

وقد أعل بمخالفته لعامة الروايات عن عثمان, قال أبو داود :)۱٠۸(‏ «أحاديث عثمان - 


۱۷۱ 


عثمان حين حكى وضوء رسول الله ب قال: ومسح رأسه ثلاثا. ولكن 
الصحيح في حديث عثمان أنه إِنّما(١)‏ مسح رأسه مرةً واحدة. كذلك قال 
أبو داود وغيره. 

ويستحب مسح العنق في إحدى الروايتين» لما روى الإمام أحمد في 
«المسند)("2 عن طلحة بن مصرّف عن أبيه عن جده أنه رأى النبي ية يمسح 
رأسه حتى بلغ القَذالَ7) وما يليه من مقدّم العنق. وحكى الإمام أحمد عن 
أي هريرة أنه مسّحّ وقال: هو موضع الغْلّ)200. 


وقالوا فيها: ومسح رأسه» ولم يذكروا عددًا كما ذكروا في غيره»» وبمثله حكم 
البيهقي في «السنن الكبرى» /١1(‏ 57). 
ر لجاااع ها ا انظر: «التحقيق) 2))١15١0-168 /١(‏ 
«البدر المنير» (۲/ 186-11/1). 

)١(‏ «إنما» ساقطة من المطبوع. 

(۲) برقم (159161)» وأخرجه أبو داود (۱۳۲). 
إسناده ضعيف» فيه ليث بن أبي سليم ضعيف» ومصرف والد طلحة مجهولء. قال 


= نة الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة» فإنهم ذكروا الوضوء ثلانّاء 


أبو داود عقب إخراجه إياه: «قال مسدد: فحدثت به يحيى» فأنكره. وقال أيضًا: 
وسمعت أحمد يقول: إن ابن عيينة - زعموا ‏ كان ينكره» ويقول: أيش هذاء طلحة عن 
أبيه عن جده؟!)» وحكى النووي في «المجموع» )٥١١ /١(‏ الاتفاق على ضعفه. 

(۳) القذال: جماع مؤخر الرأس. 

دع في الأصل: «كان» تحريف .وقد مضى مثله. 

(5) لم أقف عليه» وأورده ابن قدامة في «المغني» )٠١١ /١(‏ نقلا عن المروذي دون 
إسناد. 
وروي حديث مرفوع باطل عن ابن عمر في فضل مسح الرقبة وأنها أمان من الغل» - 
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والثانية: لا يستحبّء وهو أظهر(١'‏ لأن الذين وصفوا وضوء رسول الله 
كه لم يذكروه» ولو كان مسنونًا لتكرر منه» فنقلوه؛ ولأنه ليس من الرأس 
حف ولا حكمًا: والحديك قاطن فيه سان بن عة وأ جمد وفيرهماء 
ولعله قد فعل ذلك مرةٌ لغرضء إذ لو داوم عليه لنقله مغل عثمان وعلي. 

E a‏ في العّسل). 

لقوله تعالى: ل وار جڪ إلى الكعبين بين € [المائدة: 3] وقد قرئت 
بالنصب والخفض". وقال من قرأها ا من الصحابة مثل علي وابن 
مسعود وابن عباس: عاد الأمر إلى العّسل7؟2. 

اة قطنا على عمجل ا لجار ا لوزنو ر قرا الان وا 
في أنه يراد به الغسل» فإن المسح اسم [۳/ ب] لإيصال الماء إلى العضوء 
سواء سال الماء أو لم يسل. قال أبو زيد: يقال تمسّحت للصلاة20). 

وأيضًا من لغة العرب أن الفعلين إذا تقارب معناهما استغنوا بأحدهما 


= ونحوه من كلام موسى بن طلحة. انظر: «التلخيص الحبير» »)47/١(‏ «السلسلة 
الضعيفة» (59). 

.)١71/7١( مجموع الفتاوی»‎ ١ وانظر: «اختيارات ابن اللحام» (ص۱۲)»‎ )١( 

(۲) «المستوعب» ».)55/١(‏ «المغني» (۱/ -۱۸٤‏ ۱۸۹)ء «الشرح الكبير» -15١/١(‏ 
۲ ) «الفروع» (۱/ ۱۸۳). 

)۳( قرأها بالنصب من السبعة نافع وابن عامر والكسائي وعاصم في رواية حفص» 
والباقون بالجر. 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» /١١(‏ 05-00). 

(0) نقله ابن قتيبة في غريب الحديث )٠١١ /١(‏ عن أبي حاتم عن أبي زيد. وانظر: 
«الكشف والبيان» للثعلبي /٤(‏ ۲۷). 
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لدلالته على الآخر إذا(١2‏ كان في الكلام ما يدل عليه. وكان هذا من باب 


واا کاس من ممن إلى قوله: وحور عن 04 [الواقعة:۷٠-۲۲]‏ وهن لا 
طا ونما طف کان ان رن ما قال 


ورأيث زوك في الوغى مقلداسيقًاوژمح “۳ 
وقال: 
علّفتها يبنا وماءً باردًا(؟) 
وقد دلّ على أنه أراد المسح الذي هو إجراء الماء على العضو قرينتان: 
داهن ات ند دو نالمحي راكد ایکون ار لا 


والساق» فيكون في كل رجل كعب. ولو كان كذلك لقيل: إلى الكعابء كما 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «لذا»» وهو تصحيف ما أثبتنا. 

(۲) بالجر» وهى قراءة حمزة والكسائى من السبعة» وفيها الشاهد. وانظر: اتفسير 
الطبري» (۱/ 76-154 شاكر). | 

(۳) من الشواهد السيّارة» وقد أنشده أبو عبيدة فى «المجاز» (۲/ 1۸)» والفراء فى 
اسان ا0 101190013 :كاسني ی يفظن جرا وکال 131 ۲ إلى 
عبد الله بن الرْبَعْرَى. 

)٤(‏ عجزه: حتى شَبِّتْ همّالةَ عيناها. 
وهو أيضًا من الشواهد المشهورة. أنشده الفراء في «معانيه» )٠١ /١(‏ وقال: أنشدني 
بعض بني أسد يصف فرسه. وقال في (7/ 5 :)١7‏ «أنشدني بعض بني ذُبيرا. وبنو 
دبير من بتي أف 


V€ 


قال: «#وَأَيْدِيَكْمَ إلى الْمَرَافِقِ € [المائدة: ]١‏ ؛ لأن مقابلة الجمع بالجمع 
يقتضي توزيع الأفراد على الأفراد . فلما قال: «إإِلَ الْكَعَبَيْنِ € [المائدة: 1] علم 
ن في کل رجل كعبين» كأنه قال: : وکل رجل إلى كعبيها. 


ودلّنا على مراد الله من كتابه رسولّه المُبيّن عنه ما أنزل إليناء فإ سنته 00 
تفسّر الكتاب وتبيّه» وتعبّر عنه وتدلٌ عليه فإنَّ الذين وصفوا وضوء رسول 
الله يو مثل عثمان وعلي وعبد الله بن زيد وعبد الله بن عباس والمقدام بن 
معدي كرب والربيّع بنت معوّذ رنه وغيرهم أخبروا أنه غسَلٌ رجليه. 


ون اال عرو عي اللا ئن عنمتو فال اتات غا رسيزل الله 
بيا في سفرة» فأدركناء وقد أرهقنا العصرٌء E‏ سي فى جد 
قال: فنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار) مرّتين أو ثلانًا متفق تی عليه. 


وفي «الصحيح» عن أبي هريرة وعائشة عن النبي ية أنه قال: «ويل 
للأعقاب من النار)20. وروى هذا المتن جماعة من الصحابة منهم جابر7؟), 


وخالد ر بن الوليد. ویزید ر بن ابي سفيان» وشرحبيل بن حسنة حسنة220, 


)١(‏ في المطبوع: «سننه)» والمثبت من الأصل. 

.)۲٤۱( ومسلم‎ )١77( البخاري‎ )۲( 

(۳( حديث أبي هريرة في البخاري )١16(‏ ومسلم )۲٤۲(‏ وحديث عائشة في اصحيح 
مسلم) (510). 

(5:) أخرجه أحمد )١4147(‏ وابن ماجه (504) وأبو عوانة في (مستخرجه» (184) وغيرهم 
من طريقين جيدين عن جابر. ولفظه في بعض الروايات: «ويل للعراقيب من النار». 

(5) أخرجه من حديث هؤلاء الثلاثة ابن ماجه (506) وابن خزيمة (575). قال 
البوصيري في «الزوائد»: هذا إسناد حسنء ما علمت في رجاله ضععمًا. 


١ا/ه‎ 


E 


وعن عبد الله بن الحارث الزبيدي قال: سمعت رسول الله 4 
يقول: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار» زواة لعي 

وكذلك جاء عنه تخليل الأصابع فعلًا وأمرّاه وليس في المسح شيء من 
ذلك. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: اجتمع أصحاب رسول الله ية على 
: ۳ 
غ القلاصي 1 

وأما التثليثُ في غسلهما وإدخالٌ الكعبين» فلما تقدّم. 

والكعبان: هما العظمان الناتئان في جانبّي الساق لما تقدّم. 

وروی النسائي عن عثمان“ وعلي 2*0 في صفة وضوء رسول الله يك 
أن كل واحد منهما غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاناء ثم اليسرى كذلك» 
وقال: رأيت رسول الله بي صنع مثل ما صنعت». 

وهذا هو المعروف فى اللغة. قال النعمان بن بشير [54/ ب]: كان أحذنا 
يُلزق كعبّه بكعب صاحبه في الصلاة» ومنكبّه بمنكبه. وكذلك ذكره 


)١(‏ في الأصل: «عبد الله بن زيد بن الحارث»» وهو غلطء ولا أدري كيف أقحم «زيد» 
في اسم هذا الصحابي! 

(؟) برقم .)۱۷۷٠١(‏ إسناده ضعيف» فيه عبد الله بن لهيعة يضعف» وله عدة متابعات» 
صحح بعضها ابن خزيمة »)۱١۳(‏ والحاكم .)١١۲ /١(‏ 

)۳( عزاه ابن حجر في «فتح الباري» )317/١(‏ إلى سعيد بن منصورء وانظر: «الإعلام) 
(۱/ 6۷0). 

(4) برقم »)۱۱١(‏ وقد تقدم تخر یجه. 

(5) برقم (40))» وقد تقدم تخر یجه. 

(5): أخرجه أحمد (218470)» وأبو داود (577).» والبخاري معلقا مجزومًا به في باب 
إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. 
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الأصمعى وأبو عبيد وغيرهما من أهل اللغة'. 

مسألة2"7: (و يخلل أصابعه). 

لما روى المستورد بن شدّاد» قال: رأيت رسول الله يا إذا توضأ حلل 
أصابمٌ رجليه بخِنْصره. رواه أصحاب السنن(". 

ويستحب أيضا تخليل أصابع اليدين. وقد روي عنه أن سنة التخليل 
تنختصٌ أصابم7؟) الرجلين» فإن تفرّق أصابع اليدين يغني عن تخليلها. 
عباس: «إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك). رواه أحمد وابن ماجه 


= وصححه ابن خزيمة »)١115(‏ وابن حبان (711/5). 

)١(‏ خلافا لمن ذهب إلى أن الكعب في ظهر القدم. وانظر قول الأصمعي وأبي عبيد 
وغيرهما في «المغني» /١(‏ ۱۸۹) و«تهذيب الأسماء واللغات» )١١١ /٤(‏ 
و«اللسان» (كعب). 

))585/١( «الشرح الكبير»‎ »)٠١۳ -۱١۲ /۱( «المغني»‎ »)٦٦/١( «المستوعب»‎ )۲( 
.)۱۸٤ -۱۸۳/۱( «الفروع»‎ 

(۳) أحمد (۱۸۰۱۰)» وأبو داود ».)١54(‏ والترمذي .)5٠(‏ وابن ماجه (55 4). 
قال الترمذي: «حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة)» وابن لهيعة فيه 
ضعف» غير أن الليث بن سعد وعمرو بن الحارث تابعاه عند البيهقي في «السنن 
الكبرى» )/17-1/77/١(‏ بإسناد صححه ابن القطان في «بيان الوهم؛ (/ 10(« 
وللحديث شواهد يرقى بها إلى الحسن على أقل تقدير. 
انظر: «الإمام» (1/ 515-511 «البدر المنير» (7579-15175), 

(4) في المطبوع: «بأصابع»» وما في الأصل سائغ. 

(5) في المطبوع: «من» ولعله خطأ طباعي. 


VV 


والترمذي» وقال: حسن غريب '. ولأنها تضم غالبًا عند أخذ"' الماء. 


وعوسي أن ا ا 


وجهه» ويحرّك خاتمه إن كان عليه؛ لما روى أبو رافع أن رسول الله و كان 
إذا توضأ حرَّك خاتمه. رواه ابن ماجه والدارقطنى2). فإن غلب على ظنه 
وصولٌ الماء إلى مواضعه بدون الدلك وتحريك الخاتم والتخليل أجزأه. 


وكذلك يغسل ما على عمد الأصابع» وما تحت الأظفار من الوسخ. 


م د لان 3 : 
لقول رسول الله ية في صلاته: «إنني أوهِم فيها. ما لي لا إيهة“) ورفغ 
أحدكم بين ظفره وأنملته!)(22. 


(۳) 


(€) 
(0) 


000 


يعني: إذا حك" الرجل رفمّه اجتمع الوسخ والدرن بين ظفره وأنملته. 


أحمد (75705). وابن ماجه (/47 4)» والترمذي (79). 
حسنه البخاري كما في «العلل الكبير» للترمذي (٤۳)ء‏ والترمذي» وصححه الحاكم 
/١(‏ 187)» وانظر: «الإعلام» (۱/ .)151-45٠‏ 
في المطبوع: «أخذه»» والمثبت من الأصل. 
ابن ماجه (44 4)» والدارقطني /١(‏ 87)» من طرق عن معمر بن محمد بن 
عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه» عن عبيد الله عن أبي رافع به. 
قال الدارقطني: «معمر وأبوه ضعيفان» ولا يصح هذا)» وعده ابن عدي في «الکامل» 
(۸/ ۲۰۷) من مناكيره عن أبيه. 
في الأصل: إلا انهم»» تحريف. 
أخرجه البزار (۱۸۹۳)» والعقيلي في «الضعفاء» (۲/ ۹٠٠)ء‏ والطبراني في «الكبير) 
»)١51(‏ من حديث عبد الله بن مسعود به. 0 
إستانه صحف جد فيه الفتيعاك بن ريد ضا خت مناك وغرائي »وقد تفرد يرقف ماقا 
ابن عيبنة كما في اشعب الإيمان» »)۲۷١ /٤(‏ وانظر: «السلسلة الضعيفة» .)٦٤١1۸(‏ 
في الأصل والمطبوع: «يعني: داخل)» تحريف. 
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والأرفاغ: المغابن [55/أ] مثل الآباط وأصول الفخذين. وفي حديث الفطرة: 
«وغسل البراجم»'» وهي العٌمّد التي في ظهور الأصابع. فإن اجتمع ما 
تحت الأظفار ومنع وصول الماء إلى ما تحته» ففيه وجهان. 

مسألة("2: (ثم يرفع نظرّه إلى السماءء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله). 


لماروى عمر بن الخطاب م ونه قال: : قال رسول الله له ب ما منكم 
من أحد يتوضأء فيسبغ الوضوء, ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله إلا تُبحت له أبوابٌ الجنّة 
الثمانية» يدخل من أيّها شاء» رواه مسلم"» والترمذي(؟) وزاد فيه: «اللهم 
اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين». 

وفي رواية لأبي داود(): : امن توضأ فأحسن الوضوء» ثم رفع نظره إلى 


)١(‏ سيأتي تخريجه في فصل خصال الفطرة. 

(۲( المستوعب» »)1۹/١(‏ «المغني) (۱/ -۱۷١‏ ۱۸۳)ء «الشرح الكبير (۲۹۳- 
۸ ) «الفروع» (۱۷۸/۱- ۱۸۰). 

)۳( برقم )۲۳۲٤(‏ من حديث عقبة بن عامر» عن عمر وَليَهَعَنهًا. 

)€( برقم (64) من طريق أبي إدريس وأبي عثمان» عن عمر» وأعلها بقوله: «حديث عمر 
قد خولف زيد بن حباب في هذا الحدیث» وروی عبد الله بن صالح» وغيره» عن 
معاوية بن صالح» »عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس» عن عقبة بن عامر» عن عمرء 
وعن ربيعة» عن أب بي عثمان» عن جبير بن نفير» عن عمرء وهذا حديث في إسناده 
طسولا بص عن الى فى هذا اناب كير قي فال ا رار إدريس 
لم يسمع من عمر شيئًا»» وانظر: «بيان الوهم» (۲/ ۲) «البدر المنير» (۲/ 7586). 

)2( برقم »)۱۷١(‏ وأخرجها أحمد )١1711(‏ من طرق عن حيوة» عن أبي عقيل» عن ابن - 
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السماء). 

وروي أيضًا أنه قال: «سبحانك [اللهم](١2‏ وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا 
أنت» أستغفرك وأتوب إليك)27). 

01 ب] مسألة2"7: (والواجب من ذلك: النية» والغسل مره مره ما 
خلا الكقين). 

وقد تقدَّم دليل وجوب النية). 

وأمّا الاجتزاء بالغسل مرَّه فلما روى ابن عباس قال: توضأ النبي كلل 
مره مرة.رواه الجماعة إلا ملت . 

ENE EES‏ رار ا م 


= عمه» عن عقبة بن عامر به. 
إسناده ضعيف» لجهالة ابن عم أبي عقيل» انظر: «الإمام» (۲/ .)١١‏ 

)١(‏ زيادة من مصادر التخريج. 

(؟) أخرجه النسائي في «الكبرى» (9/ ۷)ء والحاكم /١(‏ 254)» عن أبي سعيد الخدري به. 
رجال إسناده ثقات» غير أنه قد اختلف في رفعه ووقفه» واختار الوقف النسائي 
والدارقطني في «العلل» .)72017/١١(‏ وخالفهما طائفة فصححوا رفعه» انظر: «البدر 
المنير» (۲/ ۲۹۳-۲۸۸)» «السلسلة الصحيحة» (۲۳۳۳). 

(9) «المستوعب» ))517/١1(‏ «المغني» (1/ ۱۹۲- ٤۱۹)ء‏ «الشرح الکبیر) -17757/1١(‏ 
۷.). وقد وقعت هذه المسألة في الأصل في غير موقعهاء وذلك من خطأ الناسخ» 
فرددناها إلى مكانها الصحيح. 

(4) في أول الباب. 

() أحمد (۲۰۷۲)» البخاري »)۱٥۷(‏ أبو داود (۱۳۸)» الترمذي (57).: النسائي (۸۰)» 
ابن ماجه .)٤۱۱(‏ 

)03 في الأصل والمطبوع هنا وفيمايأتي: «لما». 
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وجوبهما بعد الوجه كما تقدم. 

وإنما تحصل الس بإسباغ كل مرة» فإن ل لني بالأولى كاقت E‏ 
تماما لها . ولهذا جاء عن علي ر نة لما حكى وضوء النبي كل: أخذ 
غرفةً رابعة لوجهه'. فأما الزيادة على ثلاث سابغات» والزيادة من الماء 


على قدر الحاجة» فمنهيٌ عنها"'» لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال: جاء أعرابي إلى رسول الله كله فسأله عن الوضوءء فأراه ثلانا 
ثلاناء وقال: «هذا الوضوء, فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدّى وظلّم) رواه 
أحمد والنسائي وابن ماجه() 

وعن عبد الله بن عمرو(؟ أن رسول الله ية مرّ بسعد, وهو يتوضأء 


)١(‏ أخرج أحمد (515), وأبو داود (١١١)ء‏ والبزار (575) - واللفظ له -» وابن خزيمة 
)١6(‏ مختصراء وعنه ابن حبان (۱۰۸۰)» من طرق عن محمد بن إسحاق» عن 
محمد بن طلحة؛ عن عبيد الله الخولاني» عن ابن عباس» عن علي يصف وضوء 
النبي كك وفيه بعد ذكر غسل الوجه ثلاثًا: ثم أخذ كمًا من ماء بيده اليمنى فصبها 
على ناصيته» ثم أرسلها تسيل على وجهه...» الحديث. 
إسناده جيد» وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في بعض طرقه» ويبقى الشأن في 
مخالفته لأحاديث الباب الصحيحة في غير ما موضع. ولعله لهذا أعله بتعض 
المحدثين» قال الخطابي في «معالم السنن» /١(‏ 44): «أما هذا الحديث فقد تكلم 
الناس فيه قال أبو عيسى: سألت محمد بن إسماعيل عنه فضعفه» وقال: ما أدري ما 
هذا؟». انظر: «الإمام» .)007-6057/1١(‏ «البدر المنير» (۲/ ١57١١ ١9‏ ). 

(؟) في الأصل: «حدا»» والتصحيح من المطبوع. 

(۳) أحمد (5784). والنسائي ))١5٠0(‏ وابن ماجه .)٤۲۲(‏ 
وصححه ابن خزيمة »)۱۷١(‏ وابن حجر في «التلخيص الحبير» .)87/١(‏ 

(4) في الأصل: «عبد الله بن عمر»» وهو غلط. 
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فقال: «ما هذا السَّرف؟». فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: «نعم» وإن كنت 
على نهر جار رواه ابن ساس 

وعن أبيّ بن كعب أن النبي ية قال: «للوضوء شيطان يقال له الوّلْهانء 
فاتقوا وَسواسٌ الماء» رواه ابن ماجه وعبد الله بن أحمد. 


وعن عبد الله بن مغمّل أنه سمع ابنّا له(" يقول: الله إني أسألك القصر 
الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بنىّ سل الله تبارك وتعالى الجنّة» 
وعد به من النارء فإني سمعثٌ [11/أ] رسول الله يك يتقول: «[يكون]!؟' قومٌ 
يعتدون فى الدعاء والطهور(» رواه اخ 


)١(‏ برقم (470)» وأخرجه أحمد »)۷٠٠٠(‏ من طريق ابن لهيعة» عن حيي بن عبد الله 
عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله به. إسناده ضعيف» ابن لهيعة وحيي 
ضعيفان» والحديث ضعّفه النووي في «الخلاصة» /١(‏ ١١١)»ء‏ وابن الملقن في 
«البدر المنير» (۲/ »)٦٠١‏ وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة)» (۳۲۹۲). 

(۲) ابن ماجه »)٤۲۱(‏ وعبد الله في زوائد «المسند» (۲۱۲۳۸)» وأخرجه الترمذي (01). 
قال الترمذي: «حديث غريب» وليس إسناده بالقوي عند أهل الحديث؛ لأنا لا نعلم 
أحدًا أسنده غير خارجة» وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله. ولا 
يصح في هذا الباب عن النبي ية ىء» وخارجة ليس بالقوي عند أصحابناء وضعفه 
ابن المبارك»» وقال أبو زرعة: «منكر؛ كما في «العلل» لابن أبي حاتم .)571/١(‏ 

(۳) في الأصل: «أباه»» وهو تحريف ما أثبتنا من «المسند». 

(4) من «المسند) .)73١6614(‏ وفيه :)١7801(‏ اسيكون بعدي قوم من هذه الأمة...). 

(5) في المطبوع حذف «قومٌ» واستبدل بالطهور: «الوضوء»! 

(5) برقم »2730١504(‏ وأخرجه أبو داود (45)» من طرق عن حماد بن سلمة» عن سعيد 
الجريري» عن أبي نعامة» عن عبد الله بن مغفل به. صححه ابن حبان (517554)) - 


A۲ 


ولو حالف بين الأعضاء بأن يغسل وجهه ثلاثاء ويده مرّتين» لم يكره في أشهر 
الروايتين. وإذا شك هل غسل مرتين أو أكثر؟ بنى على اليقين كعدد الركعات. 

ويستحبٌ أن يشرع في العضد والساق إذا غسل يديه ورجليه في أشهر 
الروايتين'ء لماروى أبو هريرة قال: قال رسو الله يلِ: «أنتم الغرٌ 


|“ أ . : Sgr‏ شيع 


وتحجيلّه) متفق عليه . 
مسالة": ([ومسح] الرأس كله). 


هذا هو المشهور فى المذهب. وعنه: يجزئ مسح أكثره لأن مسح 
جميعه فيه مشقة» وقد خشف فيه بالمسح» وبالمرّة الواحدة» فكذلك بالقدر. 


وعنه: قدرٌ الناصية» لما روى أنسء قال: رأيت النبي اة يتوضأء وعليه عمامة 

قِطريّة(*2» فأدخل يده تحت العمامة» فمسح مقدَّمَ رأسه» ولم ينقض العمامة. رواه 

= والحاكم ».)»3١5/1١(‏ وتعقبه الذهبي بإرسال أبي نعامة فهو لم يدرك عبد الله 
واختلف فيه على حماد أيضاء انظر: حاشية محققي «مسند أحمد) (۲۷/ .)٠١١‏ 

)١(‏ وهو اختيار المجد وغيره. ولكن المصنف اختار فيما بعد عدم استحبابه. وذهب إلى 
أن ما ورد في الحديث الآتي: «فمن استطاع منكم فليطل غرّته وتحجيله» من كلام 
أبي هريرة جاء مُدرَجًا في بعض الروايات. انظر «قاعدة التوسل» (ص )١١5‏ و«إغاثة 
اللهفان» (۱/ ۳۲۷) و«اختيارات ابن اللحام» (ص؟١).‏ 

(۲) البخاري (١۱۳)ء‏ مسلم (515). 

(۳) «المستوعب» ))255/١1(‏ «المغني» (۱/ »)۱۸٤ -١1/0‏ «الشرح الکبیرا -۳٤۸/۱(‏ 
۸) «الفروع» (۱۷۸/۱- ۱۷۹). 

(4) ساقط من الأصل والمطبوع. 

(5) الثياب القطرية: نوع من الثياب الحمر. 
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أبو داود . وعلى هذا فله أن يمسح قدر الناصية من أي موضع شاءء في أشهَّر 


الوجهين. وفي الآخر: تتعيّن الناصية» وبكلّ حال لا يجزئ الأذنان. 

والصحيح: الأول» لقوله: #وامسحوأ أ روسك € [المائدة: ]مر 
بمسح [50/ ب] الرأس» كما أمّر بمسح الوجه في آية التيمم. فإذا وجب 
استيعاب الوجه بالتراب» فاستيعابٌ الرأس بالماء أولى. ولأن الرأس | 
للجميع» فلا يكون ممتثلًا إلا بمسح جمیعه» كما لا ايكون ممتثلًا إلا بغسل 
جميع الوجه. ولأن النبي ية توضأء فمسّح جميع رأسه”"» وفعلّه مبيّن 
للآية» كما تقدم. 

وما نُقِل عنه أنه مسح على مقدَّم رأسه» فهو مع العمامة» كما جاء مفسّرًا 
في حديث المغيرة بن شعبة(؟؟؛ وذلك جائز. 

وادعاء(2 أن الباء إذا دخلت على فعل يتعدّى بنفسه تفيد التبعیض: 
لا أصل له فإنه لم ينقله موثوقٌ به والاستعمال لا يدل عليه» بل قد أنكره 


)١(‏ برقم »)۱٤۷(‏ وأخرجه ابن ماجه (014)» كلاهما من طريق ابن وهب» عن 
معاوية بن صالح» عن عبد العزيز بن مسلم» عن أبي معقل» عن أنس به. 
إسناده ضعيف» عبد العزيز ليّنء وأبو معقل مجهول العين» انظر: «بيان الوهم' 
.)١١١7/8(‏ 

(۲) في المطبوع: «أوجب»» والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

)۳( كما في حديث الربيّع بنت معوذء وقد تقدم. 

.)۲٤۸( في (صحیح مسلم)‎ )٤( 

() في الأصل: «وادعيا». 

() انظر: «الكشف والبيان» للثعلبي /٤(‏ ۲۷) و«المجموع شرح المهذهب»(١/١٠٤)‏ 
ونسبه إلى جماعة من أهل العربية. 
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المعتهدوق من علناء لضان 
ثم إن قيل: إنها تفيده في كلّ موضعء فهذا منقوض بآية التيمم» وبقوله: 


ير م 2 


تنبت بألدهنِ * [المؤمنون: ]» وقرأت بالبقرة في كل ركعة» وتزوٌجت 
بالمرأة» وخشَّنتٌ بصدره"» وعلمت بهذا الأمر» وما شاء الله من الكلام. 

ودعي أنها فيد فى يفضي e‏ سيق الباء كل من 
موضع آخر؛ كما قد يفاد ذلك مع عدم الباء. ثم من أين علم أنَّ هذا الموضع 
من جملة تلك المواضع؟ على أنه لاا يصح في موضع واحد. ولافرق من 
هذه الجهة بين قولك: أخذت الزمام» وأخذت به. 


وأما قوله: #عَيْمَا يَئْرَبٌ با باد اه € [الإنسان: 1]» وقوله: 


فإنه لم يرد التبعيض. فإنه لا معنى له هنا. وإنما الشربٌ ‏ والله أعلم ‏ 


)١(‏ انظر قول ابن جني في «سر صناعة الإعراب» )١77/١1(‏ وابن برهان في «المغني» 
(/7») ولكن ذكر ابن هشام في «مغني اللبيب» (ص57١)‏ أن معنى التبعيض 
أثبته الأصمعي والفارسي والقتبي وابن مالك قيل: والكوفيون. وانظر: «الصاحبي» 
(ص .)٠١5١‏ 

(۲( في الأصل والمطبوع: «وحبست صدره بصدره». والصواب إن شاء الله ما أثبتنا. وهو 
من أمثلة كتاب سيبويه »۷٤ /١(‏ 97). واصدره» في الأصل مقحم. لأنه يقال: 
شيك ضكر أو يضدوة أوغرثة. 

(۳) البيت بتمامه: 

شربن بماء البحر ثم ترفّعتْ می ليبج خضر لهنَ تيج 
وهو لأبي ذؤيب الهذلي» ومن الشواهد المشهورة. انظر: «شرح أشعار الهذليين» 
(/59) و«خزانة الأدب» (۷/ /91). 
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يضمن معنى الرىّ» فكأنه قال: يروّى بها عبادٌ الله0"). 

ثم الأحاديث التي ذكرناها أكثرها يقال فيه: مسح برأسه وأذنيه» فأقبل 
بهما وأدير. فيذكر استيعاب 1_ المسح مع إدخال الباء. 

قالوا: ويقال مسحت ببعض رأمي؛ ومسحتٌ بجميع رأسي» ولو كانت 
للتبعيض لتناقض. وإنما دخلت ‏ والله أعلم ‏ لأن معناها إلصاق الفعل 
الإلصاق» فكأنه قيل: ألصقوا برؤوسكم» فيفهم آنه هناك شيء ملصّق00) 
بالرأس» وهو الماء؛ بخلاف ما لو قيل: امسحوا رؤوسكم» فإنه لا يدل على 
الماء؛ لأنه يقال: مسحت رأس اليتيم» ومسحتٌ الحجرّء وليس هناك شيء 
لصق بالممسوح غير اليد" . 

ولربما تُوْهُم أن مجرّد مسح الرأس باليد كافي. ولهذا- والله أعلم _ 
دخلت الباء في آية التيمم لتبيّن وجوبّ إلصاق التراب بالأيدي والوجوه. 


ولا يجب مسح الأذن وإن قلنا بالاستيعاب» فى أشهر الرواكية» لأنها 


)١(‏ في الأصل: «يضمن»» وقد يكون: اتضمّن». 

(۲) وانظر: «مجموع الفتاوى» (۲۱/ .)١77‏ 

() «المفعول» ساقط من المطبوع. 

)٤(‏ انظر ما علّقنا آنفًا. 

)٥(‏ في الأصل: «أنَّ هناك شيء ملصق»» وفي شرح الزركشي )191/١1(‏ و«المبدع» 
:)33١6/1(‏ آله نَم شيء ملصق», وكلاهما ينقل من «شرح العمدة». وفي المطبوع: 
«أن هناك شيئًا ملصق»» أصلح «شيئًا» وترك ما بعده. 

(7) في الأصل والمطبوع: «في غير اليد»ء والظاهر أن «في» مقحمة. 
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منه حكمّاء لا حقيقةٌ» بدليل أنها تضاف تارةً إليه» وتارةً إلى الوجه» لقوله17): 
".وني الأخرى: يجب 
لأنهما من الرأس. وبكلٌ حال لا يجب مسح ما استتر بالغضاريف. كما 
استتر بالشعر من الرأس. 

وإذا مسح بشرة رأسه من تحت الشعر دون أعلى الشعر لم يجزئه» كما 
لو غسل باطن اللحية دون ظاهرها. وكذلك لو مسح المسترسل محلولًا أو 
معقودًا على أعلى الرأس» وإن قلنا: يجزئ مسح البعض. 

ولو خضب رأسه أو طيّنه لم يجزئ المسح عليه» لأنه ليس هو الرأس 
ولا حائله الشرعي» كما لو كان الخضاب على يديه ورجليه. 


«سجد وجهي للذي خلقه. وش سمعه وبِصَّرَ 


وإذا مسح رأسه أو وجهه في التيمم بخرقة ونحوها أجزأه في أصح 
3 ب] الوجهين» لأن المسح في الآية مطلق» فيتناول اليد وغيرهاء كما 
يتناول يد الغير. 

ولو وضع يده المبلولة على رأسه من غير إمرار لم يجزئه في المشهور. 
وكذلك الخرقةء لأنه لا يسمَّى مسحًاء بخلاف غمس العضو7" في الماء 
اة غ 

وإن مسح الرأس بإصبع أو إصبعين أجزأه في أشهر الروايتين» بناءً على 
أن البلل الباقي على الإصبع ليس بمستعمل» وإنما المستعمل ما انتقل إلى 
الرأس. 
)١(‏ في الأصل والمطبوع: «بقوله). 


(۲) من حديث علي بن أبي طالب في «صحيح مسلم» (071/1. 
(۳) في الأصل: «الوضو». 


AY 


وإذا غسل رأسه أوخندوانة 07 وع اجر لأنه مسح وزيادة. وإن 
لم يُمرّ يده لم يجزئه في إحدى الروايتين» لآن الإمرار بعض المسح» ولم 
يأت به. وفى اللأخرى: يجزئ لأنه أكثر من المسح. 
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ولو وقف تحت ميزاب أو مطر ليقصد الطهارة أجزأ إن أمرَّ يده. وإن لم 
يُمِرّها ولم يَجْرِ لم يجزئه في أشهر الوجهين. فإن جرى فعلى روايتي 
الغسل. ولو أصابه ذلك من غير قصدء ثم أمرّ يده عليه» أجزأه فى أشهر 
الروايتين لأن الماء الواقع بغير قصد غير مستعمل» فإذا مسح به كان كما لو 
نقله بيده. وفي الأخرى: لا يجزئه" لأنه لم يقصد نقل الطهور إلى محلّه. 

مسالة7": (وترتيب الوضوء على ما ذكرنا). 

ظاهر المذهب أن ترتيب الأعضاء على ما ذكر الله تعالى واجب» فإن 
نكَسَّها أو غسّلَها جميعًا باغتماس أو َوضئة أربعة7؟) لم يجزئه. فأمَاما كان 
مخرجه في کتاب الله واحدًا كالوجه واليدين إذا قدّم بعضه على بعض» كتقديم 
ظاهر الوجه على باطن الفم والأنف» وتقديم اليسرى على اليمنى» فإنه جائز. 
وقد حكى أبو الخطاب* وغيره فيه رواية [01/أ] أخرى: أن الترتيب ليس 


)١(‏ في الأصل: «أو مر». 

(۲) في المطبوع: «لا يجزئ». والمثبت من الأصل. 

(۲) «المستوعب» (255/1)» «المغني» (۱/ ۱۸۹- ۱۹۱)» «الشرح الکبیر» (۲۹۸/۱- 
2١‏ «الفروع» (۱/ ۱۸۷). 

(:) قراءة المطبوع: «يوضئه أربعة». 

(5) في «الانتصار» (۱/ 7317-1776). وانظر: «شرح الزركشي» (۱۹۹/۱). 
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بواجب» مأخوذ(١2‏ من نصّه على جواز تأخير المضمضة والاستنشاق عن 
جميع الأعضاء. وأبى ذلك غيره» وخصّوا ذلك بمورد نضّه فرقًا بين المضمضة 
والاستنشاق وغيرهماء حيث صرّح هو بالتفرقة» كما تقذم. وهذا أصح. 

وليس القول بوجوب الترتيب لاعتقادنا أن الواو تفيد الترتيب» فإن نصّه 
وه الظاهر انها لاقف واا فلناء لديل ارك أن السا 
أدخل ممسوحًا بين مغسولين» وقطع النظير عن نظيره. أما على قراءة النصب 
فظاهرء مع قول من قال من الصحابة والتابعين: «عاد الأمر إلى الغسل)20). 
وعلى قراءة الخفض أوكد. لأنه مع تأخير الرجلين أدخلهما في خبر المسح 
مرادًا7") به غسلهما مع إمكان تقديمهما. 

والكلام العربي الجزل لا يقطع فيه النظير عن النظير» ويفصل بين الأمثال 
بأجنبي إلا لفائدة» ولا فائدة هنا إلا الترتيب. وكذلك لو قال الرجل أكرمتٌ 
زيدًاء وأهنتٌ عمرّاء وأكرمتٌ بكرّاء ولم يقصد فائدة مثل الترتيب ونحوه- لعُدَ 
ا ول ولا يجؤة ا تون الفا اتات الع ب ف لأف الآئة تنا 
ذكر فيها الواجبات فقطء وكذلك لم يذكر فيها ترتيب اليسرى على اليمنى7؟2. 

وأيضًا ما ذكره أبو بكرء وهو نّا وجدنا المأموراتٍ المعطوفٌ بعضها على 
بعض» ما كان منها مرتبطًا بعضه ببعض وجب فيه الترتیب» كقوله: «أرحكعوأ 
وَأسْجَدُوأ 4 [الحج: ۷۷]» وقوله: لإنَّالصّمَاوَاْمروَة من راه 4 [البقرة: 154]. 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع. ولعل الصواب: «مأخوذة» أو «وهو مأخوذ). 
(۲) في الأصل: «العقل»» تحريف. وقد تقدم تخر يجه. 

(۳) في المطبوع: «مراد»» والمثبت من الأصل. 

() في المطبوع: «واليمنى»» والمثبت من الأصل. 


۸۹ 


وما لم يكن مرتبطًا لم يجب فيه الترتيب كقوله: [010/ ب] لأوَأَقِيِمُوا الل 
واو ركه 4 [البقرة: 477] 98 ومو الح لبر [البقرة: 197] لاما ألصَّدَقتُ 
لمر وَاَلْسَسَككِينِ € [التوبة: 1٠١‏ وَاعَلموَا تما يمم ين یوان لو مس 4 
[الأنفال: ]4١‏ وشبه ذلك» وآية الوضوء من القسم الأول. 

وأيضًا فإن الترتيب يجوز أن يكون مرادًا من جهة الابتداء» وفعله كَل 
خرج امتثالا للأمرء ولم يتوضأ قط إلا راء فيكون تفسيرًا للآية» لا سيما 
ولو كان التنكيس جائرًا لَفعَله ولو مرّةً ليبيّن الجواز. 


وروى جابر أن النبي ية لما طاف واستلم الركن» ثم خرج وقال(١):‏ 
(إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدؤوا بما بدأ الله به». هذالفظ 
النسائي2"7. فإما أن يكون اللفظ عامّاء وإن كان السبب خاضًّاء فيكون حجة 
من جهة العموم. وإما أن يكون خاصًاء فإنما وجب الابتداء بالصفا لأن الله 
بدأ به في خبره. فلن يجب الابتداء بالوجه الذي بدا الله به في أمره أو لى. 
فعلى هذا إذا نکس" فغسل يديه قبل وجهه لم یتسب به ولم صر 
الماء تمك 


وإن نوى المحدث وانغمس فى ماء كثير راكد ففيه وجهان: أحدهما 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع» فلم يرد جواب لما. 

(۲( برقم (5137). والحديث مشهور في «المسند) ولاصحيح مسلم) و«السنن» وغيرها 
بصيغة الإخبار: «أبدأ أو «نبدأ بما بدأ الله به». وينظر: «التلخيص الحبير) (۲/ .)٠٠١‏ 

(۳) في الأصل: «تنكس». 

() في الأصل: ايصير». 


وهو المنصوص., أن الحدث لا يرتفع عن العضو حتى ينفصل عنه الماء. 
فإذا أخرج وجهه» ثم يديه» ثم مسح رأسه» ثم خرج من الماء- أجزأه؛ وإلا 
فلاء مراعاةً للترتيب في الانفصال. 

والثاني: يرتفع الحدث قبل انفصال الماء. فإذا مكث في الماء قدر ما 
يسع الترتيب» ومسح رأسه» ثم مكث بقدر غسل رجليه» أو قلنا: يجزئ 
الغسل عن المسح- أجزأه. وقد تقدَّم نظير(١2‏ ذلك في إزالة النجاسة وفي 
الماء المستعمل. 

فأما إن كان الماء جاريّاء فمرّت عليه أربع جريات» أجزأه [58/ ]إن 
مسح رأسه إن قلنا: الغسل يجزئ عن المسح» وإلافلا. وقد قيل: يجزئه 
جرية واحدة» لكن عليه مسح رأسه وغسل رجليه» لأن الغسل لا يجزئ عن 
المسح» فلم تصح طهارة الرأس ولا الرجلين» لأنهما بعده. مأخودًا من نصّه 
في رجل أراد الوضوء» فاغتمس في الماء» ثم خرج من الماءء فعليه مسح 
رأسه وغسل رجليه. والصحيح: الأول» لأن الطهارة في هذه المسألة إنما 
حصلت بانفصال العضو عن الماء» كما تحصلت في الماء الجاري بانفصال 
الماء عن العضوء وقد نص على مثل ذلك في طهارة الجنب. 

ويسقط ترتيب الوضوء عن الجنب تبعًا للغسلء إذا(21 قلنا: يجزئ عنه 
الغسل» كما سقط فعله» حتى لو اغتسل إلا أعضاء وضوئه لم يلزمه الترتيب 
فيهاء لبقاء حكم الجنابة فيها. ولو غسل بعضها عنها ثم أحدث لزمه الترتيب 
فيما غسله؛ ولم يلزمه في باقيها. 


)١(‏ في الأصل: «تطهير». 


۹۱ 


مسالة': (وأن لا يخر غسلّ عضو حتى ينشّف الذي قبله). 

هذا ظاهر المذهبء والمنصوص في رواية الجماعة. 

وروى عنه حنبل أنها ليست واجبة("2, لأن الله تعالى أمر بالغسل مطلقًا 
ولم يشترط الموالاة. وعن ابن عمر أنه غسل رجليه بعد ما جف وضوؤه(". 
ولأن ما جاز تفريق النية على أبعاضه جاز تفريق أفعاله كالزكاة والحج 
والحدود» ولأنها طهارة فأشبهت الغسل. 


صلا ۶ ۰ ل ا ء۶ - و ف 
النبي ية أن رسول الله ميو رأى رجلا يصلي» في [58/ ب] ظهر قدمه لمعة 
كقدر الدرهم لم يصبها الماء» فأمره رسول الله بيا أن يعيد الوضوء والصلاة. 


رواه أحمد وأبو داود» قال50) أحعد: إسناد ر 


-17١54/١( «المغني» (۱۹۱/۱- ۱۹۲)» «الشرح الكبير»‎ :)55/١( «المستوعب»‎ )١( 
.)۱۸۸ -۱۸۷ /۱( «الفروع»‎ 05 

(۲( نقله القاضي. انظر: «المغني» (۱/ .)١91‏ 

(۳) أخرجه أبو أحمد الحاكم في «عوالي مالك» »)۲٤۸(‏ والبيهقي )۸٤ /١(‏ وصححه. 

(6) واختيار المصنف: أن المولاة واجبة إلا إذا تركها لعذر» مثل عدم تمام الماء» وهو 
قول في المذهب. انظر: «مجموع الفتاوى» (١؟/ .)١78‏ 

(5) في الأصل والمطبوع: «أزواج»» والظاهر أنه غلط من النسّاخ» وهو في (مجموع 
الفتاوى» )٠١١/۲١(‏ على الصواب. 

)03 في المطبوع: «وقال»؛ والمثبت من الأصل. 

(۷) أحمد ».)١55945(‏ وأبو داود (176)؛ من طرق عن حيوة بن شريح» عن بقية بن 
الوليد» عن بحير بن سعد» عن خالد بن معدان» عن بعض أصحاب النبي وَل به. 
وجود إسناده أحمد كما ذكر المؤلف» وأعله قوم بعلتين: إحداهما: الإرسال» - 
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يعيد الوضوء والصلاة. رواه الأثرم 


ورأى عمر في قدم رجل مثلّ موضع الملس لم يصبه الماء» فأمره أن 
000( 


وأ الزكاة فلا يرتبط بعضها ببعض» والح عبادات تتعلق بأمكنة 


وأزمنة» ويحتاج كل فعل منه إلى نيةء والحد" لا ينقض بعد وقوعه. 
وأما(؟) الغسل فإنما لم تشترط الموالاة فيه» لما تقدّم في المياه عنه با أنه 
راق له يعن فاه فر عة غلا 8 


وعن علي قال: جاء رجل إلى النبي مي فقال: إني اغتسلت من الجنابة» 


وصلَّيت الفجرء ثم أصبحتٌ فرأيتٌ قدر موضع الظفر لم يُصبه الماء . فقال 


(۱) 
(Y) 
(۳) 


(€) 


كالبيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ ۸۳)»ء وابن حزم e‏ /1(. 


والأخرى: : تدليس بقية» وبهذا أعله ابن حزم أيضًاء والمنذري في «مخة مختصر السنن») 
.)١۸/1(‏ قال ابن عبد الهادي في «تعليقه على العلل» ( ٠‏ مجيبًا عن العلتين: 
اليس كما قال؛ فإن المرسل ما رواه التابعي عن النبي يك وهذا من رواية بعض 
أصحابه عنه» وجهالة الصحابي لا تضر. وإسناد هذا الحديث جيد» ورواية بقية عن 
بحير صحيحة» سواء صرح بالتحديث أم لاء مع أنه قد صرح في هذا الحديث 
بالتحديث). 

وانظر: «الجوهر النقي» /١(‏ 854)» «تهذیب السنن» لابن القيم .)١۱۹-۱۲۸/۱(‏ 
وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (501)) والبيهقي )۸٤ /١(‏ عن جابر بن عبد الله به. 

في المطبوع: «أما» دون واو العطف. 

أثبت في المطبوع: «الحج» مع التنبيه على ما في الأصل» وكذلك أثبت بعده الا 
ينقص» بالصاد المهملة. والصواب ما جاء في الأصل. 

في المطبوع: «أما» دون واو العطف. 


1۹۳ 


النبي كَكِ: الو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك» رواه ابن ماجه(١).‏ 

ولأن النبي اة أمر الجنبّ إذا أراد أن ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة20) 
وكذلك الآكل2"9, والمُجامعَ ثانيًا9؟). وكان أصحاب رسول الله َة يتتحدثون 
في المسجد إذا توضؤوا وهم جُّب20. ولولا أن الجنابة تنقص بالوضوء لم 
يكن في ذلك فائدة» وإنما تنقص إذا صم تبعيضهاء وإذا صح تبعيضها صح 
تفريقها؛ بخلاف الوضوء. فإنه لا يصح تبعيضه في موضع واحد» بل لا يرتفع 
الحدث عن عضو حتى يرتفع عن [59/أ] جميع الأعضاء. وقال ابن عباس 
فيمن نسي المضمضة والاستنشاق في الجنابة» وصلى: إنه ينصرف. 
فيمضمض ويستنشق» ويعيد الصلاة. رواه سعيد في اسننه)(1). 


ولأن الموالاة تابعة للترتيب» والترتيب إنما يكون بين عضوين» وبدن 
الجنب كالعضو الواحد. ولأن تفريق الغسل يحتاج إليه كثيرّاء فإنه قد يكون 
ع 5 5 1 و اع و ء 
أصلح للبدين» وقد ينسى فيه موضع لمعة أو لمعتين أو باطن شعره» وفي 


.)6114( برقم‎ )١( 
.)756 /۳( إسناده تالف» فيه محمد بن عبيد الله متروك» كما في «الميزان»‎ 

() كما في حديث عمر في البخاري (۲۸۷) ومسلم .)7١5(‏ 

(۳) كما في حديث عائشة في مسلم (70). 

(4) انظر حديث أبي سعيد في مسلم (۳۰۸). 

(5) صح ذلك في أثر عطاء بن يسار» وسيأتي لفظه وتخريجه في فصل ما يحرم على 
الجتب: 

(1) أخرج نحوه ابن أبي شيبة »)۲٠۷١(‏ والدارقطني »)١١١-٠٠١ /١(‏ من طريق عائشة 
بنت عجرد» عن ابن عباس به. 
قال الدارقطني: اليس لعائشة بنت عجرد إلا هذا الحديث.. ولا تقوم بها حجة؟ . 
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إعادته مشقة عظيمة. والوضوء يندر ذلك فيه» وتخف مؤونة الإعادة» 
فافترقا . ولأن الوضوء يتعدّى حكمّه محلّه إلى سائر البدنء وذلك لا يكون 
إلا حم وال عدر ى كه مله اهار اة التجاسية كا اسار 
ليه قوله كلِْ: (إنَّ تحت كل شعرة جنابةٌ (21. 

ومتى فرّق الغسلٌ فلا بد من نية يستأنفها في تمامه. وكذلك الوضوء إذا 
أجزنا("2 تفريقه ؛ لأن النية الحكمية تبطل بطول الفصل» كما تبطل بطول 
الفصل قبل الشروع. 

ولا تسقط الموالاة بالنسيان» فلو نسي موضع ظفر من قدمه وطال 
الفصل» أعاد الوضوء إذا ذكره. وكذلك الجاهل» لأن الذي أمره النبي يلار 
بإعادة الوضوء كان جاهلاء ولم يعذره بذلك. 


وحد الموالاة: أن يغسل العضو الثاني قبل أن يجفف الماء عن الذي 
قله في الزمن المعتدل» أو EG‏ من الشتاء والصيف. فلو لم يشرع 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۲٤۸(‏ والترمذي »)۱۰١(‏ وابن ماجه (/091)» من طرق عن 
الحارث بن وجيه» عن مالك بن دينار » عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة به. 
قال أبو داود: «الحارث بن وجيه حديثه منكر» وهو ضعيف)» وقال الترمذي: 
«حديث الحارث بن وجيه حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديثه» وهو شيخ ليس 
بذاك» وقد روى عنه غير واحد من الأئمة» وقد تفرد بهذا الحديث» عن مالك بن 
دينار». 
وفي الباب عن علي وعائشة وأنس وأبي أيوب» انظر: «البدر المنير» (۲/ 01/6- 
لالاة). 

(؟) في الأصل والمطبوع: «أخرنا)» تصحيف. 

)۳( في المطبوع: «مقداره» خلافا للأصل. 

14٥ 


فيه حتى نشفت رطوبة الأولء أو أخر غسل آخره حتى نشف [05/ ب] اول 
استأنف. فإن نشف الأول بعد شروعه في الثاني وقبل فراغه» لاشتغاله بسئة 
من تخليل أو تكرار أو إسباغ أو إزالة شك =لم يُعَنَّ تفريً(١)‏ كما لو طول 
أركان الصلاة. قال أحمد: إذا كان في علاج الوضوء فلا بأس". وإن كان 
لعبثِ أو سرف أو زيادةٍ على الثلاث قطّع الموالاة» كما لو كان لترك. 
وكذلك إذا كان لوسوسة في الأقوى. وإن كان لإزالة وسخ. فقد قيل: إنه 
كذلك» لأنه ليس من الطهارة شرع وعنه أن الفربق المبطل ما يعد في 
العرف تفريقًا0©. 

مسالة7؟): ([والمسنون: التسمية](*» وغسلٌ الكفين لائ 
والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائمًا). 

وقد تقدَّم غسل الكفين. وأما المبالغة» فلما روى لقيط بن صبرة» قال: 


قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: «أسبغ الوضوءَ وخدّل بين 
الأصابع» وبالِغْ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائما» رواه الخمسة» وقال 


)۱( في الأصل والمطبوع: «تفريقها». 

(۲) انظر: «مسائل أبي داود» (ص۱۸). 

(۳) انظر: «المغني» )٠٠١١/١(‏ و«الفروع» /١(‏ ۸۹) و«المبدع» .)۹٤/١(‏ 

)€( (المستوعب» /١(‏ 1۷- 1۸)ء «المغني» /١(‏ ۷٤١)»ء‏ «الشرح الكبير» -۲۸١/١(‏ 
۲ «الفروع» .)۱۷١/١(‏ 

(5) تقدم شرح هذاالجزء في أول الباب (ص١٠٤٠).‏ وقد أثبتناه مرة أخرى بين 
الحاصرتين لكون «غسل اليدين» معطوفا على «التسمية). 

() لميرد «ثلانًا» في متن «العمدة» مع «العدَّة) وطبعاتها التي بين أيدينا. 


١1905 


الترمذي: حديث حسن صحيه(١).‏ 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يك ااستنثروا مرّتين بالغتين أو 
نا زوا ا جد واو ذاو واه ا0 

والمضمضة في معناهاء ليستغرق داخل الفم» وقد تقدّم العذرٌ عن تركها 
في الحديث. والمبالغة: أن يدير الماء في أقاصي الفم» وأن يجتذبه بالنفس 
إلى أقصى الأنف» من غير أن يصير سَعوطًا أو وَجورًا. 

وقال أبو إسحاق بن شَاقُلا: المبالغة في الاستنشاق واجبة ]/٠١[‏ للأمر 
بها“. وظاهر المذهب أنها سنةء لأنها تسقط في صوم التطوع» ولا تستححبٌ 
فيه» ولو كانت واجبة لما تُركت لأجل التطوع. 

مسالة(: (وتخليل اللحية والأصابع» ومسحٌ الأذنين» وغسلٌ 
الميامن قبل المياسر). 

أما تخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين» فقد تقدَّم ذكره. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) أحمد(۲۰۱۱)» وأبو داود ».)١5١(‏ وابن ماجه .)٤٩۸(‏ 
صححه الحاكم ».)١58/١(‏ وابن القطان في «بيان الوهم» .)7١517/65(‏ 

)۳( في الكلام لف ونشو غير مركب «سَعوطا» يعني في الاستنشاق» «وَجورًا» في 
المضمضة. 

.)۱۷۳ /۱( انظر: شرح الزركشي‎ )٤( 

(5) «المسستوعب» /١(‏ 1۷- 1۸)» «المغني) -۱٤۸/١(‏ ٤١٠)ء‏ «الشرح الكبيرا 


.(IA€ 1۸۳/1) «الفروع»‎ «(A۹ -1۸€/۱) 


14۹۷ 


وأماغسل الميامن قبل المياسرء فلأن عائشة رَصََليَهَعَنْهَا قالت: كان 
رسول الله اة يحب التيامن ل 
عليه '. ولأن الذين وصفوا وضوء رسول الله يك بدؤوا بالميامن قبل 
المياسر". ولأن الوضوء مما يشمل"' العضوين» وهو من باب الكرامة» 
فَقدّمت فيه اليمنى» كالاتتعال ودخول السجد والترجل: 


ووت فرقم الصو حاون نط عله لأن ران كناب ال 
واحد» لم يقدَّم إحداهما على الأخرى. وهذا معنى قول علي 2 يَلنَدْعَنَهُ: ما 
أنا لى اا ت Ee CO a‏ 


وقد رزوی قاوس بن أن فان عن اه أن غا ل فاخن 
يستعجل» فيغسل شيئًا قبل شیء؟ فقال: لاء حتى يكون كما أمر الله. رواه 


الإماه0*» أحمد. 


000( البخاري )١54(‏ ومسلم (514). 

(۲) كما تقدم في مسألة غسل الرجلين. 

(*) في الأصل والمطبوع: «يشتمل»» فلعل صوابه ما أثبتنا أو سقطت «على» بعد الفعل. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (5757)) والدارقطني .)۸٩ /١(‏ 

6( «الإمام» ساقط من المطبوع. 

© لم أجده في «المسندا» وهو في كتاب الأثرم عنه كما أشار إليه ابن عبد الهادي في 
ا ایا( ررر ایی وات في «المغني» /١(‏ ۰ بإسناد 
أحمد» وفي قابوس مقال» وكذا في سماع أبيه من علي. 


۹۸ 


مسالة(21: (والعَسْل ثلانًا ثلا وتكره الزيادة عليهاء والإسراف في 
الماء). 

السنة: أن يغسل كل عضو ثلاناء وإلا فمرّتين. وإن اقتصر على مرَّة جاز 
لما تقدّم» وإنما تحصل الستة بالإسباغ. 

[3/] فصل 

ويكره تنشيف أعضائه في الوضوء والغسل في إحدى الروايتين» ما لم 
يخف ضررًا من برد وغيره» لأن ميمونة لما وصفت7© غسل النبي كلل 
قالت: فأتيتّه بالمنديل» فلم يُردْهاء وجعصل ينفض الماءً بيده. رواه 
الجماعة 3( . ولأنه أثرٌ عبادة لا يخاف ضرره؛ أو لا يستحت إزالته» فگرهت» 
كدم الشهيد وخلوف فم الصائم. وطرذه الترابٌ بجبهة الساجد. 

والرواية الأخرى: لا يكره» ولا يستحبّ. وهي أصح» لما روى قيس بن 
سعد قال: زارنا رسول الله اة في منزلناء فأمر له سعد بعُسلء فوّضع له 
فاغتسل؛ ثم ناله ملحفة مصبوغة بزعفران أو وَرْسء فاشتمل بها. رواه 


)١(‏ «المستوعب» -٦1/١(‏ 1۷)ء «المغني) (۱۹۳/۱- ٤۱۹)ء‏ «الشرح الكبسيرا 
(1/ ۳۹۸-۳( «الفروع» (۱/ .)۱۸٤‏ 

۳( وقع بعده في الأصل والمطبوع: «مسألة: والواجب من ذلك: النية...»» وذلك من 
غلط الناسخ. وقد رددناها إلى مكانها الصحيح في (ص١18١).‏ 

(۳) في المطبوع: اوضعت». والمثبت من الأصل. 

)2 أحمد (51867). والبخاري (5157:70694).: ومسلم (۳۱۷)» وأبو داود »)۲٤٥(‏ 
والترمذي )١١7(‏ وليس فيه موضع الشاهد» والنسائي »)۲٥۳(‏ وابن ماجه 71/0 4). 

(6) في المطبوع: «ناولته»» والمثبت من الأصل. 


۱۹۹ 


010 


أحمد وأبو داود وابن ماجه ٍ 


وعن سلمان أن رسول الله اة توضأء فقلّب جبّةَ صوف كانت عليه» 


فمسح بها وجهه. رواه ابن ماجه. 


ولأن هذا الأثر لم يرد الشرع باستطابته» فأشبه [11/ ب] غبار القدمين في 


سبيل الله. وبهذا ينتقض() قياسهم» وأصل قياسهم عكس علتنا. 


وأما نفص يده» فكرهه القاضي وأصحابه“» لما روي عن النبي كَل أنه 


قال: «إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم)20). وقال طائفة من أصحابنا: لا يكره 
كالتنشيف» لحديث ميمونة المتقدّم. 


010 


(۲( 


(۳) 
(€) 


أحمد »)۱١٤۷٩(‏ وأبو داود (57 ١‏ 60) مطولاء وابن ماجه .)٤٤٩(‏ 

رجال إسناده ثقات» غير أنه قد اختلف في وصله وإرساله» وضعفه جماعة كالنووي 
في «الخلاصة» »)١75 /١(‏ ومغلطاي في «الإعلام» (201/1))» ومال ابن الملقن 
إلى صحة وصله في «البدر المنير) (۲/ .)55١-506‏ 

برقم (514)»؛ من طريق الوضين بن عطاء» عن محفوظ بن علقمة» عن سلمان 
الفارسى به. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (51/1): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» 
وفي سماع محفوظ من سلمان نظر)» وانظر: «الإعلام» (۱/ 005-6-51). 

في المطبوع: «ينقض»» والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

نقل ذلك في «الإنصاف»(١/”7/ا”)‏ من كتابنا. وانظر: «الهداية» (ص 00) 
و«المستوعب» /١(‏ 1۷) و«الشرح الكبير» .)۴۷١ /١(‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» »)٥٠۷-٠٠١ /١(‏ وابن حبان في «المجروحين» 
)۲٠۴ ۷‏ من طريق البختري» عن أبيه» عن أبي هريرة به. 

قال أبو جات فهدا ديق ى ا وأبوه مجهول». 


0 


ويباح معاونته في الوضوء باستقاء الماء وحمله وصبّه عليه. والأفضل 
أن يلي هو ذلك بنفسه. فأما إن استناب غيره في فعل الوضوء بأن نوى وغسل 
الغيرٌ أعضاءه. فإنه يُكره ويجزئه» كما لو نوی ووقف تحت ميزاب أو 
أنبوب'» والله أعلم. 


مسالة(": (ويْسَنٌ السواك عند تغيِّر الفم» وعند القيام من النوم» 
وعند الصلاة؛ لقول رسول الله يكِ: الولا أن اش على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة». ويستحبٌ في سائر الأوقات إلا للصائم بعد 
الزوال). 


أما استحبابه في جميع الأوقات» فلماروى أبو بكر الصديق رنه 
قال: قال رسول الله يكِِ: «السّواك مَطْهّرةٌ للفم مرضاءٌ للرب» رواه أحمد“. 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله كيا: «السّواك مطهرة للفم» مرضاة 
للربّ» رواه أحمد والنسائيء» وذكره البخاري تعليقًا(؟). 


)١(‏ في المطبوع: «وأنبوب» خلافا للأصل. 

(۲( (المستوعب» ))15-7١/١(‏ «المغني» (۱/ ۱۳۴۳- ۹١۱)ء‏ «الشرح الكبير) 
(۱/ ۲۵۱-۲۳۹ «الفروع» (۱/ .)۱٤۹ -۱٤١‏ 

(۳) برقم (۷)» من طريق حماد بن سلمةء عن ابن أبي عتيق » عن أبيه» عن أبي بكر الصديق به. 
وخطأه من هذا الوجه أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني» ورأوا صوابه: ابن أبي عتيق» 
عن أبيه» عن عائشة. انظر: «العلل» للدارقطني /١(‏ ۲۷۷). 

)٤(‏ أحمد .)517١(‏ والنسائي (5): والبخاري معلقًا مجزومًا به في باب السواك 
الرطب واليابس للصائم. 
وصححه ابن خزيمة »)۱۳١(‏ وابن حبان (/ا5 .)٠١‏ 


۲۰١ 


ولان جميع الأوقات مظن ما يطهّر الف منهء من أذم أو أكل؛ وما 
يطهّر له» من كلام الله وكلام العباد؛ ولذلك استّحبٌ مطلقًا. 

ويتوكد10) استحبابه لسببين: 

أحدهما: عند تغيّر الفم بمأكول» أو خلوٌ7 من الطعام» أو غير ذلك. 
وكذلك عند القيام من الليل» لما روى حذيفة قال: كان رسول الله [15/أ] يك 
إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. متفق عليه(؟). يعني: يغسله 
ويدلكه. وفي لفظ: كنا نومر بالسّواك إذا قمنا من الليل. ولأن بالنوم 


۰ 


ينطبق فمه» فيحتبس فيه البخار المتصاعد من معدته» فيغيره. 


ع 


وكذلك إذا دخل منزله» لأنه تأخير الاستياك". وقد قيل لعائشة: بأي 
شيء كان يبدأ رسول الله اة إذا دخل منزله؟ قالت: بالسواك. أخرجه مسل( . 
وعن عائشة أن النبى ية كان لا يرقد ليلا ولا نهارّاء فيستيقظء إلا تسوك 


00( الأذم: الإدام. وفي المطبوع: «إدام وأكل» خلاقا للأصل. 

(5) في المطبوع: «يتأكد»؛ والمثبت من الأصل. 

(۳) في المطبوع: «خلوه)» والمثبت من الأصل. 

.)500( مسلم‎ »)۲٤٥( البخاري‎ )٤( 

)0( في المطبوع: «يدلك»»؛ والمثبت من الأصل. 

(7) أخرجه النسائي .)١7770(‏ وفي إسناده أبو سنان سعيد بن سنان متكلم فيه» وقد عد 
هذا اللفظ من مناکیره» انظر: «الکامل» (۳/ ۳۹۳)» «الميزان» (۲/ 57 .)١‏ 

(۷) كذا في الأصل مع إهمال «تأخير»؛ وقد يكون صوابه: «تأخر». وقد حذفت الكلمات 
الثلاث في المطبوع دون تنبيه. 

(۸) برقم (597). 


قبل أن يتوضاً. رواه أبو داود(). 


وأما إذا تغيّر طعمه أو ريحه [أو]" اصفرٌ لون الأسنان من مطعوم أو 
خلرٌ من الطعام أو غير ذلك فلما روى تمّام بن العباس قال: أتوا النبي باز 
أو أتى فقال: «ما لي أراكم قُلحَا()؟ استاكُوا» رواه أحمد0). 


ولأنَ السّواك إنما شرع لتطييب الفم وتطهيره وتنظيفه؛ فإذا تغيّر فقد 
تحقّق السببٌُ المقتضى له» فكان أولى منه عند النوم. 

والسبب الثانى: إذا أراد الصلاة لما روى أبو هريرة» قال: قال رسول الله 
ا : «الولا أن أشن على متي لأمر تهم بالسّواك عند كلل صلاة» رواه الجماعة. 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله ل «فضلٌ الصلاة بالسّواك على 
الصلاة بغير السّواك سبعون صلاةً) رواه أحمد. 


)١(‏ برقم (01)» وأخرجه أحمد )١15400(‏ من طريق علي بن زيد بن جدعان» عن أم 
محمد» عن عائشة به. 
إسناده ضعيف» علي ضعيف» وأم محمد مجهولة» انظر: «البدر المنير» .)۷٠۹/۱(‏ 
(0) زيادة من المطبوع. 
)۳( زاد في المطبوع: «تأتوني» قبل «قُلْحًاه من المسند دون تنبيه. والقلّح: جمع الأقلّح 
وهو الذي به قلح أي صفرة تعلو الأسنان أو وسخ يركبها. 
)٤(‏ برقم (1875) من طريق أبي علي الزراد» عن جعفر بن تمام بن عباس» عن أبيه به. 
إسناده ضعيف» وفيه علتان: إحداهما: الاضطراب. فإنه تارة يروى من مسند تمام وتارة 
من مسند أبيه العباس» والأخرى: جهالة أبي علي» انظر: «الإمام» (۱/ 787-17857). 
(5) برقم (517540) وفيه: ااسبعين ضعفا» بدل: اسبعون صلاة). 
إسناده ضعيف» فيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه» قال ابن معين ‏ كما في 
«التلخيص الحبير» :-)18/١(‏ «هذا لا يصح له إسناد. وهو باطل». 
۰۳ 


وليس بواجب» لأن النبي كَل علّل ترك الأمر بالمشقة» فلو كان أمرٌ 
إيجاب لحصلت المشقة في وجوبه'. 

3 ب] وفي وجوبه على النبي ب وجهان: أحدهما: كان واجبًّا عليه 
قاله القاضى وابن عقيل" لما روى عبد الله بن حنظلة ابر" الغسيل أن 
رسول الله كله أ بالو ضوع لك ةة طا كان ارخ طاقن فا عد 
ذلك عليه أمِرَ بالسّواك لكل صلاة» ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. رواه 
أحمد وأبو داود. وهو مأمور بالتوضؤ لكل صلاة أمرّ استحباب. فَعُْلِم أن 
الموضوع وجوبه» والسّواك دل عنه» فيكون واجبًا. 

والثاني: لم يكن واجبًا عليه. قاله ابن حامد* لما روى وائلة بن الأسقع قال: 
قال رسول الله َك مرت بالسّواك حتى خشيث أن يُكتّب علي رواه أحمد. 


5 وأعله ابن خزيمة (21717)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/۳۸)ء‏ وانظر: «العلل» 
للدارقطني /۱٤(‏ ۹۲). ۰ 

)١(‏ بعده في الأصل: «على النبي بياذ أخطأ لانتقال النظر. 

(۲( انظر: «شرح الزركشي» )١59 /١(‏ و«المبدع» /١(‏ ۷۸). 

(۳) حذف في المطبوع «ابن» لظنه أنه صفة لحنظلة. 

(:) أحمد(950١5).‏ وأبو داود(594). 
وصححه ابن خزيمة .)١15(‏ و الحاكم .)٠١١/١(‏ 

(5) انظر: «شرح الزركشي» )١156 /١(‏ و«المبدع» .)۷۸/١(‏ 

(5) برقم .)۱٦۰۰۷(‏ 
قال الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد» (48/7): «رواه أحمد والطبراني في «الكبير»» 
وفيه ليث بن أبي سليم» وهو ثقة مدلس» وقد عنعنه»؛ وكذا ضعفه ابن حجر في 


.)٦۸ /١( «التلخيص الحبير»‎ 
۹€ 


ز داعي فل سن اد ءاوهو رة الاسر حي كنا تهر 
مفروضًا. وهذا الوجه أشبه» فإن الأصل مشاركة أمته له في الأحكام. 


وإنما استحبٌّ للمصلي» لأن القائم إلى الصلاة يقرأ القرآنء ويذكر الله 
ويدعوه فاستّحِبّ له تطهِيرٌ الفم لأنه مجرى القرآن» ولئلا يؤذي الملائكة 
والآدميين بريح فمه» ولأن الله يحب المتطهرين. 

وكذلك يستحبٌ لكل قارئ وذاكر وداع» كما يستحبٌ لهم الوضوء 
وأوكد. وقد جاء: «طهّروا أفواهكم بالسّواك فإنها مجارى القرآن)0). 

وكذلك السواك عند الوضوء لأنه به وبالمضمضة تكمل نظافة الفم. 


وقد روي عن أبي هريرة عن النبي ييا قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسّواك [1/7] عند كل وضوء» رواه أحمد"» وذكره البخاري تعليقًاء قال: 


)١(‏ في المطبوع: «التحديد» والصواب ما أثبتنا من الأصل. والمراد تفضيل السواك على 
تجديد الوضوء لكل صلاة» كما في حديث عبد الله بن حنظلة المذكور آنفا. 

)١(‏ أخرج البيهقي في «شعب الإيمان» (۲/ ۳۸۲) من حديث سمرة بن جندب يرفعه: 
«طيبوا أفواهكم بالسواك؛ فإنها طرق القرآن»» وفي إسناده رجل مجهول كما قال 
البيهقي عقب إخراجه إياه. 
وي الات هن عا وال رین ر اورا انايد ارون 
.(TV-Y° /۱)‏ 

(۳) برقم )۷٤١١(‏ وفيه: «لأمرتهم بالسواك مع الوضوء»» وأخرجه باللفظ الذي أورده 
المؤلف البخاري معلقًا في باب السواك الرطب واليابس للصائم؛ والنسائي في 
«السنن الكبرى) (5 ٠7”‏ 7), وابن ماجه (۲۸۷). 
وصححه ابن خزيمة »)۱٤١(‏ وابن حبان .)١671(‏ 


۰0 


ويروى نحوه عن جابر(١2‏ وزيد بن خالد؟ عن النبي کيا 

وأما الصائم بعد الزوال» فيكره له في أظهر الروايتين. وفي الأخرى: لا 
يكره. ولا يستحبٌ على هذه الرواية أيضًا. 

وقيل: : يستحبٌ» لما روي عن عائشة ئشة قالت : قال رسول الله كيه من 
خير خصال الصائم: السواك» رواه ابن ماجه” ". وقال عامر بن ربيعة: رأيت 
رسول الله ية ما لا أحصي يتسوك وهو صائم». رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي وقال: حديث حسن. وذكره البخاري تعليقا. ولأنه أحد طرفي 
النهار فأشبه أوله. 

والأولى: ما روى أبو هريرة عن النبي ب قال: «حلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك» متفق عليه(22. وخلوف الصوم إنما يظهر 


200 أخرجه ابن أبي حاتم ف في «العلل» (۱/ ۰۲٥)ء‏ وابن عدي في «الكامل» (0/ .)60١‏ 
وأعله أبو حاتم بالإرسال؛ وحسنه ابن حجر في «تغليق التعليق» (۳/ ۱۹۲). 

(؟) أخرجه أحمد (۱۷۰۳۲)» وأبو داود »)٤٨(‏ والترمذي (77). 
قال الترمذي: حسن صحيح)» وصححه البخاري كما في «العلل الكبير» للترمذي .)۳١(‏ 

(۳) برقم .)١51//(‏ 
إسناده ضعيف» فيه مجالد بن سعيد يضعف» وبه أعله الدارقطني في «السئن» 
(/» والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ ۲۷۲). 0 

(4) أحمد (10778).» وأبو داود (3775). والترمذي (١۷۲)ء‏ والبخاري معلمًا بصيغة 
التمريض في باب السواك الرطب واليابس للصائم. 
وحسنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة (۷٠٠۲)ء‏ وأعله الدارقطنى فى «السنن» 
(؟/ )5١7‏ بعاصم بن عبيد الله؛ ومدار إسناده عليه. 0 

(5) البخاري )١1895(‏ ومسلم (7078). 
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غالبًا بعد الزوال فتكره إزالته» لأنه أثر عبادة مستطاب في الشرع» فنهي عن 
إزالته كدم الشهيد. وما قبل الزوال إنما يكون خلوفه من أثر النوم أو الأكل 
بالليل» فلم تكره إزالته. وعلى ذلك يحم ما جاءمن البؤدييق17. 

ويستحبٌ أن يكون السواك عودًا لينا يطيّب الفم» ولا يضرٌه ولا يتفنّت 
فيه» كالأراك والزيتون والعرجون. ويكرّه بعود الريحان والرمّان والآسء لأن 
ذلك يضر الفم. يقال: إن الرمّان يضر لحم الفم ويهيج الدم» وعود الريحان 
يحرّك عرق الجذام ("). 

فأما اليابس فيجرّح, وأما الرطب فيتفتّت» [7/ ب] وأما النديّ فيحصّّل 
المقصود. 

ويستحبٌ غسلّه إذا اجتمع عليه ما يغسله27» لأن عائشة قالت: كان 
رسول الله اة يعطيني السّواك لأغسله. فأبدأ به [فأستاك]7؟) فأغسله» ثم 
أدفعه إليه. رواه اتو 5 


ولا بأس أن يتسوك بسواك غيره» وإن لم يغسله. قالت عائشة: دخل 


)١(‏ في اختيارات البرهان ابن القيم (87) أنه لا يكره السواك للصائم بعد الزوال» وهي 
الرواية الثانية هنا. وانظر: مجموع الفتاوى) .)۲٠١ /۲١(‏ وصرّح في «الفروع) 
)١50 /١(‏ بأن اختياره الاستحباب. ونحوه في «اختيارات» ابن اللحام (ص١٠١).‏ 

(۲) وقد روي ذلك مرفوعا في حديث مرسل ضعيف. انظر: «التلخيص الحبير» .)76٠ /١(‏ 

(*) كذا في الأصل والمطبوع. 

(5) الزيادة من «السئن». 

(5) في المطبوع: «فأستاك» ثم أغسله» وأدفعه إليه» كما ورد في «السنن». 

(1) برقم (07). وجوّد إسناده النووي في «الخلاصة» (87)» وابن الملقن في «البدر 
المنير) (۲/ 48). 


۹¥ 


عبد الرحمن بن أبي بكر» ومعه سواك يستن فيه» فنظر إليه النبي كك فقلت 
له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمنء فأعطانيه» فقضّمته7١2,‏ ثم مضغته 
فأعطيته رسول الله َة فاستنٌ به. رواه البخاري77 

ل ل 
به مع غلبة وجوده وتیسره. وقيل: يصيب من السنة بقدر ما يحصل من 
الإنقاء SN‏ بتري أل اسفن SE‏ 

وقيل: تجزئ(" الإصبع مع الماء في المضمضةء لأن في حديث 
علي بن أبي طالب لما وصف وضوء رسول الله :أنه تمضمض ثلاناء 
فأدخل بعص أصابعه في فيه. رواه أحمد في «المسند». 

وعن أنس أن رجلا من بني عمرو بن عوف قال: يا رسول الله إنك 
رعبتنا في السّواك» فهل من دون ذلك من شيء؟ فقال: «إصبَعيْك()» سوال 
عند وضوئكء أمِرّ هما" على أسنانك. إنه لاعملّ لمن لا نية له» ولا أجرٌ 


)١(‏ في المطبوع: «فقصمته» بالصاد المهملةء والمثبت من الأصلء وهما روايتان. 
والقضم: الأكل بأطراف الأسنان» والقصم: الكسرء ويحمل على كسر موضع 
الاستياك. انظر: «فتح الباري» (۲/ ۳۷۷). 

.)۸٩۰( برقم‎ )( 

)۳( في المطبوع: «يجزئ)ء والمثبت من الأصل» والغالب على «الإصبع» التأنيث. 

() برقم(1765). 
إسناده ضعيف» فيه أبو مطر البصري مجهولء كما في «تعجيل المنفعة) (۲/ 57 6). 

)٥(‏ في الأصل: «إصبعك)» والصواب ما أثبتنا من «المغني» )178/١(‏ وفي المطبوع: 
«أصابعك». 

)١(‏ غيّره في المطبوع إلى «فأمرّها» ليوافق التغيير السابق. 
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لمن لا حسبة(١)‏ له» رواه أبو جعفر بن البَخْبّري الررًاز". 

[54/أ] وسمع أبو هريرة رجلا يقول: لم أتسوّك منذ ثلاثة أيام» فقال: لو 
أمررت إصبعك على أسنانك في وضوثك كان بمنزلة السّواك. رواه حربٌ 
فى «مسائله)0"). 


ال أن بجا غلل غرفي الأسكان لما زوق غطاء فال قال رشؤل 
لله يك إذا اس کشم فاستاكوا!؟» عرضًاء وإذا شربتم فاشربوا مضًا) رواه 
سعید فى «سننه٤»‏ وأبو داود فى #مراسيلة206, 


م 
3 


مضًّا ويقول: «هو(") أهنأ وأمرأ» رواه أبو بكر الشافعى فى (الغيلانيات»^. 


)١(‏ في الأصل: احسنة)» تصحيف. 

(؟) ومن طريقه البيهقي ٠ /١(‏ 5)» وابن قدامة في «المغني» (۱/ ۱۳۷- ۱۳۸)» من طريق 
خالد بن خداش» عن عبد الله بن المثنى الأنصاری» قال: حدثنى بعض أهل بيتى» 
عن أنس به. ۰ 
إسناده ضعیف» لجهالة بعض آهل بیته» وانظر: «الإمام» (1"45/1-/791). 

)١15/1( )۳(‏ بتحقيق السريع. 

(:) في المطبوع: «استاكوا»» والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

(0) في الأصل: «أبو سعيد)»؛ غلط من الناسخ. 

(6) «المراسيل» (٥)ء‏ ومن طريقه البيهقي .)1٠ /١(‏ 
إسناده ضعيف لجهالة محمد بن خالد القرشي راويه عن عطاء مع إرساله» وانظر: 
«البدر المنير» »)۷۲۷-۷۲١ /١(‏ «السلسلة الضعيفة» .)۹٤١(‏ 

(۷) في المطبوع: «هذا». والمثبت من الأصلء وكذا في «الغيلانيات». 

(۸) برقم (١٠٠٠٠)ء‏ وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (۳/ 246017» والبيهقي »)٤١ /١(‏ عن = 


۲۰۹ 


EEO,‏ :ذلك الأنقان هرقا بالخرالةو تحره: 

ولأن الاستياك على طول الأسنان من طرفها إلى عمودها ربما اذى 
الله وأفسد العمود. 

ويستحت الاستياك على لسانهء لأن أبا موسى قال: أتينا رسول الله اة 
فرأيته يستاك على لسانه. متفق عليه("). 

ويستحبٌ التيامن في سواكه: أن يبدأ بالجانب الأيمن, لأن النبي لاز 
کان يُعجبه التيامن في طهوره و في شأنه کله(" . 

وآ ا ا ري فض علية لآنه اط أذى قم جتن 
اليدين» فكان باليسرى كالاستنجاء» مع استحباب الابتداء بالشقّ الأيمن فيه. 


ويستحبٌ أن يكتحل وترّاء لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله عَكلِ: 


= سعيد بن المسيب» عن ربيعة بن أكثم به. 
إسناده مظلم» قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (۲/ :)54٠‏ من دون سعيد لا يوثق 
بهم لضعفهم» ولم یره سعید» ولا أدرك زمانه بمولده». 
وله شاهد واه من حديث بهز بن حكيم عند ابن حبان في «المجروحین» (۲۰۸/۱)» 
والطبراني في «الكبير» (۲/ »)٤۷‏ وانظر: «السلسلة الضعيفة» .)۹٤١(‏ 

.)۲۹۳ /۱( في «أعلام الحديث»‎ )١( 

)۲( كذا في «المغني» .)٠١١ /١(‏ لكن لفظ الحديث في البخاري (7515) ليس فيه 
موضع الشاهد» ولفظ مسلم :)٠٠٤(‏ «وطرفٌ السواك على لسانه». والمذكور هنا 
لفظ أبي داود في «السنن» .)٤۹(‏ 

(۳) سبق تخریجه. 


11° 


«إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترًا) 00 . وفي لفظ: : من /٦٤[‏ ب] 


اكتحل فليوتر. من فعل ذلك فقد أحسنً؛ ومن لافلا حرج رواه أحمد 


وأبو داود وابن ماجه. 


والإيتار أن يكتحل في كل عين مرةً واحدةٌ» أو ثلانّاء أو خمسًا. وقيل: 
هو أن يجعل في العينين7" ثلانًا أو خمسًا: في اليمنى ثنتين وفي اليسرى 
واحدة» أو ذ فى اليمنى ثلانًا وذ في اليسرى ثنتين» لماروى محمد بن سعد في 
EE‏ أبي أنس عن النبي ية أنه كان يكتحل في 
اليمنى ثلاثاء وفي البشرى تين بالإافد(. 


وعن عبد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله َة كان إذا 


.)۸٦۱۱( برقم‎ )١( 
إسناده ضعيف» مداره على عبد الله لهيعةء وحسنه الألباني لغيره في «السلسلة‎ 
.)١١١١( الصحيحة»‎ 

(۲) أحمد(8878). وأبو داود(76)» وابن ماجه (۳۳۷) من طرق عن الحصين 
الحميري» عن أبي سعد الخير» عن أبي هريرة به. 
وصححه ابن حبان »)١51١(‏ والحاكم (177/5)» وقال ابن عبد البر في «التمهيد» 
:)2١1/1١(‏ اهو حديث ليس بالقوي؛ لأن إسناده ليس بالقائم؛ فيه مجهولون»» 
وبنحوه البيهقي في «الخلافيات» (۲/ ۸۷)» وانظر: «البدر المنير» (5/ 05١4-5995‏ 

(۳) في المطبوع: «العين»؛ والصواب ما أثبتناه من الأصل. 

(:) في الأصل: «عمر»» وهو غلط من الناسخ. 

)2( «الطبقات» »)٤۸٤ /١(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (57017). 
إسناده ضعيف لإرساله» عمران معدود في التابعين» وانظر: «السلسلة الصحيحة» 
07200 ). 
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اكتحل ل 0 


lG او‎ 


والترمذي. وقال: حديث حسن 


هذا ر وات وهر اها رة 


بين العينين في النفع والزينة. 


ويستحب الاكتحال بالإثمد عند النوم» لما روى ابن عباس قال: قال 


رسول الله كَلَِة: «خير أكحالكم: الإثمد عند النوم» ينبت الشعرء ويحلو 
البصر» رواه الخمسة. وقال الترمذي: حديث حسن 47 ). 


(010 
(۲) 


(۳) 


في الأصل: «ثلاث». 

أخرجه الطبرانى فى «الكبير» (۱۲/ ۲۷۹) و«الأوسط» (۱/ ۲۹۹))» والبيهقى فى 
«شعب الإيمان» (1011). © 3 
قال الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» :)١17/5(‏ «فيه عقبة بن علي وهو ضعيف». 
قلتٌ: وفيه أيضًا عبد الله بن عمر العُمّري» وهو ضعيف. 

أحمد (۳۳۱۸)» وابن ماجه »)۳٤۹۹(‏ والترمذي (/17/51) من طرق عن عباد بن 
منصورء عن عكرمة؛ عن ابن عباس به. 

مداره على عباد وهو مختلف في توثيقه. قال الترمذي في «العلل الكبير) (۲۸۸): 
«سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو حديث محفوظ» وعباد بن منصور 
صدوق»». وقال البيهقي ذ في «السنن الكبرى» )۲١١ /٤(‏ : «هذا أصح ماروي فى 
اكتحال النبي َل وعدّه من مناكير عباد: العقيلئٌ في «الضعفاء» (۳/ ۸۸0)» وابن 
حبان في «المجروحين» .)١151/5(‏ 

أحمد »)۲٤۷۹(‏ وأبوداود (۳۸۷۸)» والترمذي )۲۰٤۸(‏ - من طريق عباد بن منصور 
السالفة بلفظ آخر_. والنسائي »)6١١7(‏ وابن ماجه »)۱٤۷١(‏ من طرق عن 
عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 


1۲ 


فصل 

ويستحبٌ الترججّل غِبّاه وهو تسريح الشعر ودَهُنهء وكذلك دهن البدن» 
لما روي عن النبي اة أنه كان يَدَّهِنُ غبًا. رواه الترمذي في «الشمائل»'“. 

وقال جابر برخ سمرة: كان رشو ل الله وله قد ششوط رأسّه ولحيثه[1/4] 
فكان إذا ادّهنَ لم يتبيّن» وإذا شعِتٌ رأسّه تبيّن» وكان كثيرٌ شعر اللحية. رواه 
E‏ 

وعن عبد الله بن المغفل قال: نهى رسول الله َة عن الترجُل إلا غِبًا. 
رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي» وقال: حديث حسن صحي(". 

قال أحمد: معناه: يدهن يومّاء ويومًا لا(24. والقصدٌ أن يكون ادّهانه في 
رأسه وبدنه متوسطًا على حسب حاله» حتى لو احتاج إلى مداومته لكثرة 


و 3 ع 31 
عفرل د جار لما روي عن أبى قتادة أنه كانت له جمّة ضخمة» 


= وصححه ابن حبان »)٥٤۲۳(‏ والحاكم .»)١ ٤ /١(‏ وقال النسائي عقب إخراجه إياه: 
عبد الله بن عثمان بن خثيم لين الحديث». 

(۱) برقم  )17(‏ وفيه: «يتر جل» بدل «يدهن» - من طريق حميد بن عبد الرحمن» عن 
رجل من أصحاب النبى ية به. 
وحية O a‏ 

(۲) احمد(۲۰۹۹۸)» ومسلم (۱۰۹). 

(۳) أحمد (۱۹۷۹۳)» وأبو داود (5159). والنسائي (220505» والترمذي (19/65). 
قال الترمذي: ااحسن صحیح)» وصححه ابن حبان (585 0). 

)€( انظر: «الوقوف والترجل من الجامع» للخلال (ص7١١).‏ 

)0( يعني: يبس جلده. 
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فسأل النبي يلك فأمره أن بحسن إليهاء وأن يترججل كل يوم. رواه 
ال 


وروی أبو هريرة أن رسول الله یه قال: «من کان له شعر فلیکرمُه» رواه 
)۲( 


أن داود 8 


وعن جابر قال: رأى النبى يك رجلا ثائرٌ الرأس» فقال: «أما يجد هذا ما 


د ب به شعره!) رواه أحمد وأبو ذاود والنسښائى. 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


برقم )٥۲۳۷(‏ من طريق عمر بن علي بن مقدم» عن يحيى بن سعيد؛ عن محمد بن 
المنكدر» عن أبي قتادة به. 

إسناده منقطع وفيه نكارة» ابن المنكدر لم يسمع من أبي قتادة كما في ١تهذيب‏ 
التهذيب» (”/ »)۷٠١‏ وقد خالف غيره من الثقات في وصله» انظر: «السلسلة 
الصحيحة» .)50١ /٥(‏ 

برقم (4151). 

في إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد مختلف فيه» وبه أعله ابن القطان في «بيان 
الوهم» .»)۱۸١ /٤(‏ وعده الذهبي من مناكيره في «الميزان» (01/5/5)) وحسنه ابن 
حجر في «فتح الباري» »)7”78/١١(‏ وص ححه لغيره الألباني في «السلسلة 
الصحيحة) .)66١(‏ 

أحمد ».)١51860(‏ وأبو داود »)٤٠١٦۲(‏ والنسائي (0775)) من طرق عن حسان بن 
عطية» عن محمد بن المنكدر» عن جابر به. 

وصححه ابن حبان »)٥٤۸۳(‏ والحاكم »)١1877/ ٤(‏ وأنكره أحمد إنكارًا شديدّاء 
وقال: «ما أنكره من حديث» ليس إنسان يرويه - يعني عن ابن المنكدر ‏ غير حسان» 
كان ابن المنکدر رجلا صالحاء وكان يعرف بجابر» مثل ثابت عن أنس» وكان 
يحدث عن يزيد الرقاشي» فربما حدث بالشيء مرسلا فجعلوه عن جابر». «مسائل 
اج كار 201 ۰ 


1٤€ 


واتخاذ الشعر أفضل من إزالته بحلق أو قطع. نص عليه» وقال': قد 
كان للنبي يا جمّة. وقال": عشرة من أصحاب النبي اة كان لهم جمّمء 
وعشرة7" لهم شعر. 

يسن فرقه من مؤخره؛ فإنه أفضل من سَدله. نص علیه» لما روى ابن 
عباس قال: كان المشركون يفرٌّقون رؤوسهم» وكان أهل الكتاب يَسدلون 
وكان رسول الله ية يحب ويُعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه 
بشيء» فسدّل ناصيته» ثم [15/ ب] فرق بعدٌ. متفق عليه . وذكره في الفطرة 
في حديث ابن عباس“ . يعني بالناصية جميمٌ الشعر. 

وفي شروط عمر على النصارى: أن لا يفرّقوا نواصيهم» لثلا يتشبّهوا 
بالمسلمين(1)؛ وهذا إنما يتأنّى فيما طال منه. 

والأفضل أن يكون قدر الشعر كشعر النبي كك إن قصّر فإ لى أذنيه» وإن 
طال فإلى منكبيه. وإن طوّله أكثر من ذلك جازء وتقصيره أفضل. وكذلك إن 
قصّره بمقراض أو غيره. 

قالت عائشة: كان شعر رسول الله ك فوق الوفرة ودون الجِمَّة. رواه 


.)85 في رواية أبي الحارث. انظر: «كتاب الترجل» للخلال (ص‎ )١( 

(؟) في رواية الميموني. انظر المصدر السابق. 

(۳) كذا في الأصل» وفي كتاب الخلال: «تسعة). 

(5) البخاري (0911)) ومسلم (7775). 

(5) سيأتي تخريجه في فصل خصال الفطرة. 

(7) أخرج حديث الشروط العمرية بطوله ابن الأعرابي في «المعجم) »)۲٠۷ /١(‏ 
والبيهقي في «السنن الکبری» (9/ .)35١7‏ 
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أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح17). 
والوفرة: الشعر إلى شحمة الأذن. والجمّة: ما بلغ المنكبين. 

وعن أنس أن النبي اة كان يضرب شعرّه منكبيه وفي رواية: بين أذنيه 
وعاتقه. متفق عليه2). وفى رواية: إلى أنصاف أذنيه» رواه أحمد 
و 

وعن سهل بن الحنظليّة قال: قال رسول الله ب انعم الرجل خُرَيم 
5 2 7 : 3 1 
الأسدي» لولا طول جنه وإرسالٌ إزاره!» فبلغ ذلك خريمّاء فعجّل فأخذ 
شَفْرة فقطع بها شَعْره إلى أنصاف أذنيه» ورقّع إزاره إلى أنصاف ساقيه. رواه 


انمد وأبو داود2؟). 


قال: «ذُباب ذُباب!200) قال: فرجعتٌ» فجززته» ثم أتيته من الخد فقال: «لم 


.)١9/060( والترمذي‎ »)۳٣٣٣( أحمد (355778). وأبو داود (/5141).» وابن ماجه‎ )١( 
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح".‎ 

() البخاري (2406526907) ومسلم (۲۳۳۸- 45 40). 

(۳) أحمد .)15١18(‏ ومسلم (۲۳۳۸). 

)٤(‏ أحمد (؟1757). وأبو داود (5089)» من طريق قيس بن بشر التغلبي» عن أبيه» عن 
ابن الحنظلية في قصة طويلة. 
إسناده ضعيف» قيس وأبوه مجهولان» كما في «بيان الوهم» »)۱٠۸-٠١٠۷ /٥(‏ 
و«میزان الاعتدال» (۳/ ۳۹۲). 

(5) الذباب في هذا الحديث: الشؤم. قاله ثعلب. والذباب أيضًا: الشر. انظر: غريب 
الحديث» للخطابي .)٤۹۳ /١(‏ 


17١ 


أغنك.» وهذا أحسن») رواه الو داود وابن ماجه وا 


3 ]]] وهل يُكرّه حلقٌ الشعر في غير الحج والعمرة إلا من حاجة؟ 
على روايتين: 

أحدهما: يُكره؛ لأن النبي ية قال في الخوارج: «سيماهم التحليق)(). 
وقال عمر لصبيغ و التميمي الذي كان تسأل عن المعشابهات :لو 
وجدتك محلوقًا لضربتٌ الذي فيه عيناك“. وقال ابن عباس ووَدَيَدعَنُْ: الذي 
يحل رأسه في المصر شيطان*. قال أحمد: كانوا يكرهون ذلك(21. 


واا لا يكرى وت ل ترك افع الماروى ات غ 0 


(۱) أبو داود »)٤۱۹۰(‏ وابن ماجه(7777)) والنسائي »)٥۰۲٠١(‏ من طرق عن 
عاصم بن کليب» عن أبيه» عن وائل بن حجر به. 

(۲) أخرجه البخاري (7677): ومسلم )٠١754(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

(*) «بن عسل» ساقط من المطبوع. و«#عسل» في الأصل بالغين المعجمة» تصحيف. 
و«صبيع» في الأصل والمطبوع بالعين المهملة» تصحيف أيضًا. 

(4:) أخرج القصة الدارمي في مقدمة «المسند» )۲٠۲ /١(‏ - وليس فيه موضع الشاهد » 
وابن بطة في «الإبانة الكبرى» .)5١5 /١ /١(‏ 

)0( أخرجه الخلال فى «الترجل» (07). 

0 انظر: «المغني» (۱/ .)٠۲۲‏ 

(۷) كذا في الأصل» عطف «يستحب» على «يكره» يعني: ولا يستحب. وقد يكون 
الصواب: «أو يستحب». وقد زيدت «لا» في المطبوع. 

(۸) استدرك الناسخ اسمه عند المقابلة» فكتب في الحاشية: «عمرا مع علامة التصحيح» 
والصواب أنه ابن عمر. 

1۷ 


ذلك وقال: «احلقوه كله أو ذوئة كارو اة امك وات داود والنسائى 


بإسناد صحيح(١).‏ 


وعن عبد الله بن جعفر أن رسول الله يك أمهّل آلّ جعفر ثلانًا أن يأتيهم. 
ثم أتاهم فقال: «لا تبكوا على أخي بعد اليوم» ادعوا وااو اح قال: 
فجيء بنا كأنا فرح فقال: «ادعوا لي الحلاق». قال: فجيء بالحلاق» فحلّق 
رؤؤوسّنا. رواه أحمد وأبو داود رالا 

والأنه لآ بكرو امال بالمقا ديفن داق جا 

وما جاء فيه من الكراهة» فهو والله أعلم ‏ فيمن يعتقده قربة وشعارٌ 
الصالحين» وهكذا كانت الخوارج. فأما إن حلّقه على أنه مباح وأن تركّه 
أفضلء فلا. فأما المرأة فيكره لها قولا واحدًا. 

2 ا ء 5 6 

ويكره حلق القفا لمن لم يحلق رأسه ولم يحتج إليه» لانه من فعل 
المجوس» ومن تشبّه بقوم فهو منهم. فأما عند الحجّامة ونحوها [57/ ب] فلا 
0 


والقرّع مكروه؛ لما روى ابن عمر قال: نهى رسول الله و عن القرّع. 


)000( أحمد .)25١15(‏ وأبو داود (5195)» والنسائي .)٥۰٤۸(‏ 
وصححه ابن حبان »)٥0٠۸(‏ وقال ابن عبد الهادي في «المحرر» (75): «وهذا 
إسناد صحيح» ورواته كلهم أئمة ثقات». 
(؟) في المطبوع هنا وفيما يأتي: «إليَ»» والمثبت من الأصل» وهو صواب. 
(۳) أحمد(760١)»‏ وأبو داود »)٤۱۹۲(‏ والنسائي .)٥۲۲۷(‏ 
قال الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد»: «رواه أحمد والطبراني» ورجالهما رجال 
الصحيح". 
۲1۸ 


متفق عليه( EET‏ بعض الرأس دون بعض» مأخوذ من قرّع 
السحاب» وهو المتفرّق منه. 

ويستحب أن ينظر في المرآة ليتجتبَ ما يشينه"» ويُصلح ما ينبغي 
إصلاحه. وروي عن خالد بن معدان قال: كان رسول الله ا يسافر 
الط و الهراة والنتهن اواك لحن روان سعد فى #الطيفات)20. 

ويستحبٌ أن يتطيّبء لما روى أنس قال: قال رسول الله يلِ: ١حَبّب‏ 
إلى النساءً والطيبُ. وججعلت قرّةٌ عيني في الصلاة» رواه أحمد والنسائي0. 
وفى لفظ للدسائى"): «حُيّب إلى من الدنيا النساءٌ والطيبُ. وجعلت قرَّةٌ 


.)۲۱۲۰( ومسلم‎ )٥۹۲۰( البخاري‎ )١( 

(۲) ساقط من الأصل. 

(۳) في المطبوع: «يشيبه». والصواب ما أثبت من الأصل. 

)٤(‏ في الأصل: «سعدان)» تحريف. 

)٥(‏ «الطبقات» (۱/ 585)» من طريق مندل» عن ثور» عن خالد بن معدان به. 
إسناده ضعيف مع إرساله» مندل ضعيف كما في «تهذيب التهذيب» .)٠١١ /٤(‏ 
وله شاهد ضعيف من حديث عائشة عند الطبراني في «الأوسط» (0/ »)٠٠٠١‏ وانظر: 
«فتح الباري» .)757177/١١(‏ ۰ 

.)۳۹٤٩( أحمد (۱۲۲۹۳)» والنسائي‎ )١( 
وضعفه‎ »))20١/١( واب بن الملقن في «البدر المنير»‎ ))١1١ /۲( وصححه الحاكم‎ 
بسلام أبي المنذرء والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ 9١ /۲( العقيلي في «الضعفاء»‎ 

(۷۸/۷)» ورجح الدارقطني إرساله في «العلل» (؟١/ ٠‏ 6( 
(۷) برقم (۳۹۳۹). 


۲1۹ 


عيني في الصلاة». 


وأن یتبخر» لما روى نافع قال انان انه عير ج 9 0 و 


مطرّاة» وبكافور يطرحه مع الألوّة. [ثم e SE‏ 
الله کیا . 


ويستحبٌ للرجل من الطيب ما خفي لونه» لماروى أبو هريرة 


وعمران بن حصين عن النبي ية قال: «خيرٌ طيب الرجل ما ظهر ريحه. 
وخفى لونه. وخيرٌ طيب النساء ما ظهر لونه» وخفى ريحه) رواهما 
اتی وال یت خب 
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(۲) 
(۳) 
(€) 


الألَرّة: قال الأصمعي وغيره: هي العود الذي يتبخَّر به. وغير مطرًاة: أي غير مخلوطة 


بغيرها من الطيب. انظر: «شرح النووي» .)٠١ /٠١(‏ 

ما بين المعقوفين من "صحيح مسلم». 

أخرجه مسلم (75755). 

حديث أبي هريرة رواه الترمذي (۲۷۸۷)» وأخرجه أحمد مطولا »)۱١۹۷۷(‏ 
وأبو داود (717/4)» والنسائي (211)» من طريق الطفاوي» عن أبي هريرة به. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن» إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث» ولا 
نعرف اسمه)» وبه أعله المنذري في ١مختصر‏ السنن» (۳/ .)۹١‏ 

وحديث عمران بن حصين رواه الترمذي (۲۷۸۸)» وأخرجه أحمد ))١1991/0(‏ 
وأبو داود (18 ٠‏ 4)» من طريق قتادة» عن الحسن» عن عمران بن حصين به. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه»؛ وفي سماع الحسن من عمران 
خلاف» وأخرجه الحاكم في «المستدرك» )١91 /٤(‏ وقال عقبه: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه؛ فإن مشايخنا وإن اختلفوا في سماع الحسن» عن عمران بن 
حصین» فإن أكثرهم على أنه سمع منه)» وانظر: «تهذيب الکمال» (5/ .)١77‏ 


۰ 


فصل في خصال الفطرة7١)‏ 

روى أبو هريرة قال: قال رسول الله يَكِةِ: ««خمس من الفطرة: الاستحداد. 
والختان» وقصّ الشاربء ونتف الإبط» وتقليم الأظفار» رواه الجماعة. 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله ك: اعشر من الفطرة: قصّ الشارب» 
وإعفاء اللحية» والسّواك واستنشاق الماء» وقصّ الأظفارء وغسل البراجم 
ونتف الإبط. وحلق العانةء وانتفاض الماء يعني الاستنجاء». قال مصعب: 
ونسيت العاشرة» إلا أن تكون المضمضة. رواه أحمد ومسلم والترمذي 
والنسائي9©». 

قال أبو داود!؟؟: وقد روي عن ابن عباس نحو حديث غائشة قال: 
خم كلها في الزأمنةتوذكر عا و 

وجميع هذه الخصال مقصودها: النظافة» والطهارة» وإزالة ما يجمع 
الوسّخ والدَّرَن من الشعور والأظفار والجلد. 


)١(‏ «الممستوعب» »)١١۲ -١٠٤/١( )ينغملا«»)٠١١ -۹۲/١(‏ «الشرح الكبير) 
(0۲/۱- ۲ «الفروع» .)۱١۲ -۱١۱/۱(‏ 

(۲) أحمد(۷۱۳۹)» والبخاري »)0۸۸٩۹(‏ ومسلم (۲۵۷)ء وأبو داود »)٤۱۹۸(‏ 
والترمذي (۲۷۰۹)» والنسائي (۹- ۱۱)» وابن ماجه (۲۹۲). 

)۳( أحمد(۰٦۰٠۲)»‏ ومسلم (۲۹۱)» وأبو داود (51)» والترمذي (۲۷۵۷)» والنسائي 
(4 66 ») وابن ماجه (۲۹۳). 
وقد أعل الحديث بالإرسالء انظر: «العلل» للدارقطني (4 8 *). 

)€( «السنن» :)١5 /١(‏ ووصله عبد الرزاق في «التفسير» )017/١1(‏ موقوفًا على ابن 
عباس» وصححه ابن حجر في «فتح الباري» /٠١(‏ ۳۳۷). 

(5) يعني: فرق شعر الرأس فرقتين. 


۲۲١ 


وَأَمَا كص الشارقي» فال رد بق أرقو : قال رسول الله كلد «من لم يأخذ 

شاربه فليس منا» رواه أحمد والنسائى والترمذي وقال: حديث حسن 
)00 

وعن أبي هريرة عه قال: قال رسول الله بل جروا الشوارب» 
أَرْجُوا اللحى: خالِقُوا المجوس» رواه أحمد ومسل. 

وسراو عيرم ی كن فووا 
النُحى وأحمُوا الشوارب» متفق تى عليه(27» وفي رواية البخاري: «كان ابن عمر 
إذا حح أو اعتمّر قض على لحيته» فما فصل أَحَذَّه). 

وتحصل السئة بقصّه 2 03 فون فو القطا وهر طرف الس وكلما 
أخذ فوق ذلك فهو أفضلء نص عليه. ولا يستحبٌ حلقهء لأن فى /٦۷[‏ ب] 
لفظ البخاري" عن ابن عمر عن النبى ل قال: «انَهكُوا الشوارب» وأعفُوا 
اللحى». قال البخاري: وكان ابن عمر يُحفي شاربه حتى ينظر إلى موضع 


.)51771( والترمذي‎ »)١1( أحمد (19777). والنسائي‎ )١( 
.)0 ٤۷۷( قال الترمذي: احديث حسن صحيح)» وصححه ابن حبان‎ 
.)515( أحمد (٥۸۷۸)ء ومسلم‎ (۲( 
في الأصل: «وعن عمر». وقد سبق مثل هذا الخطأ.‎ )۳( 
في الأصل: «ووفُروا»» زاد واوًا.‎ (0 
.)509( البخاري (0897) ومسلم‎ (0 
في الأصل: «بقبضه»» وفي المطبوع: «بقضبه». ولعل الصواب ما أثبت.‎ )7( 
.)0897( برقم‎ )۷( 
- ))51005( في باب قص الشارب معلقًا بصيغة الجزم» والأثر وصله ابن أبي شيبة‎ )۸( 


Y۲ 


الحلد37), 

وروی حرب في «مسائله»" عن عبد الله حو زاف" تالزانت آنا 
سعيد الخدري وسلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله وابن عمر وأبا أسيد 
® ةشوارية اكب الات 

وأمَا إعفاء اللحية» فإنه يترك» ولو أخذ ما زاد على القبضة لم يكره نض 
عليه» كما تقدّم عن ابن عمر» وكذلك أخذ ما تطاير منها. وقد روى عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدّه أن النبي بي كان يأخذ من لحيته: من عَرضها 
وطُولها. رواه الترمذي» وقال: حديث غريب7*؟). فأما حلقّها فمدئل حلق 
المرأة رأسَهاء وأشد» لأنه من المثلة المنهيّ عنهاء وهي محرّمة. 


ا 85 5 و - 
ويكره نتف الشيب وإزالته بمنقاش ونحوه» لماروى عمرو بن شعيب 
عن أبية عو وان الى كله نو عن تنك الب واه الجماعة وف 


= ومن وجه آخر الأثرم كما في «تغليق التعليق» (6/ .)۷١‏ 

)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع» ولفظ البخاري: «إلى بياض الجلد). ولا يبعد أن يكون 
«الحلق» مصحفا عن الجلد. 

)5١١/1( )۲(‏ بتحقيق السريع» وسقط منه ذكر ابن عمر» وأخرجه ابن أبي شيبة 
)51٠١9(‏ بنحوه. 

(۳) كذا في الأصل والمطبوع. وفي «مسائل حرب»: «عبيد الله بن أبي رافع». 

(4) برقم (7077). وإسناده باطل» مداره على عمر بن هارون البلخي متهم بالكذب» 
انظر تر جمته في «میزان الاعتدال» (۳/ ۲۲۸). 

)2 كذا في الأصل» ولعله سبق قلم أو خطأ من النساخ. وقد رواه الخمسة كما في 
المطبوع. فقد أخرجه أحمد »)1۹۲٤(‏ وأبو داود »)٤۲٠۲(‏ والترمذي (۲۸۲۱)» 
والنسائي (58 ٠‏ 5)» وابن ماجه .)7377١1(‏ قال الترمذي: «حديث حسن؟. 


YY 


رواية لأحمد وأبي داود(١):‏ ١لا‏ تنتِفوا الشيبَء فإنه ور المسلم. مامن مسلم 
يشيب شيبةٌ في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة» وحط عنه 
بها خطيئة). 

نما شيض) يها O A‏ متعسة لما زوع أب هري ا فال: 
E u 3‏ و 
قال رسول الله يَكِِ: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون» فخالفوهم) رواه 
الا 

قال عثمان بن عبد الله بن موب ": دخلنا على أمّ سلّمة» فأخرجَتُ 
إلينا [1/14أ] من شّعر النبى ي فإذا هو مخضوب. رواه أحمد والبخاري 
وابن ماجه. [وزاد أحمد وابن ماجه]: بالحنّاء والكّتّم. وللبخاري7) 
عن ابن مَوهَب أن أمَّ سلمة أَرَنّه شعرٌ النبي ية أحمر. 

وعن أبي ذر قال: قال رسول الله بكِِ: «إنَّ أحسنَ ما غيّرتم به هذا الشيبٌ: 
الجتاء والكتم» رواه الخمسة» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح(2. 


.)٤۲۰۲( أحمد(551775)» وأبو داود‎ )١( 

(۲) آحمد (۷۲۷۲)» والبخاري (284947177).؛ ومسلم (۲۱۰۳)» وأبو داود 
) والترمذي »)۱۷٥۲(‏ والنسائي »)٥۲٤۱١(‏ وابن ماجه .)۳٣۲۱(‏ 

() في الأصل هنا وفيما يأتي: (وهب»» تحريف. 

)€( أحمد (5680), والبخاري (/0891). وابن ماجه (737). 

)٥(‏ لعل ما بين الحاصرتين ساقط لانتقال النظر. 

9© برقم (/089). 

(۷) احمد(۲۱۳۰۷)» وأبو داود(05١47).‏ والترمذي .)١7/57(‏ والنسائی (06۰۷۸)» 
وابن ماجه ١ .)۳٣۲۲(‏ 


قال الترمذي: «حديث حسن صحيح)». وصححه ابن حبان (041/4): وقد اختلف - 


Y€ 


وعن نافع» عن ابن عمر أن النبي إا كان يصفّر لحيئّه بالوَّزْس 
والزعفران. وكان ابن عمر يفعل ذلك. رواه أبو داود والنسائي7١).‏ 

ويُكره الخضابٌ بالسواد. لما روى جابر بن عبد الله قال: جيء بأبي 
فُحافة يوم الفتح إلى رسول الله ی وان رأسه نََامَة فقال رسول الله لا : 
«اذهبوا به إلى بعض نسائه فليغيّره بشيء» وجتبوه السّواد رواه الجماعة إلا 
البخاري والترمذي. ولأن العتويد دنه كود :1 الخلقة» وذلك تروير 
وتغييرٌ لخلق الله» فیکره» كما ره وصل الشعر والنّمص والتفلّج. 

وأما الاستحداد» فهو استعمال الحديد في إزالة شعر العانة. ولو قصّه أو 
نتفه أو تنوّر جاز» والحلق أفضل. والأفضل في الإبط: أن ينتِقّهء ولو حلّقه أو 
قصّه أو نوّره جاز أيضًا. ولو نور غير ذلك من شعر الساقين والفخذين جاز 
أيضًا. نص عليه» لما روت أمّ سلمة أن النبىّ ية كان إذا اطَّلَى بدأ بعورته 
ف ا ووا امل رو اتن مضه و كه 
ينور عورته إلا هو [14/ ب] أو من يحل له مسّها من زوجة أو أمة. 


= في إسناده في غير ما موضع» انظر: «العلل» للدارقطني (5/ ۲۷۹-۲۷۷). 

(۱) أبو داود .)451١(‏ والنسائي .)٥۲٤٤(‏ 
وصححه ابن القطان في «بيان الوهم» (0/ .)٤١١‏ 

(۲( ل له 

(۳) يعنى: أن يكون . وفي المطبوع: «تكون». 

NRE (6)‏ نينا بي ثابت» عن آم سلمة به. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ :)٠٠٠١‏ «هذا الحديث رجاله ثقات» وهو 
منقطع. حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة. قاله أبو زرعة). 


573730 


قال أبوا الشاسن السات ضريت لا بى عبد الله نورة ونورنه بها قلما 


بلغ إلى عانته نورهاهو. 


وقال نافع: كنت أطلي ابنَ عمرء فإذا بلغ عورئّه نوّرها هو بيده. رواه 


الخلال". 


وترك التنوّر أفضل» قال ابن عمر: هو مما أحدثوا من النعي.(". 
وأما قص الأظفارء فمن الستةء لإزالةٍ فحشها ودفع ما يجتمع تحتها من 


وسخ الأرفاغ ونحوها. وقد ذكر إسحاق بن راهويه عن النبي كَل أنه قال: 
«ما لي لا إِيهِمُ ورُفْغُ أحدكو”؟) بين ظفره وأنملته»20 إلا أنه ينبغي الاقتصاد 
في قصّها وألا يحيف. نص عليه واحتجّ بحديثٍ ذكره عن الحكم بن عمير 
قال: أمرّنا رسول الله يك ألا نحفي من الأظفار في الجهاد. 


010 
(۲) 
(۳) 


(۷) 


وقال عمر: وفروا الأظفارٌ في أرض العدوء فإنه سلاح". قال أحمد: 


.)١١١ /١( «المغنى»‎ 

لم أجده في «الترجل»» وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» .)٠١١ /١(‏ 

أخرج ابن أبي شيبة )١1171(‏ عن ابن عمر قال: «لا تدخل الحمام؛ فإنه مما أحدثوا 
من النعيم)» وفيه أيضًا )١١949(‏ عن علي بن أبي عائشة قال: كان عمر رجلا أهلب» 
يعني الوسخ الذي يحكه بأظفاره من أرفاغه. «مجموع الفتاوى» /7١(‏ 0701). 

أخرجه الجصاص في «أحكام القرآن» (4/ .)۲٠۳‏ 

إسناده تالف» فيه عيسى بن إبراهيم الهاشمي» متروك الحديث كما في «الجرح 
والتعديل» (5/ »)۲۷١‏ وانظر: «موسوعة الطهارة» للدبيان (۳/ .)۲١٣-۲۳۵‏ 

أخرجه ابن أبى شيبة (۱۹۷۹۷)» ومسدد كما فى «إتحاف الخيرة» »)١٤١ /٠(‏ من = 


۲١ 


هو يحتاج إليها فى أرض العدوء ألا ترى أنه إذا أراد الرجل أن يحل الحبلٌ 
أو الشيء» ولم يكن له أظفار لم يستطع7١2.‏ 

وروی عبيد الله" بن بطة بإسناده عن النبى يلا أنه قال: «من قصّ 
أظفاره مخالقًا لم ير في عينيه رمَدًّاح(". وفسّر أبو عبد الله بن بطة ذلك بأن 
يقص الخنصر من اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السباحة» 
ويقص من اليسرى الإبهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبّاحة ثم 
البتضر 291 وذكر أن عر بن زاء فشزه كذلك: 

وجاء فيه لون آخر ذكره القاضي أبو يعلى عن وكيع أنه روي عن عائشة 
قالت: [19/أ] قال رسول الله يكِِ: ايا عائشة إذا أنتِ قلمتٍ أظفارك فابدئى 
بالوسطى ثم الخنصر ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبّابة» فإِنّ ذلك يورث 
الغنى». هذه الصفة لا تخالف الأولى إلا فى الابتداء بالوسطى قبل 


= طريق أبي بكر بن أبي مريم» عن أشياخه؛ عن عمر به. 
قال البوصيري: «هذا إسناد ضعيف» وفيه انقطاع». 

(۱) انظر: «المغنى) /١۱۳(‏ ۱۷). 

)۲( في الأصل: «عبد الله)» فإما أنه تصحيف أو سقط قبله «أبو». 

)۳( لم أقف عليه في شيء من كتب الرواية» وقال ابن القيم في «المنار المنيف» :)٠٤١(‏ 
امن أقبح الموضوعات». وقد أنكر ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام» (۳/ ۳۲۹- 
٠‏ هذه الهيئات في تقليم الأظفار إنكارًا شديداء وانظر: «المقاصد الحسنة» 
(554). 

(4:) «من» ساقطة من المطبوع. 

(6) انظر: «المغنى» .)١١1//1(‏ 

0( افا غه والكلم فا 
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الخنصرء ومبنى ذلك على الابتداء بالآيمن فالأيمن من كل يد مع المخالفة. 
رت غ رزؤوسن الأنامل يعد فصن قان لزوالة ماعا من 


2 


الوسخ» ولأنه يقال: إن حك الجسد بها قبل الغسل يضر( . 

وفي حديث الفطرة: «غسل البراجم»؛ والبراجم: العُمّد التي في ظهور 
ال ال ال و 
يها الوس 

ويستحبٌ أن يأخذ7" الظفر في كل أسبوع» لما روى عبد الله بن عمر 
أن النبي يك كان يأخذ أظفاره وشاربه في كل جمعة0). 


وإن ترّكه أكثر من ذلك فلا بأس» ما لم يجاوز أربعين يومّاء لماروى 
أنس قال: وقّت لنا رسولٌ الله يل في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف 
الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة. رواه الجماعة إلا 
الخازى: 


.)١١9/١(»ينغملا«‎ )( 

(۲) في حاشية المطبوع أن في الأصل: «الرواسب»» وهو غير صحيح. 

)۳( في الأصل: «يأخذوا». ويقتضي السياق ما أثبتناء وكذا في المطبوع. 

(:) أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي يياه )٠٠١ /٤(‏ بلفظ : أن النبي ب كان يقص 
أظفاره يوم الجمعة. إسناده ضعيف. فيه الوليد بن مسلم يدلس ويسوي» وقد عنعنه. 
أما لفظ المؤلف فأخرجه أبو الشيخ أيضًا )1١1/4(‏ من حديث عبد الله بن عمروء 
بإسناد ضعيف. 

© أحمد (۱۲۲۳۲)» ومسلم (508)» وأبو داود »)٤۲٠١(‏ والترمذي (5109), 
والنسائي »)۱٤(‏ وابن ماجه (5906). 


YA 


ويستحبٌٍ فيما ذكره القاضى أن يكون يوم الجمعة؛ لما روى ابن بطة 


بإسناده عن [ابن 2١7]‏ حميد بن عبد الرحمن عن أبيه قال: من قصّ أظفاره يوم 
م ع 

الجمعة ادخل فى شقاءعء» وأخرج منه داء("2. وقال يزيد بن هارون( في 

حديث له: من قلَّم أظفاره يوم الجمعة لم يمت بالماء الأصفر(؟2. وبإسناده عن 


نافع عن ابن عمر أنه كان يقلّم [14/ ب] أظفاره ويقصٌ شاربه كل جمعة(. 


وذكر غيدٌه يوم الخميسء لما روي أن عليّا قال: رأيت رسول الله كلل 


يلم أظفاره يوم الخميس» ثم قال: «يا عل قص الظفر ونتف الإبط وحلقٌ 
العانة يوم الخميس. والغسل واللباس والطيبٌ يوم الجمعة». 


00 
(۲) 


(۳) 
(€) 


03) 


زيادة من مصادر التخريج. 

أخرجه ابن أبي شيبة (22717)» والديئَوّري في «المجالسة وجواهر العلم» )٠١۸(‏ 
عن ابن حميد بن عبد الرحمن الحِمْيري عن أبيه قوله» ولفظ الدينوري: «قال: كان 
يقال: من قلم أظفاره...»إلخ. 

وقد روي مرفوعاء ولا يصح. رواه عبد الرزاق )017٠١(‏ بإسناد فيه جهالة وإرسال. 
ورواه الدارقطني «أطراف الغرائب والأفراد)  )”5714(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» /١(‏ 4714) من طريق ابن حميد» عن أبيه» عن ابن مسعود 
مرفوعا. قال الدارقطني: «تفرد به صالح بن بيان وهو متروك». 

يحتمل قراءة «مروان» كما في المطبوع. 

لم أقف عليه من حديث يزيد. وأخرجه سعيد بن منصور كما في «الإسفار عن قلم 
الأظفار» للسيوطي (ق"/ أ) من حديث مكحول قوله. 

أخرجه الخلال في «الترجل» (؛» والبيهقي (/ ع 55؟). 

أخر جه التيمي في «المسلسلات» (ق۲/). 

وفي إسناده مجاهيل وضعفاءء انظر: «العجالة في الأحاديث المسلسلة» للفاداني 
»)۳٠-۲۹(‏ «السلسلة الضعيفة» (۳۲۳۹). 


۲۹ 


وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يا: إيصبح المؤمن يوم 
الجمعة وهو مُحرم فإذا صلى حلَّ. فإذا مكث في الجامع حتى يصلي 
العصر مع إمامه كان كمن أتى بحجّة وعمرة». فقيل: يا رسول الله متى نتأمّب 
الحيفة؟ قال ايوم الخميس». رواه الحاك» وأخرجه أيضًا من حديث 
ابن عباس وابن عمر وسهل بن سعد" . 


ويستحبّ دفن ما أزال من شعره وظفره. نص عليه" وحكاه عن ابن 
عمر؛ لماروت ميل بنت مِشْرّح الأشعري أنها رأت أباها مِشْرَحًا يقلّم 
أظفاره» ثم يجمعها ويدفنهاء ويخبر أنه رأى رسول الله تك يفعل ذلك. رواه 
البخاري في «تاريخه»» والخلال وابن بطَّةَ(؟). 


)١(‏ لم أقف عليه في «المستدرك». 
وأخرجه الديلمى فى «مسند الفردوس» كما فى «تنزيه الشريعة» /١(‏ 14١١-90١١)»؛‏ 
وقال ابن عراق: «فيه الحسين بن داود البلخي» وجاء من حديث ابن عمر أخرجه ابن 
النجار» وفيه أبو معشر متروك). 

(۲) لم أقف عليه من حديث ابن عباس وسهل» وتقدمت الإشارة إلى حديث ابن عمر في 

(۳) فى رواية مهنا. انظر «الترجل» .)١557(‏ و«المغنى» .)١١97/1١(‏ 

(4) «التاريخ الكبير» (۸/ 55). والخلال في «الترجل» .)١15١(‏ والطبراني في «الكبير» 
»)375/٠(‏ والبزار كما فى «کشف الأستار) (7974)» من طرق عن محمد بن 
مشمول» عن عبيد الله بن سلمة بن وهرام» عن أبيه. عن ميل به. 
إسناده ضعيف» ابن مشمول ضعيف كما في «الميزان» (۳/ »)٥۷١‏ وعبيد الله وأبوه 
ضعيفان كما قال في ١‏ مجمع الزوائد» .)7١ 4 /٥(‏ 


۰ 


زوزق ریاد تدم ون نقيت عر ای ولو أ فال ادرا 
شعو ركم وأظفار کم ودماء كم لاتلعبٌ بها سحرة بني آده»('). 

وعن عائشة: أنها قِلَّمَثْ أظفارهاء فدفئئها("). 

وعن ابن عمر أنه حلّق رأسه؛ فأمر بدفن شعره". 

وروى ابن بطّة عن رجل من بني هاشم قال: أمر رسولٌ الله ية بدفن 
الدم والشعر7؟). 


وأمَا الختان 1١2/أ]‏ فواجبٌ على الرجال في المنصوص المعروف من 
المذهب؛ لأن الله سبحانه أمرنا باتباع ملّة إبراهيم عليه السلام» والختان من 
ملته» لما روى أبو هريرة أن النبي بيا قال: «اختمّن إبراهيم خليل الرحمن 
بعد ما أنت عليه ثمانون سنة» واختتنَ بِالقَدُوم» متفق عليه(2). 


فإن قيل: فون" ميه سائرٌ خصال الفطرة» وهي غير واجبة» لا سيّما 


.)٠٤٤/۱( وأخرجه ابن حبان في «المجروحين»‎ »)3557/١( «مسائل حرب»‎ )١( 
وإسناده ضعيف جدَّاء فيه اليمان بن عدي متروك الحديث كما ذكر ابن حبان فى‎ 
د‎ 

(۲) لم أقف عليه. 

(*) أخرجه الخلال في «الترجل» .)١47(‏ 

)٤(‏ لم أقف عليه. 
وأخرج الخلال في «الترجل» )١49(‏ عن ابن جريج مرسلًا عن النبي كك أنه كان 
يعجبه دفن الدم. وانظر: «الآداب الشرعية» (۳/ 770). 

)0( البخاري (75057”) ومسلم (۲۴۳۷۰). 

)1( في المطبوع: (ضمن!» تصحيف. 


۲۳١ 


وقد قَرّن النبي َيه بينه وبينها في نسق واحد. 

قلنا: إزالة الشعور والأظفارء القصد بها إزالة ما يجتمع بسببها من 
العرق والوسخ والدرن» وإزالة الأوساخ ليست واجبة» وكذلك ما فُصِدت 
به. وأما قلفة الذكر» فالمقصود بقطعها التطهير من النجاسة التي تحتقن فيهاء 
ونجاسة البول تجب إزالتهاء وعامّة عذاب القبر منهاء فلذلك وجب إزالة ما 
يوجب احتقانها واجتماعها. يؤيد ذلك أن المقطوع هنا من أصل الخلقة» 
وكذلك يُحشّر الخلق يوم القيامة عُرْلّا. فلولا أن إزالتها من الواجبات لما 
تكلف قطعه بخلاف الشعر والظفر. ولأن البول المحتقن في القلفة نجاسة 
شرع زوالهاء فكان واجبًا كسائر النجاسات. وكذلك قال ابن عباس: الأقلف 
لا قبل الله له صلاةً ولا تؤكل ذبيحته ولا قبل شهادته217. 


وأما المرأة» ففيها روايتان. إحداهما: أن خفضها واجب كالرجل. 
والثانية: لا يجب» لأن ترك ختان ٠١1‏ / ب] الرجل مظنة احتقان النجاسة 
بخلاف المرأة. وقد روي عن النبي ية أنه قال: «الختان سئة للرجال» 
مكرّمة7") للنساء» رواه أحمد". يعني بالسنة: الطريقة الشرعية. 


)01 أخرجه عبد الرزاق -)75١747:8677(‏ ومن طريقه البيهقي (۸/ ٠)۲١‏ وابن أبي 
شيبة (۲۳۷۹۹)» والجصاص في «أحكام القرآن» (۲/ »)۲۳١‏ ولفظ عبد الرزاق: 
«الأرغل» وهو الأقلف. 

(۲) في الأصل: «مكروه)» تحريف. 

(۳) برقم »)۲٠۷۱۹(‏ وأخرجه أيضًا الطبراني في «الكبير» (۷/ ٠۲۷۳‏ 4 77)» والبيهقي 
»)۳۲١ /(‏ من طرق عن الحجاج بن أرطاة» عن أبي المليح بن أسامة» عن أبيه به. 
إسناده ضعيف» في الحجاج مقال كما في «تهذيب التهذيب» »)۴١١/١(‏ وهو 


۳۲ 


اا يكن [إذاغتي عا الو سلامة المشعوة :هاما إن حى غا 
لكبّر أو مرض» فإنه يسقط» بل يمنع منه. 

وإنما يجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة» لأنه إنما شرع لذلك. 
والختان قبل ذلك أفضل» وهو قبل التمييز أفضل من بعده في المشهورء لأنه 
ُربة وطّهْرة» فتقديمها أحرز, لأن فيه تخليصًا من مس العورة ونظرهاء فإن 
عورة الصغير لا حكم لها. ولذلك" يجوز مسِّها وتقبيلُّهاء كما كان النبي 
ل يقل يبا الحسر ). 

وقيل: التأخير إلى سن التمييز أولى» لما روى سعيد بن جبير قال: سئل 
ابن عباس: مثل من أنت حين قُبض النبي يكل؟ قال: أنا يومئذ مختون. قال: 


= مدلس وقد عنعن» واضطرب في روايته لهذا الحديث ألوانًا. 
قال البيهقي في «معرفة السنن» (11/ 37): «لا يثبت رفعه؛ ورواه الحجاج بن أرطاة 
من وجهين آخرين مرفوعاء ولا يثبست)» وبه ضعفه ابن عبد البر في «التمهيد» 
».)094/7١(‏ وجاء من أوجه أخرى ضعيفة» انظر: «البدر المنير» (۸/ 47 .)9/50-1١/‏ 

)١(‏ في الأصل: «وكذلك». 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» )0١/7(‏ من طريق قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عن 
عبد الله بن عباس به. 
إسناده ضعيف» قابوس فيه ضعف» وكان ينفرد عن أبيه بما لا أصل له» كما في 
«الميزان» (۳/ »)۳١۷‏ وبه ضعف الحديث ابن الملقن في «البدر المنير) (۲/ ۷۹٤)ء‏ 
وحسنه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (599/9). وله شاهد من حديث أبي ليلى 
الأنصاري» أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )٠۳١۷ /١(‏ وضعفه. 

(۳) أخرجه البخاري (5599). 


۳ 


الإدراك مثل يراهق(١2.‏ وفي رواية لأحمد: توفي النبي با وأنا ابن عشر 
سنين مختون. وعن علي أنه كره أن تختتن الجارية قبل سبع سنين". ولا 
يكره بعد سبعة أيام. وقبلها فيه روايتان. إحداهما: يكره» لأنه فعل اليهود. 
فكره التشبه بهم. والأخرى: لا يكره» لأنه لم يثبت فيه نهي. وقد روي عن 
أبي جعفر أن فاطمة كانت تخين ولدّها ]1/7١[‏ يوم السابع. وروي عن 
مكحول وغيره أن إبراهيم خمّن ابه إسماعيل لثلاث عشرة سنة» وخئّن ابنّه 
إسحاق لسبعة أياء(). 
:5 2 د 
ويؤخذ فى ختان الرجل جلدة الحَسَفةء وإن أخذ أكثرُها جاز. وأما 


الهرأة ف الأ بج انها حل عليه و حك و ع قال 
لختانة: أبقِي منه شيئًا إذا خمّضتٍ. وعن أم عطية أن رسول الله ية أمر ختَانة 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «تراهق». 

.)۳۳٣۷( برقم‎ )۲( 

(۳) لم أقف عليه. 

(4) أورده ابن المنذر في «الإشراف» (۳/ )٤١٤‏ دون إسناد بصيغة التمريض. 

وجاء بإسناد منكر عند الطبراني في «الأوسط» (۷/ ١١)ء‏ وابن عدي في «الكامل» 

-)18١/4(‏ ومن طريقه البيهقي (۸/ 714  )‏ عن جابر أن رسول الله ية عق عن 

الحسن والحسين» وختنهما لسبعة أيام. 

أورده ابن المنذر في «الإشراف» (/ )٤۲ ٤‏ دون إسناد بصيغة التمريض. 

وأخرج الحاكم ‏ كما في «إتحاف الخيرة»  )197/1(‏ ومن طريقه البيهقي 

۵ ) من حديث موسى بن علي عن أبيه نحوه. 

0) في الأصل والمطبوع: «ابن عمر». والصواب ما أثبتنا. انظر «الترجل» للخلال 
(ص۱۸۷) و«المغني» .)١١7/1١(‏ 


€ 


0) 


کے 


تخين فقال: «إذا خّنتٍ فلا نى فإِنٌ ذلك أحظَى للمرأة وأحبٌ للبعل» 


رواه أبو داود(). 


وقالت ميمونة زوج النبي إلا لختانة: إذا مض خضت فأشم ولا تنهکي» 
فإنه أسرى للوجه"» وأحظى لها عند زوجها. رواه حرب في «مسائله»(". 


2 


.)77 4 /4( وأخرجه البيهقي‎ »)٥۲۷۱( برقم‎ )١( 
قال أبو داود: اليس هو بالقوي» وقد روي مرسلا. ومحمد بن حسان مجهولء وهذا‎ 
الحديث ضعيف».‎ 
وفي الباب عن الضحاك بن قيس وأنس وعطية القرظي وابن عمر بأسانيد ضعيفة لا‎ 
يصح منها شيء» كما في «البدر المنير» (۸/ ۹٤۷)ء وحسّن الحديث بمجموع طرقه‎ 
.)۷۲۲( الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ 

)۲( في الأصل: «للزوج»» وهو تحريف ما أثبتنا من «مسائل حرب» (۱/ )۲۲١‏ وغيره. 
قال الخطابي: أي أصفى للونه وأبقى لنضارته. غريب الحديث» (۲/ .)۳١١‏ وفي 
المطبوع: «أسرع للزوج»» ولا معنى له. 

(*) (۱/ ۲۲۵) بتحقيق السريع. 


Yo 


باب المسح على الخفين 


ما بجر المح على الخ وها او ان لجراي 
الصّفيقة التي تثبت : في القدمين» والجرا ميق(" التي تجاوز الكعبّين» في 
الطهارة الصغرىء يومًا وليلّة للمقيم» وثلانًا للمسافر [من الحدث إلى 
مثله] 7 لقول رسول الله ككِ: إيمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن. 
والمقيمٌ يومًا وليلة»). 

هذا الكلام فيه فصول: 

الأول 

أن المسح على الخفين جائز في الوضوء للسئة المستفيضة المتلقّاة 
بالقبول» وسنة رسول الله بل تفسر (4) الققرآن» فقوله تعالى: 
لوََرْجْلَحكُمْ 4 [المائدة: ] بالنصب خطاب لمن رجله في غير الخمّين 
المشروطين» وقراءة الخفض خطاب للابسي الخفاف؛ أو يكون المسح على 
كلتا القراءتين* يجمع المسح على الرجل مع الحائل وعدمه» أو تكون 


)١(‏ «المسستوعب» »)۷٤ -۷۲/١(‏ «المغخني» (۱/ »)۳١١ -١۹‏ «الشرح الكببسير» 
(۱/ ۰۱-۳۷۷( «الفروع» -۱۹٤/۱(‏ ۲۱۰). 

(۲) جمع الجُرموق» وهو شيء على هيئة الخفٌ يلبس فوق الخف لشدَّة البرد. انظر: 
اا 

(۳) ساقط من الأصل والمطبوع. 

(6) في الأصل: «يفسر»» وفي المطبوع: «تفسير». 

(5) في الأصل هنا وفيما بعد: «كلا القراءتين» ولا يبعد أن يكون تذكير ١كلا»‏ من - 


حرفا 


كلتا القراءتين في غير اللابسين. وعُلِم ذلك كلّه بالسنة» وهي ما روي عن 
جرير أنه بال» ثم توضأ ومسح على خقّيهء فقيل له: تفعل هذا؟ قال: نعم 
رأيت رسول الله يل بال» ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: فكان 
يعجبهم هذا الحديثء لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. رواه 
الجماعة(). 

وفي رواية لأحمد قال: ما أسلمت إلا بعد أن نزلت المائدة» وأنا رأيت 
رسول الله يك يمسح بعد ما أسلمت(). 

قال أحمد: سبعة وثلاثون نفسًا يروون المسح عن النبي ييا ويروون عن 
الحسن» قال: حدثني سبعون من أصحاب النبي يك أنه مسح على الخفين(". 

الفصل الثاني 

أنه جائز على الخفين» وعلى كل ما أشبههما من الجوارب والجراميق» 
سواء لبس ذلك على ما يجوز المسح عليه» أو على ما لا يمسح عليه. 
ولذلك ثلاثئة شروط: 


أحدها: أن يستر محل الفرضء وهو القدم إلى ما فوق الكعبين. 


= المصنف نفسه. انظر: «كلا الحجتين» بخطه في «قاعدة في الاستحسان» (ص۸۹). 
و«كلا الطائفتين» بخط ابن القيم في «طريق الهجرتين» (۲/ 205). وكان ذلك شائعا 
في كتب المتأخرين. 

(۱) أحمد »)۱۹۲۳٤(‏ والبخاري (۳۸۷)» ومسلم (۲۷۲)» وأبو داود »)١55(‏ والترمذي 
(۹۳)» والنسائي »)۷۷٤(‏ وابن ماجه (47 5). 

(۲) برقم »)۱۹۲۲١(‏ وصححها الألباني في «إرواء الغليل» .)١1//١(‏ 

(۳) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» .)٤١۳ /١(‏ 


YY 


والثاني: أن يثبت في القدم بنفسه. 
والثالث: أن يمكن متابعة المشي فيه. 
لماروى عبد الرحمن بن عوف عن بلال أن النبي كك كان يتوضّأ 


ويمسح على عمامته ومُوقيه. رواه أحمد وأبو داود(١).‏ 


فال الجوهرى 220 «الخوق: الذي يلين فرق الف ارسي 
معرب». والموق إنما يُلبس غالبًا فوق الخف. 


وعن المغيرة بن شعبة أن النبي بي توضأء ومسح على الجوربين 
والنعلين. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي» وقال: حديث حسن 


(۳) 


)۲۳۹۰۳( أحمد (۲۳۹۱۷)- من وجه آخر عن أبي إدريس» عن بلال یرفعه» وفي‎ )١( 
O RE شن الوحت لد وري المؤلئف رقي رخفن اروك‎ 
واللفظ له - من طريق أبي بكر بن حفص» عن أبي عبد الله. عن أبي عبد الرحمن,‎ - 
عن عبد الرحمن بن عوف» عن بلال به.‎ 
إسناده ضعيف» أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن مجهولان كما في «الميزان»‎ 
وله شواهد ومتابعات يقوي بعضها بعضًاء انظر: «السلسلة الصحيحة»‎ »)047/4( 
.)١8؟(‎ 

(؟) في «الصحاح» (موق). 

(۳) أحمد(5١١18).‏ وأبو داود(59١»).‏ وابن ماجه(2609). والترمذي »)۹٩(‏ من 
طرق عن أبي قيس الأودي» عن هزيل بن شرحبيل» عن المغيرة به. 
اختلف في تصحيحه وتضعيفه اختلافا كبيرّاء ذلك أن حديث المغيرة المحفوظ لم 
يرد في كافة طرقه ذكر الجوربين» تفرد به أبو قيس دون الناس. 
وصححه الترمذي» وابن خزيمة (۱۹۸)» وابن حبان (۱۳۳۸)» وضعفه من أئمة = 


۳۸ 


ولأقها تلنبى E E‏ الوك الفردن [ مقن 
عا دار كان في الس الذي انع اتم تقار كن 
سواءٌ كان مما يقطع به المنازل والقفار أو لا. ولهذا يمسح على الخف من 
جلد وإن لم يكن له نعل. وذلك لأن المشي فيه عادةً هو مظنة الحاجة إلى 
لبسه» وستره لمحل الفرض لينتقل الفرض إليه» فإذا حصلا تعيّن جوارٌ المسح 
عليه. ولذلك كان المسح على ذلك منتشرًا في الصحابة من غير مخالف. قال 
أحمد: يُذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من الصحابة17). 


وجورب الخْرّق كجورب الصوف إذا كان صفيقًا حيث يمشى في مثله 
عا وان انر فقا دن في اليومين أو الثلاثة» أو لا يثبت بنفسه. لم 
يمسح عليه؛ لأن7" مثله لا يمشى فيه عادة» ولا يحتاج إلى المسح عليه. 


وإذا ثبت الجوربان بنعلين يمسح عليهماء كما جاء في الحديث. وقال 
الامشو ا سح ا ا ع 


= الصنعة وصيارفتها : الثوري» وابن مهدي» وأحمد. وابن معين» وابن ن المديني» 
ومسلم» والعقيلي في آخرين» كما في المعرفة السنن» .)١١١/۲(‏ 
قال الدارقطني في «العلل» (۷/ :)١١7‏ ١لم‏ يروه غير أبي قيس» وهو مما يغمز عليه 
به؛ لأن المحفوظ عن المغيرة المسح على الخفين». 
وفي مسح الجوربين أحاديث أخرء انظر: «الإمام» (۲/ »)۲٠٠-۲٠١‏ «الإعلام» 
1-١‏ 

)١(‏ لعل ما بين الحاصرتين ساقط من اللأصلء وكذلك الواو فيما بعد. 

.)۳۷٤/۱( «المغنى»‎ )۲( 

)۳( كتب في الأصل أولا: «لا في» ثم كتب النون فوق «في». وفي المطبوع: «لأن فى). 


۳4 


في الحديث. ولا يمسح أسفله وعقبه» لأنه ليس بمحلٌ [71/ب] المسح في 
الخفت. فإن مسّح الجوربَ وحده أو النعل وحده؛ فقيل: لا يجزئه؛ لأن 
الرخصة إنما جاءت في هذه المواضع خاصّة. وقيل: يجزئ» لأنهما أجريًا 
مُجرَّى جورب منعّل. 

فأما الشرط الأولء فيفيد أنه لا يجوز المسح على الخف المخرّق أو 
الواسع الذي يُرى منه بعض القدم» أو الخفيف الذي يصف القدم» أو القصير 
الذي هو دون الكعبين؛ لأن الرّجل متى بدت هي أو بعضها كان [حكهة() 
الظاهر الغسلّ» والجمع بين المسح والغسل لا يجوزء فيتعيّن غسل الجميع. 
وقد قال بعض أصحابنا: إن المسح على المخروق الذي يمكن متابعة المشي 
فيه [جائز]" لأن خفاف القوم لم تكن تخلو من مثل هذاء ولم تقيّد 
الرخضة بالات دون عر 

فأما إن كان فيه خرق ينضمٌ على الرجلء ولا تبدو منه القدم» جاز 
المسح عليه. نص عليه» لأن القدم مستور بالخف. 


وأمّا إن لم يثبت وما في معناه بنفسه. إِمّا لسعة فيه أو شَّرَجٍ7؟, فقال 


(۱) زيادة لازمة لتصحيح المعنى. وأثبت في المطبوع: «كان الظاهر [منها حكمه] 
الغسل). 

(؟) زيادة لازمة. وكذا في المطبوع. 

(۳) وهذا اختيار المصنف. انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۱/ ۲۱۲۰۱۷۹-۱۷۲- ۲۱۳) 
و«اختيارات» ابن عبد الهادي (رقم )4١‏ والبرهان ابن القيم (رقم 57) وابن اللحام 
(ص١1).‏ 

(5) الشَّرَج: عرى العيبة والخباء ونحو ذلك. شرَجَها وأشرجّها وشرّجها: أدخل بعض 
عراها في بعض. انظر «اللسان» (شرج). 
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أضحانا: لا يجزئه مسحه» وإن كان قل شده أو سرجه لأنه الا 

قال أحمد في المسح على الجوربين بغير نعل: إذا كان يمشي عليهما 
ويثبتان في رجليه» فلا بس( . 

وقال أيضًا: إذا كان يمشى فيه فلا ينثني» فلا بس بالمسح عليه فإنه إذا 
ا ۲ 
انثنى ظهر موضع الوضوء'. 

قالوا: هذا كان القياس في الجوربين مع النعلين» لكن خالفناه للخبر» 
ولأن الحاجة تدعو [7//أ] إلى لبس الجوربين كذلك» بخلاف ما لا يثبت 
إلا ده فإنه لا يلصن غ 
مشقة بنزعهاء فالخفٌ والجورب الذي يثبت بالشد أولى. وهذا قياس 
الجوربين إذا ثبتا بنعلين» فإن ثبت بنفسه لكن بشدَّه أو سرجه ستر القدمَ 
مسح عليه في أقوى الوجهين» لأنه كالساتر بنفسه» ومشقة خلعه أظهر. 

وفي الآخر: لا يجزئه. اختاره أبو الحسن الآمدي)» لأنه كما لم يكفي 
ثبوته بالشدّ والشَّرْجء فكذلك ستره. 

والصحيح: الأول لأن الستر ليس هو مقصود اللبس» وإنما اعتبرناه 
لئلا يجب غسل البادي» بخلاف ثبوته؛ ولأنه لو ستّر القدمَ بانضمام بعضه 


.)۳۷۳/۱( «المغنى»‎ )١( 

(۲( «المغني» (۱/ ۳۷۳- .)۳۷٤‏ 
)۳( زاد بعده في المطبوع: «إلا دون 
ددع «المغني» (۱/ ۳۷۲). 


إلى بعض لجاز المسح على المنصوص. فهذا أولى. 

وسواء كان الخف من جلود أو لبود أو خشب أو زجاج في أشهر 
الوجهين. 

وفي الآخر: لا يجوز إلا في ملبوس معتاد» كما لم يجُز في اللفائف. 
فلا يجوز في الخشب والزجاج والصفر والنحاس. 

وأمّا ما لا يمكن متابعة المشي فيه» إما لضيقه أو ثقله أو تكسره ه بالمشي 
E O O N TE‏ 
في معنى المنصوص. 

وأما الخف المحرّم كالحرير والمغصوب» فقيل: هو على روايتي 
الصلاة في الدار المغصوبة. وقيل: لا يجزئ قولا واحدّاء لأنه رخصةء فلا 
يستباح بمعصية» كالقصر في [۷۳/ ب] سفر المعصية» وصلاة الخوف في 
القتال المحرّم. وقد تقدم مثل هذا في الاستنجاء بالمغصوب. 

ولو لبس جلدًا نجسًا لحاجة كبلاد الثلج التي يخشى فيها من سقوط 
أصابعه بخلعه» أجزأه مسحه فى أحد الوجهين» لأنه مأذون فيه. وإن تنجّس 
الا اوا د ذلك لآ ن كما لا ميم ايعان ينان لجسا قن 
أحد الوجهين. ولا يجزئه في الآخر» وهو أقوى؛ لأنه مأمور بخلعه في 
الأصلء وإنما أبيح لبسّه هنا للضرورة؛ فأشبه من لم يستطع خلحَ الخفٌ 
الطاهر بعد انقضاء المدة» فإن هذه حالة نادرة. فعلى هذا يكون حكمه حكم 
[َمَن] 2١7‏ فرضه الغسل» وقد عجز عنه لقروح أو برد فيتيمم ويصلّي. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


ولركاة يشيع زیا اة تؤان لآ مزع ققد قبل هر 
كالوضوء قبل الاستنجاءء لأن الصلاة لا تمكن مع هذه الطهارة غالبا إلا 
بنقضها. والصحيح: أنه يصحٌّ. لطهارته» ويستفيد بذلك مس المصحف 
والصلاة» إن عجز عن إزالة النجاسة» كما لو توضّأ وعلى فرجه نجاسة من 
غيره» بخلاف النجاسة الخارجة» فإنها لما أوجبت طهارتين جعلت 
إحداهما تابعة للأخرى. 


ومن كان لابسًا خفاء فالمسح عليه أفضل من أن يخلعه ويغسل في 
أقوى الروايتين» لأن هذا كان عادة رسول الله ا ولم ينقل عنه أنه خلع 
وغسل؛ ولأن في ذلك ردًا للرخصة وتشْبّهًا لأهل البدع» فيكون مفضولا. 
والثانية: المسح والغسل سواء» لأن كلا منهما جاءت به السنة. 
وأما من لا خف عليه» فلا يستحبٌ له أن يلبسه لقصد المسح. كما لا 
بف لد انناف لان شمن 
الثالة ٠‏ 


أن المسح إنما يجوز في الطهارة الصغرى دون الكبرى» لماروى 
صفوان بن عسّال المرادي قال: أمرنا رسول الله اة إذا كنا سَهُوًا ‏ أو مسافرين - 
أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول ونوم. 


رواه أحمد والنسائى والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح27). 


2000 يعني: الفصل الثالث» ويتلوه الرابع. 
(۲) أحمد (۱۸۰۹۱)» والنسائي »)۱۲١(‏ والترمذي (47)» وابن ماجه .)٤۷۸(‏ 


قال الترمذي: احسن صحيح)» وصححه ابن خزيمة (۱۷)» وابن حبان .)١1١١١(‏ 


YE 


وان الطبارة EC‏ لباقي نانيك علد عير فون 
وإن كان مستورًا بأصل الخلقة» كباطن شعر الرأس واللحية؛ فما هو مستور 
بغير الخلقة أولى» بخلاف الوضوء فإنه يسقط فيه غسل ما استتر بنفس 
الخلقة» فجاز أن يشبّه به الخفٌ في بعض الأوقات. وهذا لأن الوضوء يتكرر 
كاذك ال ولا الف شيف ر ال اة عن يت لا دی که 
محلّه» بخلاف الوضوء. ولأن تحت كل شعرة جنابة فيحتاج إلى بل الشعر 
اقا 

الرابع 

أن المقيم يمسح يومًا وليلةء والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. فإذا مضت 
المدّة بطل حكم الطهارة» ويحتاج إلى لبس ثان على طهارة غسلء إن أحبٌّ 
المسح ثانيّا وهلمٌ جرًَاءٍ سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام؛ وسواء 
في ذلك حال شدّة البرد وغيره. نص عليه لما تقدم من [4// ب] حديث 
صفوان. 

وعن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة وََليَهْعَنهَا عن المسح على 
الخفين فقالت: سَل علي فإنه أعلم بهذا الأمر مئي» كان يسافر مع رسول الله 
كلِ. فسألته. فقال: قال رسول الله يَكِِ: اللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم 
يومًا وليلة» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. 

وعن خزيمة بن ثابت عن النبي َة أنه سئل عن المسح على الخفين 
فقال: اللمسافر ثلاثة أيام ولياليهنء وللمقيم يومًا وليلة» رواه أحمد 


.)0017( ومسلم (77). والنسائي (۱۲۸)» وابن ماجه‎ »)۷٤۸( أحمد‎ )١( 


é٤ 


وأبو داود والترمذي» وقال: حديث حسن صحیح(. 

والسفر المعتبر للمدّة هو السفر المبيح للقصر في قدره وإباحته. فإن 
كان دون مسافة القصر أو كان محرّمًا مسح كالمقيم» جعلا لوجود هذا السفر 
كعدمه. وقيل: في السفر المحرم لا يمسح أصلا عقوبة له. لأن المسح في 
الأصل رخصة. فلا يُعان به على سفره. وهو ضعيف» فإن الرّححص التي لا 
تختص السفر يجوز للعاصي بسفر فعلّهاء كالفطر في المرض» والجمع بين 
الصلاتين له» وما أشبه ذلك. 

وأول المذة المعتنرة: موقت ادك بعد أن تلبس الف إلى شل 
ذلك الوقت في أشهر الروايتين. وفي الأخرى: من حين المسح بعد الحدث 
إلى مثله» لظاهر قوله: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن. فلو كان أوله 
الحدث لكان 01٠//أ]‏ المسح أقل من ثلاث, وقد لا يمسح أصلا إذا عدم 
الماء بعد الحدث ثلاناء وقال عمر: امس إلى مثل ساعتك التي مسحت 
فيها. رواه الخلال(). 


ووجه الأول: أنه أمر في حديث صفوان أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام 


)١(‏ أحمد »)۲۱۸١۱(‏ وأبو داود »)٠١۷(‏ والترمذي (40)» من طرق عن أبي عبد الله 
الجدلي » عن خزيمة بن ثابت به. 
وصححه ابن معين» والترمذيء وابن حبان (۱۳۳۳)» وأعله جماعة بعلل مختلفة» 
فأعله البخاري بالانقطاع بين الجدلي وخزيمة كما في «العلل الكبير» للترمذي 
.)٥۳(‏ وبالاضطراب البيهقي في «معرفة السنن» .)١٤١ /١(‏ 
انظر: «الإمام» (؟/ ۱۹۱-۰( «البدر المنير» (۳/ .)٤١-۳۲‏ 

(۲( وأخرجه عبد الرزاق »)۸٠۸(‏ وابن المنذر في «الأوسط» /١(‏ 57 4). 


Y0 


ولياليهن من الغائط والبول والنوم» فمفهومه أتها نزع للات تمن 
من الغائط والبول والنوم» ولآن ما بعد الحدث وقت يباح فيه المسح» فكان 
من المدّة» كما بعد الحدث الثانى والثالث. 

وهذا لأن أول وقت العبادة ما جاز فيه فعلّهاء لا ما وقع [فيه]() 
فعلّها كالصلاة والأضحية. ومعنى قوله: يمسح المسافر ثلانّاء أي يجوز(؟) 
له المسح ثلاناء بدليل ما بعد الحدث الثاني فإنه من المدةء وقد لا يحتاج فيه 
إلى المسح» أو بناء على أن الغالب وقوع المسح عقيب الحدث» وهذا معنى 

مسالة:(ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت 
طهارته). 


لا يختلف المذهب أنه إذا انقضت المدة المعتبرة أو خلع(2 قبلها بطل 
حكمُ المسح» فلا يجوز أن يصلَّي به سواء نزع خقيه بعد انقضاء المدة أو 
لم ينزعهماء لأن هذه الحال لا يجوز أن يبتدئ طهارة المسح فيهاء لأن النبي 
يك إنما أذن في المسح ثلانًا لمن ليس على طهارة غسلء وأمَر بالخلع عند 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «إنما ينزع لثلاث يضمنهن». 

(؟) في الأصل والمطبوع: «إلا. 

(9) زيادة يقتضيها السياق. 

(4) في المطبوع: «لا يجوز). 

-٤۲۸/١( «الشرح الكبير»‎ ,)751/--17557/١( «المغني»‎ ء)۷١‎ /١( «المستوعب»‎ )٥( 
.)5١7/١(»عورفلا«‎ ۱ 

(7) في الأصل: «طهر»ء والصواب من المطبوع. 


۲٤٦ 


انقضاء المدة» فمتى انقضت /۷١[‏ ب] المدة خلّع الخفٌ, فإنه شرط المسح. 
وكل حال لا يجوز فيها ابتداء الطهارة لا يجوز فيها استدامتهاء كالتيمم بعد 
رؤية الماء. وهذا لأن ابتداء الطهارة خصوصًا أقوى من استدامتهاء لأنه فعل» 
وذاك حكم. ولهذا يجوز ابتداؤها مع قيام الحدث وطهارة المتيمُم 
والمستحاضة بعد خروج الوقت» ولا يجوز استدامتها. فإذا كان بعد انقضاء 
المدّة وخلع الخف يمتنع ابتداء طهارة المسح» فكذلك يمتنع استدامتها. 
ويفارق هذا إذا زال7١)‏ شعره أو ظفره أن طهارتها بحالهاء لأن ما تحت 
الشعر والظفر لم يتعلق به الحدثٌ الأصلي قبل ظهوره» بدليل أنه لا يُشرع 
يانه نما تعلق اجات التابعٌ كغير أعضاء الوضوء, فإذا زال الحدث 
عن محل الوضوء زال عنه تبعّاء فلا يعود إليه حتى يعود إليها. 

والرّجل تعلّق بها الحدثُ الأصلي بدليل أنها تشرع طهارتهاء فلو غسلها 
في الخفٌ أجزأ. ولهذا يتعدّى حكم الحدث إحدى الرجلين إلى الأخرى؛ 
ولا يتعدّى موضع الشعر والظفر إلى غيره» فإذا زال عنها بشرط عاد إليها 
بفواته("2» وتبطل الطهارة بذلك في أصمٌ الروايتين كما ذكر الشيخ» فإذا أراد 
عودها احتاج إلى طهارة كاملة. 

وفي الأخرى: تبطل طهارة الرجلين خاصّة» فيكفيه غسلهماء لأن 
الوقت واللبس إنما هو معتبر فيهما خاصّة, فإذا زال كانتا كر جلين لم تُعْسَّلاء 
فيكفي غسلهما خاصّة. وهذا بمثابة من توضأ إلاغسل [25/أ] رجليه 
فانقلب الماء» فيتيمّم لهماء فلو وجد الماء بعد ذلك بيسير أو بكثير» وقلنا 


)١(‏ في المطبوع: «أزال». 
(؟) في الأصل: «فواته»» والتصحيح من المطبوع. 
€۷ 


الموالاة لنت شرطا= كفا غسل رجه 

وبنوا هذا على أن الطهارة تتبعّض» وأنه يجوز تفريقها كالغسل. فإِمًا أن 
نقول: إن الحدث لم يرتفع عن الرّجل خاصًة. فتغسل بحكم الحدث 
السابق؛ أو نقول: ارتفع عنها وعاد إليها خاصّة. ووجه الأول أن ما أبطل 
طهارةً عضو أبطل طهارةً سائر الأعضاء كسائر النواقض. 

ثم من أصحابنا من بنى هذا على أن الموالاة واجبة» فإذا تأر غسل 
الرّجلِين لم يصحّ» كما لو كانتا ظاهرتين. والتزموا على هذا أنه لو كان الخلع 
وانقضاء المدة عقيب المسح كفى غسل رجليه. وبنوا هذا على أن طهارة 
المسح لا ترفع حدث الرّجلء وإنما تبيح الصلاة بهاء لأنها طهارة موقتة» فلم 
يرتفع الحدث كالتيمم وطهارة المستحاضة. فإذا ظهرت الرّجل وانقضت 
المدة ظهر حكم الحدث(١)‏ السابق. 

والمنصوص أنه يجب عليه استئناف الوضوء سواء طال الفصل أو قصر 
بناء على شيثين: 

أحدهما: أن المسح يرفع الحدث رفعًا موقتاء لأن رفع الحدث شرط 
لصحة الصلاة مع القدرة عليه فلو لم يحصل لم تصمّ الصلاة» لأنه قادر على 
غسل رجليه» بخلاف المتيمم والمستحاضة فإنهما عاجزان عن رفع الحدث. 

والثاني: أنه إذا ارتفع ثم عاد إلى الرّجل سرّى إلى بقية الأعضاءء لأن 


الحدث لايتبئض» فلا يرتفع عن عضو حتى يرتفع عن الجميع؛ [61/ب] 
عذليل آنه لا يفاد يبعضه فائدة أضلاء وان كمه دی فق 


(1) «الحدث» ساقط من المطبوع. 


€۸ 


معلّقَ على طهارة جميع الأعضاء. 

ويمكن أن بى على آنه وإن لم برقع لكن الإباحة لا تتعلّق ببعض 
الأعضاء دون بعض» فمتى استباح الصلاة بمسح الرّجلء ثم زالت الإباحة 
عنهاء زالت عن جميع الأعضاء. ويلزم على هذاء متى تيمّم لرجليه ثم وجد 
الماء عقيبَ ذلكء. أنه يعيد الوضوء. 

وخلعٌ أحد الخقين كخلعهماء فيوجب عليه غسلهما أو جميع الطهارة 
على اختلاف الروايتين» كما لو ظهر بعض القدم. 

وكذلك إذا حرج" القدم أو بعضه إلى ساق الخفٌ خروجًا لا يمكن 
متابعة المشى معه» في إحدى الروايتين. وفي الأخرى: إن جاوز العقب 
موضع الغسل فهو كنزعه. وإن كان دونه لم يؤثّر لأنه يسير. والأولى أقوى. 
لأن" استقرار القدم هو الشرط في جواز المسح» بدليل مالو أحدّث قبل 
استقرارها فإنه لا يمسح. وما كان شرطًا في ابتداء الطهارة كان شرطًا في بقاء 


حكمهاء كما تقدّم. 
مسالة2"7: (ومن مسح مسافرًا ثم أقام, أو مقيمًا ثم سافر› أتم مسح 
مقيم). 


أمّا إذا مسح بعص المدة وهو مسافر» ثم أقام» أتمَّ على مسح يوم وليلة 


)١(‏ في المطبوع: «أخرج». 

() في الأصل: «لا». 

-٤١١/١( «الشرح الكبير)‎ ۲ -۳۷١ /۱( ۷)ء «المغني)‎ ٤ /١( «المستوعب»‎ (۳) 
.)1١١-5١١ /۱( «الفروع»‎ ٤ 


۲۹ 


إلا أن يكون قد مسحهما(١'‏ قبل إقامته» فيخلّع. وهذا بلا تردّد. وأما إذا مسح 
بعض المدة مقيمًا ثم سافرء ففيها روايتان: 

إحداهما: يُيِمّ مسح مسافر. اختارها(") الخلال وصاحبه أبو بكر 
لأنه سافر في أثناء المدة» فأشبه ما لو أحدث ]١/۷۷[‏ ولم يمسح حتى 
سافرء فإنه يمسح تمام ثلاثة أيام ولياليهن» وإن كان ابتدأهن من حين 
الحدث الموجود في الحضر. ولأن المسحات عبادات لا يرتبط بعضها 
غنول ينكد الها با ارما فار كل مسنم بالجال اة 
كالصلوات والصيام» بخلاف الصلاة الواحدة. 

والأخرى: يَتِمٌ مسح مقيم» كما ذكره الشيخ. وهو اختيار الخرّقي 
والقاضي وأكثر أصحابنا'ء لأن المسح عبادة يختلف قدرّها بالحضر 
والسفرء فإذا وُجد أحد طرفيها في الحضر علب حكمّه كالصلاة. وهذا لأن 
المسحات وإن كن عبادات لا يرتبط بعضها ببعض» لكن وقتها وقت واحد» 
بعضه مرتبط ببعض» ولا بد من بناء أحد طرفيه على الآخر. فإذا وقع بعص 
المدة في الحضر وجوزنا أن يُتمّ مسح ثلاث لكان قد وقع مسح الثلاث في 
الإقامة210 والسفر» وهو خلاف الحديث. وهذا أشبه بالصلاة الواحدة من 
الصلوات» لأن تلك لا يرتبط بعضها ببعض في الوقت ولا في الفعل. ولو 


)010( أي: قد مسح يومًا وليلة. 

(۲) في المطبوع: «اختاره». والمثبت من الأصل. 

(9) «المغني» (۳۷۱/۱). 

(6) في الأصل والمطبوع: «ولو لم»» والظاهر أن «لو» مقحمة. 

() انظر: «مختصر الخرقي» (ص )١5‏ و«شرح الزركشي» (۱/ ۳۸۹) و«المبدع» .)١١19/1(‏ 
0) في الأصل: «وفي الإقامة». 
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تجرف كالماداك لكان افا ا ف سا قا ج لكايو فى 
الحضرء فقد مسح ثلتٌ مدّته» فيمسح في السفر ثلثي مدته» وهي يومان 
وليلتان. وهذا مع أنه لا يقال به" - لا يصح» لأن من شأن العبادات 
وأوقاتها المتعلّقة بالسفر والحضر أن يتعلّق بأحدهما لا بهماء ولأنه يفضي 
إلى جعل مذة ثالثة غير الواحد والثلاثة» وهو خلاف السنة. 

وأمًا[80/ ب] إذا أحدث في الحضر ولم يمسح حتى سافرء فإنما أبحنا 
له أن يمسح مسح مسافر» وإن كان أولها في الحضر. لأن العبادة لم يُفعل 
شيءٌ منهاء ولا وجبت في الحضرء وإنما جد وقتٌ جوازهاء فأشبه مالو 
دخل وقت الصلاة على بكي و ي الوقت بعد سترة . ولأن المسح 
جميعه إذا وقع في السفر تحقق في حقّه جميعٌ مشقّة مشقة السفرء بخلاف ماإذا 
وجد بعضه» فإنما يثبت يثبت في حقه بعص المشقةء والله أعلم. 


وإذا شك في أول مدة المسح بني على الأصل؛ وهو وجوب غسل 
اا فلو شك المسافر هل ابتدأ المسح في الحضر أو السفر بنى على 
TS 0‏ 
السفر= و وود ا 10 
تبن" أنها جهة القبلةء أو صلَّى قريب الزوال بغير اجتهاد ثم تبيّن أنه بعد 
وال اا 


)١(‏ «به» ساقط من المطبوع. 
(۲) تحرف «ثم» في الأصل إلى «لم»» وفي المطبوع: «لم يتبين». وكذا في الموضع 
الاى: 
تي 
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وإن قلنا: إن المسافر إذا مسح في الحضر ثم سافر بنى على مسح 
مسافر» فكذلك هناء لأن مسحه على التقديرين» لكنه يحسب المدة من حين 
احتمال المح في الحضرء » أو من حين احتمال المسح» »على اختلاف 
الروايتين. وكذلك کل طاهر لبس حمَّيه ثم شك في الحدث» فإنه يني حكم 
المدة على أول أوقات الشك» ويبني بتلك الطهارة التي لبس عليها وشكٌ في 
زوالها على الصحة أخدًا [1/24] باليقين في كل واحد من الحكمين. 

مسألة("): (ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذاتٌ ذوائب7) 
ساترة لجميع الرأسء إلا ما جرت العادة بكشفه). 

ا اف المذهت في جواز المع على الا ةي الجملة وان 
يجزئ عن مسح ما وازنه من الرأس» لما روى عمرو بن أمية الضَّمْرِي قال: 


رأيت رسول الله يلل يمسح على عمامته وخفیه . رواه أحمد والبخاري وابن 
ماجه(4). 


وعن بلال قال: مسح رسول الله ية على الخفين والخمار. رواه أحمد 
والنسائي وابن ماجه والترمذي2©7. 


)١(‏ كذافي الأصل والمطبوع» ولعل الصواب: «احتمال الحدث». 

(۲) «المستوعب» (۷۱/۱)» «المغني» (۱/ ۳۸۱- ١۳۸)ء‏ «الشرح الكبير» -٤١۹/۱(‏ 
٤‏ ) «الفروع» (۱/ ۲۰۰ .)۲۰٤‏ 

(۳) كذا في الأصل. وفي متن العمدة المطبوع: «ذؤابة). 

.)077( وابن ماجه‎ »)75١5( والبخاري‎ :.)١17565( أحمد‎ )٤( 

)٥(‏ أحمد (77885)» والنسائي (5 »23٠١‏ وابن ماجه »)25١(‏ والترمذي »)۱١۱١(‏ وهو 


في «(صحیح مسلم» (۲۷۵) أيضًا. 
YoY‏ 


وفي رواية لأحمد': أن رسول الله يك قال: اامسحوا على الخفين 
والخمار)(). 


وعن المغيرة بن شعبة قال: توضأ رسول الله بيا [ومسح]" على 
ا . رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح(؟). 

فإن قيل: المراد بذلك أنه مسح بعص رأسه وتمّم المسحَ على العمامة» 
كما أخرجا في «الصحيحين»2272 عن المغيرة بن شعبة أنه مسح على 
ناصيته وعمامته» فنقول: المجزئ مسح بعض الرأس» والمسح على العمامة 
استحباب. وكذلك حكاه الترمذي2"7 عن غير واحد من أصحاب رسول الله 
م ل سن 

قلنا: لا يصح أن يكون الفرض إنما سقط بمسح بعض الرأس لوجوه: 

أحدها: ما تقدّم من أن استيعاب الرأس بالمسح واجب. 


الثاني: [۷۸/ ب] ما روى ثوبان قال: بعث رسول الله بلي سريّة فأصابهم 


(۱) برقم (۲۳۸۹۲). 

(۲) النص من «وعن بلال قال» إلى هنا ساقط من المطبوع. 

(۳) «ومسح» ساقط من الأصل. 

.)٠١١( برقم‎ )٤( 

(5) كذا في الأصل» ولعله صادر عن «المنتقى» .)٠١٠/١(‏ والحديث أخرجه مسلم 
(۷). 

() النص من «على العمامة» إلى هنا ساقط من المطبوع. 

.)٠١١( بعدالحديث‎ )۷( 
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والنَّسَاخين. رواه أحمد وأبو داود(١2.‏ والعصائب: العمائم» والتساخين: 
الخفاف. فلو كان بعض الرأس هو الممسوح. والفرض قد سقط لم يكن 
إلى الأمر بالعصائب حاجة لقوم كوا البردء وخافوا البرد أن يلحق 
رؤوسهم وأرجلهم. ۰ 

الثالث: أنه أمرهم بمسح العصائب مطلقاء كما أمرهم بالخفاف لما 
ولم يأمرهم مع ذلك بمسح بعض الرأس. وتأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة لا 
يجوزء لا سيّما وقد قرنه بمسح الخفٌ الذي ليس معه غيره. وكذلك سائر 
أصحابه" الذين نقلوا أنه مسّح على الخفين والعمامة فهموا من المسح 
على العمامة ما فهموا من المسح على الخمّين: أن لباس العضو نائبٌ(9) 
عنه. 

الرابع: أن المسح على العمامة إجماع الضحابة ذكرة سينا ق 9 
والترمذي عن أبي بكر وعمر. وقال أبو إسحاق الشَالّنجي: روي المسح 


)١(‏ أحمد(57587). وأبو داود ».)١57(‏ من طرق عن راشد بن سعد» عن ثوبان به. 
اختلف في إسناده؛ للنزاع في سماع راشد من ثوبان» وصححه الحاكم ))١59/1١(‏ 
والنووي في «المجموع» »2508/١(‏ وأعله بالانقطاع البخاري والبيهقي وابن حجر 
كما في «الدراية» /١(‏ ۷۲). 

(۲) في المطبوع: «الصحابة». والمثبت من الأصل. 

() في الأصل والمطبوع: «ثابت»» وهو تصحيف. 

(6) أثبت في المطبوع: «أبو إسحاق» مع التنبيه على ما في الأصل. والظاهر أن المقصود 
إسحاق بن راهويه. انظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» (۲/ ۲۹۰). 

(5) بعد الحديث برقم .)٠٠١(‏ 
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على العمامة عن ثمانية من الصحابة» وهه(23): أبو بكر وعمر وعلي 
وعبد الرحمن بن عوف وأبو الدرداء. 

وروى الخلال بإسناده عن عمر قال: من لم يطهره المسح على العمامة؛ 
فلا طهّره الله2©2. 


ولو كان المسح على العمامة وجوده كعدمه في حصول الإجزاء به» وأن 
الفرض إنما هو مسح بعض الرأس لم يكن في حكاية هذا عن الصحابة 
فائدة» ولكان الواجب أن يقال: مذهبهم جواز [9//أ] مسح بعض الرأس» ثم 
لم يذكروا مسح بعض الرأس أصلاء فكيف ينسب إليهم ما لم يقولوه. 
ولاستحال قول عمر: من لم يطهّره المسح على العمامة» فلا طهّره الله؛ فإن 
المخالف يقول: إنما طهّره مسح بعض الرأس. 

الخامس: أن أبا بكر عبد العزيز روى بإسناده عن عمر بن رديح عن 
عطاء بن أبي ميمونة عن أبي بردة عن المغيرة بن شعبة قال: غزونا مع رسول 
الله بء فأمرنا أن نمسح على الخفين والعمامة ثلاثة أيام ولياليهن في السفرء 
ويومًا وليلة للمقيه7". 


)١(‏ في الأصل: «منهم». 

(۲) عزاهابن قدامة في «المغني» )۳۸١ /١(‏ إلى الخلال» وأخرجه ابن حزم في 
«المحلى» (۲/ )٠‏ وقال: «إسناده في غاية الصحة». 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» »)٤۱۸/۲١(‏ والبيهقي (۱/ ۲۹۰)» من طريق عمر بن 
رديح» عن عطاء بن أبي ميمونة» عن أبي بردة» عن المغيرة بن شعبة بنحوه» وليس 
فيه ذكر «العمامة». 


Yo00 
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وقد قال يحيى بن معين: عمر بن رديح صالح الحديث'. 

وروى الخلال' بإسناده عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أن النبي 
يك قال: «يمسح على الخفين والعمامة ثلانًا في السفرء ويومًا وليلةً للمقيم». 

وأحاديث شهر جسان. والتوقيت إنما يكون في البدل واللباس والحائل. 


السادس: إنما نقول بموجب دليلهم في إحدى الروايتين» وأنه إنما 
يجزئ المسح على العمامة إذا مسح ما يظهر من الرأس عادة كمقدّمه» كما 
ول غا ديه ال ين ركا لل فو في الا وان 
العمامة نابث عن مسح ما سترنه» فبقي الظاهر" على الأصل. ولا يقال: 
ففي هذا جمعٌ بين البدل والمبدلء لأنا نقول: مسح العمامة مع الرأس 
مشروع إجماعاء مع أنه حلاف قياس الرّجلء إما استحبايًا أو وجوبًا. وذلك 
[5// ب] أن مسح بعض الرأس بدون العمامة هو المجزئ؟ 


ج قال البيهقي: «تفرد به عمر بن رديح ولیس بالقوي»»؛ وابن رديح مختلف فيه. وهو 
يخالف الئقات فى بعض ما يرويه» كما فى «لسان الميزان» /۰٥(‏ ۲۹۷-۲۹۲۱)» وقد 
انفرد بهذا اللفظ مخالفًا غيره. 

(1) انظر: «الجرح والتعديل» )٠١8/7(‏ قال أبو حاتم: بل ضعيف الحديث. 

(؟) عزاه إليه ابن قدامة فى «المغنى» /١(‏ ۳۸۳)» وأخرجه العقيلى فى «الضعفاء) 
)٠٠١ /(‏ مختصراء والطبراني في «الكبير» (۸/ »)١17‏ من طريق مروان أبي 
سلمة» عن شهر بن حوشب» عن أبى أمامة به. 
إسناده ضعيفء مروان منكر الحديث» كما فى «الضعفاء» للعقيلى (5/ .)١76٠‏ 
وشهر فيه مقال مشهور. 

(۳) فى الأصل: «الطهارة». 
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حديث بلال وثوبان أمر بمسح الخمار والعصائب ولم يذكر شيء آخر» وكذلك 
عامة من حكى عنه(21 المسح على العمامة لم يذكروا الناصية إلا المغيرة» فيكون 
قد فعله في بعض الأوقات. إذ لو كان هو المداوم عليه لما أغفله الأكثرون. 

ولا يجب مسح الأذنين على الروايتين» لأنه لم يُنقل عنه مع مسح 
العمامة» ولأنهما من الأصل تبعًّاء وقد انتقل الفرض عنه إلى غيره؛ ولأنه 
عضو يسقط في التيمم» وجاء طهوره في القرآن بلفظ المسح» فشرع المسح 
عاق لبابية كالر جايو واواى ان ی إلى الع ارت ين البسع إلى 
الغسل”")؛ ولأن الال أنه كور اة واستيعابه يشقٌ؛ ولأن العامة 
ا فكانت محلا للمسح المجزئة؛ كجوانب 

وفي مسح المرأة على مقبّعتها ‏ وهي خمارها المدارٌ تحت حلقها - 
روایتان: 

إحداهما: لا يجوز» لأن نصوص الرخحصة"' إنما تناولت الرّجل بيقين» 
والمرأة مشكوك فيها؛ ولأنها ملبوس على رأس المرأة» فهو كالوقاية. 

والثانية: يجوز» وهي أظهرء لعموم قوله: «امسحوا على الخفين 
والخمار» والنساء يدخلن فى الخطاب المذكور تبعًا للرجال» كما دخلن فى 
المسح على الخفين. 
000 في المطبوع: اعن». 


(۲) في الأصل: «على الغسل». 
)۳( في المطبوع: «الرخص». والمثبت من الأصل. 
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وذكر الإمام أحمد وابن المنذر عن أم سلمة زوج النبي [0/] اة أنها 
كانت تمسح على الخمار(21» فلولا أنها علمت ذلك من جهة رسول الله از 
نصا أو دلالة لما عملَنّهء وهي أفهم لمراده؛ ولأن الرأس يجوز للرجل 
المسح على لباسه» فجاز للمرأة كالرجل؛ ولأنه لباس يباح على الرأس يش 
نزعه غالبًاء فأشبه عمامة الرجل وأولى» لأن خمارها يستر أكثر من عمامة 
ال نى له اك و خا جه إلنه اند من الحفين: 

انا العداد للجراة د يوجر المدع مدي » لأنها منهيّة عن ذلك. 
وكقة لقف ا وإن فرضت الإباحة بعض الأوقات 
لحاجة» فهي حالة نادرة. 


فأمامسحٌ م الرجل لن القلانن الميطاك الكبنان کاو سات التي 
تتخذ للنوم» والدَنَّيّات7" التى كانت القضاة تلبسها مستقدمًا(24» ففيه روايتان: 


إحداهما: يجوزء لأن عمر”* وأبا موسى” وأنس بن مالك 

.)458/1١( أخرجه ابن أبي شيبة (4 57)» ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط»‎ )١( 

(۲) سمّاها في «المستوعب» :)۷١ /١(‏ «القلانس النومية». 

)۳( في ١‏ مجموع الفتاوى» :)35١/7١(‏ «القلانس الدَثّيّات». وهي لانن كداز مايه 
بالذن» انظر: «القاموس» مع الشرح» وقد وهم الشارح فيما نسبه إلى الشريشي في 
أصل الكلمة. 

(6) كذا في الأصل» ولعل الصواب: «قديمًا)» كما في «الإنصاف» .)۳۸١/١(‏ 

(0) عزاه ابن قدامة في «المغني» )۳۸١ /١(‏ إلى الأثرم. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۲۲)» والبخاري في «التاريخ الكبير» »)٤۲۸/١(‏ وابن 
المنذر في «الأوسط» .)4548/١(‏ 

(۷) أخرجه عبد الرزاق (۱/ .))١9١‏ واب بن المنذر في «الأوسط» .)٤۷١ /١(‏ 
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رتحصوا في ذلك» ولأنه ملبوس مباح معتاد للرأس أشبه العمامة. قال بعض 
a‏ 55 ]ذا كانك E a‏ العا 0 


والثانية: لا يجوز لأن ذلك لباس لا يشق نزعه»ء فأشبه القلنسوة غير 
الم ةا ديت ]شه جاء عه زرل الله كل ف العامة وة 
تشبهها من كل وجه. فلم تلحق بها. 

فصل 

ومن شرط جواز المسح على العمامة أن تكون ساترة لجميع الرأس» 
إلا ما جرت العادة بكشفه مثل مقدَّم الرأس والأذنين» /۸٠[‏ ب] فإن هذا يُعفى 
عنه» بخلاف الخفٌ فإنه لا يعفى عن يسيره» لأن العمائم إنما تلبس على هذه 
الصفة. ثم هي على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن تكون محتكةء فيجوز المسح عليهاء سواء كان لها ذؤابة أو 
لم تكن» من غير اختلاف نعلمه في المذهب» وكلام الشيخ على هذا لا 
مفهوم له. 

والمحنّكة: هي التي يدار تحت الحَنّك منها كَوْرٌ أو اثنان"» وتسمى 
«المحتكة)» أو «المتلحًاة»» لأن هذه كانت عِمّة المسلمين على عهد رسول 
اله ي وأصحابه؛ فانصرف كلامه وكلام أصحابه إليهاء ولم يكونوا كلهم 
يُرخون الذوائب؛ ولأنَّ هذه يشن نزعُهاء فجاز المسح عليها كالخف. 


)١(‏ نسبه في «الإنصاف» )۳۸١ /١(‏ إلى صاحب «التبصرة». 
(؟) في المطبوع: «تدار... منها كوراوتان». والصواب ما أثبتنا من الأصل. 
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الشاني: أن لا تكون محنكة ولاذات ذؤابة» فالمذهب المعروف أنه لا 
يمسح عليهاء لأنها لم تكن عِمَّة المسلمين فيما مضى» ولا تلحق بهاء لوجهين: 

أحدهما: أنها لا يش نزعها كنزع المحنّكة» ولا تستر سترهاء فأشبهت 
الطاقية والكلتة. 


والشاني: أنه منهيٌّ عنها. قال عبد الله: كان أبي يكره أن يعتمّ الرجل 
بالعمافة ولا يجعلها تحت حلقة9؟. وقال أيضا: تكرة أن لا يكون تحت 
الحتك كراهية شديدة» وقال: إنما يتعمّم مثل ذلك اليهود والنصارى 
والمجوس". وقال أيضًا: أحبٌ الرجل إذا اعتمً أن يتحنّك بهاء ولا يعتمً إلا 
بتحنيك فإنه مكروه. 

وقال الميمونى: رأيت أبا عبد الله وعمامته تحت ذقنه؛ ويكره غير 
ذللی(). 


وذلك لما روى أبو عبيد في آخر «الغريب» ”عن النبي ب أنه أمر 


EEE ES 3 )۱(‏ ولم أجدها عند دوزي أو غيره . وأصلها 
بالفارسية : كَلولّه» وقد وردت في «الكافي» (۱/ »)۸٥‏ وهي قلنسوة م كان اشا 
الأطفال» وكذلك الصوفية. انظر: «برهان قاطع» (۳/ .)١11457‏ 

(۲) انظر: «مسائل عبد الله) (ص55 5). 

)۳( نقله في «اقتضاء الصراط المستقيم» )۲۷١/١(‏ من رواية الحسن بن محمد 
الزعفراني عن الإمام أحمد. وانظر: «مسائل أبي داود» (ص‌۱١۳).‏ 

(4) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» .)۲۷١/١(‏ 

)٥(‏ في المطبوع: «غرائب»» والمثبت من الأصل. يعني: كتابه اغريب الحديث» 
.)٥۳۷ /۲(‏ وكذا قال: : في آخر الغريب» مع أن الحديث المذكور هنا رقمه (۲۸۳) = 
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بالتلحى» ونهى عن الاقتعاط(١2.‏ قال أبو عبيد: أصل هذا الحديث فى لبس 
العمائم. إذا لاثها المعتمٌ على رأسه» ولم يجعلها تحت حنكه» قيل: اقتعطها 
فهو المنهى عنه. وإذا أدارها تحت الحنك قيل: تلحّاها تلحيًا(") فهو 
المأمور به. 


روات حفص العكبري عن جعدة بن هبيرة قال رای عمس ت 
الخطاب رجا ا وقد اقتعط بعمامته» فقال: ما هذه العمامة الفاسقية؟ 


ثم دنا منه» فحلّ لَوْنَا من عمامته» فحنّكه بهاء ومضى ۳ 


وروق او محمد الخلال بإسناده عن طاوس في الرجل يلوي العمامة 
على رأسه ولا يجعلها تحت ذقنه» قال: : تلك ع عمَّة الشرطان(. 


ولحي ات ور ما GG‏ 
اعتمٌ بهاء ليس تحت ذقنه منها شيء» فقال له الحسن: ما هذه الفاسقة 7 


= والأحاديث النبوية فيه 078 حديثًا. 

)000 أورده دون إسناد في «غريب الحديث» (۲/ 0۳۷)» وقال الصاغاني فيما نقله عنه في 
«تاج العروس» (ق ع ط: :)18/5١‏ «لم أظفر بإسناده» ولا باسم من رواه من 
صحابي أو تابعي أرسله»» انظر: حاشية تحقيق الحلبي لكتاب «الحوادث والبدع» 
للطرطوشى (ص۷۲). 

)۲( لا ساقط من المطبوع: 

)۳( أورده ابن قدامة في «المغني» (۱/ )۳۸١‏ دون عزوء ولم أقف عليه مسندًا. 

25 وأخرجه معمر في «الجامع» »)۸٠ /١١(‏ ومن طريقه أحمد في «العلل ‏ رواية 
عبد الله» (2259/5» والبيهقي في اشعب الإيمان» .)١75/5(‏ 

(5) لم أقف عليه. 
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وعن عمران المقبري قال: هذه العِمَّة(١)‏ التي لا يُجعَل("2 تحت الحلق 
منها عمة قوم لوطء يقال لها «الأبارية»". 

اسل لعي 1 في الستر 
والعصائب التي جاء 5 بها. 


وأما كراهية لبسها؟» فقد رخص فيه إسحاق بن راهويه وغيره من أهل 
العلم. واحتجُوا بماروى وهب بن جرير عن أبيه عن يعلى بن حكيم عن 
سليمان بن أبي عبد الله قال: أدركت أبناء المهاجرين والأنصار» فكانوا 
يعتسّون ولا يجعلونها تحت الحنك220. لكن المنصوص عن أحمد[١۸/ب]‏ 
الكراهية كما تقدّم. وأنكر هذا الحديث, وقال: حديث منكر» ما أدري أي 
شيء ذلك الحديث! 

وقال أيضًا وقد سئل عنه: ما أدري ما هو('): وقيل له: تعرف سليمان بن 
أبي عبد الله؟ فقال: لا. 

ورد أحمد له لأن إجماع السلف على خلافه. قيل له: سمعت أنت هذا 
الحديث من وهب؟ فقال: نعم. وهو معروف» ولكن الناس على غير هذا 


)١(‏ في الأصل: «الأعمة)» ولعله تحريف ما أثبتنا. 

(؟) في المطبوع: «تجعلون»» والمثبت من الأصل. 

(۳( لم أقف عليه . ولم أعرف عمران المقبري» وأخشى أن يكون الصواب «المنقري». 
() في المطبوع: «حكم لبسها»» وعلق بأن ما ورد في الأصل لا يستقيم السياق به. 
)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)۲١٤۸٩۹(‏ وابن راهويه في «المسند» )/ .(AAY‏ 

(7) «مسائل الكوسج)» (۹/ .)٤۷۸١‏ 
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الذي رووا عن 2١7‏ يعلى بن حكيم. 
.۰ء 5 2ے قرافب مر 7 

ولأن أولئك الذين بقل عنهم لم يُعرّف مَن هم“؟ ولعلهم من جملة 
من أنكر عليه كما ذكرنا آنمًا. 

لكن المحكى عن أحمد فيها لفظ الكراهة» والأقرب أنها كراهة لا 
ترتقي إلى حد التحريم. ومثل هذا لا يمنع الترخيصء كما قلنا في سفر 
النزهة أنه يبيح القصر على ظاهر المذهب. يؤيد هذا أن الكراهة على ما ذكرء 
فلا يختلف بين إرخاء الذؤابة" وتركه» ومع هذا فيقال: مال جماعة من 
أصحابنا إلى المسح على ذات الذوائب. 

القسم الثالث: أن تكون ذات ذؤابة بلا حنك» فيجوز المسح عليها في 
أحد الوجهين» وهو الذي ذكره الشيخ؛ لأن إرخاء الذؤابة من السنة. قال 
أحمد في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث: ينبغي أن يُرخي خلفه من 
عمامته: كما جاء عن ابن عمر242. يشير بذلك إلى ماروى أبو بكر الخلال 
بإسناده عن نافع كان ابن عمر يعتمّ ويرخيها بين کتفیه(. 

وبإسناده عن عبيد الله بن عمر قال: أخبر ني أشياخنا [1/85] أنهم رأوا 
أصحاب النبي اة يعتمُونء ويُرخونها تحت أكتافههم7). 


.)هنع١ فى الأصل:‎ )١( 

)۲( في الأصل وا لمطبوع: «منهم». 

(۳) في المطبوع: «ذؤابة»» والمثبت من الأصل. 

.)079 /۳( انظر: «الآداب الشرعية»‎ )٤( 

(0) وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» /٤(‏ 174)» وابن أبي شيبة (/ا/41 189). 
() أخرجه ابن أبى شيبة (لا/ا4 70). 
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وبإسناده عن عاصم بن محمد عن أبيه قال: رأيت عبد الله بن الزبير 
اعتمّ وأرخاها من خلفه نحو ذراع'. 

وبإستاذة عن سلمة بن وردان قال؛ رايت على أسن بن الك عمامة 
سوداء قد أرخاها من خلفه". 


وقد روى أبو محمد الخلال بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله ككل 
دعا علي بن أبي طالب» فإذا هو رَمِدء فتفل في عينيه» ودعا له بعمامة سوداء 
وأرخى طرف العمامة من بين كتفيه» ثم قال: ١سِرُ».‏ فسار» ففتح الله عليه7؟). 


وعن ابن عمر قال: عمّم النبي ية عبد الرحمن بن عوف عمامة سوداء 
كرابي س 2*7 وأرخاها من خلفه قدر أربع 217 أصابع» وقال: «هكذا فاعتمً» فإنه 
أعرف وأجمل)(". 


.)٠٠٤٥٩( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) في الأصل: «زادان»» تحريف. 

(۳) أخرجه ابن سعد فى «الطبقات» (۷/ ۲۳)» وابن أبى شيبة (765066). 

(4) لم أقف عليه. ٠‏ ۰ 
وجاء نحوه من طرق واهية عن أبى راشد الحبرانى» عن على» انظر: «إتحاف الخيرة» 
٠ ٠ ٠ .(EAV/ 0‏ 

(5) جمع كرباس» وهو ثوب من القطنء وقيل: ثوب خشن. انظر: «المعرب» للجواليقي 
(ص5 هه - /اهه). 

(7) في المطبوع: «أربعة»» والمثبت من الأصل. والغالب على الإصبع التأنيث. 

(۷) أخرجه الطبراني في «الأوسط» »)5١/0(‏ والبزار (71077/7), من طريق عطاء بن 
أبى رباح» عن ابن عمر به. 0 
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فإذا أرخاها ذؤابةً ولم يتحنّكء فقد أتى ببعض السنة. والنهي عن 
الاقتعاط كان لثلا يتشبه بأهل الكتاب» وبهذا بحصل قطمٌ التشبّه(7, لأنها 
ليست من عمائمهم. وحملوا حديث سليمان بن أبي عبد الله على أن تلك 

والثاني: لا يجوز» لأن عموم النهي يشملهاء ولأنها لا يشق نزعها. 

ويشترط للمسح على العمامة ما يشترط لمسح الخف' من لبسها على 
طهارة كاملة» ومن اعتبار الوقت. وإذا خلعها بطلت طهارته. وكذلك إذا انكشف 
را رون سس امد ان ا رمان يده لحف" راسا 
لمسحه في الوضوء[۸۲/ ب] ونحو ذلك» فلا بأس به ما لم يفحُش. ولو انتقضت 
فكذلك؛ إلا أن ينتقض 247 بعضها ككور أو کورین» ففيه روايتان: 

إحداهما: لا تبطل الطهارة» لأن العضو مستور ببعض الممسوح» فأشبه 
ما لزانت ظيارة الخ وشت بطانته: 


= وصححه الحاكم »)0٤١ /٤(‏ وحسنه الهيثمي في «مجمع الزوائد) (۰/ »)۲٠۹‏ 
والبوصيري في «إتحاف الخيرة» (۷/ .)٤٤ ١‏ 
وجاء من وجه آخر باطل عن ابن جريج» عن نافع؛ عن ابن عمر» كما في «العلل» 
لابن أبي حاتم /٤(‏ ۳۲۹). 

)١(‏ في الأصل: «التشبيه». 

(؟) في المطبوع: «للمسح على الخف»». والمثبت من الأصل. 

(*) في الأصل والمطبوع: «كحك». 

(4:) في المطبوع: «ينقض)» والمثبت من الأصل. 

)٥(‏ في المطبوع: «زال ظاهر الخف». والصواب ما أثبتنا من الأصلء وفيه: «طهارة»» 
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والثانية: تبطل. وهى المشهورة؛ لأنه بانتقاض بعضها ينتقض سائرهاء 
تق على اال تنب نها قأشية ها لو افق الشف فا لانت فى 
الرجل معه. 


وعلى الرواية التي تقول: يجوز غسل رجليه في مسألة17) الخف. 
يحتاج هنا إلى مسح رأسه وغسل رجليه لأجل الترتيب. 
فصل 
السنة: أن يمسح أعلى الخف» دون أسفله وعقبه. والأفضل أن يضع يده 


مفرّجة الأصابع على أصابع رجليه» ثم يجرّها إلى ساقه. ولو بدأ بأسفل 
الساق قبل رؤوس الأصابع جاز. 


وقال ابن أبي موسى: السنة أن يمسح أعلاه وأسفله"» لما روى 
المغيرة ة بن شعبة أن النبي ل مسح أعلى الخف وأسفله . رواه الخمسة إلا 
الا . ولأنه موضع يحاذي محل الفرض: فأشبه أعلاه. ولان 
اا ل اا س ل ي وا 


)١(‏ كلمة غير محررة في الأصل» وقراءة المطبوع: «مسلمة»!. 

() انظر: «الإرشاد» (ص7”9) و«المستوعب» .)۷٦/١(‏ 

)۳( أحمد »)۱۸٠۹۷(‏ وأبو داود »)٠٠١(‏ والترمذي (/91)) وابن ن¿ ماجه (660). 
قال الترمذي: : هذا حديث معلول» لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم» 
وسألت أبا زرعة ومحمداعن هذا الحديث, فقالا: ليس + بصحيح». وكذا أعله 
عبد الرحمن بن مهدي وأحمد وأبو حاتم وغیرهم» انظر: «مسائل صالح» )70517/١(‏ 
و(؟/ .)١15١5-6‏ «الإمام» (۲/ »)١58-١56‏ «البدر المنير» (6/ 8-٠١‏ 5). 
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والأول هو المذهب المنصوص» لقول علي ر يَلْندَعَنْهُ: لو كان الدين 
بالرأي لكان أسفلٌ الخفٌ أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله كل 
يمسح على ظاهر خمّيه. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن 
)1( 
وعن المغيرة بن شعبة قال: ريت رسول الله ية يمسح على الخفين 
على ]/۸١[‏ ظاهرهما. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث 
020 
حسن” ۰. 
وذاك الحديث قال الترمذي: هو معلول» وضعفه أحمد والبخاري 
وأبو زرعة. قال أحمد: الصحيح من حديث المغيرة أن النبي بل مسح 
أعلى الخف. 


ولأن أسفل الخف ليس بمحل الفرض فكذلك لستنه كالساق A‏ 
علي ره 2 هَن أن الرأي وإن اقتضى مسحه. لكونه محل الوسخ والأذى إلا 


)000( أبو داود )١57(‏ واللفظ له. وأحمد (۷۳۷)ء ولم أجده عند الترمذي» ولم يعزه إليه 
أحد من المخرجين. 
وجود إسناده ابن عبد البر في «التمهيد» »)۱٤۹/١١(‏ وصححه ابن حجر في 
«التلخيص الحبير» /١(‏ ١٠١٠)ء‏ ووقع في سنده ومتنه اختلاف كثيرء انظر: «العلل» 
للدارقطني (5/ 5-44 6). 

(؟) أحمد(55١18).‏ وأبو داود »)۱١۱(‏ والترمذي (۹۸). 
في إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد مختلف فيه» وحسنه الترمذي» وانظر: ااصحيح 
أبي داود - الكتاب الأم» .)٠١١(‏ 

(۳) سبق ذكر الأقوال وعزوها في تخريج الحديث. 


1Y 


أن السنة أحقٌ أن تتبع؛ مع أن رأيًا يخالف السنة رأي فاسد لأن أسفله مظنة 
ملاقاة النجاسة وكثرة الوسخ» فيفضي إلى تلويث اليد من غير فائدة» إذ ليس 
المقصود إزالة الوسخ عن الخف. ولهذا لا يشرع غسله. بل غسله كغسل 
الرأس 

ولأن استيعابه بالمسح يفضي إلى إخلاقه وإتلافه من غير فائدة كما 
تقدم» وذلك لا يشرع. وبهذا يظهر الفرق بينه وبين العمامة» فإنه لا أذى هناك 
ولا يخاف بلاهاء لأن مواد ضغ المسع عد ل دل اللرناك 600 

والصفة التي ذكرناها رواها ابن ماجه' "عن جابر قال: مر رسول الله 
رع رخ ل لازي كا ی إا مرت ا ل 

هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل السّاق خطّطًَا(") بالأصابع. 


ورواه 2 عبد الله بن حامد» ولفظه: «إننا لم نمر بهذا). فأرافى 


(1) في الأصل: «الوتان» وفي المطبوع: «الوتاد». ولعل صوابه ما أثبتناء يعني: لقَّات 
العمامة. 

)۲( برقم )56١(‏ من طريق بقية» عن جرير بن يزيد» عن منذر» عن محمد بن المنكدر» 
عن جابر به. 
إسناده واه» بقية مدلس وقد عنعن» وشيخه وشيخ شيخه مجهولان» انظر: «البدر 
المنير) (۳/ .)۳١-۲۹‏ 

)۳( كذا في الأصل دون ضبط» وفي اسان بن : اوحَطّطً) EES‏ :بضم 
المعجمة وضم الطاء الأولى» ويجوز فتحها. جمع طَّة؛ بمعنى الخطّ . وقد ورد في 
حديث البخاري (/26411). انظر: «فتح الباري» .)۲۳۸/١١(‏ وجاء في كلام الحسن 
والإمام أحمد. 

)٤(‏ في الأصل والمطبوع: «إنما لم تؤمر». 

لاا 


فقال(١)‏ بيده من مقدَّم الخف إلى الساق» وفرّق7 الأصابع7. وهذا أقرب 
إلى مسح ظهر الخف بجميع تلك اليد [*8/ ب] بخلاف لو بدأ بمايلي 
الساق» فإن بعض البلل يذهب في الساق. 

وروى الخلال بإسناده عن المغيرة بن شعبة أنه ذكر وضوء رسول الله 
ل قال: ثم توضّأ ومسّح على الخفين» فوضع يده اليمنى على خمّه الأيمن» 
ويده اليسرى على خفه الأيسر» ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني 
أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين!؟). 

قال القاضي وابن عقيل: سنّة المسح هكذا: أن يمسح خفيه بيده اليمنى 
لليمنى» واليسرى لليسرى. قال الإمام أحمد: كيف ما فعلتَ فهو جائز باليد 
الواحدة أو باليدين260. 


ولا يُسَنّ تكرارٌ المسح» ولا يتبع ما بين الأصابع بالماء ولا يجب 
استيعابه بالمسح» لما ذكرنا. قال أحمد: المسح على الخفٌ هو مس أعلاه 


)١(‏ في المطبوع: «وقال»؛ والمثبت من الأصل. 

(۲) زاد في المطبوع بعده: «بين». 

(۳) أخرجه أبو يعلى )۱۹٤٥(‏ بنفس طريق ابن ماجه السابق. 

20 عزاه إليه ابن قدامة في «المغني» /١(‏ ۳۷۷)ء والحديث أخرجه ابن أبي شيبة 
(1459»). والبيهقي (۱/ 75947)» من طرق عن الحسنء عن المغيرة به. 
وأعله بالانقطاع بين الحسن والمغيرة ابن حجر في «الدراية» (۱/ ۷۹). 

(0) قول الإمام أحمد وابن عقيل في «المغني» .)71/8/١1(‏ 

(5) انظر: «مسائل عبد الله (ص””7) و«مسائل ابن هانىع» (۱۸/۱). 


۲۹ 


وقد روي في حديث جابر عن النبي يل أنه مسح مرة واحدة). 


وكذلك عن ابن 0 وعن ابن فا وات ومسح عمر بن 
الخطاب نة حتى رُئِيِتْ آثار أصابعه220. وكذلك قيس بن سعد بن 
عبادة(21. ولأن الاستيعاب والتكرار يُوهيه ويخلقه من غير فائدة. 


والواجب مسح أكثره» فلا يجزئ مسح ثلاث أصابع» وما لا يسمّى(") 
مسحًا؛ لما ذكرنا من حديث جابر» وقوله: «إنما أمرتٌ هكذا من أطراف 
الأصابع إلى [1/84] أصل الساق». والأمر يقتضى الإيجاب» لا سيما وقد 
أخرجه مخرج البيان للمسح المسقط لفرض الغسل. وفي حديث المغيرة 
وغيره: أنه مسح بكفه. وفعله هو المفسر للمسح المفروض. 

وقد كان القياس يقتضي مسح جميعه. لأنه بدل عن مغسولء فكان 
كالجبيرة وعضوّي التيمم» لكن سقط أسفله وعقبه لماذكرناء فبقي ظاهره. 
والأكثر يقام مقام الجميع في كثير من المواضع بخلاف الأقل. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى »)۱۹٤١(‏ وقد تقدم الكلام عليه. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق (850)» ومن طريقه ابن المنذر فى «الأوسط» .)157/١(‏ 
(۳( أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» .)٠٠٥١ /١(‏ ۰ 
(:) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» .)451/١(‏ 
(5) أخرجه مسدد كما في إتحاف الخيرة» /١(‏ ۳۸۹)» وابن أبي شيبة .)١911(‏ 
(1) أخرجه عبد الرزاق »)۸٥۲(‏ وابن أبى شيبة .)١919(‏ 
(۷) في الأضل :رلا ما بيات وحدف قن المطبوع ما راط #الفروع 6001/13 
(۸) في الأصل: «المقرا» تصحيف. 
۷۰ 


والمفروض مسح أكثر ظهر القدم. فلو مسح بدل ذلك أسفله أو عقبه لم 
يجزئه» لما روى الخلال عن عمر قال: رأيت النبي ييا يأمر بالمسح على 
ظاهر الخفين إذا لبسهما وهما طاهرتان'). ولما تقدم من حديث جابر. 
ولأن عليًا بين أن السنة قدّمت ظهر الخف على أسفله مخالفة للرأي الذي 
يوجب تقديم أسفله» فمتى مسح أسفله فقد وافق الرأي الفاسد. ولأن فعله 
خرج امتثالا وبيانًا لسئّة المسح المفروضة بدلا عن الغسل. 

وإن مسح بخرقة أو بإصبع واحدة» أو غسّل بدلا عن المسح» فهو كما 
ذكرنا في مسح الرأس. 

وأما العمامة فالسنة استيعابها. قال أحمد: يمسح على العمامة كما 
يمسح على رأسه("). وهو واجب في أحد(" الوجهينء اختاره أبو حفص 
البرمكي» لأنه حائل شرع مسح جميعه» فوجب كالجبيرة؛ ولأن الأصل أن 
البدل يحكي المبدلء لا سيما المبدل من الجنس» كقراءة غير الفاتحة بدلا 
عن الفاتحة؛ بخلاف غير الجنس» [84/ ب] كالتسبيح عن القرآن. 


)١(‏ عزاه إليه ابن قدامة في «المغني» /١(‏ ۳۷۷)» والحديث أخرجه ابن أبي شيبة 
(1884): وأبو يعلى (158/1). 
إسناده ضعيف» فيه خالد بن أبى بكر ضعيف صاحب مناكير» قال الدارقطنى فى 
«العلل» (۲/ ۲۲) بعد أن ساق الحديث من طريقه: «وأغرب فيه بألفاظ لات بها 
غيره» ذكر فيه المسح» وقال فيه: على ظهر الخف. وذكر فيه التوقيت ثلاثا للمسافر 
ويومًا وليلة للمقيم. وخالد بن أبي بكر العمري هذا ليس بقوي». 

(۲) انظر: «المغني» (۱/ ۳۸۲). 

(۳) «أحد» ساقط من المطبوع. 


۲۷1 


والثاني: لا يجب» وهو اختيار أكثرهم. بل يجزئ أكثرها كالخف» لما 
روى المغيرة بن شعبة قال: كنا مع النبي َة في سفرء فتبرّز لحاجة» ثم جاء 
فتوضا ومسح على ناصيته وجانبي عمامته» ومسح على خفيه. رواه 
النسائي7١2.‏ ولأنه بدل ممسوح رخصة» فلم يجب استيعابه كالخف» وإن 
كان لدل م ها عمل نحي اسععابة و نانا ودا قاری اة 
لأنها جُعلت كا لجلد» فمُسحت في الطهارتين من غير توقيت. 

وهذان الوجهان فرع على ظاهر المذهب» وهو وجوب استيعاب 
الرأس. فأماإن قلنا: يجزئ الأكثر أو قدر الناصية من الرأس ومن 
الناصية"» فهاهنا أولى. 


ويختص محل الإجزاء بأكوارها - وهي دوائرها دون وسطها ‏ في أحد 
الوجهين» لأن وسطها باطن» فهو بمنزلة أسفل الخف. وفي الآخر7؟): 


)١(‏ برقم »223١9(‏ وأخرجه الطبراني في «الكبير» (477/7)» من طرق عن يونس» عن 
ابن سيرين» عن عمرو بن وهب» عن المغيرة به. 
رجاله ثقات» غير أنه اختلف فيه على ابن سيرين» حتى قال ابن خزيمة بعد أن خرجه 
(1145): «إن صح هذا الخبر يعني قوله: حدثني عمرو بن وهب» فإن حماد بن 
زيد رواه عن أيوبء عن ابن سيرين؛ قال: حدثني رجل يكنى أبا عبد الله عن 
عمرو بن وهب». 
وانظر: «العلل» للدارقطني (۷/ »)٠١9‏ وحاشية محققي «مسند أحمد» طبعة الرسالة 
(۳۰/ 0-5), 

(؟) في الأصل والمطبوع: «أبان البدل منه»» ولعل الصواب ما أثبت. 

(*) كذا في الأصل والمطبوع» ولعل الصواب: «أو عين الناصية». 

(5) يعني الوجه الآخر. وفي الأصل: «الأخرى»» وفي المطبوع كما أثبتنا. 


V۲ 


للأذى'ء بخلاف الخف. 


مسالة":(ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على 
طهارة كاملة). 


لا يختلف المذهب أنه يشترط في جواز المسح على العمامة والخفين 
أن بكرن قد له ماغل ظهازة فلو كان مدقا جين هما ار حت 
حين وضع قدمه في الساق7) قبل أن يستقَرًّء لم يجز له المسح» لأن 
الحدث تعلق بالرجل في حال ظهورهاء فصار فرضها الغسلء لأنه لا مشقة 
فيه حيتئذ [85/أ]» فلا يجوز أن ينوب عنه المسح» لأنه أخفٌ منه؛ كمن نسي 
صلاةَ حضرء فذكرها في السفر» فقد استقرّت في ذمته تامّة» فلا يجوز 
قصرها؛ بخلاف ما إذا لبس طاهرًا ثم أحدث فإنه تعلق بها على صفة يشقٌّ 
غسلهاء فكان الفرض فيها على أحد الأمرين: إما الغسل أو المسح. 

وكذلك لآ بيك أن :ون الطهازة قبل اللسن: فلو تيص الشف عل 
حدثِ» ثم توضأ وغسل رجليه فيه» لم یجُز له المسځ عليه حتى يخلعه ثم 
يلبسه» ليكون حين اللبس متطهرًا. لما روى المغيرة بن شعبة قال: كنت مع 
النبي بيه في مسير له» فأفرغتٌ عليه من الإداوة» فغسل وجهه» وغسل 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «للأولى»» تصحيف. 
(۲) «المسستوعب »)۷١ -۷۲/١(‏ «المغني» »)١٠٠١ -۳١١ /١(‏ «الشرح الكبير) 
(۱/ ۳۹۹-۳۸۷ «الفروع» (۱/ ۲۰۵- ۲۰۷). 


(۳) يعني: ساق الخف. وغيّره في المطبوع إلى «في الخف». 


A2 


ذراعيه» ثم مسح برأسه. ثم أهويتٌ لأنزع خفَيه فقال: «دعهماء فإني 
| أدخلتهما طاهرتين»؛ فمسح عليهما. متفق عليه(١).‏ ولأبي داود: : لدع 
ال » فإني أدخلت القدمين الخقين» وهما طاهرتان»» فمسح عليهما. 

وعن المغيرة بن شعبة قال: قلنا: يا رسول الله أيمسح أحدنا على 
الخفين؟ قال: «نعم إذا أدخلهماء وهما طاهرتان». رواه الحميدي في 
«(مسنده)» والدارقطنى فى «سننه»(". 


وعن صفوان بن عسّال قال: أمرنا رسولٌ الله يك أن نمسح على الخفين 
إذا أدخلناهما على طهر ثلانًا إذا سافرناء ويومًا وليلة [إذا أقمنا](؟) ولا 
نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم» ولا نخلعهما إلا من جنابة. رواه أحمد 
والدارقطني وابن خزيمة0*). 


.)۲۷٤( ومسلم‎ )١١7( البخاري‎ )١( 

(؟) برقم »)۱١١(‏ من طريق عيسى بن يونس» عن أبيه» عن الشعبي» عن عروة بن 
المغيرة بن شعبة» عن أبيه به. 
رجال إسناده ثقات» وأصله في الصحيح. انظر: «البدر المنير» .)۲١-٠۱۸/۳(‏ 

(۳) الحميدي (۲/  )770‏ وعنه الدارقطني (۱/ ۱۹۷)- من طريق سفیان» عن زكريا بن 
أبي زائدة وحصين بن عبد الرحمن ويونس بن أبي إسحاق» عن الشعبي» عن 
عروة بن المغيرة بن شعبة» عن أبيه به. 
رجال إسناده ثقات» وأصله في «الصحيحين)» وقد سبق آنمًا. 

(4) مابين الحاصرتين ساقط من الأصل. 

)2( أحمد (۱۸۰۹۳)» والدارقطني »)191/-١977/١(‏ وابن خزيمة (۱۹۳)- ثلاثتهم من 
طريق عبد الرزاق في «المصنف» (۷۹۳)- من طرق عن عاصم بن أبي النجود» عن 
زر بن تیش عن :صقو ان .به 


V€ 


قال الخطابي: هو صحيح الإسناد7١).‏ 


وهذا("2 يدل على أن /۸٠[‏ ب] الطهارة شرط حين إدخالهما7" الخفين. 
ولأنه إذا لبس الخف محدثا لبسه مع قيام فرض الغسل بالرجل» فأشبه مالو 
لم يغسلهما حتى أحدث. ولا يقال: النزع واللبس عبث» بل هو تحقيق 
لشرط الإباحة» كما أن من ابتاع طعامًا بالكيل» ثم باعه» فإنه يكيله ثانيًا. 

ولا بد أن يبتدئ لبسهما على طهارة كاملة في أشهر الروايتين. وفي الأخرى: 
يكفيه أن يُدخل كل قدم وهي طاهرة!؟2. فلو غسل إحدى رجليه وأدخلها 
الخفء ثم الأخرى وأدخلها الخف. لم يبح له المسح في ظاهر المذهب» 
حتى يخلع ما لبسه قبل تمام طهره» فليلبسه بعده. ولذلك لو نوى الجنب رفع 
الحدثين» وغسل رجليه» ثم أدخلهما الخف. ثم تمم طهارته» أو فعل ذلك 
المحدث» وقلنا: الترتيب ليس بشرط= لم يجز له المسح على الأولى. 

وجاز على الثانية» لأن النبى بيا قال: «أدخلتٌ القدمين الخمين» وهما 
طاهرتان» وذلك يقتضي طهارة كل رجل حين أدخلهاء لأن مقابلة العدد 
= قال الترمذي (41): «هذا حديث حسن صحيح... قال محمد: أحسن شيء في هذا 

الباب حديث صفوان بن عسال». وصححه ابن حبان (۱۳۱۹)» وقد تكلم في إسناد 

الحديث من أجل عاصم؛ فإنه مختلف فيه» وقد تابعه جماعة. 

انظر: «الإمام» (۲/ »)١575-١14٠‏ «البدر المنير» (۳/ ۱۸-۹). 

.)١١١/١( انظر: «المنتقى)‎ )١( 

(۲) في الأصل والمطبوع: «وبهذا». 

(*) في الأصل والمطبوع: «أدخلهما». 

)٤(‏ وهو اختيار المصنف. انظر: «مجموع الفتاوى» ١ -۲٠۹/۲۱(‏ و«الفروع» 

)۲٠١ /۱(‏ و«اختيارات» البرهان ابن القيم (رقم ۲ وابن اللحام (ص٤١).‏ 


Vo 


بالعدد تقتضي(١2‏ توزيع الأفراد على الأفراد؛ كما يقال: دخل الرجلان الدار 
وهينا ر اکان فإنه يقتضي أن كلاهما("2 راكب حين دخوله» سواء كان الأول 
إذ ذاك راكبًا أو لم يكن. 

ووجه الأول أن" في حديث صفوان المتقدم: «إذا أدخلناهما على7؟) 
طهِر) وذاك إنما يراد به الطهر الكامل. 

وعن أبي بكرة عن النبي يل أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام [1/65] 
لياليهن» وللمقيم يوما وليلة» إذا تطهّر فلبس خفيه» أن يمسح عليهما. رواه 
الأثرم والدارقطني وابن خزيمة0*». وقال الخطابي: هو صحيح الإسناد. 


)١(‏ «طهارة كل رجل... تقتضي» ساقط من المطبوع. 

(۲) كذا في الأصل بدلا من «كليهما». وقد كثر مثله في حالتي النصب والجرٌ في كتب 
المصنف. انظر مثلا: «الاقتضاء» (۱/ 780). و«درء التعارض» (۲/ ۳۹۲)ء /٩(‏ ۹١٠)ء‏ 
204/0 (۹/ ۲۷۷). وسيأتى مثله فى هذا الكتاب أيضًا. وكذا وجد بخطه. انظر: 
«جامع المسائل» (۸/ )١ ١١‏ تعليق المحقق. وهي لغة في «كلا» و«كلتا)» يجريهما 
بعض العرب مجرى الاسم المقصور مطلقا. انظر: «ارتشاف الصَرّب») (۲/ .)٠٥۸‏ 

(۳) «أن» ساقطة من المطبوع. 

(4:) في المطبوع: «مع طهر»» والمثبت من الأصل» وهو لفظ الحديث. 

)١(‏ ابن خزيمة (۱۹۲) ومن طريقه الدارقطنى  )٠7١ 5 /١(‏ , وعزاه المجد فى 
«المنتقى» )١118/1١(‏ إلى الأثرم. 1 ١‏ 
وصححه الشافعي كما في «معرفة السنن» (۱/ ۲٤۳)ء‏ وابن حبان (4 177). وحسنه 
البخاري كما في «العلل الكبير» للترمذي (20). والبزار (9/ »)٩١‏ وضعفه بعضهم 
بالكلام في مهاجر بن مخلد, كالزيلعي في «نصب الراية» .)١95 /١(‏ 
انظر: «البدر المنير» (۳/ 4-6)) «السلسلة الصحيحة» (714650). 

0 انظر: «المنتقى» .)١١١/١(‏ 


ةل 


ولأن اللبس اعتبرت له الطهارة» فاعتبرت الطهارة الكاملة» كمس 
المصحف ومسح الخفء فإنه لا يجوز أن يمس المصحف بعضو غسله 


ولا يمسح على خف رجل غسّلهاء حتى يغسل الرجل الأخرى ويلبس 
خمّها. 

والعديث جد الاه ابا [كل واخدة اه ع دعر ءار 
يثبت لها الطهارة حتى يغسل الأخرى» لأن الحدث الأصغر لا يتبعض ولا 
يرتفع عن العضو إلا بعد كمال الوضوء. ولهذا لا يجوز له مس المصحف 
بعضو مغسول؛ على أن ما ذكروه ليس بمطرد. فإنه لو قال لامرأتيه: أنتما 
طالقتان إن شئتما أو إن حضتماء لم يقع طلاق واحدة منهما حتى يوجد 
الشرط منهما. 

فأما العمامة» فقال أصحابنا: هي كالخف» فلو مسح على رأسه ثم لبسها 
ثم غسل رجليه لم يجزئه في أشهر الروايتين [حتى]7' يبتدئ لبسها بعد 
كمال الطهارة. وفي الأخرى: يجزئه» لأنه لبسها بعد طهارة محلّها(©. ولو 
لبسها محدثًا ثم توضأ ومسح على رأسه» ورفعها رفعًا فاحشّاء فكذلك؛ كما 


.»تابثإل١ في الأصل: «لا أثبت»» وصححه في المطبوع:‎ )١( 
زيادة من المطبوع.‎ )۲( 
.)١ وهو اختيار المصنف. انظر: «اختيارات ابن اللحام» (ص5‎ )۳( 


VV 


لو لبس الخف محدثاء فلما غسل رجليه رفعه إلى الساق ثم أعاده(١2.‏ وإن 
لم يرفعها رفعًا فاحشّاء فيحتمل أن يكون كما لو غسل رجليه في الخف. لأن 
الرفع [87/ ب] اليسير لا يخرجه عن حكم اللبس» [و لهذا لا تبطل الطهارة 
به. ويحتمل أنه كابتداء اللبس]" لأنه إنما عفي عنه هناك للمشقة. 

ويتوجه أن يقال فى العمامة: لا يشترط فيها ابتداء اللباس على طهارة» 
بل يكفي فيها ا لأن العادة الجارية أن الإنسان إذا توضضأ 
مسح رأسه ورقع العمامة"» ثم أعادها. ولم تجر العادة بأن يبقى مكشوف 
الرأس إلى آخر الوضوء. ولا أن يخلعها7؟' بعد وضوئه ثم يلبسهاء بخلاف 
الخف. فإن عادته أن يبتدأ لبسه بعد كمال الطهارة. وغسله في الخف نادر. 
ولم ينقل عن النبي يلِْ ولا عن أصحابه في المسح على العمامة شيء من 
ذلك وهو موضع حاجة» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

وقدغلل أضخابنا الخف دة غسل الرجل فيه وده العلة تعن 
في ا 1 للؤذاء اللريبن على كمال الطهارة واجب. فأما إن 
قلنا: يكفي لبسها على طهارة محلهاء وجعلنا رفعها شيئًا يسيرًا ثم إعادتها 


)00 في الأصل: «رفعها... أعادها»» وكذا في «الفروع». والضمير للخف» والخف مذكر. 
وفي المطبوع كما أثبتنا. 

00 ما بين الحاصرتين من «الفروع» )۲٠٠/١(‏ وقد نقل فيه هذا النص. ولعله سقط من 
الأصل لانتقال النظر. 

(۳) في المطبوع: «رفع العمامة ومسح برأسه»» وكذا في «الفروع». والمثبت من الأصل› 
وهواضواتة وعد سيق توه اننا 


0( في الأصل والمطبوع: «يجعلها)» تحريف. انظر: «الفروع» .)701/١1(‏ 
TVA‏ 


ابتداء لُبس» فهو شبيه بما ذكرنا. 
فصل 

کات ن الف وهو عاتن كمايكره الايضلن:نية: اطا 
وطرذ ذلك مس المصحف والطوافٌ بهاء لأن الحدث القريب إذا لم يكن 
كالحاصل في المنع» فلا أقل من الكراهة. وإذا قلنا: إن سؤر البغل والحمار 
مشكوك فيه» فتطهّر منه» ثم لبس» ثم أحدثء ثم توضأ منه وتيمّم وصلَى 
فلکت ا نال دا كا اها دصل بطفارة رفي 
صحيحة» [87/ أ] وإن كان نجسًا فقد صلّى بالتيمم. وفي هذه لبس على 
طهارة لا تجوز الصلاة بها. 

والطهارة أربعة أنواع: غسل» ومسح» وتيمم» وطهارة المستحاضة. فإذا 
لبسه على طهارة غَسْل فلا شبهة فيه. وإذا لبسه على طهارة مَسّْح» فهو على 
ثلاثة أقسام: 

أحدها : أن يلبس خفًا على طهارة مسح الخف» فل انی نا أو 
جوري فيمسح عليه؛ ثم يلبس فوقه خمًا أو جُرموقّاء فلا يجوز المسح عليه» 
لآن هذه الظهارة لا يمسم بها ثلاثة يام لآن ما مشن محسوب من المدة» 
والنبيّ يك إنما أباح المسح على طهر يُمسح(") به ثلاث. ولأن الخف 
التحتاني بدل عن الرجل» والبدل لا يكون له بدل؛ بخلاف ما إذا لبس 


21١‏ في المطبوع: صحيح)» والمثبت من الأصل. 
(؟) في الأصل والمطبوع: «مسح» ولعل الصواب ما أثبت» وبه» ساقط من المطبوع. 
۷۹ 


الفوقاني قبل أن أحدتٌ'» فإنه لم يتعلّق به حكم البدل» فجاز أن يمسحه). 
ويجوز أيضًا أن يمسح التحتاني ويدعه» كما يجوز أن يغسل الرجل في 
الخف. 

وإذا مسح الفوقاني ثم نزعه» فهو كما لو بدت رجلّه في أشهر الروايتين» 
لأن المسح تعلّق بالفوقاني وحده» فصار التحتاني كلفافة"؛ بخلاف ما إذا 
نزعه قبل المسح» أحدث أو لم يحدث» فإن المسح عليه جائز» ولبس 
الفوقاني لم يضرّه شيء. 

وفي الأخرى: لا يلزمه نزع التحتاني» بل يتطهر عليه إما بمجرد مسحه 
أو تكميل الطهارة“ء كما لو كان هو الممسوح دون الفوقاني. ولو لبس 
الفوقاني بعد أن أحدث» وقبل أن يمسح على التحتاني» فهو أحرى أن لا 
يجوزء لأنه لبسه [على غير طهارة]). ولا يشبّه [۸۷/ ب] بهذا أن يخيط 
على الخف جلدة» لأن هنا خفين منفصلين. 

وهذا كله إذاكان الخفان صحيحين". فإن كان التحتاني مخرًَّا 
والفوقاني صحيحًا مسح عليه» كما لو لبسه على لفافة. وإن كان التحتاني 
صحيحًا والفوقاني مخرَقًاء فالمنصوص من الوجهين جواز المسح عليه لأن 


)١(‏ أثبت في المطبوع: «يحدث». 

(۲) في المطبوع: ايمسح». والمثبت من الأصل. 

(۳) أثبت في المطبوع «كاللفافة» مع التنبيه على ما ورد في الأصل! 

(4) بعده في الأصل والمطبوع: «كما لا يلزمه نزع التحتاني»» وهو مكرر لانتقال النظر. 
(5) مابين الحاصرتين من المطبوع. 

(0) في الأصل: «صحيحان». 


ا 


خروقه مستورة'. والشاني: لا يجوز كما لو كان تحته لفافة. وعنه: أنه 
كالجورب مع النعل. فإن ثبت الصحيح بالمخرّق' جاز المسح عليهماء كما 
تقدم في الجورب مع النعل. وإن ثبت الصحيح بنفسه مسح عليه خاصة. 

ولو كانا مخرّقينء وقلنا يمسح على المخرق فوق الصحيح» فهنا 
وجهان: أحدهما: يمسح أيضا كالجورب الثابت بنعل. والثاني: لا يمسح 
كالمخرَّق فوق اللفافة. 

القسم الثاني: أن يلبس خفًا أو عمامةً على طهارة مسح الجبيرة» فهذا 
يجوز له المسح» لأن هذه الطهارة تقوم مقام الغسل من كل وجه حتى في 
الحدث الأكبرء لأنه لا يقدر إلا عليهاء والجبيرة بمنزلة جلده. 

الثالث: أن يلبس خمًا على طهارة مسح العمامة أو بالعكس» ويش جبيرة 
على طهارة مسح أحدهماء ونقول باشتراط الطهارة في الجبيرة» ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز له المسح؛ لأنه لبس على طهارة ناقصة من غير 
ضرورة أشبه ما لو لبس الخف على خف ممسوح» أو لبس العمامة على 
قلنسوة ممسوحة» وجوزنا المسح [۸۸/] عليها. 

والثاني: الجواز بناءً على أن طهارة المسح ترفع الحدث كما تقدّم. 
والنص يتناول ذلك بعمومه» وإنما امتنع في الملبوس على الممسوع(")» 


)١(‏ بعده في الأصل: «فلا يجوز المسح عليه)»» والظاهر أنه من غلط الناسخ لانتقال 
النظر. وقد حذف في المطبوع أيضًا. 
(۲) في المطبوع: «المخروق». 
(۳) في المطبوع: «مع الممسوح!» والمثبت من الأصل. 
۲۸۱ 


لأنه بدل البدل» ولبعض المدة المعتبرة شرعًا كما تقدّم. 

وأما إذا لبسه على طهارة تيمّم لم يكن له المسح عليه لأن التيمم لا 
يرفع الحدثء فقد(١'‏ لبسه مع بقاء الحدث» ولأنه إذا وجد الماء ظهر حكم 
الحدث السابق قبل لبسه» فيكون في التقدير قد لبس وهو محدث. لأنه إنما 
جعلناه متطهّرًا فيما لا يستمرٌ حكمه كالصلاة والطواف ومس المصحف 
للضرورة؛ ولا إلى المسح بعد وجودالماء لأنه يتمكن من غسل رجليه 
وأبس الخف حينئذ. وهذا إنما يكون فيمن تيمم" لعدم الماء. وأمامن 
تيمم خوفٌ الضرر باستعماله لجُرح أو قرح» فإنه إذا لبس الخف على هذه 
الطهارة ينبغي أن يكون كالمستحاضة» وتعليل أصحابنا يقتضي ذلك. 

وما الطهر الذي معه حدث دائم كالمستحاضة ونحوهاء فإنها إذا لبست 
الخف على طهارتها تمسح يومًا وليلة في الحضر. وثلاثة أيام ولياليهن في 
السفر» نص عليه. ولا تنقيد بالوقت الذي يجوز لها أن تصلي فيه بتلك 
الطهارة» كطهارة ذي الحدث المنقطع» لأن هذه الطهارة كاملة في حقها. 
وإنما وجب عليها أن تتوضاً لكل صلاةء لأن الطهارة فرض لكل صلاة» 
وهي قادرة على ذلك» بخلاف اللبس فإنه إنما تشترط له [۸۸/ ب] الطهارة 
حين ابتدأه وقد كانت طهارته حكمًا. والفرق بينها وبين المتيمّم7" أنه لما 
وجد الماء زالت ضرورته» فظهر حكم الحدث السابق. ونظير”؟؟ ذلك أن 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «بعد»» ولعله تصحيف ما أثبت. 

إفة في المطبوع: «يتيمم» والمثبت من الأصل. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «بينهما وبين التيمم»؛ والظاهر أن الصواب ما أثبت. 
:)2 في الأصل والمطبوع: «ومظنة)» ولعله تحريف. 


TAY 


ينقطع دمها فى ابتداء المدة الانقطاعَ المعتبر» فإن ضرورتها قدزالت» 
فكذلك قلنا: هنا تبطل طهارتها من أصلها حتى يلزمها استئناف الوضوء» 
لأن الحدث السابق ظهر عملهء كما يلزم المتيمُم إذا وجد الماء. 

وقال القاضي في «الجامع» : إنما تمسح على الخفٌ مادامت في 
الوقت» فتنتفع بذلك لو أحدثت بغير الحدث الدائم. فأما بعد خروج الوقت» 


ا 
والأول أصح. قال أحمد: المستحاضة تمسح على خفها. وقال أيضًا: 
الذي به الرعاف إذا لم ينقطع» وهو يتوضأ لكل صلاةء أرجو أن يجزئه أن 
مسألة7١2:‏ :(ويجوز المسح على الجبيرة: إذا لم يتعدٌ بشدّها موضع 
الحاجة, إلى أن يحلّها). 


هذا ظاهر المذهب أنه يمسح على الجبيرة في الطهارتين» من غير 
توقيت ولا إعادة عليه ولا يلزمه شيء آخر. 

وعنه: أنه يلزمه التيمّم مع مسحهاء لما روى جابر َوَن قال: خرجنا 
في سفر» فأصاب رجلا منا حجرٌء فشجَّه في رأسه. ثم احتلم فسأل 
أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة» 
وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول [1/84] الله اة 


)01( «المستوعب» /١(‏ ۷۳)» «المغني» (۱/ 100- «(o۸‏ «الشرح الكبير» (۱/ ۳۹۲- 
06 ۳۹۹( «الفروع) (۱/ 0565 .)5١8-501/‏ 


(۲) في الأصل: «رجل». 
YAT‏ 


أخيرٌ بذلك» فقال: «قتلوه قتلهم الله! ألا سألوا إذا لم يعلّمواء فإنما شفاءً 
الِعِيَّ السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمّم ويعصر ‏ أو قال: يعصب _ على جرحه 
خرقةء ثم يمسح عليهاء ويغسل سائر جسده» رواه أبو داود والدارقطني'. 
ولأنه يشبه الجريح لأنه يترك الغسل خشية الضررء ويشبه لابس الخف لأنه 
يتضرر بنزع الحائل. فلما أشبههما جوع له حكمُهما. 

والأول هو المذهب» لما صحّ عن ابن عمر أنه خرجت بإبهامه فُرحة» 
ار 


وعن ابن عمر رد يَدَنَدْعَنَهُ أنه كان يقول: : من كان به جرح معصوبٌ عليه 
ا ل ال ا 
عصاب مسح ما حوله(". 


)١(‏ أبو داود »)۳۳١(‏ والدارقطنى /١(‏ ۱۸۹)» من طريق محمد بن سلمة؛ عن الزبير بن 
خريق» عن عطاء» عن جابر به. 
إسناده ضعيف؛ الزبير لين وقد انفرد بموضع الشاهد منه» واختلف فيه على عطاء 
أيضًاء قال الدارقطني: «لم يروه عن عطاء» عن جابر» غير الزبير بن خريق» وليس 
بالقوي» وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء» عن ابن عباس» واختلف على 
الأوزاعي»» وقال البيهقي في «معرفة السنن» (۲/ ١٤):«لم‏ يثبت في هذا الباب عن 
النبي بي شيء. وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح» مع الاختلاف في 
إسناده ومتنه). 
انظر: «البدر المنير» (۲/ 570-716)؛ (صحيح أبي داود ‏ الكتاب الأم) (0775. 

(۲) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (55/7). 

زفرف أخرجه عبد الرزاق »)١77/1(‏ وابن ن أبي شيبة »)۱٤٥۸(‏ وابن ن المنذر في «الأوسط» 
٤ /۲(‏ ۲) واللفظ له. 


YA 


وقد روي ذلك عن جماعة من التابعين» ولا يعرف عن صحابي ولا 
تابعي خلافه. وقد روي عن علي يَوََلَتَهَعَنْهُ قال: انكسرت إحدى زندَيّ» 


فأمرني النبي بيا أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه وغيره'. 

وروي عن ابن عمر ووعَأَيَهْعَنَهُ عن النبي اء وإن كان في إسناده 
مقال» فهو معتضد بما ذكرنا. 

ولأنه مسح على حائل» فأجزأه من غير تيمم» كمسح الخف والعمامة» 
وأولى» لأن هذا يتضرّر بالنزع» ولابسٌ الخف لا يتضرر بالنزع. 

ولأنه إما أن يلحق بذي الجرح الظاهره أو بلابس الخف» أو بهما. 
[/ ب] أما الأول فضعيفء. لأنه لا حائل هناك ينتقل الفرض إليهء ويجعل 
الجرح في حكم الباطن. والثالثك7( أضعف منه. لأننا إذا ألحقناه بهما 
عظمت المشقة» وأوجبنا طهارتين عن محل واحد» وجعلناه أغلظ من لابس 
الخفء مع أنه أحقٌ بالتخفيف منه» فتعبّن أن يلحق بلابس الخف؛ لا سيما 


)١(‏ ابن ماجه برقم (2501: والدارقطني (۲۲۹/۱)»ء كلاهما من طريق عبد الرزاق 
(۳(. 
وهو حديث باطل» فإن في إسناده عمرو بن خالد القرشي كذاب يضع الحديث كما 
في «الميزان» (۳/ ۷١۲)ء‏ وتابعه من هو شر منه» انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي 
784/1١١‏ 7). 

(۲) أخرجه الدارقطني /١(‏ 23505 والخطيب في «تاريخ بغداد» (11/ »)٠٠١‏ عن ابن 
عمر: «أن النبي ية كان يمسح على الجبائر». 
إسناده واه فيه أبو عمارة محمد بن أحمد بن المهدي» قال الدارقطني: «لا يصح 
مرفوعاء وأبو عمارة ضعيف جذا'. 

(۳) في المطبوع: «والثاني»» والصواب ما أثبتنا من الأصل. 


YA 


وطهارة المسح تشارك الغسل في رفع الحدث» وأنها بالماء جائزة في 
الجملة فى حال الاختيار. 

وأما حديث صاحب الشجّة فمعناه ‏ والله أعلم ‏ أنه يكفيه إما التيمم 
الجرح الظاهر لا يوجب أن يتيمّم وأن يعصب ثم يمسح العصابة. والواو قد 

عط 

تكون بمعنى (أو) كما في قوله #مثّى ونكت وبح 4 [النساء: *]. وذكر القاضي 
أنه على هذه الرواية يمسح على الجبيرة أيضًا. وهل تجب عليه الإعادة؟ 
تخرج على روايتين» أظهرهما: لا يعيد. وفي عصابة الفِصّاد يمسح ويتيمم 
لأجل النجاسة» فعلى هذا الفرق بين الروايتين أنه هل يجوز له شذها على 
غير طهارة» أم لا؟ وقد صرح بذلك في تعليل هذه الرواية. 

وقوله: «إذا لم يتعدٌ بشدّها موضعَ الحاجة» يعني أن الحاجة تدعو إلى 
أن يتجاوز بها موضع الكسرء فإن الجبيرة توضع على طرفي الصحيح لينجبر 
الكسر» وقد يتجاوز بها إلى جرح أو ورم أو شيء يرجى به البرء وسرعة 
3 البرء» وقد يُضطَرٌ إلى الجبر بعظم يكفيه أصغرٌ منه. لكن لم يجد 
سواه ولا ما يصغر به. ومتى تجاوز لغير حاجة ولا ضرورة لزمه النزع إن لم 
يضرّه» وإن خاف منه الضرر لم يلزمه النزع» إلا على قول أبي بكر في 
[َمَنَ] 2١7‏ جبّر سره بعظم نجس أنه يقلعه" ما لم يخش التلف. 


.)1557/١( /ا”) و«الإنصاف»‎ /١( زيادة يقتضيها السياق. وانظر: «شرح الزركشي»‎ )١( 
في الأصل والمطبوع: «يفعله)» تحريف.‎ )۲( 


YA“ 


أحدهما: لا يجزئه» كما ذكره الشيخ» واختاره القاضي وابن عقيل 
وغيرهماء لأنه شدَّه لغير حاجة؛ فيمسح بقدر الحاجةء ويتيمّم للزائد. وقيل: 
يمسحه أيضا مع التيمم. 

والثاني: يجزئه مسحّه. قاله الخلال وغيره» لأنه قد صار به ضرورة إلى 
المسح عليه» فأشبه موضحَ الكسر. وترك التحرّز منه لا يمنع الرخصة؛ كمن 
كير فف اا قال الول كان ابو عد اه هر 00 أن يبط الشد 
على الجرح بما يجاوزه» ثم سهّل في مسألة الميموني والمرّوذي7) لأن 
هذا مما لا ينضبط» وهو شديدٌ جدَاء ولا بأس بالمسح على العصائب كيف 


2 


كدها: 

وقوله: «إلى أن يخُلّها يعني: لا يتوفّت مسحُها كالخف ونحو ذلك في 
الطهارتين» لأن مسحه لضرورة» بخلاف مسح الخف. 

ويجب مسح الجبيرة واستيعابها بالمسح» لأنه مسح مشروع للضرورة» 
فوجب مستوعبًا کالتیمم» ولأنه بدل مطلق"» واستيعابه بالمسح لا ضرر 
فيه» فوجب فيه لأن الأصل أن البدل يحكى مبدله» بخلاف الخف والعمامة. 
وإن كان بعضها [40/ ب] في محل الفرض وبعضها خخارخ7؟) عنه مسّح ما 
بخاذي محل الفرض. 


(۱) فى «المغنى» (۱/ :)۳٠١‏ «كأنّ أبا عبد الله استحبٌ أن يتوقى...2. 


(۲) في المطبوع: «المروزي». والصواب ما أثبتنا من الأصل. 
(۳) في الأصل: «بدلُا مطلقا». 


(6) في المطبوع: «خارجًا»» والمثبت من الأصل. 


TAY 


وهل يشترط أن تتقدَّمها(١2‏ طهارة؟ على روايتين: 

إحداهما: يشترط كالخفء اختارها الخرقي وغيره". فعلى هذا إن 
شدَّها على حدث ترّعهاء فإن أضرّه نزعها تيمّم لها كالجريح. وقيل: 
يمسحها ويتيمم. 

والرواية الثانية: أنه لا تعتبر لها الطهارة قبل الشدٌّء اختارها الخلال 
وصاحبه وغيرهماء وأشار الخلال أنها الرواية المتأخرة". وهي اختيار 
الشيخ لأنه ذكر اشتراط الطهارة في العمامة والخف» ثم ذكر الجبيرة بعد 
ذلك ولم يشترط لها ذلك» لأن حديث جابر ليس فيه ذكر الطهارة. وكذلك 
حديث علي» وكذلك ابن عمر. 

رارق ال بح وين 

أحدهما: أن الكسرّ والفكٌ يقع فجأة وبغتة» ويبادر إلى إصلاحه عادة» 
ففي اشتراط الطهارة حرج عظيم. وربما تعذّرت الطهارة بأن يجري دم 
ينقض الطهارة» ولا يمكن إعادتها إلا بغسل المحل» وهو متعذر» فيضطر 
إلى شدّها على الحدث. فإما أن يؤمر بالتيمم فقط» فالمسح خير من التيمم؛ 
أو بهماء وهو خلاف الأصولء فيتعيّن المسح. 

والثاني: أن الجبيرة كالأعضاء» وتجري مجرى جلدة انكشطت ثم 
أعيدت» بدليل أنها تمسح في الطهارة الكبرى» وأنه لا توقيت في مسحهاء 
لاف الشف 


)١(‏ في المطبوع: «يتقدمها»» والمثبت من الأصل. 
(۲) انظر: «مختصر الخرقي» ( ص ۱۳) و« شرح الزركشي» (۱/ ۳۷۲). 
(۳) انظر: «المغني» )15057/١(‏ و«شرح الزركشي» (۱/ ۳۷۲). 


TAA 


فإذا حل الجبيرة أو سقطتُ فهو كما لو خلع العمامة: يلزمه استئناف 
الطهارة في [1/41] أشهر الروايتين. وفي الأخرى: يكفيه غسل موضعها 
والبناءُ على ما قبلهاء إلا أن يكون مسحها في غسل يعم البدن كالجنابة 
والحيض. فيسقط الاستئناف بسقوط الترتيب والموالاة. 

والمسح على حائل الجرح أو الدمّل أو غيرهما كالمسح على حائل 
الكسرء سواء كان عصابة أو دواء أو مرارة أو لصوقاء سواء تضرّر بدزع 
الحائل دون الغسل أو بالغسل دون نزع الحائل أو بهما. 

زق ف چ دار .1غ تذلى مر وك 
وتضرّر بنزعه» في أظهر الروايتين. وفي الأخرى: لا يجزئه المسح» لأن 
ذلك من الكيّ المنهي عنه. حيث استعمل بعد إغلائه بالنار» والرخص لا 
تثبت مع النهي. 

والأول أقوى. وفي كراهية الاكتواء روايتان: إحداهما: أنه لا يكره. 
وإنما تركه درجة رفيعة. وتّحمّل أحاديث النهي على ما فيه خطرء ولم يغلب 
على الظن نفعه. لأن النبي ية كوى أسعل(١'‏ بن رُرارة"» وسعد بن 


(۱) في الأصل: اسعد). 

(9) أخرجه الترمذي )۲٠٠١(‏ من طريق معمرء عن الزهري» عن أنس: «أن النبي يلا 
كوى أسعد بن زرارة من الشوكة». 
قال الترمذي: احسن غريب»؛ وصححه ابن حبان »)1٠۸٠(‏ والحاكم /٤(‏ ۱۷٤)ء‏ 
وأعله جماعة بالإرسال» قال أبو حاتم في «العلل» (7/ :)١9‏ «هذا خطأء أخطأ فيه 
معمرء إنما هو الزهري» عن أبى أمامة بن سهل: أن النبى ية كوى أسعد... مرسلا)» 
ووافقه الدارقطني في «العلل» (۱۲/ ۲۰۱). ٤‏ 
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معاذا» وأبي بن كعب22©. والثانية: يكره لأحاديث النهي فيه» 
والترخص”(" بالسبب المباح جائز وإن كان مكرومّاء على الصحيح كالقصر 
في سفر النزهة. 

مسألة7؟2: (والرجل والمرأة فى ذلك سواء). 

يعني في مسح الخفين» لأن بها حاجة إلى لبسهماء وذلك مباح لهاء 
فأشبهت الرجل. وكذلك تمسح الجبيرة. وأما مسخها على الخمار» ففيه 
روايتان تقدم [11/ ب] توجيههما. ومسحها على العمامة لا يجوز لما تقدّم. 

BORE 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۲۰۸)» عن جابر قال: رمي سعد بن معاذ في أکحله» قال: افحسمه 
النبي ية بيده بمشقص» ثم ورمت فحسمه الثانية». 

(۲) أخرجه مسلم (۲۲۰۷)» عن جابر قال: «بعث رسول الله ية إلى أبي بن كعب طبيبًاء 
فقطع منه عرقاء ثم كواه عليه». 

(۳) في المطبوع: «الترخيص»». والمثبت من الأصل. 

.)5١5 -۲۰۳/۱( «المغني» (۱/ ۳۷۹)» «الفروع)‎ 72١6 /١( «المستوعب»‎ ):( 


۹۰ 


باب نواقض الوضوء 


(وهي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال)27). 

يعني: سواء كان نادرًا أو معتادّاء قليلًا أو كثيرّاء نجسًا أو طاهرًا. 

أما المعتاد فلقوله: #أو جاه أَحَد نكم من الفط © [المائدة: "] ولقوله 
عليه السلام في حديث صفوان: «ولکن من غائط وبول ونوم»"» وقوله في 
الذي يخيّل إليه الشيء في الصلاة: «لاينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد 
ريحًا»"» أو كحديث علي في المذي7؟). 

وعن أبي هريرة ركن قال: قال رسول الله :لا يقبل الله صلاة 


أحدكم إذا أحدّتٌ حتى يتوضأ». فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث 
يا أبا هريرة؟ فقال: فساء أو ضراط. متفق عليه20). 


ا الاد فكالدود والحصى ودم الاستحاضة وسلس البول 
والمذي» فينقض أيضًاء لما روي عن علي ر نة عن النبي بيا قال: في 


-0 /۲( «المغني) (۱/ ۲۳۰- ۲۳۳)ء «الشرح الكبير)‎ »)7/7//١( «المستوعب»‎ )١( 
.)۲۲۱ -۲۱۹/۱( «الفروع»‎ ۰ 

(۲( تقدم تخر يجه . 

(۳) أخرجه أحمد(١١٤٠١)ء‏ والبخاري (۱۳۷)» ومسلم »)۳٣۱(‏ وأبو داود »)۱۷١(‏ 
والنسائي ( ١‏ وابن ماجه »)0٩۱۳(‏ من حديث عبد الله بن زيد. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

)2( البخاري )١10(‏ ومسلم (5105). 

(5) في المطبوع: «أما» دون الواو» والمثبت من الأصل. 


۲۹۱ 


المذي الوضوء» وفي المني الغسل» رواه أحمد وابن ¿ ماجه والترمذي وقال: 


حديث حسن صحيح17). 
ولم يفرق بين دائمه ومنقطعه. 


وعن عائشة ينها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول 
الله يا فقالت: يا رسول الله إني ااا فلا أطهرءأفأدع 
الصلاة؟ قال: «لاء إنما ذاك دم 73 عرقء وليست بالحيضة» فإذا أقبلت 
الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم» وتوضئي لكل صلاة 
حتى يجيء ذلك الوقت» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح 7" 


وهذه الزياةة10) قد رويك من قول عروة ولعله شى بوخد 
بها أخرى. ولعلها كانت عنده عن فاطمة نفسها لا عن عائشة» فقد روي عن 
عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاضء فقال لها النبي كا 
إذا كان دم الحيض فإنه أسود يُعرفء فإذا كان كذلك فأمسِكي عن الصلاة» 
فإذا كان الآخر فتوضّئي وصليء فإنما هو دم عرق» رواه أبو داود 
ا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) في المطبوع: «الرسول»» والمثبت من الأصل. 

(۳) برقم (۱۲۵)» وأخرجه بمثله البخاري (۲۲۸)» ومسلم (۳۳۳) دون زيادة عروة: 
ااوتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت». 

)٤(‏ يعني: قوله: «توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت». 

)0 أبو داود (۲۸7)» والنسائي )7١١0(‏ من طريق محمد بن أبي عدي» عن محمد بن 


كم 


عمروء عن الزهري» عن عروة» عن فاطمة بنت أبي حبيش به. 
4۲ 


وعن عائشة نوكتا قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي 
بيا فقالت: إني امرأة أستحاصٌ فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال: «لا 0 
الصلاة أيام محيضك. ثم اغتسلي وتوضَّئي لكل صلاة» ثم صلَّي وإن قطّر 
[الدم]17) على الحصير» رواه أحمد وابن ماجه'. 

وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي بيا قال: «المستحاضة 
تدع الصلاة يام أقرائهاء ثم تغتسل» وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلَّي) 


رواه أبو داود وابن ¿ ماجه والترمذي» وقال خد 1 


= وصححه ابن حبان »)۱۳٤۸(‏ والحاكم »)358١/1١(‏ وقال ابن دقيق العيد في 
«الإلمام» :)3١١ /١(‏ «رجاله رجال مسلم»» وأعله جماعة من النقاد بتفرد ابن أبي 
عدي» عن محمد بن عمرو بألفاظ لم يذكرها سائر أصحاب الزهري» قال أبو حاتم 
في «العلل» :)015/١(‏ «لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية» وهو منكر)» 
ووافقه النسائي» والدارقطني في «العلل» (5 2٠١7/١‏ وغيرهم. 
انظر: «مشكل الآثار» (۷/ 5 »)٠١١-٠١‏ (التمهيد» لابن عبد البر /7١(‏ 50)» «فتح 
الباري» لابن رجب (۱/ .)٤۳۸- ٤۳۷‏ 

)١(‏ «الدم» ساقط من الأصل. 

(۲) أحمد(50١55).‏ واب بن ماجه »)1۲٤(‏ من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن عروة بن 
الزبير» عن عائشة به. 
رجاله ثقات» غير أنه أعل بالانقطاع بين حبيب وعروة» وبالخلاف في رفعه ووقفه» 
وقد تكلم في هذا الحديث أئمة الصنعة بالتضعيف والنكارة» كيحيى» وابن المديني» 
وأحمدء وابن معین» وأبى داود» والدارقطنى. 
انظر: «السنن» للدارقطني (718-117/1)» «الجوهر النقي» (۱/ 40 845-9), 
«الإعلام) (6/ لاو و١‏ 1), 

(۳) أبو داود (۲۹۷)» وابن ماجه (575)) والترمذي »)١77(‏ من طرق عن شريكء؛ عن - 
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ولأنه خارج من السبيل» فنقض كالمعتاد. 

وأما الطاهر فينقض أيضًا في ظاهر المذهب» كالمني والريح الخارجة 
اد )فحن فل ال اول اا الجر ف ال و ن 
المشهور من الوجهين. قال أبو بكر: لا يختلف قول أبي عبد الله إن الرجل 
والمرأة إذا خرجت الريح من قبلهماء إنهما يتوضاآن. 

وقال القاضي أبو الحسين: قياس مذهبنا أن الريح تنقض من قبل المرأة 
دون الرجلء لأن الصائم إذا قطر في إحليله لم يُفطر لأنه ليس من الذكر إلى 
الجوف منفذ» بخلاف قبل المرأة0). 

وريح الدبر إنما نقضت لأنها تستصحب بخروجها أجزاء لطيفة من 
النجاسة» بدليل نتنهاء فإن الرائحة صفة لا تقوم إلا بأجزاء من الجسم. 
وكذلك ريح قبل المرأة بدليل نتنها. وربما علَّدُوا ذلك بأن هذا لا يدرك 
فتعليق النقض به محال» فإن النبي كَل قال في الذي يخيّل إليه الشيء وهو 
في الصلاة: ١لا‏ ينصرفٌ حتى يسمعٌ صونًا أو يجد ريحًا»7"). وهذه الريح لا 


= ابي اليقظان» عن عدي بن ثابت» عن أبيه» عن جده به. 
إسناده ضعيف» شريك متكلم فيه» وأبو اليقظان عثمان بن عمير ضعيف منكر 
الحديث» وقد انفرد بهذا الإسناد. وبذلك ضعف الحديث أبو داودء والدارقطني كما 
في «البدر المنير» (۳/ 171-110)؛ وصححه بشواهده الألباني في «إرواء الغليل» 
0-1/0( 

)١(‏ في المطبوع: «أوا» والمثبت من الأصل. 

(0) انظر: «شرح الزركشي» (۱/ ٤‏ ۲۳). 

(۳) تقدم في أول الباب. 


۲4٤ 


تُسمّع ولا تسمه وإنما تُعلّم بأن يحس الإنسان في ذكره بدبيب يعتقده قطرةً 
بول» فإذا انتهى إلى طرف الذكر» فلم يجد له [أثرًا](١‏ علِمَ أنها الريح. 

ويلتزم من قال هذا بنجاسة المني» وأن الريح تنجّس الماء اليسير» حيث 
1ه الطهارة بشيء طاهر. ويعتذر عن المني بأنه يوجب الطهارة 
الكبرى» فلا يدخل في نواقض الوضوء. إلا أن هذا لا يصح» فإن مني الرجل 
إذا خرج من فرج المرأة بعد اغتسالهاء أو خرجت من الرجل بقية المني» 
وجب الوضوء دون الغسل. 

والصحيح: الأولء لأنه خارج [58/أ] من السبيل فنقض» كريح الدبر 
فإنها طاهرة» واكتسابها ريح النجاسة لا يضر فإن الريح قد تكتسب من 
3 5 و 
انفصال أجزاء كالحشا المتغيّرة والماء المزوح7) بجيفة على جانبه. ولو 
فرضنا انفصال أجزاء من النجاسة» فإنما خالطثُ أجزاءً هوائية» وذلك لا 
يوجب التنجّس كما تقدم. وقولهم: الريح الخبيثة إنما خرجت مستصحبة 
لأجزاء من النجاسة. قلنا: بل نادت“ الرائحة إلى الهواء الخارج من غير 
أجزاء» كما تنادي الحرارة إلى الماء من غير أجزاء من النار. والفقه في ذلك: 
أن السبيل هو مظنة خروج النجاسة غالبًاء فعلق الحكم بهذه المظنة» وإن 
علّقناه بنفس خروج النجاسة أيضًا. 


)١(‏ مابين الحاصرتين من المطبوع. 

اا لطلر امح وباط قارع بوكر اي للم 

(۳( من أروح الماءً: تغيّرت رائحته. 

)٤(‏ كذا في الأصل والمطبوع» وكذا فيما بعد: «تنادي الحرارة». ولعله تصحيف 


«بادرت»)» و«تبادر). 
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وإذا قطّر في إحليله دهنًا ثم سالء أو احتشى في قبله أو دبره قطنا ثم 
ك ي as‏ 
في أشهر الوجوه لأنه١)‏ خارج من السبيل. 


والثاني: لا ينقضء لأنه خارج طاهرء وجريان الطاهر في مجرى 
النجس الباطن لا ينجُسه» كجريان النجاسة في مجرى القيء, ومني المرأة 
في مجرى دمها. 

والثالث: ينقض الدهنٌ» لأنه لا يخلو من بِلَّة نجسة تصحبه» بخلاف 
القطن والميل. فأما إن تحقّق خرو شيء من بلَة الباطن نمض قولًا واحدًا. 


وكذلك إن احتقن» فخرج شيء من الحقنة؛ أو وطئ الرجل المرأة» فدبٌ 
ماؤه» فدخل في فرجهاء ثم خرج؛ لأن هذا دخل الجوف» فحكم [95/ ب] 
بتنجيسه. وكذلك لو أدخل المِيل ثم أخرجه. ولو لم يخرج شيء(' من الحقنة 
: 1 5 5 
لاب أن يتراجع منه أجزاء يسيرة» فينقض بوجود المظنة كالنوم. 


ولو استرخت مقعدته» فظهرت وعليها بلََّ لم تنفصل عنهاء ثم عادت- 
نقَضَّ في أشبه الوجهين بكلامه» لأنها نجاسة ظهرت إلى ظاهر البدنء 
فأشبهت المنفصلة0"). 


)١(‏ في الأصل: «ولأنه». والظاهر أن الواو زائدة» وقد حذفت في المطبوع أيضًا. 

00( في الأصل: «ولو لم ينه خروج شيء)» وقد يكون في النص سقط والمئبت من 
المطبوع. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «المتصلة»؛ والصواب ما أثبت. 
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والثاني: لا تنقضء لأنها لم تفارق محلها من الباطن» فأشبهت ما لم 
تظهر. وكذلك لا يجب الاستنجاء منهاء وكما لو أخرج الصائم لسانه ثم 
أدخله وعليه ريقه» فابتلعه- لم يفطر لأنه لم ينفصل. 

مسألة7١2:‏ (والخارج النجس من غير هما إذا فحش). 

أما النجاسة إذا خرجت من غير السبيلين فهى قسمان: 

أحدهما: البول والعّذرة» فيئقضص 27 سواء كان قليلا أو كثيراء وسواء 
خرج من تحت المعدة أو من فوق المعدة» وسواء استدٌ المخرحٌ أو لم 
يست من غير اختلاف في المذهبء لعموم حديث صفوان: «ولكن من 
غائط وبول»"ء ولأن السبيل إنما يغلظ حكمه لكونه مخرجهما المعتاد 
فإذا تغلّظ حكمه بسببهماء فلأن يتغلّظ حكمٌ أنفسهما أولى وأحرى. 


ولا ينتقض الوضوء بخروج الريح من ذلك المخرج. وقد خرج 
وج أنها تنقض”*' فيما إذا استدّ المخرج المعتاد» وانفتح غيره؛ بناءً على 
جواز الاستجمار فيه. ويجيء على قول من يقول من أصحابنا: إن [44/أ] 


-١١/۲( «الشرح الكبير»‎ »)۲۳٤ -۲۳۳ /۱( «المغني»‎ »)۷۷ /١( «المستوعب»‎ )١( 
.)۲۲٤ ۲۲۱ /۱( «الفروع»‎ ۹ 

(1) في المطبوع: «تنقض)» والمثبت من الأصل» وهو مقتضى السياق. 

(۳) تقدم تخريجه. 

ع في الأصل: «وجهًا»؛ والمثبت من المطبوع. 

(5) في الأصل: «إنما» وأراه تصحيفا. وفي المطبوع: إنماينقض)» وحرف المضارع 
مهمل في الأصل. 

4۹۷ 


00 2 ا 2 أن تقض (١)ريلاء‏ 


القسم الثاني: سائر النجاسات من الدم والقيح والصديد والقيء 
والدود» فينقض فاحسّها بغير اختلاف بالمذهب”"2. لما روى معدان بن أبي 
طلحة عن أبى الدرداء أن النبى ية قاء فتوضاأً. فلقيت ثوبان فى مسجد 
دمشق فذكرت ذلك له فقال: صدق» أنا صببت وضوءه. رواه أحمد 

وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: قد اضطربوا في هذا الحديث, فقال: 
خن ال يجوده.وقيل له: حديث ثوبان ثبت عندك؟ قال: نع (4 


وروی إسماعيل بن عياش قال: حدثني ابن جريج عن أبيه وعبد الله بن 
أبي مليكة عن عائشة يته أن النبي يك قال: «إذا قاء أحدكم في صلاته 


أو قلس فلينصرف, فليتوضا*. ثم لن" على ما مضى من صلاته؛ ما لم 


)١(‏ في المطبوع: «بأن ينتقض»» والصواب ما أثبتناه من الأصل. 

(۲) واختيار المصنف أنها لا ينقض يسيرها ولا فاحشهاء ويستحب الوضوء منها. انظر: 
«(مجموع الفتاوى»(١50(:)578/560(.)547/5/‏ 61 70/8-7) و«الفروع) 
(۱/ 7) و«اختيارات» ابن عبد الهادي (رقم 5") و«البرهان» (رقم )5١‏ وابن 
اللحام (ص١١).‏ 

(۳) هذا لفظ الترمذي (۸۷)» ولفظ أحمد(١1١7١١)‏ وغيره: «قاء فأفطر». وقد سبق 
تخريجه مفصلا في «فصل في بيان النجاسات». 

() كلا قوليه رواه عنه الأثرم في «سننه» (ص١755).‏ 

(6) في الأصل: «فينصرف ويتوضأ»» والمثبت من مصدر التخريج. 

(7) في المطبوع: «يبن»» والمثبت من الأصل. 

۲4۸ 


يتكلّمُ» رواه الخلال والدارقطني(. 

وروی ابن ماجه حديث ابن أبي مليكة ولفظه: «من أصابه قيء أو رُعاف 
أو قلس أو مذي فلينصرف. فليتوضاء ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا 
يتكلّم0("). وقد تكلم في إسناد هذا الحديث» لأن المشهور عن ابن جريج 
عن أبيه وعن أبي مليكة عن النبي كَل مرسلاء إلا أنه وإن كان مرسلا فهو 
مرل مدن رجو :رامعم الصحاة رزو عي مارا هيدا 
به حجة عند مين لا تقول با لرل الف لا سينا وقد قال مد كان 
E‏ 

وقال /۹٤[‏ ب] ابن جريج: حدثني ابن أبي مليكة عن عائشة رََيَْعَنها 
عن النبي ية مثل ذلك ). 

وأيضًا فإن ذلك منقول عن جماعة من الصحابة في قضايا متفرقة» ولم 
يُنقل عنهم خلافه. حكى الإمام أحمد في الوضوء من الرعاف عن على() 


.)77١/6( وأخرجه الطبرانى فى «الأوسط)‎ »)١617 /۱( الدارقطنى‎ )١( 
إسناده ضعيف» رواية ابن عياش عن أهل الحجاز ضعيفة كما فى «السنن الكبرى»‎ 
وأعله أبو حاتم بالإرسال في «العلل» (۱/ ۸۳٤)ء وابن‎ »)١575-١ 57 /١( للبيهقي‎ 
.)۲۹۷ /۱( عدي فی «الكامل)‎ 

)۲( برقم (۱۲۲۱). إسناده ضعيف» والكلام فيه كسابقه. 

(۳) أخرجه ابن المنذر في «اللأوسط» (١/۱1۹)ء‏ وأخرجه من قول عمر: ابن أبي شيبة 
(0ه696). 

.)١59/١( أخرجه ابن أبى شيبة (69657).» وابن المنذر فى «الأوسط»‎ )٥( 


14۹ 


وار وا ابن غناك غر عمو وات عه 


وروى الشافعي7؟2 عن ابن عمر أنه كان يقول: من وجد رُعافًا أو مَذّيّا أو قينًا 
انصرفء فتوضّأء ثم رجع» فبنى. 


وابن مسعود 


ولأنه خارج نجس من البدن» فجاز أن ينقض الوضوء كالخارج من 
السبيل. ولأن الحجامة سبب يشرع منه الغسل فوجب الوضوء منه كدم 
الاستحاضة» ودليل الوصف في الفرع مذكور في موضعه. 

وأما اليسير من هذه النجاسات» فالمشهور في نصّه ومذهبه أنه لا 
ينقض» حتى إن من أصحابنا من يجعلها رواية واحدة. 


وشكتقى ابن أن مؤسئ 7 وغيزة زوابة ارق أن رها فكدرها: 
وحكاها الخلال في القَأْس. كذلك حكى(" أبو بكر الروايتين في القيء 
والدود» بخلاف الدم لأن الدم إنما حرم المسفوح منه بنص القرآن» وقد 
عفي عن اليسير منه. وذلك لما ذكره الإمام أحمد عن ابن عمر أنه كان 
ينصرف من قليل الدم وكثيره. ولأنها نجاسة فنقضت كالبول والغائط. 


.)0974( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 
.)١59/١( (؟) أخرجه ابن أبى شيبة (6467)» وابن المنذر فى «الأوسط»‎ 
.)۲۲۸ /۱( فى «الاستذكار»‎ )۳( 


(:) في كتاب «الام» (۲۲۹۱/۷). 


)2 في الأصل والمطبوع: «ولا»» أسقط الناسخ النون بعدها. وله نظائر في الأصل. 
(5) في «الإرشاد» (ص59١).‏ 
(۷) في المطبوع: اوحكى»» والمثبت من الأصل. 


(۸) أخرجه عبد الرزاق .)١567(‏ 


00 


ووجه الأول: أن عبد الله بن أبي أوفى برق دماء فمضى في صلاته'. 


وعصر ابن عمر بره فخرج منها(1' دم» فلم يتوضأ. ذكره أحمد والبخاري7". 
وعن أبي هريرة هَن أنه أدخل [450/ أ] إصبعه في أنفه» فخرج عليها 
د 
وعن جابر بن عبد الل( نة أنه سئل عن رجل صلَّىء فامت خط 
فخرج مع مُخاطه شيء من دم» قال: لا بأسء يُيِمّ صلاتّه. ذكره أحمد(2. 
وقال: قال ابن عباس في الدم إذا كان فاحشًا أعاد"). 
وقال: الدم إذا كان قليلا لا أرى فيه الوضوءء» لأن أصحاب رسول 
الله يل رخخصوا فيه. 


انه لأ يتنب ال ف وده اليا نيت فان ل سات تا ا ا 
-ء عين - ب ” 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(۲( في المطبوع: «فجرى". أسقط «منها»» وغيّر افخرج». 

(۳) تقدم تخريجه. 

(4) تقدم تخريجه. 

)2 كذا وقع «جابر بن عبد الله» في الأصل والمطبوع هنا وفيما سبق. ولعله سبق قلم» 
والمقصود جابر بن زيد أبي الشعثاء» كما تقدم. 

(5) تقدم تخريجه. 

(۷) تقدّم تخريجه. 

(۸) انظر نحوه دون التعليل في «مسائل صالح» (۱/ )۲٤۷‏ وعبد الله (ص۲۱) وابن هانئ 
(9/1). 

(۹) في الأصل: ١غير»»‏ تحريف. 


EAE O a 
كثير» فعفى عن يسيرها فى طهارتى الحدث والخبث» بخلاف نجاسة‎ 
السبيل. وقد تقدّم حد الكثير في مسائل العفو.‎ 

فأما الخارج الطاهر من البدن كالجُشاء والنخامة ونحو ذلك فلا 
وضوء فيه. 

مسالة'“: (وزوالٌ العقل» إلا النوم اليسيرٌ جالسًا أو قائمًا). 
نفسه حدنّاء وإنما هو مظنة الحدث. وإنما قلنا: ينقض الوضوء. لقوله َة فى 
حديث صفوان: «ولكن من غائط وبول ونوم». فأمرٌ أن لا ينزع الخف من 
النوم» ولولا أنه ينقض الوضوء ويوجب الطهارة لما كان حاجة إلى الأمر بأن 
لا ينزع الخفف منه. 

وعن علي بن بي طالب رآ اَن قال: ا 
السَّهه فمن نام فليتوضا» رواه أحمد وأبو [40/ ب] داود وابن ماجه7”) 


-١9/5( «المغني) (۱/ 4 778-17)., «الشرح الكبير»‎ »)۷۷ /١( «المستوعب»‎ )١( 
.)555-157 5 /۱( «الفروع»‎ )5 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أحمد(887). وأبو داود »)۲٠۳(‏ وابن ماجه )٤۷۷(‏ من طرق عن بقية» عن 
الوضين بن عطاء» عن محفوظ بن علقمة» عن عبد الرحمن بن عائذ» عن علي به. 
إسناده ضعيف» قال ابن القطان في «بيان الوهم» (/ 9) باختصار: «ليس با 
ومن رواية بقية بن الوليد» وهو ضعيف» ويرويه بقية عن الوضين واهي الحديث» 
وقد أنكر عليه هذا الحديث نفسه» ومنهم من يوثقه» ويرويه محفوظ عن - 

۲ 


وعن معاوية رَِكَانَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله كَلِ: «العين وكاءٌ السَّهِ فإذا 


نامت العينان استطلّقٌ الوكاءٌ» رواه أحمد والدارقطنى). 


وسكا الإماء(") اخ عن حديث علي ومعاوية في ذلك» فقال: حديث 


علي أثبت وأقوى7". 


ولأن النوم مظنة خروج الخارج لاستطلاق الوكاء فقامت مقام حقيقة 


الحدثء لا سيما والحقيقة هنا خفية غير معلومةء وإذا وجدت أناطً(؟) 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


عبد الرحمن بن عائذ» وهو مجهول الحال» ويرويه ابن عائذ عن علي» ولم يسمع 
منه. فهذه ثلاث علل سوى الإرسال» كل واحدة تمنع من تصحيحه» مسندًا كان أو 
مرسلا»؛ وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة كما في «العلل» /١(‏ 2077» وابن عبد البر في 
«التمهید» (۱۸/ .)۲٤۸-۲٤۷‏ وحسن إسناده المنذري وابن الصلاح كما في «البدر 
المنير) (۲/ .)٤١١‏ 

انظر: «الإعلام» (۱/ 0717-576): (صحيح أبي داود ‏ الکتاب الأم» .)١99(‏ 
أحمد (174179).» والدارقطني 131١ /١(‏ )» من طريق أبي بكر بن أبي مريم» عن 
عطية بن قيس» عن معاوية به. 

قال ابن عبد الهادي في «التعليقة على العلل» (۷۲): «هذا إسناد ضعيف» 
وأبو بكر بن أبي مريم تكلم فيه غير واحد من الأئمة» وقد خالفه غيره» وحديث علي 
المتقدم أقوى من حديث معاوية» والصواب في حديث معاوية أنه موقوف عليه». 
وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة كما في «العلل» لابن أبي حاتم »)077/١(‏ والبيهقي 
في «المعرفة» ))7777/١(‏ وابن عبد البر في «التمهيد) )1۸/ 8-77 .(Y‏ 

لفظ «الإمام» ساقط من المطبوع. 

في «شرح الزركشي» (۱/ ۲۳۷) أن ابن سعيد سأل الإمام أحمد عن الحديثين فقال 
إلخ. وانظر: «تنقيح التحقيق» .)٠٠١ /١(‏ 


(:) كأنها في الأصل: «لمناط» كما في المطبوع» والصواب ما أثبتنا. 


۳ 


الحكمَ بهاء ولو كان حدثا لاستوى فيه النبي بي وغيره. 

وفي «الصحيحين2(١)‏ عن ابن عباس رََليََعَنْهًا أن النبي بيا اضطجع. 
فنام حتى نفخ» ثم صلى» ولم يتوضاً. قال ابن عباس لسعيد بن جبير لما 
سأله عن ذلك: إنها ليست لك ولا لأصحابك. إنها كانت لرسول الله يَكِلِ. 
كان حلط دوو ا 

وذكر مسلم في «الصحيح»" عن سفيان الثوري قال: هذا للنبي كلاف 
لأنه بلغنا أن النبي ية تنام عيناه» ولا ينام قلبه. 
منامه» لم يبق النوم في حقه مظنة الحدث» بخلاف غيره. ولو كان حدثًا لم 
برق بيه وبين غير كسائر الاحدات: 

والنوم قسمان: كثير وقليل. 

أما الكثير: فينقض مطلقًا لعموم الأحاديث فيه. قال ابن عباس وََإيَدعَنهُ: 
وجب الوضوء على كل نائم» إلا من حمق برأسه خفقة أو خفقتّين7؟). وقد 
روي 511/أ] مرفوعا(*2. 


(۱) البخاري (۱۳۸) ومسلم (51/ا- ۱۸۱). 

.)۳٤۹۰( برقم‎ )0( 

.)۱۸١ -۷٦۳( برقم‎ )۳( 

.)١477( وابن أبي شيبة‎ »)٤۷۹( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

(5) أخرجه الدارقطني في «العلل» (۸/ )۲٠١‏ من حديث أبي هريرة» ورجح الموقوف 
على ابن عباس» وكذا البيهقي في «السنن الكبرى» (۱/ .)١١۹‏ 


1 


ولأن النوم الكثير قد يفضي إلى الحدث من غير شعور» لطول زمانه وعدم 
الالحباكى من اف الم ولاه زرل عق هن اررق شمر علق كل 
حال كالإغماء والسكر والجنون» فإن سائر الأشياء التي تزيل العقل من الإغماء 
والجنون والسكر لايفرّق فيها بين هيئة وهيئة» وكذلك النوم المستغرق. 


وأما النوم اليسير» فينقض وضوءَ المضطجع رواية واحدة» ولا ينقض 
وضوء القاعد رواية واحدة. 


وفي القائم والراكع والساجدء سواء كان في صلاة أو في غير صلاة» 
أربع روايات: 


إحداها(": ينقض مطلمًاء لأن العموم يقتضي النقض بكلّ نوم؛ خصّص 7 
في" الجالس لما روى أنس ر نة قال: كان أصحاب النبي ية ينامون, 
ا ولايتوضؤون. رواه ل . ورواه أبو داود*ء ولفظه : كان 
اماب الي 4 رون الغا ا حت فخ رور ت اة 


(۱) في المطبوع: «ولأن زوال العقل)ء والمثبت من الأصل. 

(۲) في الأصل: «أحدها»» ولا أستبعد أن يكون في أصله كذلك لشيوعه في كتب 
المصنف المطبوعة؛ ولكن نسختنا كثيرة الخطأ. 

(۳) في المطبوع: «خصّصه الجالس»؛ حذف «في». واخصّصه) كذا في الأصل» 
والناسخ أحيانًا يزيد هاءً فيكتب (إِنْ): إِنّه. 

(:) برقم (5/ا"- .)١56‏ 

)٥(‏ برقم »)۲٠١(‏ من حديث هشام الدستوائي» عن قتادة» عن أنس به. 
وصححه الدارقطني في «السنن» (۱/ .)٠۳١‏ 

0 


ولا يتوضّؤون. وفي لفظ رواء(١2‏ أحمد: ينعسون : 


(۲) 


0-7 5 م و r‏ 
وروى ثابت عن أنس قال: أقيمت الصلاة» ورجل يناجي النبي يلق فلم 


يزل يناجيه حتى نام أصحابه» فصلى بهم. متفق عله ). ورواه أنو داود0 4 
وقال: ولم يذكر و 


2 


ولأن نوم الجالس يكثر وجوده من منتظري الصلاة وغيرهم» فتعم 


به البلوى» فيعفى عنه» كما عفى عن يسير النجاسة من غير السبيلين. 


والرواية الثانية: ينقض. إلا القائم مع الجالس كماذكره الشيخ» وهو 


[97/ ب] اختيار الخرقي7")؛ لأن النوم إنما نقض لإفضائه إلى الحدث 
ومحل الحدث مع القائم منضمٌ متحفظ ‏ كالقاعد. فيبعد خروحٌ الحدث 
مع عدم العلم به في النوم اليسيرء لا سيما والقائم لا يستئقل فى نومه استثقال 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 
(0) 


0200 
(A) 


«رواه» ساقط من المطبوع. 

علقه بهذا اللفظ عن هشام في «سؤالات ابن هانئ» (57)) وأخرجه في «المسند» 
)١1١77(‏ من طريق حماد» عن ثابت» عن أنس بلفظ: «حتى نعس القوم». 

أما اللفظ المقصود فأخرجه ابن المنذر فى «الأوسط» /١(‏ 1۳) من طريق وهب» عن 
هشام» عن قتادة» عن أنس به. ۰ 

.)٠١٤ -۳۷٦( البخاري (1۲۹۲) ومسلم‎ 

برقم (۲۰۱). 

برقم (۲۰۱). 

في الأصل: «منتظر الصلاة»» ولعله تصحيف سماعي» فإنه عطف عليه «غيرهم. 
انظر: «المختصر» (ص١١).‏ 

في الأصل والمطبوع: «منحفظ». 


UK 


الجالس؛ بخلاف الراكع والساجد فن المحلّ منهما منفرج مستطلق. 


والرواية الثالشة: ينقض إلا القائم والراكع» [أمَا الساجد](١2‏ فإن المخرج 
منه أكثر انفراجًا واستطلاقاء فأشبه المضطجع. 


والرواية الرابعة: لا ينقض في حال من هذه الأحوال حتى يكثر كما 
تقدّم". وهذه اختيار القاضي وأصحابه وكثير من أصحابناء لأن النوم إنما 
نقض لأنه مفض إلى الحدث» وهذا إنما يكون غالبا فيمن استرخت مفاصله 
وتحلل"' بدنه. فأما غيره فالحدث معه قليل» والأصل الطهارة فلا تزول 
بالشك إذ الكلام في النوم اليسير. والقاعد وإن كان md‏ »فان 
النوم الثقيل إليه أقرب. e‏ 
يكون خف فتقابلا من هذا الوجه؛ واستويا في انتفاء الاسترخاء والتحلّل 
المفضي غالبًا إلى الخارج. 

ويدل على ذلك ما روت عائشة ينها أن النبي ية قال: «إذا نعس 
أحدكم وهو يصلّيء فليرقدُ حتى يذهب عنه النوم؛ فإن أحدكم إذا صلّى 
وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر» فيسب نفسّه) رواه الجماعة!؟). 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) واختيار المصنف أن النوم لا ينقض مطلقا إن ظنّ بقاء طهارته. انظر: «(مجموع 
الفتاوی» (۲۱/ ۲۳۰)» و«الفروع» )١515/١(‏ و«اختيارات ابن اللحام» (ص56١).‏ 

(*) في الأصل: «تخلت» وهو خطأ. والمثبت من المطبوع. 

»)171١( أخرجه أحمد (۲۸۷٤۲)ء والبخاري (۲۱۲)» ومسلم (785), وأبو داود‎ )٤( 
.)1737/0( وابن ماجه‎ .)١55( والنسائي‎ »)٥١( والترمذي‎ 


TV 


وعن أنس عن النبي ية قال: «إذا نعس [47/أ] أحدكم في الصلاة فلينم 
حتى يعلم ما يقرأ» رواه أحمد والبخاري. 

فلولا أن النوم الذي قد لا يعلم معه ما يقرأ والذي قد يسبٌ فيه نفسه 
تبقى معه طهارته على أيّ حال كان- لما علّل النهي بخشية السب والتباس 
القراءة إذا كان الوضوء قد بطل. 

وكذلك في حديث ابن عباس يعن" لما صلّى مع النبي كَل ليله 
بات عند خالته ميمونة قال: فجعلت إذا أغمَيتٌ يأخذ بشحمة أذني7”". 


روى7؟) الإمام أحمد في الزهد عن الحسن البصري أن النبي كَل 
قال: «إذا نام أحدكم وهو ساجد يباهي الله به الملائكة» يقول: انظروا إلى 
عبدي» روحه عندي وهو ساجد لي2(32. فأثبته ساجدًا مع نومه. وهو وإن 
كان مرسلًا فقد اعتضد بما روى الدارقطنى فى «الأفراد» عن على وَعَنَهعَنهُ 


.)۲۱۳( والبخاري‎ »)۱۲٤٤٩( أحمد‎ )١( 

(۲) كذا في الأصل. وفي المطبوع: «عنهما». 

)۳( أخرجه مسلم (07571. 

)0 في الأصل: «رواه». وقد يكون الناسخ أسقط شيئًا من النص مع بقية الحديث. 

ك4 في المطبوع: «ورواه أحمد)» زاد الواو وأسقط «الإمام). 

(5) «الزهد» (١۲۸)ء‏ وأخرجه بنحوه ابن المبارك فى «الزهد» »)٤۲۷(‏ والمروزي فى 
اتعظيم قدر الصلاة» (۱/ .)١١۹‏ ش ۰ ٠‏ 
وفي الباب مرفوعًا عن أنس وأبي هريرة وأبي سعيد بأسانيد واهية كما في «البدر 
المنير» (5/ 555-/!ا55). 


78 


«لا يضيع الله ركوعك يا أبا بكر» نومك في ركوعك صلاةٌ(21. 


س و سو 


وروی يزيد الدالانى عن قتادة عن أبى العالية عن ابن عباس رتكا 
أن النبي ية قال: «ليس على من نام ساجدًا وضوء حتى يضطجع. فإنه إذا 
اضطجع استر حت مفاصلّه) رواه أحمد". وقد تكلم فيه» فقيل: هو موقوف 
على ابن عباس. وقيل: هو" لم يسمعه قتادة من أبي العالية. وهذا إن 
اس يله موسا أن افر 03123 سويز اک رورس 
[۷/ ب] حتى عند من لا يقول بالمرسل المجرّد. 


والمرجع في حد القليل والكشير إلى العُرف» لأنه ليس له حد في 
الشرع. فمتى سقط الساجدٌ عن هيئة تجافيه أو القائمٌ عن قيامه فانتبه 


.)١١5 /١( «أطراف الغرائب والأفراد»‎ )١( 
قال الدارقطني: «تفرد بهذه الثلاثة أحاديث إسماعيل بن يحيى وكان ضعيمًاء عن‎ 
لعله عن عمرو بن مرة  عن أبي البختري» عن علي».‎  رعسم‎ 

(۲( برقم  )7715(‏ وهو من زوائد عبد الله» واللفظ له -» وأبو داود (۲۰۲)» والترمذي 
(۷۷). 
إسناده ضعيف» يزيد الدالاني متكلم فيه» وقد انفرد به دون سائر أصحاب قتادة 
وبذلك رد الحديث أئمة الصنعة: أحمد والبخاري وأبو داود والدارقطني» كما في 
«الہدر المنير» (۲/ 5 875-57 5). 

(۳) يعني الحديث المذكور. وقد حذف «هو» في المطبوع. 

(5) في المطبوع: «لمن يثبته». والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

(5) في المطبوع: «يؤيّده»؛ والمثبت من الأصل. 

(7) في المطبوع: «هيئته بتجافيه»» والمثبت من الأصل. 


۳۰۹ 


الوجهين. وإن شك هل هو قليل أو كثير لم ينتقض. والمستند والمحتبي 
كالمضطجع. وعنه: كالقاعد, لأنه يفضي" بمحلٌ الحدث إلى الأرض. 
والنوم الناقض من المضطجع وغيره هو أن يغلب على عقله» فإن السّنة 
ابتداءٌ النعاس في الرأس» فإذا وصل إلى القلب صار نومًا. فأما إن كان 
BE A 5 : 1 506‏ 
يسمع حديتٌ غيره ويفهمه؛ فليس بنائم. وإن شك هل نام أم' ٤ل؟‏ وهل ما 
في نفسه رؤيا أو حديث نفس؟ لم ينقض الطهارة بالشك. 
مسألة7؟2: (ولمس الذكر بيده). 


فك السذكروينتفن الوفبوء فق اس المناهو وزو فته انالا 
يتتقض 7" لما روى قيس بن طَلّق عن أبيه قال: قال رجل: يا نب الله ما ترى 
فى مس الرجل ذكرّه بعد ما يتوضأ؟ فقال: دهل هو إلا بَضْعة منه» رواه 
الخمسة» وقال الترمذي: هذا أحسن شيء في هذا الباب217. 


)010( في الأصل: «نقض)» تصحيف. 

)۲( في الأصل: «وصلا). 

(۳) في المطبوع: «أو» خلافا للأصل. 

() «المستوعب» »)2728/١(‏ «المغني) (۱/ -۲٤۰‏ ۳٤۲)ء‏ «الشرح الکبیر» -۲٠٦/۲(‏ 
۲ «الفروع» (۲۲۲/۱- ۲۲۹). 

)٥(‏ كذا في الأصل» يعني: الوضوء. وفي المطبوع: «ينقض)» وهو أنسب للسياق. 

(0) أحمد(1785١3).‏ وأبو داود »)۱۸١(‏ والترمذي (50)» والنسائي »)١56(‏ وابن 
ماجه »)٤۸۳(‏ من طرق عن قيس بن طلق» عن أبيه به. 
اختلف أهل العلم في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه؛ لاختلافهم في حال قيس» 
فممن صححه أو حسنه ابن المديني والفلاس والترمذي والطحاوي» كما في «البدر 
المنير» (؟/577)» وكذا ابن حبان .)١١١9(‏ 


۳1۰ 


وعن أبى أمامة قال: سئل رسول الله ية عن مس الذكر فقال: «إنما هو 


جزء منك» رواه ابن ا3 


ولأنه عضو منه» فلم ينمض كسائر الأعضاء . وهذا لأن النقض إما 
بخارج أو بمظتّة خارجء وكلاهما مفقود. وعلى هذه الرواية الوضوء منه 
تمشح ونض هليه يله لأحاديف الام تة على ذلك و فا اا 
الأحاديث فى ذلك والآثار. 


والصحيح: الأول لما روت بُسْرَةٌ بت صفوان أن النبي يلاء قال: «من 
مس ذ كته فلا صل حت بتو ضا» روا الخمة: 


= وممن ضعفه الشافعي فيما نقله عنه البيهقي في «الخلافيات» (۲/ ۲۸۳-۲۸۲)» 
وأبو حاتم وأبو زرعة كما في «العلل» »)258/١1(‏ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» .)35514-175151/١(‏ 
قال ابن عبد الهادي في «التعليقة على العلل» :)٤١-٤١ /١(‏ «والذي يظهر أن 
حديث قيس حسن أو صحيح» ولم يأت من ضعفه بحجة» بل إنما تكلم فيه لروايته 
هذا الحديث» وإنما تكلم في هذا الحديث لروايته له» وهذا دور». 

)١(‏ برقم (584). قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)۷١ /١(‏ «هذا إسناد فيه 
جعفر بن الزبير» وقد اتفقوا على ترك حديثه» واتهموه). 

(۲) أحمد(5759),وأبو داود (141)» والترمذي (۸۲)» والنسائي »)٤٤۷(‏ وابن 
ماجه »)٤۷۹(‏ من طرق هشام بن عروة» عن آبيه» عن بسرة به. 
وصححه البخاري وأحمد والترمذي في آخرين كما في «البدر المنير» (۲/ »)٤٥١‏ 
وابن خزيمة (۳۳)» وابن حبان .)١١١7(‏ وقد أعل بعدة علل» أقواها الخلاف 
الشديد في إسناده» ولم يرها علة قادحة من تقدم من المصححين. 
انظر: «العلل» للدارقطنى /١6(‏ 7-117 30), «التمهید» (۱۷/ 189-1817). «البدر 
المنير» (459-461/5). 


۳۱۱١ 


وفي لفظ النسائي: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ»'. وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال أحمد: حديث بسرة صحيح("). 
فليتوضاً) رواه ابن ماجه الاو قال الإمام أحمد: حديث أم حبيبة 

وعن أبي هريرة هَن أن النبي بيا قال: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى 
ذكره؛ ليس دونه سَثْرِِ فقد وجب عليه الوضوء» رواه الشافعى وأحمد7؟). 


.)٤٤٥( برقم‎ )١( 

(۲) انظر: «مسائل أبي داود» (ص177). 

(۳) ابن ماجه (١۸٤)ء‏ وعزاه للأثرم المجد في «المنتقى» »)۱۳۸/١(‏ من طريق 
مكحول» عن عنبسة بن أبي سفيان» عن أم حبيبة به. 
وفي سماع مكحول من عنبسة نزاع» اختلفوا بموجبه في الحكم على الحديث» 
فحسنه أحمد وابن معين وأبو زرعة كما في «التمهید» »)۱۹۲-٠۹۱/۱۷(‏ وأعله 
البخاري بالانقطاع كما في «العلل الكبير» (258» وكذا الطحاوي في «شرح 
المعاني» /١(‏ 75)» وانظر: «الإعلام» .)٥١١-٥٤۸/١(‏ 

(6) «مسند الشافعي» »)۳٤(‏ وأحمد (4 85٠‏ )»2 من طريق يحيى بن يزيد بن عبد الملك 
النوفلي» عن أبيه» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة به. 
في إسناده مقال» يزيد ضعيف صاحب مناكير كما في «الضعفاء والمتروكين» لابن 
الجوزي (۳/ ))35١11-11١‏ وفي سماعه من سعيد خحلاف» غير أن له متابعة جيدة من 
طريق نافع بن أبي نعيم» وبها صححه ابن حبان (۱۱۱۸)» والحاكم (۱۳۸/۱)» 
وابن عبد البر فى «التمهید» (۱۷/ .)١96‏ 
انظر: «الإمام») (0/م.ع-١‏ ۱), «البدر المنير) (۲/ .)٤۷ ٤-٤٦٩۹‏ 


۳1۲ 


وقال أبو علي بن السكن: هذا من أجود ما روي في هذا الباب'. 

وقد روي النقض به عن بضعة عشر من الصحابة عن النبي يل وجاء 
ال متهن غر وی يو أي رقا وان و 
وزیا ال وال جو ارت 0 وات غر راتو ا 
وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك صِوَلنَُعَن. وهو شيء لا يدرك 
بالرأي والقياس» فَعَلِمَ أنهم قالوا عن توقيف من النبي بي. ولا يعارض هذا 
أن جماعة من الصحابة جاء عنهم نف النقض به» لأن مستند النافي 
کو أن کن ووا اتات الخال وا ام 


وأما حديث قيس [۹۸/ ب] وأبى أمامة» فعنه أجوبة: 


.)١١١/١( حكاه عنه ابن عبد البر في «التمهيد» (۱۷/ ١۹٠).و انظر: «المنتقى»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (417)» وابن المنذر في «الأوسط» .)١95 /١(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق ١5(‏ 5)» وابن أبى شيبة »)۱۷٤۲(‏ وروی عنه عبد الرزاق )٤١٤(‏ 
نقيض قوله هذا. ٠‏ 

(4) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» »)١14 /١(‏ وروى عنه عبد الرزاق )٤۳١(‏ نقيض 
قوله هذا. 

)٥(‏ لم أقف عليه وعلى الذي قبله مسندّاء وحكاه عنهما ابن عبد البر في «الاستذكار» 
(۳/ ۳( 

(5) أخرجه عبد الرزق »)57١(‏ وابن أبى شيبة (5 5/ا١).‏ 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة (17/41). ۰ 

(۸) لم أقف عليه مسندّاء وحكاه عنه ابن عبد البر في «الاستذكار» (۳/ ۳۲). 

(9) لم أقف عليه. وحكى ابن شاهين عنه نقيض ذلك في «الناسخ والمنسوخ» (۹۹). 

)٠١(‏ «أن جماعة... يجوز» سطر كامل من الأصل ساقط من المطبوع. 

)١١(‏ في المطبوع: «المتمسك»», والمثبت من الأصل. 


۳1۳ 


أحدها: تضعيفه» فقد ضعَفه أحمد ويحيى. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: 
قيس لا تقوم به حجة. وجعفر بن الزبير كذّبه شعبة» وقال البخاري 
والنسائي: هو متروك. 

وثانيها: أنه منسوخ» لأن طَلْىَ بن علي الحنفي كان قدومه وهم 
يؤسسون المسجد. رواه الدارقطني(١2.‏ وتأسيس المسجد كان في السنة 
الأولى من الهجرة. وأخبارٌ الإيجاب من رواتها أبو هريرة» وإنما أسلم 
ورأى النبيّ بيا بعد خيبر في السنة السابعة من الهجرة. وبُسرْة بنت صفوان 
أسلمت عام الفتح في السنة الثامنة. 


وثالئها: أن أحاديثنا ناقلة عن الأصل» وحديثهم مُبْقَ على الأصل. فإن 
كان الأمر به هو المنسوخ لزم التغيير2"7 مرتين» وإن كان ترك الوضوء هو 
المنسوخ لم يلزم التغيير إلا مرة واحدة» فيكون أولى. وهذه قاعدة مستقرٌة: 
أن الناقل أولى من المبقى» لما ذكرنا. 

ورابعها: أنه يمكن أن يكون المراد بحديث ترك الوضوء ما إذا لمسّه من 
وراء حائل» لأن في رواية النسائي" عن طَلق قال: خرجنا وفدًا حتى قدمنا 
على النبي كك فبايعناه7؟2» وصلينا معه. فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه 
بدوي فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل مس ذكرّه في الصلاة؟ قال: 


(۱) الدارقطني .)١۱٤۸ /١(‏ 
(۲) في الأصل والمطبوع هنا وفيما بعد: «التعبير»» وهو تصحيف. 
)۳( برقم »)2١16(‏ وقد تقدم تخريجه. 


() في الأصل والمطبوع: «فتابعناه»» تصحيف. 


۳1٤ 


«وهل هو إلا مضغة منك) أو قال: «بَضعة منك»'). والمصلّي في الغالب 
اا تومن قوق اك ا عت ك ا ا ماف ةوه 
التغليئل برجت ميتاواته بيات 09 البَصعات [4۹/] والمُضَعْء وهذه 
التسوية متحققة فيما فوق الشوب. فأمًا دون الشوب فيتميّز وجوب الغسل 
والقهر:واتجد :شاه العناداك ااج رفك الخارجات مه وين ذلك 
فكيف يقاس بغيره. 

وخامسها: آنا إن قدّرنا التعارض فأحاديثنا أكثر رواةٌ وأصحٌ إسناداء 
وأقرب إلى الاحتياط؛ وذلك يوجب ترجيحها. 

فصل( 

ومس ذكر غيره كمس ذكره» وأولى» لقول النبي بل «ويتوضأ من مس 

الذكر» رواه أحمد والنسائي. وذكرٌ الصغير كذكر الكبير» لعموم 


)١(‏ في الأصل: «وهل هو إلا بضعة منك. أو قال: لعله منك»» والتصحيح من السنن. 

(؟) «يوجب» ساقط من المطبوع. 

)۳( في الأصل والمطبوع: «كسائر)» وهو تصحيف. 

(:) «إن» ساقطة من المطبوع. 

(5) في الأصل: «مسألة». ولعله سهو من الناسخ» فإن المسائل معقودة على المتن. وقد 
تقدم نحو ذلك. 

030 المسند أحمد» (707755457) وهو من زوائد عبد الله والنسائي ,)١74(‏ من طرق عن 
الزهري» عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» عن عروة» عن مروان» عن بسرة 
بنت صفوان به. 
إسناده جيد» وقد اختلف فيه على الزهري اختلاقًا كثيرًا كما سلف الكلام على أصله 
وانظر: «العلل» للدارقطني /١5(‏ 7307-7857). 
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الحديث. وذكرٌ المّت كالحيّ في المنصوص من الوجهين. وفي الآخر(١):‏ 
لا ينقض كمس الميتة» والفرق بينهما أن الشهوة هناك معتبرة» بخلاف مس 
الذك .)١‏ 

وسواء مسّه عمدًا أو سهوًاء لشهوة أو غيرهاء فى المشهور عنه. وعنه: 
إنما ينقض إذا تعمّد مسّه» سواء ذكر الطهارة أو نسيهاء بخلاف ما إذا وقعت 
يده عليه بغير قصد. لقول علي عليه السلام: إذا لم تتعمّده» فلا شيء عليك. 
ذكره الإمام أحمد". ولأ تعمّدَ مسّه مظبّهُ حدوث الشهوة. وعنه: إن تعمد 
مسّه لشهوة نقَضَ وإلا فلاء كمس النساء لأنه حينئذ يكون مظنة خروج 
الخارج. والأول هو المذهب» لعموم الحديث» من غير تفريق بين الحشفة 
وسائر القضيب» لأن اسم الذكر يشمل ذلك» هذا هو المشهور عنه. وعنه: لا 
ينقض إلا مس الحشفة» لأنه هو مخرج الحدث» وبه تتعلّق الطهارة الكبرى. 

وسواءٌ مسّه ببطن [19/ ب] يده أو ظهرها من الأصابع إلى الكوع» في 
المشهور عنه. وعنه: إن النقض يختصٌ ببطن الكفّ, لأن اللمس المعهود به. 
وعنه: ينقض مسّه بالذراع جميعه» لأن اليد في الوضوء هي اليد إلى(؟) 
المرفق. والصحيح: الأول» لقوله: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه)(2). 
واليد المطلقة في الشرع تنتهي إلى الكوع كما في آية السرقة والمحاربة 


)١(‏ في الأصل: «الأخرى»» والمثبت من المطبوع. 
(؟) زاد بعده في المطبوع: «من الميت» بين قوسين. 
(۳( أخرجه بمعناه عبد الرزاق »)٤۲۸(‏ وابن المنذر في «الأوسط» .)50١/١(‏ 


(5) في الأصل والمطبوع: «في» ولعله تصحيف ما أثبت. 


۳1١ 


والتيمّمء وقوله: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده وی 
ظهرّها وبطتهاء كماعمّهما() قولّه: «يغمس يده»» وآية التيمّم. فأما مش 
الذكر بغير اليدء فلا ينمض إلا إذا مسّه بفرج7؟)» في المشهور من المذهب» 
لأنه أدعى إلى الخروج من مس الذكر وأفحش. وفيه وجه: أنه لا ينقض» 
لأن الحكم في الأصل تعبّد. 

وينتقض الوضوء بمس ف المرأة» في إحدى الروايتين» منها ومن 
امرأة أخرى. . وفي الأخرى: للا تقر > لأن الأحاديث الو ر «مَنْ 
مس ذكرّه». ومفهومُّها انتفاءً ذلك عن غير الذكر. 


والأول أقوى» لأن قوله: «مسّ فرجّه) یع بے التو غین :ودک يعتضن 
[الأحاديث]" الذَّكرٌ وحده لا يخالف» لأن الخاصٌ الموافق للعامً لا 
يخصّصه. بل يود“ دلالة القدر الموافق منه» ويبقى الباقي مدلولًا عليه 
بالعموم فقط. ومن قال من أصحابنا بتخصيصه لحَظ في ذلك أن يكون 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) في المطبوع: «يعمّ؛ دون الواو خلافا للأصلء فتغيّر السياق. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «عمّها»» وهو تحريف ما أثبتنا. 

(4) في الأصل والمطبوع: «بفرجه». 

(5) في الأصل والمطبوع: «بعيدا» وهو تصحيف. 

(7) كذا في الأصل. ولعل الصواب: «الحديث المشهور» كما سيأتي بعد قليل. 
(۷) زيادة مني. 

(۸) في المطبوع: «يؤكده»» والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

(9) في المطبوع: «تخصيصه؛. والصواب ما أثبتنا من الأصل. 


۳1۷ 


المفهوم مرادا(» والمفهوم هنا غير مرادء لأن تخصيص الذّكر بالذّكر لأن 
الطاب كان لار جال و لدا ا من م ذكره ودگ غير» فإن قولة؛ 
اذك تناك لأ اها أن الأثيان انما يمس ذكر فة 

وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبي يل قال: «أيّما 
3 ]رجل مس فرجه فليتوضأء وأيّما امرأةٍ مسّت فرجها فلتتوضأ) رواه 
ماي 

وفى مس حلقة الدبر روايتان: إحداهما: ينقض» اختارها جماعة من 
أصحابناء لعموم قوله: من مس فرجه)» ولأنه مخرج الحدث» فينقض 
كالآخر". والأخرى: لا ينقضء واختارها بعضهم. قال الخلال0): 
والعمل والأشيع في قوله وحجّته أنه لا يتوضأ من مس الدبرء لأن الحديث 
المشهور: امَن مس ذكره)» فيكون هو المراد بالفرج في اللفظ الآخرء كما 
في قوله تعالى # وَين ا E‏ 
وتعالى #وَحْفَظوأ وهم € [النور: .]٠‏ ولا يمكن إلحاقه به لأنَّ مه ليس 


)١(‏ في الأصل: «مراد». 

(؟) برقم (07077, وأخرجه البيهقي (۱/ ۱۳۷)» من طريق بقية» عن محمد بن الوليد 
الزبيدي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده به. 
صححه البخاري كما في «العلل الكبير» (59)» وابن ن الملقن في «البدر المنيرا 
77/1 ». وأعله الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 140) بعنعنة بقية» وليس بشيء؛ 
إذ صرح بالتحديث في رواية البيهقي المشار إليهاء وأعله الطحاوي في «شرح 
المعاني» )۷١ /١(‏ بالكلام في سماع عمرو بن شعيب من أبيه. 

(۳) يعني: كالمخرج الآخر. وفي الأصل: «كالأخرى». وفي المطبوع: «كالذكر». 

.)١ 515 /١( انظر: «المغني»‎ )5( 


۳1۸ 


E GS 

ولا ينقض مس الفرج المقطوع المنفصلء في أحد الوجهين. وينقض 
ف الآعتر لانة مس کر ". والأول أقيس. لأنه بالانفصال لم يبق له 
حُرمة( ۳ ولا مظنةٌ لخروج خارج» ولا يتعلّق به شيء من أحكام الذكرء 
تأشيةاها لوس يدوع من آمرأة. 

ولا ق وضوء الملموس فرجٌّه رواية واحدة). وقيل: فيه رواية 
أخرى. وليس بشيء. 

ولا ينتقض الوضوء بمسّ ما عدا الذكر من الأرفاغ والأنشين وما بين الفرجين 
وغير ذلك. ولا بمس فرج البهيمة سواء كان مأكولة أو محرّمة» كثيل الجمل 
وقُنْب 17 الحمار وغير ذلك لأنه ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص. 

وأما الخنثى» فتنبني على أربعة فصول : مس النساء» ومس الذكرء 


)١(‏ يحتمل أن تكون «هو» في الأصل مضروبًا عليها. 

(۲( كذا في الأصل والمطبوع؛ والأقرب: «مس ذكر». 

(۳) في المطبوع: «جرم»» والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

)٤(‏ في الأصل: «يرِ مقطوعة». 

(4) في الأصل: «ولا ينقض»» والسياق يقتضي ما أثبتناء وسيأتي مثله. 

0030 في التظبوع :وزرا حتت ر الت ن الال 

(۷) في الأصل: «وفيش)» وله وجه» ولكن الظاهر أنه تصحيف. 

(۸) كذا في الأصلء فإن صح فلعل بعده سقطًا وهو: «أحكامه)» أو «أحكام لمس قبله»» 
وإلا فالصواب: (ينبني». 

(9) انظر: «الهداية» لأبي الخطاب (ص288). وفي حاشية المطبوع أن في الأصل: «أربع 
فصول». قلت: بل فيه ما أثبتنا. 


۴۳1۹ 


ومس المرأة فرجهاء وانتقاض /٠١[‏ ب] وضوء الملموس؛ وقد تقدم ذكر 
ذلك. فمتى وُجد في حقّه ما يحتمل7١2‏ النقضٌ وعدمّه لم ننقضه7") 
استمساكًا بيقين"' الطهارة ومتى وجد في حقه ما ينقض يقينًا نقضناء. 


ووجه التقسيم: أن اللمس إما أن يكون للفرجين أو لأحدهما. 
وال ا کر لفق ار وهار فور وضيوة :ولك لقره هنا 
أن يكون رجلا أو امرأةً أو خنثى. والتفريع على انتقاض الوضوء في الأصول 
الأربعة» لأن مع القول بعدم الانتقاض لا يبقى تفريع. 

فمتى مس فرجّيه هو أو غيره انتقض وضوءٌ اللامس لأنه مس فرجًا 
أصليًاء ولم ينتقض وضوءٌ الملموس لجواز أن يكونا(١»‏ من جنس واحد. 
والملموس إنما ينتقض وضوءه إذا مس الرجل المرأة» والمرأة الرجل. 


ولو مس أحد الفرجين لم ينقض لجواز”"' أن يكون زائدًاء إلا أن يمس 
الرجل ذكره لشهوة» والمرأة قله لشهوة» لأن فى هاتين الصورتين إن كان 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «يحمل!» تصحيف. 
إفة في الأصل والمطبوع: اينقضه». 
(۳) في المطبوع: «اسما كيقين»» والصواب ما أثبتنا من الأصل. 
)٤(‏ الكلمتان متشابهتان ومهملتان في الأصل كأنهما «نفيناه بقضاه»» وقراءة المطبوع: 
«نفيناه بقضائه»» ولعل الصواب ما أثبت. 
(6) في الأصل والمطبوع: «أو للامس». 
(7) في المطبوع: ايكون والصواب ما أثبت من الأصل. 
(۷) في المطبوع: «(بجواز)» اشتبهت عليه الكلمة في الأصل. 
(۸) يعني: قبل الخنثى. وأثبت في المطبوع: «قبلها». 
Y۰‏ 


الفلخوس اص من و إن كان رادا فقن عن تعس لهو من غير 
الجنس. ولا ينتقض وضوء الملموس لعدم اليقين. 

فإن مس الرجل ذكره لشهوة» والمرأة فرجه(١2‏ لشهوة» انتقض وضوءه 
هنا لنيقق أنه ملمؤس لشهوة من غير جنه ولو كان مس أحددهما لشهوة 
انتقضر (1) وضوءه فقط» دون الخنثى [واللامس الآخر. ولو کان مهما 
لغير شهوة لم ينتقض وضوء الخنشى» وانتقض7؟) وضوء أحدهما لا بعينه» 
وكل واحد منهما يبني على يقين طهارته في المشهور. وعنه: يجب عليهما 
الوضوء. ولو مس الرجل فرجه والمرأة ذكره فكذلك» ولا ينتقض وضوء 
الخ إلا أن كون ماهر 

3 ] وجميع ذلك في اللمس مباشرة. فأما اللمسٌ من وراء الحائل؛ 

مسالة227: (ولمس المرأة لشهوة). 

ظاهر المذهب أن الرجل متى وقع شيء من بشرته على بشرة أنثى لشهوة 
انتقض وضوءه. وإن كان لغير شهوة» مثل أن يقبّلها رحمة لهاء أو يعالجها 


000( أثبت في المطبوع: «فرجها», والمقصود فرج الخنثى. 

(۲) في المطبوع: «انتقض لشهوة». 

(۳) في الأصل: «والامس الأولوفان»ء والمثبت قراءة تخمينية» وفي المطبوع: «والامس 
الأول فإن». 

)€( في المطبوع: «وينتقض)» والمثبت من الأصل. 

)٥(‏ «المستوعب» /١(‏ ۷۷- ۷۸)ء «المغني» »)۲١۲ -۲١۹/۱(‏ «الشرح الكبير» 
(58-47/5) «الفروع» (۱/ ۲۳۰- ۲۳۳). 


۳۲١ 


وهي مريضة» أو تقع بشرته عليها سهوّاء وما أشبه ذلك= لم ينقض. وعنه: 
ينقض اللمسٌ مطلقًا لعموم قوله أو لَمَسَُمْ ألِيْسَهَ # [المائدة: 5] وقراءة 
حمزة والكسائي: لو لْمَسْتْمْ لاء 274. وحقيقة المفلامسة الثقاء 
البشرتين» لا سيما اللمس فإنه باليد أغلبء كما قال: 
لمستٌ بكمّي كمّه أطلبُ الغنى) 

ولهذا قال عمر وابن مسعود”": القبلة من اللمس» وفيها الوضوء. 

وقالغند الله. ين غم قلة الر جل ترات وها دوشن الماد 

ولأنه مس ينقَّض» فلم تعتبر فيه الشهوة كمس الذكرء ولأن مس النساء 
في الجملة مظنة خروج الخارج» وأسبابٌ الطهارة مما نيط الحكم فيها 
بالمظانٌ بدليل الإيلاج والنوم ومس الذكر. 


وعتهة أن مم الفا لا سقف ال سا روات حسي انق أبن انت 


.)٦۳١ /۲( انظر: «الإقناع» لابن الباذش‎ )١( 

(۲) عجز البيت: ولم أدر أن الجُودَ من كمه يُعْدي. 
وهو لابن الخياط من قصيدة يمدح بها المهدي. انظر: «مقطعات مراثِ عن ابن 
الأعرابي» (ص )2١‏ و«الأغاني» (71/19) و«الموازنة» للآمدي .)۷١ /١(‏ 
وينسب إلى بشار بن برد. انظر: «الأغاني» (۳/ .)١5 ٤‏ ولعل أول من استدل بالبيت 
الإمام الشافعي في «الأم» .)١ /١(‏ ۰ 

(*) في الأصل: اعمر بن مسعود). وزاد في المطبوع: «ريأيعنة). 

(4) أخرجهما الدارقطني )١50-١144 /١(‏ وصححهما. 

)٥(‏ أخرجه مالك »23١7(‏ والدارقطني )١ ٤٤ /١(‏ وصححه. 

(3) وهذاهو اختیار المصنف. انظر: «مجموع الفتاوی) (۲۱/ ۲۳۳- -»)۲٤۲‏ 


Y۲ 


عن عروة عن عائشة ينها أن النبي با كان يقبّل بعض نسائه» ثم يصلي» 
ولايتوضاً. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه(١2.‏ ورواه إبراهيم التيمي عن 


عائشة» أخرجه أبو داود والنسائي7"؟» وقد احتج به أحمد في رواية 


حنبل”). وقد تكلم هو /١١1[‏ ب] وغيره في الطريق الأولى بأن عروة 
الجذكوز هو غروة المزتى» كذلك قال سفيان التورئ: [ ]0 خا حت 


00 


(۳) 
(€) 


(۲۳۸/۲۰)» و«الفروع» )۱۸١ /١(‏ و«اختيارات» البرهان ابن القيم (رقم١۸)‏ وابن 
اللحام (ص5١).‏ 

أبو داود (۱۷۹) والترمذي )۸٩(‏ وابن ماجه »)٥۰۲(‏ وأحمد »)۲٥۷٦7٩(‏ من طرق 
عن حبيب بن أبي ثابت» عن عروة» عن عائشة به 

واختلف في صحته للنزاع في سماع حبيب من عروة بن الزبير» وللخلاف قبل ذلك 
في عروة أهو ابن الزبير أم المزني؟ وقد ضعّفه جماهير النقاد: يحيى القطان 
والبخاري وأحمد وابن معين في آخرين» وقال ابن عبد البر في «الاستذكارا 
(07/5): «(صححه الكوفيون» وثبتوه؛ لرواية الثقات أئمة الحديث له» وحبيب بن 
أبي ثابت لا ينكر لقاؤه عروة؛ لروايته عمن هو أكبر من عروة» وأجل وأقدم موتّاء 
وهو إمام من أئمة العلماء الجلة». 

انظر: «الإمام» (۲/ ٤٥-۲ ٤۲‏ ۲)ء «الإعلام» (۲/ 4۱-۸۰). 

أبو داود (217)» والنسائي ( » من طرق عن أبي روق» عن إبرا هيم التيمي» عن 
عائشة به. 

إسناده ضعيف» أبو روق فيه مقال» وإبراهيم لم يسمع من عائشة» قال النسائي: اليس 
في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث» وإن كان مرسلا». 

انظر: «الخلافيات» (۲/ »)۱۷۳-١۱۷۱١‏ (الاستذكار» (۳/ 67). 

انظر: «الانتصار» لأبي الخطاب /١(‏ 771). 

ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. انظر: «سنن أبي داود» .)٠۱۸١(‏ 


Y۳ 


إلاعن عروة المزني» وعروة هذا لم يدرك عائشة. وإن(١2‏ كان عروةً بن 
الزبير فإن حبيًا لم يدركه. قال إسحاق بن زاهرن ا ايها لين 
عروة. وفي الثاني: بن إبراهيم التيمي( لا يصح سماعه من عائشة. 

وجواب هذا: أن عامّة ما في الإسناد نوع إرسالء وإذا أرسل الحديث 
من وجهين مختلفين اعتضد أحدهما بالآخرء لا سيّما وقد رواه البزّار40) 


م س روص 


بإسناد جيّد عن عطاء عن عائشة وه مثله. ورواه الإمام أحمد عن 


3 0 - ع 2 8 2 
عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة. ولأنه مس فلم ينقض0) 


)١(‏ في الأصل: «وانه» زاد هاء» وقد سبق نحوه. 

(۲( في الأصل: «لا يظئُون»؛ والتصحيح من «المغني» (۱/ )۲١۸‏ والظاهر أن المصنف 
صادر عنه. 

(۳) في الأصل: «التميمي)» تحريف. 

6 لم أقف عليه في القطعة المطبوعة من مسند عائشةء وأورده الإشبيلي في «الأحكام 
الكبرى» )57١-147١ /١1(‏ بإسناد البزار من حديث عبد الكريم الجزري» عن عطاء» 
عن عائشة بمثله. 
قال البزار: «إسناده حسن)ء وقال ابن حجر في «الدراية» :)٤١ /١(‏ «رجاله ثقات)ء غير 
أن في رواية عبد الكريم» عن عطاء مقالاء وقد عد ابن معين هذا الحديث من مناكيره» 
وصوب الدارقطني في «السنن» )٠١۷ /١(‏ رواية عبد الكريم» عن عطاء قوله» وأعل بها 
المرفوع. انظر: «الإمام» (۲/ ٤‏ 550-50), «الإعلام» (۲/ .)۸۷-۸١‏ 

() برقم »)۲٤۳۲۹(‏ وابن ماجه »)٥۰۳(‏ من طرق عن الحجاج بن أرطاة» عن عمرو بن 
شعيب» عن زينب السهمية» عن عائشة به. 
إسناده ضعيف» الحجاج مدلس وقد عنعنه» وفي زينب جهالة» وبذلك ضعفه أبو حاتم 
وأبو زرعة كما في «العلل» لابن أبي حاتم »)277/١(‏ والدارقطني في «السنن» (۱/ .)١ ٤١‏ 

(5) في المطبوع: «ينتقض»» والمثبت من الأصل. 


٤ 


كمس البهيمة. والملامسة في الآية» المراد بها الجماع. كذلك قد فسّرها 
علي وابن عباس7". قال سعيد بن جبير: اختلف الموالي والعرب في 
الملامسة في الآية» فقال عبيد بن عمير" والعرب: هي الجماع. وقال عطاء 
والموالي: هي ما دون الجماع. فدخلتٌ على ابن عباس» فذكرث ذلك 
قال من أيهم ت فلت من الموالي: فال: غت السرا إن 
الله حى كريم» يكني عما شاء(21 بما شاء» وإنه كنى بالملامسة عن الجماع. 
وفي لفظ عنه قال: اللمس والمباشرة والإفضاء والرفث في كتاب الله: 
الجماء0©. 


ولأن اللمس كالمسٌء وقد أريد به الجماع في قوله: #وإن طَلَفحَمُوهُنَ مِن 
4 


بل أن تَمسُوهنَ 4 [البقرة: ۲۳۷]. والملامسة لا تكون إلا من اثنين» فيجب 


والصحيح: الأول» لن الله تعالى أطلق ذكر[١١٠/أ]‏ مس النساءء 


.)١ا/ا/١( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 

)۲( ار ی أب شي 000 

(۳) في الأصل: «عبيد الله بن عمرو» وهو غلط. 

(6) زيادة يقتضيها السياق. وانظر: «تفسير الطبري» (۷/ .)٦۳‏ 

)٠(‏ في الأصل: «في». 

)1( في المطبوع: «يشاء)» والمثبت من الأصل. 

(۷) أخرجه بلفظيه ابن أبي شيبة مختصرًا (۰۱۷۷۹ »)۱۷۸١‏ وبتمامه سعيد بن منصور في 
التفسير من «السنن» .»)١٠١ ء١١١۳-٠۲٠١١ /٤(‏ والطبري في «جامع البيان» 
(۷/ 1۷-۳). 


Yo 


والمفهوم من هذا في عرف أهل اللغة والشرع هو المس المقصود من 
التساءء وه وَاللَعِ للتلرذ وقضاء الشهوة؛ فإن اللمسن لغرصن اخرلا 
يفهه(١2‏ من تخصيص النساء بالمس» إذ لا فرق بينهن وبين غيرهن في ذلك 
الم واللمين» وإن كان غامد اا لكن نسبعه إلى النساء أوحت تلخضيضه 
بالمقصود من مسّهنء كما حص في الطفلة وذوات المحارم. 

ويدلٌ على ذلك أن كلّ مس ومباشرة وإفضاءٍ ذُكِر في القرآن» فالمراد به 
ما كان مع الشهوة. و جميع الأحكام بمسّهن مثل تحريم ذلك على المُحرم 
والمعتكف» ووجوب الفدية في الإحرام؛ وانتشار حرمة المصاهرة» 

ولا يقال: مس النساء في الجملة هو مظنة أن يكون لشهوة فأقيم مقامه؛ 
لآ نة نقول: : إن الحكمة إذا كانت ظاهرةٌ منضبطةٌ نيط الحكمٌ ؛ بهادون 
مظنتهاء وهي هنا كذلك» بدليل سائر الأحكام. ولأنَّ اللمس مع الشهوة هو 
المظنة لخروج المذي والمني» فيقام مقامه. كالنوم مع الريح؛ بخلاف 
الخالي من الشهوة» فإنه كنوم الجالس يسيرًا. 

E‏ َه لاكتفي بذكره في قوله لوانتم 


جنبا ا 4% [المائدة: »]١‏ القن أعيد باسمه الخاص»› وهو الجنابة» 
لبعد دوعن غير وليعمّ الجنابة بالوطء وبالاحتلام). 


)١(‏ في الأصل: «فلا يفهم». وأخشى أن يكون «فإن اللمس» صوابه: «فأمًا اللمس». 
(؟) في المطبوع: «لأننا»» والمثبت من الأصل. 

زفرة في الأصل: «لو»» تحريف. وفي المطبوع: «ولو). 

(4) في الأصل والمطبوع: «وبالاختلاف» والظاهر أنه تصحيف ما أثبتنا. 


75 


وجميع المواضع المذكورة في القرآن» فإن المراد بها: المس لشهوة 
مطلقا من الجماع ومادونه» كقوله: ولا شروش * [البقرة: ۱۸۷]» 
وقوله: الُم لَه آضيا الَف 4 [البقرة: ۱۸۷]» وقوله: #همن وض 
فيه لج فلا رَقّتَ 4 [البقرة: /٠٠۲[»]۱۹۷‏ ب] وقوله: e‏ 
َع لاء ما لم تسوه 4 [البقرة: 75]» وقوله: : ر طاقت موه ن ّل 


قم السام کہ 
تمسوهرے 4 [الأحزاب: .]٤۹‏ 


e‏ او ا المت 

ويدل على الوضوء مع الشهوة: أن النبي يي أمر المجامع إذا لم يُمْن أن 
بلع رن رع رار E‏ 
فلو(" لم يكن المس ينت ينقض الوضوء لما أمربذلك: ثم بعد ذلك فُرض 
الخ «وذلك زياد على مارج ارلا لا رفع له. 

وروی معاذ بن جبل 2 ع ينه قال: جاء رجلٌ» فقال: : يارسول الله ما 

تقول في رجل أصاب من امرأة لا تل له فلم يدع شيئًا بصيب الرجل من 
ل ل ا : اتوضّأ وضوءً! حسنًاء ثم 


ص رس رک 


فصل .قال : فأنزل الله هذه الآية # وَأَقِ أَلصَكَرءٌ طرق التهار وَرْلِفَامَنَ 


)١(‏ في المطبوع أثبت مكانها الآية (۲۳۷) من سورة البقرة. 
(0) انظر: «صحيح البخاري» (2595 ۲ ) و«صحیح مسلم) (477 15 .)70٠9‏ 
(*) «فلو» ساقط من المطبوع. 


TV 


نَل € [هود: ]١١4‏ فقال معاذ: أهي له خاصّةٌ أم للمسلمين عامَّةٌ؟ قال: 
«بل هي للمسلمين عامة» رواه أحمد والدارقطني". فأمر بالوضوء مع 
المباشرة دون الفرج. 

وحديث عائشة المتقدّم - إن صم - محمولٌ على أن اللمس كان يرا 
وإكرامًا" ورحمة وعطقاء أو أنه قبل أن يؤمر بالوضوء من مس النساءء كما 
قلنا في مس الذكر. 

ويدل على أن مجرّد اللمس لا ينقض: ما روت عائشة كتا قالت: 
كنت أنام بين يدي رسول الله ا ورجلاي في قبلته» فإذا أراد أن يسجد غمَرَ 
رجلي» فقبضتهاء وإذا قام بسطتهاء والبيوت[5١٠/أ]‏ يومئذ ليس فيها 
مصابيح. رواه البخاري وأبو داود والنسائي“. [وفي لفظ للنسائي]0*: إن 
كان رسول الله يك لَيُوتر» وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة» حتى إذا 
أراد أن يوتر مسَّني برجله. 

وروى الحسن قال: كان رسول الله َو جالسًا في مسجده في الصلاة» 


)١(‏ «له» ساقط من المطبوع. 

(۲) أحمد (۲۲۱۱۲) والترمذي (۳۱۱۳)» والدارقطني »)١75/١(‏ من طرق عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ به. 
قال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بمتصل» عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع 
من معاذا, وكذا أعله البيهقي في «السنن الكبرى» »)٠٠١ /١(‏ وصححه الدارقطني 
بعد إخراجه إياه. 

(۳) في المطبوع: «كان يراد إكرامًا)» تحريف. 

() البخاري (۳۸۲)» ومسلم »)6١7(‏ وأبو داود (۷۱۳)» والنسائي .)١1574(‏ 

(6) الزيادة من المطبوع. والحديث في «سنن النسائي» برقم :)١57(‏ ورجاله ثقات. 


ES 


۲۸ 


7 


فقبّض على قدم عائشة غير متلذذ. رواه إسحاق بن راهويه والنسائي!١؟.‏ ومتى 


كان اللمس لشهوةء فلا فرق بين الأجنبية وذوات المحرم» والكبيرة والصغيرة 
التي قد تشتهى. فأما التي لا تُشتهى أصلاء فلا ينقض لمسّها لشهوة. 

ولمس الميتة كلمس الحية عند القاضي» كما أن جماعها سواء في 
إيجاب الغسل"'. وقال الشريف أبو جعفر وابن عقيل: لا ينقض. لأنها 
ليست محلا للشهوة"» فلا ينقض لمسُها كالشعر ومس البهيمة؛ بخلاف 
الجماع فإنه لا فرق بين محل ومحل» وبين الشهوة وعدمهاء بدليل مالو 
استدخلت المرأة ذكر نائم. 

ولمس المرأة الرجل ينقض وضوءها كلمسه لهاء في أصحٌ الروايتين؛ 
لأن لمسها أدعى إلى الحدث لفرط شهوتها. والأخرى: لا ينقض. لأن 
النص إنما جاء في لمس الرجل المفضي إلى المذي» بخلاف المرأة. 

وإذا قلنا بنقض وضوء اللامسء فهل ينتقض وضوء الملموس؟ على 
روايتين. فإذا قلنا: ينقض» اعتبرنا الشهوة“ في المشهوره كما نعتبرها في 
الت ي متف ودر ذا حداف ان لبوق ا 


)١(‏ نقله عن إسحاق ابن عبد البر في «التمهيد» /7١(‏ ۱۷۹)» ولم أجده في «الكبرى» 
و«المجتبى» للنسائی» وعزاه إليه ابن قدامة فى «المغنى) (۱/ .)۲١۹‏ 
والحديث أخرجه عبد الرزاق »)05١4(‏ عن ابن جريج» عن عبد الكريم» عن الحسن 
(۲) انظر: «شرح الزركشي» (۱/ ۲۹۷- ۲۹۸). 
(۳) انظر: المصدر السابق. 
(4) فى الأصل: «بالشهوة». 


۴۲۹ 


ينتقض /١٠١[‏ ب] إذا لم توجد فيه وإن وجدت في اللامس. 

ولا ينقض اللمسٌ من وراء حائل وإن كان لشهوة. لأن اللمس لم 
يوجد. ومجرّدُ الشهوة لا تنقض الوضوءء» كما لو وجدت في لمس البهيمة أو 
بنظر أو بفكر. 

ولا ينقض لمس شعر المرأة ولا ظفرها ولا سنهاء كما لا ينقض لمسّها 
الجر و اقفو رالو ولام ارخا الول روزن كان انرو ولا مس 
الا الا ف المهيون السضومن تد مح لل ةف 
الأصل. ويتخرّج أن ينقض إذا كان لشهوة؛ لأنه لمس آدميّ لشهوة. وقال 
القاضى": ينقض لمس الرجل الرجل والمرأة المرأةً لأنه مباشرة لآدمىٌ 
حقيقةء بخلاف الشعر والظفر. 

مسالة: (والردّة عن الإسلام). 

الذي عليه عامة الأصحاب أن الارتداد عن الإسلام ينقض الوضوء 
ولم يذكره القاضي في «خصاله» و«جامعه» وأبو الخطاب في «الهداية» من 
النواقض» فمقتضى كلامهما عدم النقض بهاء كما فهمه بعض أصحابنا. 
ويشبه - والله أعلم ‏ أن يكونا تركا ذكرها لعدم ظهور فائدتهاء لأن المرتد(©) 
)١(‏ في المطبوع: «أمردا»» والصواب ما أثبت من الأصل. 


(۲) في الأصل: «محل». 
(۳) انظر: «الإنصاف» (۲/ .)٤۳‏ 


(6) «المستوعب) ١۸١ /١(‏ ۸۲)» «المغني) »)۲٠١ -۲۳۸/١(‏ «الشرح الكبير) 
(۲/ 11-7۲( «الفروع» (۲۳۹/۱- ۲۳۸). 


(5) في الأصل والمطبوع: «المرادا» وهو تحريف. 
۰ 


إذا لم يعد إلى الإسلام فلا معنى لنقض وضوئه» وإن عاد إلى الإسلام وجب 
عليه الاغتسال في المنصوص. وهو أكبر من الوضوءء فيدخل فيه الوضوء. 

راا قارفل لا معن 
لجعلها من النواقض مع وجوب الطهارة الكبرى بالإسلام. ]1/٠١4[‏ ويجاب 
عنه بأنه تظهر فائدته إذا عاد إلى الإسلام فإنا نوجب عليه الوضوء والغسل. 
وإن نواهما بغسله أجزأه في المشهورء كما إذا نقض وضوءه بغير الردّة. ومن 
لم ينقض وضوءء بالردّة لم يوجب عليه إلا الغسل. ولو لبس الخففٌ على 
هذه الطهارة ” ثم أسلم واغتسل في خقّيهء لم يكن له المسحء اتس 
الخفّ محدنًا. ولو قلنا: هو طاهرء لجاز له المسح» لأنه لبسه على طهارة لم 
يحدث بعدها. 

وقد احتجّ جماعة من أصحابنا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: ##ليِنَ 
َشْرَكْتَ لبط عَم € [الزمر: 10] بناءً على أن الردّة تُحبط العمل بمجرّدهاء 
فإن الموت عليها في قوله تعالى #ومن يرد دْهِنَكُمَ عن ينوه فَيَمَتُ وهو 
كاز € [البقرة: .]۲٠۷‏ شرط للخلود» لا لحبَط" العمل. 

والحجة على هذا الوجه فيها نظرء فإن المشهور عن أكثر أصحابنا أن 
الردّة لا تُحبط العمل إلا بالموت عليها. وبنوا على ذلك صحة الحج في 
الإسلام الأول» وقضاء الفوائت فيه من الصلاة والزكاة والصوم. وأيضًا فإن 
الإحباط إنما ينصرف إلى الثواب دون حقيقة العمل» بدليل صحة صلاة من 
صلَّى خلفه في الإسلام الأول. 


)١(‏ «له» ساقط من المطبوع. 
(0) في الأصل والمطبوع: «يحبط»» تصحيف. 
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والتحقيق: أن الردّة إا“ تقع بعد انقضاء العبادة وأحكامهاء أو بعد 
انقضائها وبقاء أحكامهاء أو في أثناء وجودها. 

أما الأول؟ فإنها إذا وفعت بعد انقضائها بالكل نإنها لا نطلا اما 
وإنما تحبط الثواب إما مطلقًا أو بشرط الموت عليها على اختلاف أصحابنا. 

[ ب] وأما الثالث: فإنها إذا وقعت في أثناء الصلاة والصيام والإحرام 
أفسدت العبادة. وأما الثاني: فهو الوضوءء» لأن عمل الوضوء قد انقضىء وإنما 
حكم الطهارة باتقء فهنا بطل" حكم هذه الطهارة وتنقضها". وليس هذا من 
الإحباط» وإنما هو من الإبطالء اللهم إلا أن يقال: إذا كانت تحبط ثوابَ ما 
مضى» فان تُّفيد4) الحاضر أولى وأحرى. وذلك لأن الكفر ينافي العبادات 
بالكلية» ودوام الوضوء عبادة لأنه مستحَبٌ مأمور به» والكفرٌ ينافي ذلك. 


واحتجّ أبو الحسن الحَرّزي0*) على ذلك بقول النبي بيا «الطهور 


)00( في الأصل والمطبوع: «إتّما)» تحريف. 

(۲( في الأصل والمطبوع: «يبطل». 

(*) حرف المضارع مهمل في الأصل. وفي المطبوع: «ينقضها». 

(4:) في الأصل والمطبوع: ايفسد». 

(5) الكلمة مهملة في الأصل. وفي المطبوع: «الجزري» تبعّا للطبعة الأولى من 
«طبقات الحنابلة». وفي الطبعة المحققة كما أثبتنا. وكذا في جميع نسخ الفروع 
كما صرّح محققه .)5١ 4 /١(‏ وذكر ابن أبي يعلى في تر جمته (۳/ ۳۰۱) أنه كان 
متخصصًا بصحبة أبي علي النجاد (ت18 *). وهو غير القاضي أبي الحسن عبد 
العزير ين احمد التحرزي (ت 07843 شيخ أل الظاهر المترجم في «تاريع بخنداذ 
(۱۲/ 2؛» و«تاريخ الإسلام» )۸/ انظر: تعليق الشيخ المعلمي على 
«الآنساب» /٥(‏ 87). 


Y۲ 


شطر الإيمان»» فإذا بطل الإيمان بالكلية» فشطره أو لى(١).‏ ولأنَّ ما مع ابتداءَ 
الوضوء منع استدامته» كانقضاء المدة وظهور القدم في حق الماسح» ورؤية 
الماء في حق المتيمّم. ولأن ما اعد داك من دوامه» کالنکاح» وأو لی 
لأن النكاح ليس بعبادة. وعكسّه ملك المال» فإن الردّة لما لم تمنع ابتداءه 
لم تمنع دوامّه على المشهور. 

وهذا لأن الكفر إنما منع نكا(" المسلمة؛ لأن الكافر ليس أهلا لملكِ 
أبضاع المسلمات» وهذا يستوي7" فيه الابتداء والدوام. وكذلك الطهارة 
مُنع منها الكافر لأنه ليس من أهل الطهارة والقَرّب والعبادات» وهذا يستوي 
فيه الابتداء والدوام» بل الدوام أو لىء لأنه هو المقصود من أفعال الوضوء. 

ويقوّي الشّبه أن كلا من الوضوء والنكاح يستويان في مفارقة الابتداء 
والدوام» بدليل ما لو حلّف: لا يتطهر» وهو متطهر؛ أو لا يتزوّج [5١٠/أ]‏ 
وهو متزوّج- لم يحنث. وقد أبطل الكفرٌ النكاح» فكذلك يبطل الوضوء. 

فأما الكلام المحرّم كالقذف والكذب والاغتياب فيستحَبٌ منه الوضوء 


ولا يجباء لماروى الإمام أحمد بإسناده(؟) عن ابن عباس راڪ( 0° قال: 


لأن أتوضاً من الكلمة الخبيثة أحبٌٍ إليّ من أن أتوضّأ من الطعام الطيّب0. 


.)505 /١( انظر: «الفروع»‎ )١( 

(۲( في الأصل: «بنكاح». 

(۳) في الأصل والمطبوع: «لا يستوي» والظاهر أن «لا» مقحمة. 
(4) في الأصل: «بإسناد». 

)٥(‏ كذا في الأصل. 

(5) لم أقف عليه. 


و 
وروي عنه قال: الحدث حدثان: حدث اللسان» وحدث الفرج. وحدث 


اللسان أشد من حدث الفرج(١2.‏ ورواه ابن شاهين مرفوعًا إلى النبي و10 . 


وقد حمله بعض أصحابنا على الردّة» إذ ليس فى اللسان ما يوجب 


الوضوء غيرها. ولعله أراد أن الحدث باللسان وهو الكلام المحرّم يوجب 
الإثم والعقاب» فهو أعظم مما يوجب الوضوء فقط. وروى حرب(2 عنه أن 


وأخرجه من حديث عبد الله بن مسعود: عبد الرزاق (559)» وابن أبي شيبة »)٠٤١١(‏ 
والطحاوي في شرح المعاني» »)1۸/١(‏ والطبراني في «الكبير» (۹/ .)۲٤۸‏ 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 0175): «رواه الطبراني في «الكبير»» ورجاله 
موثقون». 

أخر جه مختصرًا البخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ ۷۹)» وابن المنذر في «الأوسط» 
(1/ ۳۲)» وبتمامه البيهقي في «شعب الإيمان» (9/ »)۸٩‏ من طرق ضعيفة عن ابن 
عباس» وضعفه النووي في «الخلاصة» .)١44 /١(‏ 

لم أقف عليه» وأخرجه الديلمي في «مسند الفردوس: زهر الفردوس» -)1١8/17(‏ 
ومن طريقه الجورقاني في «الأباطيل والمناكير»  )707-707 /١(‏ من طريق 
بقية بن الوليد» عن عمرو بن ابي عمرو» عن طاوس» عن ابن عباس به. 

قال الجورقاني: «هذا حديث باطل» وبقية إذا تفرد بالرواية فغير محتج بروايته لكشرة 
وهمه)ء وانظر: «العلل المتناهية») »)٠١ /١(‏ «تنقيح التحقيق» للذهبي .)۷١ /١(‏ 
في «مسائله» (۱/ )٠١١‏ بتحقيق السريع» وأخرجه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» 
(6 ١٠ء‏ والبيهقي في (شعب الإيمان» (۹/ »)۹4١‏ من طريقين عن المثنى بن بكر» عن 
عباد بن منصور» عن عكرمة» عن ابن عباس به. 

إسناده واه» المثنى متروك كما في «لسان الميزان» (7/ ۹۳)» وعباد ضعيف صاحب 
مناكير» واشتهر بالتدليس عن عكرمة» وقد عنعن» كما في «تهذيب التهذيب» 
(5/ ۲۸۳-۲۸۲)» والطريق إليهما مظلم. ٠‏ 


٤ 


رجلين صلَّيا مع النبي ياء صلاة الظهر أو العصرء وكانا صائمين؛ فلما قضيا 
الصلاة قال: «أعيدا وضوء كما وصلاتكماء وامضيا في صومكماء واقضيا 
یوما" آخر). قالا: لم يا رسول الله؟ قال: «اغتبتما فلانا». وفي إسناده نوع 
جهالة. ومعناه: الاستحباب» لأن إسباغ الوضوء يمحو الخطايا والذنوب» 
فسن عند اسا اء كما 4 تسن الصلاة. 


وقد روى علي بن أبي طالب نة قال: كنت إذا سمعت من رسول الله 
i CU OAS EN‏ 
وإ أبا بكر حدّثني ‏ وصدّق أبو بكر ا 
من رجل يُذنب ذنبًاء فيتوضأء فيحسن الوضوء. ثم يصلّي ركعتين؛ و 


الله - إلا غفر له» رواه أحمد. 


ولأن الوضوء عبادة» فوجب تنزيهها عن الكلام الخبيث كالصيام 


000( في الأصل: «يوم). 

(۲) برقم (۲)» وأخرجه أبو داود »)۱٥۲۱(‏ والترمذي .)5٠5(‏ وابن ماجه (17960١)؛‏ من 
طرق عن عثمان بن المغيرة» عن علي بن ربيعة» عن أسماء بن الحكم» عن علي به. 
قال الترمذي: «حديث علي حديث حسن» لا نعرفه إلا من هذا الوجه»؛ وصححه ابن 
حبان »)۲٤١ ٤(‏ وحسنه الدارقطني في «العلل» »)۱۸١ /١(‏ وابن عدي في «الكامل» 
79 واعله قوم بتغرد أسماء مع جهالته قال البخاري في «التاريخ الكبيرة 
(؟/04): ”لم يرو عن أسماء بن الحكم إلا هذاالواحد» وحديث آخر ولم يتابع 
عليه» وقد روى أصحاب النبي ية بعضهم عن بعض فلم يحلف بعضهم بعصًا)» 
ووافقه العقيلي في «الضعفاء» »)٠١١ /١(‏ والبزار )٦٤ /١(‏ وو في اماه 


اختلاف أيضّاء انظر: «العلل» للدارقطني ١175 /١(‏ -2180)) ااصحيح أبي:داؤدت 
الكتاب الأم» .)١١١١(‏ 


Yo 


والإحرام. وأما انتقاض الوضوء منه فقال ابن المنذر(2): أجمّع من نحفظ 
قوله من علماء الأمصار على أن القذف وقول الزور والكذب والغيبة لا 
توجب طهارةً ولا تنقض وضوءًا. وقد رُؤينا عن غير واحد من الأوائل أنهم 
وقد ثبت أن النبى ية قال: «مَنْ حلّف باللات والعُرَّى فليقل: لا إله إلا 
الله" ولم يأمر فيه بوضوء. 

ومن الكلام: القهقهة» فإنها لا تنقض الوضوء في الصلاة ولا خارج 
الصلاةء لكنها بطل الصلاة فقطء كما يبطلها الكلام» لقول جابر بن عبد الله 
الدارقطني وصحّحه7"©. ورواه مرفوعًا بإسناد فيه مقال7؟2. وذكر الإمام أحمد 
عن أبي موسى الأشعري مثله2*0. ولم يثبت عن صحابيٌ خلافه. لأنه لا ينقض 
خارج الصلاة» فكذلك في الصلاة كالكلام المحرّم» وأولى من وجهين: 


)۱( في «الأوسط» (۱/ ۲۳۰- ۲۳۲). 

(۲) أخرجه البخاري )٤۸٦١(‏ ومسلم )١741(‏ من حديث أبي هريرة ووِعَليَدعَنَهُ. 

(۳) الدارقطني (۱/ ۱۷۲). 

(4) الدارقطني (۱۷۳/۱). 
إسناده تالف» فيه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان متروك» وقد خالف الثقات في رفعه. 
وبه أعله البيهقي في «الخلافيات» (۲/ »)۳۷٠-۳٠۸‏ وابن الملقن في «البدر المنير» 
٠ .)6 1-۲ /۲(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة »)۳۹۳١(‏ والدارقطني (۱/ .)۱۷٤‏ 


وردنا 


أحدهما: أن الكلام محرّم في الموضعين» والقهقهة محرّمة في الصلاة 
خاصّة. الثاني: أن الصلاة تمنع الوضوء مما لا يمنع منه خارجٌ الصلاة خشية 
3 اا ونيا هي الاد وره انو ده لأجل 
تجديد الوضوء» ويستحبٌ لمن شك في غير الصلاة. والمتيمّم إذا رأى 
الماء يبطل تيمّمه اتفاقًاء إلا أن يكون في الصلاة» ففيه خلاف. 

وهل يستحبٌ الوضوء من القهقهة؟ فيه وجهان: 

احدهنا شعت لما روف ابو العالية قال: جاء رجل في بصره سوءء 
فدخل المسجد, ورسولٌ الله ي ي صلّي» فتردّى في حفرة كانت في 
المسجد. فضحك طوائف منهم. فلما قصّى صلاته أمَّر من كان ضَحِك أن 
يعيد الوضوء والصلاة. رواه الدارقطني وغيره مرسلا عن الحسن وإبراهيم 
والزهري» ومراسيلُهم كلها ترجع إلى أبي العالية» ومراسيله قد ضُعّفت(". 


)١(‏ في المطبوع: «ثهي»» والمثبت من الأصل. 

(۲) أخرجها من طرق مختلفة الدارقطنى )١١۷-١٠١١ /١(‏ وخطأها كلها وصوب مرسل 
أي :عالق انه عن هارن بن مهدي قوله: «هذا الحديث يدور على أبي 
العالية»» وذكر سائر الطرق» وردها إليه» في حوار مع علي بن المديني. 
وقال ابن عدي في «الكامل» (5/ 5 )١١‏ في سياق تر جمته: «أكثر ما نقم عليه من هذا 
الحديث حديث الضحك في الصلاة» وكل من رواه غيره فإنما مدارهم ورجوعهم 
إلى أبي العالية» والحديث له وبه يعرف» ومن أجل هذا الحديث تكلموا في أبي 
العالية). 
وقال الذهلي: الم يثبت عن النبي ل في الضحك في الصلاة خبر». 
وانظر طرق الحديث وبيان عللها فى: «السنن» للدارقطنى ))١1/1-151١/١(‏ 
«الكامل» (4/ ٠‏ اده )الس عر ليقي زرا ارا 


TY 


ورُوي مسندًا من وجوه واهيةاجر00: 

وقد طن فيه من جهة أن الصحابة كيف ين بهم الضحك في الصلاة 
وهذا ضعيف» فإن الذي ضحك بعضُهمء ولعلّهم من الذين انفضّوا من 
الجمعة لما جاءت العِيد وسمعوا اللهو. ثم الضحك أمر غالب قد يُعذر فيه 
بعض الناس. 


ومثلٌ هذا الحديث لا يوجب شريعةً ليس لها أصل ولا نظير من غيره. 
وإنما عملنا به في الاستحباب لثلاثة وجوه("): 

أحدها: أن المستحبّات يُحتجٌ فيها بالأحاديث الصّعاف إذا لم يكن فيها 

تغييرُ أصل» لما روى الترمذي عن أنس عن النبي لا قال : من بلغه عن الله 
شية فيه فضلٌ» فعول به رجاء ذلك [+ ٠‏ ب ] الفضلء أعطهه الله ذلك» وإن 
لم يكن ذلك كذلك»". 


)00 جاء ذلك من حديث أنس وأبي هريرة وعمران ومعبد الجهني» وتقدم ذكر مخرجها 
في الكلام على الحديث السابق. 

(0) ذكر فيما يأتي وجهان فقطء فلا أدري أسقط الوجه الثالث في النسخ أم نسي 
المصنف. 

(۳) لم أقف عليه عند الترمذي» وعزاه إليه المؤلف أيضًا في «مجموع الفتاوى» 
(1۸/۱۸(. 
وأخرجه بنحوه أبو يعلى (7/ ۱۹۳)» وابن حبان في «المجروحين» (۱/ ۲۲۸)» وابن 
شاهين في «شرح مذاهب أهل السنة» (58)» من طريق بزيغ أبي الخليل» عن 
محمد بن واسع» وثابت بن أبان» عن أنس به. 
وهو حديث موضوع. آفته بزيغ؛ متروك» ويأتي عن الثقات بأشياء موضوعة كأنه 
المتعمد لهاء قاله ابن حبان. 


TTA 


وثانيها: أنه بتقدير صحته ليس فيها تصريح بانتقاض وضوئهم» بل 
لعلّهم أمروا بذلك لأن القهقهة في الصلاة ذنب وخطيئة» فيستحبٌ الوضوء 
والصلاة عقبهاء كما جاء في حديث أبي بكر المتقدّم؛ وكما أمرّ اللذين اغتابا 
بأن يُعيدا الوضوء والصلاة في حديث ابن عباس» وكما قد حمل بعضهم 
حديث معاذ في الذي لمس المرأة. وهذا لأن القهقهة في الصلاة استخفاف 
بها واستهانةٌ فيستحبٌ الوضوء منهاء كالوضوء من الكلام المحرّم. وهذا 
اقرف إلى فاس الأصول»ؤاشه ال نعي لخدي عليه اول 

والوجه اا لا يستحَبٌ ولايكرّه. وهو ظاهر کلامه» فإنه قال: لا 
أرى عليه الوضوء". فإن توضّأ فذلك إليه» إذ لا نص فيه والقياس لا 


دفتضمه . 


ولو أزال من محل وضوئه ظفرًا أو شعرّاء ظهرت بشرته أو لم تظهرء 
إن وضو دخا نض عة لأن الترقن متعلق اهر اشر والظف: 
فظهو ر الباطن لا یله كمالو انغ جلذه أو فطعت يذه. ولهيذالا 
يجزئ غسل البشرة المستترة باللحية عن ظاهرهاء بخلاف قدم الماسح 
ورأسه. وفرّق أحمد بينهما بأن هذا شىء يسير» فهو كما لو نتف شعرة. 


= وفي الباب أيضًا بأسانيد واهية من حديث ابن عمر وجابرء انظر: «الموضوعات» 
(T-€1/)(E1-€°/1)‏ 

(1) «بل» ساقطة من المطبوع. 

هم في المطبوع: «الوجه الثاني» دون الواو. 

)۳( انظر: «مسائل عبد الله» (ص۹۹- )٠٠١‏ وصالح (577/7) وأبي داود (ص١؟).‏ 

)€( في الأصل: «انكشطت». 


۳۹ 


وقد روي عن ابن عمر أنه قلَّم أظافيره(27» فقال له رجل: ألا تتوضاً؟ 
فقال: م(" أتوضا؟ إِنَكَ لأكيس ممن سمّته أمّه كيّسا(400)! 

راتخن عفن 1۷1 أضحاننا ان ضا من ذللكة أو يود عله 
الماء» لأن بعض السلف أوجب الوضوء من ذلك» ففيه خروج من 
الاختلاف. 

داوق رد في «مسائله»( أنَّ علا كان إذا قلّم أظفاره وأتحذ 


شاربه توضّأء وإذا احتجم اغتسل. والمنصوص عن أحمد والقاضي: 
استحباتٌ مسحه بالماء. 


55 عرو 
مسالة": (وأكل لحم الإبل). 
هذا هو المعروف فى تصّه ومذهبه. وذكر جماعة من أصحابتا رواية 
أخرى: أنه لا ينقض كسائر اللحوم والأطعمة» لأن الوضوء منه منسوخ بما 
ج r‏ 5 ء۶ على E‏ و 4 
روى جابر» قال: كان اخرّ الآمرين من رسول الله َة ترك الوضوء مما مسته 


)١(‏ في المطبوع: «أظافره». والمثبت من الأصل. 

(۲) «مِمً) ساقط من المطبوع. 

(۳) في المطبوع: «كيسان»» وكذا عند ابن المنذر. والمثبت من الأصل وقد ضبطت الياء 
فيه بالشدّة. وكذا عند ابن أبي شيبة والبيهقي. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة )08١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» 1٠ /١(‏ 3)» والبيهقي .)٠١١ /١(‏ 

»)۱٤۳ /۱( )(‏ وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (087) من قول علي. 

() انظر: «مسائل ابن هانى» (۱/ ۷) والكوسج (5/ 07016. 

-٥۳/۲( «الشرح الكبير»‎ »)۲١١-١ /١( «المغني»‎ ۱ /١(»بعوتسملا«‎ )۷( 
.)۲۳٣ ۲۳۳ /۱( «الفروع»‎ ۱ 


6 


0 ١ 
وابن عباس7": الوضوء مما‎ "( 


النار. رواه أبو داود والنسائي(١2.‏ وقال عمر 
خرّج؛ ولیس مما دخل. رواه سعيد في اسننه». 

أو يكون الوضوء أريد به غسل اليد والفم» فإنه يسمّى وضوءًا. وهو وإن 
كان مستحبًا في جميع الأطعمة لا سيما من الدسم» فإنَّ لحم الإبل فيه 
زيادة زُهومة وحرارة؛ كما حمل بعضهم الوضوءَ من مس الذكر على هذا 
لأنه مظنة تلوّث اليد بمسّه لا سيّما من المستجمرين؛ أو يحمل على 
الوضوء للصلاة استحبابًا. 


والصحيح: الأول» لما روى جابر بن سَمُرة أن رجلا سأل النبيّ وكله: 
أنتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: «إن شعت فتوضّاء وإن شعت فلا تتوضأ». قال: 


(۱) أبو داود (2197)» والنسائي (185)» من طرق عن علي بن عیاش» ثنا شعيب بن أبى 
حمزة» عن محمد بن المنكدر عن جابر به. 
وصححه ابن خزيمة »)٤۳(‏ وابن حبان »)١١75(‏ وأعل بعلتين: 
إحداهما: الاضطراب في متنه. قال أبو حاتم في «العلل» /١(‏ 117-7146): «هذا 
حديث مضطرب المتنء إنما هو: «أن النبي أكل كتفا ولم يتتوض»» كذا رواه الثقات 
عن ابن المنکدر» عن جابر. ويحتمل أن يكون شعيب حدث به من حفظه فوهم فیه)» 
وذهب أبو داود وابن حبان إلى أن راويه اختصره من متن آخر. 
والأخرى: الانقطاع بين ابن المنكدر وجابر أعله به الشافعي كما في «التلخيص 
الحبير) »٠ 6 /١(‏ وأشار إليه البخاري في «التاريخ خ الصغيرا (۲/ ۲۲۸-۲۲۷). 
انظر: «الإمام» (۲/ ٠5-14٠7‏ 5)» «البدر المنير» (؟5/ .)5١5-511‏ 

(۲) لم أقف عليه. وأخرجه ابن الجعد في «المسند» )۸٠(‏ من كلام ابنه عبد الله. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)٠٠١(‏ وابن أبي شيبة ٤۲(‏ 0). 
وجاء نحوه عن علي وابن مسعود وأبي أمامة» انظر: «البدر المنير» (۲/ .)170-1471١‏ 

(6) في الأصل: «كانت». 


۳٤١ 


أنتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: «نعم» توضّأ من لحوم الإبل». قال: أصلّي في 
مرابض الغنم؟ قال: (انعم). قال: ا فى مبارك الإبل؟ قال: «لا» رواه 
أحمد 1١71‏ / ب] ومسل . 


وعن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله ية عن الوضوء من لحوم 
الوبل» فقال: «توضّأ منها) . وسئل عن لحوم الغنم» » فقال: لا د تتوضًأً منها). 
وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: الاتصلُوا فيهاء فإنها من 
الشياطين». وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم, فقال: «صلوا فيهاء فإنها 


بركة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ار 


وعن جابر بن سمرة قال: أمرنا رسول الله يك أن نتوضاً من لحوم 
الإبل» ولا نتوضأ من لحوم الغنم. رواه ابن ماجه7"). 
د (ه) 


: ع 
وروی الإمام أحمد(؟) من حديث أَسَيد بن حُضّيرء وابنه عبد الله( من 


(۱) أحمد ))75١١١15(‏ ومسلم (7550). 

(۲( أحمد »)۱۸٥۳۸(‏ وأبو داود »)۱۸٤(‏ والترمذي (۸۱)» وابن ¿ ماجه (595). 
وصححه أحمد وإسحاق كما سيذكره المؤلف. والترمذي» وابن خزيمة (۳۲). 
)۳( برقم .)٤۹٥(‏ وصححه ابن حبان .)١٠۲١(‏ وأصله في «(صحیح مسلم» وقد سبق. 
(4) برقم »)۱۹٠۹7(‏ من طريق الحجاج بن أرطاة» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 

ليلى؛ عن أبيه؛ عن أسيد به. 

إسناده ضعيف» الحجاج ضعيف» وهذا الطريق خطأء صوابه عن ابن أبي ليلى» عن 
البراء» كما ذكر ذلك الترمذي في «الجامع» )174-177/١1(‏ وحكاه عن أحمد 
وإسحاقء ووافقهم أبو حاتم في «العلل» »)4017-4657/١(‏ والبيهقي في «السنن 
الکبری» .)١159/١(‏ 


(0) فى «مسند أبيه) »)١77759(‏ من طريق عبيدة بن حميد» عن عبد الله بن عبد الله» عن = 


€۲ 


حديث ذي ال وابن ا من حديث عبد الله بن عمر. IS‏ 


الإمام أحمد وإسحاق: صح في الباب حديثان عن رسول الله كه حديث 


جابر بن سمّرة» وحديث البراء. 
وهذه سنن صحيحة يتعيّن المصير إليهاء ولا يصح ادعاءً نسخه لوجوه0©©: 


أحدها: أنه لا فرق بينه وبين لحم الغنم» فأمر بالوضوء من هذاء ونهى 
عن الوضوء من هذا. ولو كان هذا قبل النسخ لأمر بالوضوء منهما. 


وثانيها: أن لحم الإبل ينقض الوضوء لكونه لحم الإبلء لا لكونه 


= عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن ذي الغرة به. 
إسناده ضعيف» عبيدة ليس بالقوي» وهذا الطريق خطأء صوابه عن ابن أبي ليلى» عن 
البراء» كما ذكر ذلك الترمذي في «الجامع» )١74-1١77/1(‏ وحكاه عن أحمد 
وإسحاقء ووافقهم أبو حاتم في «العلل» .)401-4557/١(‏ 

)١(‏ في الأصل: «ذي المغيرة»» تحريف. 

(۲) برقم (591)» من طريق بقية» عن خالد بن يزيد» عن عطاء بن السائب» عن 
محارب بن دثار» عن عبد الله بن عمر به. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ ۷۲): «هذا إسناد فيه بقية بن الوليد» وهو 
مدلس» وقد رواه بالعنعنة» وشيخه خالد مجهول الحال)» وأخرجه أبو حاتم من 
وجه آخر موقوفا مرجحًا إياه في «العلل» (۱/ 1479 -871). 

(*) في المطبوع: «قال»» حذف الواو لأنه وصلها بما سبق: «عمرو». ولا يبعد فإنه كذا 
ورد في «المغني» .)151/١(‏ 

)٤(‏ انظر قول الإمام أحمد في «مسائل عبد الله (ص۱۸)» وقول إسحاق في «سنن 
الترمذي» (81). 

(6) وانظر: «مجموع الفتاوى» (۲۱/ 154-159). 


Er 


ممسوسًا نار حتى ينقض(١‏ الوضوء زِيّه ومطبوخه لكن كان النقض 
بمطبوخه لعلّتين زالت إحداهما وبقيت الأخرىء كما لو مس الرجل فرج امرأته 
لشهوةٍ انتقض وضوؤه لسببين» فلو زالت الشهوة بقي مجرَد مس الفرج. 
وثالشها: أنه لم يجئ حديث بنسخه» فإن قول جابر: كان آخرّ الأمرين 
من رسول الله ية ترك [8١١/أ]‏ الوضوء مما مشت النار» إنما هو قضية عين 
وحكاية فعل النبي ييا وذلك أنه توضأ من لحم مسّته النارء ڈ ثم أكل من لحم 
ولم يتوضأء وذاك كان لحم غنم كما جاء مفسَّرًا في روايات أخرء فأخبر 
ولم يحك عن النبي ية لفظًا عامّاء وإنما يفيد هذا أن مسيس النار لا أثر له 
بعت 10د دوي تفرع الم لزت ري سج بون 
ما فرق اله بينه ورسوله كان بمنزلة من قال: : لاما لسم يل اربوأ وال ا 
ا أ € [البقرة: ) وهذا قياس فاسد الوضع لمخالفة النص. 
ورابعها: أنه لو فرضنا أنه جاء عن النبى ياه صيغة2"7 عامّة بترك الوضوء مما 
و يتيخ اللخاص ا 
الذي فرق بينه وبين غيره من أفراد العام بل يكون الخاص مفسُرًا للعام ومبيمًا له. 
وخامسها: أنه لو اندرج في العموم قصدًا لم يد العمومٌ إلا أنه لا يتوضاً منه 
من حيث مسّته النار» ولا ينفي التوض ضو" من جهة أخرى؛ كما لو يىخ التوضؤ 


)١(‏ في المطبوع: «بنار يقتضي»» أسقط «احتى) مع تحريف «ينقض!. 

(۲) في المطبوع: «صفة». والصواب ما أثبت من الأصل. 

(؟) في المطبوع: «ولا يبقى المتوضئ»؛ والصواب ما أثبتناء والفعل مهمل في الأصل. 
E‏ 


من مس الفرج لم ينف التوضؤ من مس فرج المرأة لشهوة» ولو كان الرجل 
محالةً(١)‏ معتقًاء وقد تسخ ميراث المحالف» لم يُنسخ إرثُه من حيث هو معّق. 

وسادسها: أنه أمر بالتوضؤ من لحمهاء مع نهيه عن الصلاة في مباركها 
فی شياق واخ مع تر خصه في /١٠١8[‏ ب] ترك الوضوء من لحم الغنم وإذنه 
في الصلاة في مرابضها. وذلك اختصاص الإبل بوصنفي قابلت به الغنم 
استوجبت لأجله فعلّ التوضؤ وتركَ الصلاة» وهذا الحكم باق ثابت في 
الصلاة» فكذلك يجب أن يكون في الوضوء. 

وسابعها: أنه قد أشار كك في الإبل إلى أنها من الشياطين. يريد والله 
أعلم ‏ أنها من جنس الشياطين ونوعهم» فإنّ كلّ عاتٍ متمرّدٍ شيطانٌ» من أ 
التؤاتٌ كان .الك الأسدرة ان الكنالاب7).والامل شان 
الأنعام» كما للإنس شياطين وللجنٌ شياطين. ولهذا قال عمر !؟ ينه 
لما أركبوه بردّوناء فجعل يُعَمْلِجٌ به» فقال: إنما أركبوني شيطائًا(. 


n \€ 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «مخالفًا» بالمعجمة» وهو تصحيف. وكذا «المخالف» في 


ا 
(۲) في الأصل والمطبوع: «كالكلب»» تحريف. وانظر: «شرح الزرکشي» (159/1), 
و«المبدع» .)١٤١/١(‏ 


(۳) «الكلاب» ساقط من المطبوع. 

() زاد في المطبوع: «بن الخطاب» دون تنبيه. 

(5) أخرجه ابن شبة فى «أخبار المدينة» (۲/ »)۲٠-۲١‏ والدينوري فى «المجالسة» 
(۳۵۷-۳۵۹/۳)» في سياق قصة دخول عمر الشام فاتحًا. ٠‏ 
وأخرج قصة البرذون مختصرة دون موضع الشاهد ابن أبي شيبة »)۳١۹۲۸(‏ وأحمد 
في «الزهد» .)1١151١-١٠١(‏ 


€0 


والتجانس والاجتماع'. ولذلك كان على كل ذروة بعير شيطان". والغنم 
هي من السكينة» والسكينة من أخلاق الملائكة» فلعل الإنسان إذا أكل لحم 
الإبل أورثته فاا وشِماسًا وحالا شبيهًا بحال الشيطان. والشيطان خلق من 
النار» وإنما تطفأ النار بالماء» فأمر بالوضوء من لحومها كسرًا لتلك الصورة» 
وقمعًا لتلك الحال. 

وهذا لأن قلب الإنسان وخلقه يتغيّر بالمطاعم التي يطعمهاء ولهذا حرم 
الله الخبائث حتى قيل: إنه حرّم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من 
الطير» لما في طباعها من البغي والعدوان» فتورث7" بطباع آكلها ما في 
طباعها. وهذه العلّة وما يقاربها فيدلٌ0؟) عليه إيماء النبي يكل. 

3 وأما دعوى كون الوضوء هو غسل اليد والفم» ففاسد أيضًا 
لوجو(: 
أحدها: الوضوء المطلق في لسان الشرع: هو وضوء الصلاة. 

وثانيها: أنه يلزم منه أن يكون الأمر للاستحباب» والأصل في الأمر 
الوجوب. 

وثالثها: أنه ذكره في سياق الصلاة مبيّنا حكم الوضوء والصلاة في 


)١(‏ كذافي الأصلء والظاهر أنه سقط شيء من الكلام. وفي المطبوع: «التجالس» 
تصحيف. 

(؟) كما ورد في الحديث وسيأتي تخريجه في كتاب الصلاة. وفي الأصل: ذورة بعير؛» 

(۳) في الأصل والمطبوع: «فيورث». 

)€( كذا في الأصل. وفي المطبوع: «يدل». 

(6) وانظر: «مجموع الفتاوى» .)۲٠١ -۲٦٤/۲۱(‏ 


۳٦ 


هذين النوعين» والوضوءٌ المقرون بالصلاة هو وضوءها لا غير. 

ورابعها: أن جابر بن سمرة ‏ [و] 2١7‏ هو راوي الحديث - قد فهم17' منه 
وضوءَ الصلاة» وأوجّبه» وهو أعلم بمعنى ما سمع. 

وهذه الوجوه مع غيرها كما يقال في مس الذكر. 

وخامسها: أنه فرّق بينه وبين لحم الغنم ناهيًا عن الوضوء من لحم 
الغنم» أو مخيرًا بين الوضوء وتركه؛ وقد اجتمع الناس على استحباب غسل 
الفم واليد من لحم الغنم. وقد قال( يَكليِ: «من بات وفي يده غَمَرٌ؟) [ولم 
بغسله» فأصابه شي ]2*7 فلا يلومَنَّ إلا نفسه»". فكيف يأذن في ترك غسل 
اليد والفم من لحم الغنم» وهو يلوم" من ترك ذلك؟ 

قال أصحابنا: ما كان من المأكولات له رائحة أو زُهومة ونح و ذلك 
فيستحبٌ غسلٌ اليد والفم منه. وأمّا ما ليس له شيء من ذلك كالخبز والتمر 0 


)١(‏ زيادة مني. 

(۲) في المطبوع: «ففهم»؛ والمثبت من الأصل. 

2 زاد بعده في المطبوع: «رسول اللّه) دون تنبيه. 

(4:) أي دسم وزهومة من اللحم. 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل. 

(7) أخرجه أحمد (20079)» وأبو داود(278617)) والترمذي (1870). وابن ماجه 
(7740)؛ من طرق عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة به. 
قال الترمذي: (حسن غريب»)» وصححه ابن حبان ))207١1(‏ والحاكم /٤(‏ ۱۳۷)» ووقع 
في إسناده اختلاف على سهيل أشار إليه الدارقطني في «العلل» (۱۰/ .)۲٠٠-۲۰۲‏ 

)۷( في الأصل والمطبوع: «يلزم»» وأراه تصحيقا. 

(۸) في الأصل والمطبوع: «والثمر»؛ ولعله تصحيف ما أثبت. 


EV 


فإن شاء غسل» وإن شاء ترك. 

وسادسها: أنه لو كان المراد به غسل اليدين والفم لما فرّقٌ بينهما. 
وكون الإبل مختصّةً بزيادة زهومة ودسومة لا يُوجب اختصاصها بالأمرء فإنه 
اة شرب لباه فمضمضء وقال: إن له دسَمَا)(21. 


وسابعها: /٠٠۹[‏ ب] أنه سيأتي أنه أمر بالوضوء من لبن الإبل» ومعلومٌ 
دادحمياور وحم E‏ وق لير ييه بر اليا العم 
وأمّا حمله على الاستحباب فبعيد» لأنه أمرّء والأمر للإيجاب. ولأنه ذكر 
الحكمّ في جواب السائل» والحكمٌ في مثل هذا لا يفهم منه إلا اللإيجاب» 
كالوضوء من الصوت والريح ومس الذكر. ولأنه فرق بينه وبين لحم الغنم» 
والنهىٌ في لحم الغنم إنما أفاد نفيّ اللإيجاب» فيجب أن يكون في لحم 
الإبل مفيدًا للإيجاب» ليحصل الفرق. ولأنه أثبتَ بذلك صفةً في الإبل 
تقتضي الوضوء» والأصلٌ في الأسباب المقتضية للوضوء أن تكون موجبةً. 

ولأنَ استحباب الوضوء من لحم الإبل دون الغنم إحداث قول ثالثِ 
خارج عن قولي العلماء. ولئن قاله قائل» وعلل ذلك بالخروج من الخلاف 
فهذه1 علَّة اجتهادية ليست تصلح أن تكون علَّة لنفس الحكم. والشارع فرّق 
بينهما تفريقًا يوجب اختصاص أحدهما بالحكم لمعنى اختلاف العلماء7", 
وذلك المعنى [إ4!]15) أن يوجب الوضوء أو لا يوجبه أو لا يقتضيه. 


)١(‏ آخرجه البخاري (۲۱۱) ومسلم (7”68) من حديث ابن عباس رََيَدَعَنْها. 
)۲( في الأصل والمطبوع: «وهذه». 

(۳) كذا في الأصل والمطبوع» ولعل صوابه: «اختلف العلماء فيه». 

)٤(‏ زيادة مني. 


۴۸ 


ثم لو سدم اختصاصٌ الإبل دون غيرها من الأنعام بوصف يُستحبٌ 
معه الوضوء بطلت”') جميعٌ أدلّهِم في المسألة من الجمع بينها وبين 
غيرها("» ولم يبق حينئذ دليل يُوجب صرف الأمر عن الوجوب» ويقال: إن 
جاز أن يختص باستحباب الوضوء جاز أن يختصٌّ بوجوبه» وهو المعقول 
من الكلام» فلا وجه للعدول عنه. 

ثم الجواب عن جمينع هذه الأسولة1؟؟ انها احتمالات 
مرجوحة وتأويلات بعيدة» لا يجوز حمل الكلام عليها إلا مع دليل قوي 
أقوى من تلك الدلالة» يوجب الصرف عن الظاهر والمصير إلى الباطن. 
وليس في عدم نقضص ”2 الوضوء بلحوم الإبل دليلٌ يقارب تلك الدلالة 
فضلًا عن أن يكون أقوى منها. وإنما هو استصحابٌ حال وقياسٌ طرديٌّ 
يحسن اتباعهما" عند عدم الدلالة بالكلية. 

ولقد تعجّب الإمام أحمد" ممن يخالف هذا الحديث الصحيح 
الصريح) وينقض الوضوء بالقهقهة» مع أنها أبعد شيء عن العقول 


)١(‏ في الأصل: «لم سلم». وفي المطبوع: «لم يسلم». 

(۲) في الأصل والمطبوع: «بطلب». 

(۳) يعني بين الإبل والغنم. وفي الأصل والمطبوع: «بينهما وبين غيرهما». 
)٤(‏ غيّره في المطبوع إلى «الأسئلة». 

(5) في الأصل: «نقض عدم). 

)00 في الأصل والمطبوع: «أتباعها». 

(۷) انظر: «المغني» /١1(‏ 5805). 

(۸) في الأصل والمطبوع: «بمن». 

)0( في المطبوع: «الصريح الصحيح». وكذا في الأصل ولكن فوقهما ما يشير إلى - 


۳4 


والأصول. وحدتهامة أوفن المزابتيل؟ ويرك العمل بهذاء 0 
بحديث مس الذكر» مع تعارض الأحاديث فيه وأن أحاديث النقض ليست 
مثل هذه الأحاديث فى الصحة والظن. فمن خالمه" من العلماء [إما](4) 
أنهم لم يستمعوه*» أو لم يبلغهم من وجه يصح عندهم» فلم تقم عليهم به 
ال 

وكا لآ فر رجاف ر عه ا ضا يعد أكله ر فة 
المتقدّم. قال الخلال: وعلى هذا استقرّ قول أبي عبد الله في هذا" لأن 
هذا خبر واحد ورد في شيء يخالف القياس» فَعُذْرَ الجاهل به كمايُعدّر في 
الجهل بالزنا وشرب الخمر الحديث العهد بالإسلام والناشئ ببادية؛ 
الحديث من العامّة [١١١/ب]‏ ونحوهم. 


فأما إن كان قد بلغه الحديث, فعنه: يعيد. وعنه: لا يعيد إذا تركه على 


= التقديم والتأخير. 

)01 في المطبوع: «ويترك)» والمثبت من الأصل. 

(۲) في الأصل والمطبوع: «أو يعمل»» والصواب ما أثبت. 
() في المطبوع: «يخالفه» خلافا للأصل . 

)٤(‏ زيادة مني. 

(5) كذا في الأصل والمطبوع. 

(0) انظر: «المغني» .)19١/١1(‏ 


التأويل» وطالت المدة. وعنه: إذا طالت المدّة وفحُشت مثلّ عشر سنين لم 
يذ بخلاف ما إذاكانت قصيرة. ولم يرق بين العالم والجاهل فإ عل 
هذاقدانتشر. نعم" طردٌ هذا أن من كان لايرى النقض بخروج 
النجاسات أو بمسّ الذكر» ثم رآه بعد ذلك» لا يجب عليه إعادة ما كان 
صلاه. وقيل عنه: لا يعيد, إذا تركه متأولا بحال. وكذلك من كان صلّى 
بتقليد عالم وشبه ذلك» لأن هؤلاء معذورون. وكذلك يقال فيمن أخلّ 
ببعض" أركان الصلاة أو شرائطها المختلّف فيهاء لعدم العلم بذلك حيث 
يُعذر به لاجتهاد7" أو تقليدٍ ونحوه. ثم عَلِمَ. فأما من يُحكّم بخطئه من 
المخالفين» مثل من ترك الطمأنينة في الصلاة» أو مسح على الخفين أكثر من 
اققات الشرعي ا ا تت ع ونا الع عه کن وا 
خالف حديئًا صحيحًا لا معارض له من جنسه» بخلاف ما اختلف فيه من 
الصحابة ولا نص فيه0*). 


فصل 


وفي الوضوء من ألبانها إذا قلنا: يتوضاً من لحمهاء روايتان: 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «يعم»» ولعل صوابه ما أثبت. 

(۲) في الأصل: «أجل بعض». 

(۳) في الأصل والمطبوع: «اجتهاد»» ولعل في النص سقطًاء والذي أثبّه لإقامة الجملة. 

(4) أخرجه ابن ماجه (/00) والحاكم (۱/ )۱۸١‏ عن عقبة بن عامر أنه قدم على عمر من 
مصرء فقال: منذ كم لم تنزع خفيك؟ قال: من الجمعة إلى الجمعة. قال: أصبت 
السنة. وهو مذهب ابن عمر أيضًاء انظر: «سنن الدارقطني» .)١97/1١(‏ 

() في المطبوع: «عليه». والمثبت من الأصل. 


۳0١ 


إحداهما: ينقض الوضوء؛ لما روى عبد الله بن عمر ١"‏ ينه قال: 


سمعت رسول الله يو يقول وص امن الباق الإل :ولا توضا من الان 
الغنم)20). ٠‏ وعن أسيد بن حضير عن النبي لإ أنه سئل عن ألبان الإبلء 
فقال: «توضّأ من ألبانها» ا » فقال: (لا د ا 
ألبانها» [١١١/أ]‏ رواهما أحمد وابن ا 


وعن البراء بن عازب أن النبي يك قال: ان لحوم الإبل وألبانها؛ 


رواه الشالنجى بإسناد ا 


وألبانها. وفيه جهالة(0). 


010 
00 
(۳) 
(€) 


والثانية: لا ينقض. اختارها كثير من أصحابناء لما روي عن النبي ميا أنه 


في حاشية المطبوع أن في الأصل: «عبد الله بن عمرو»» وهو غير صحيح. 

رواه ابن ماجه »)٤۹۷(‏ وقد سلف بیان ضعفه. 

أحمد (۱۹۰۹۷)» وابن ماجه (497)؛ وقد سلف الكلام على أصله. 

لم أقف عليه. 

وأخرجه الروياني (۲/ )٠۷١‏ من حديث ثابت بن قيس. وفي إسناده الضحاك بن 
حمّرة منكر الحديث» كما في «الميزان» (۲/ ۳۲۲)ء وخالف غيره بإسناده الحديث 
إلى ثابت» والمحفوظ حديث البراء كما سلف» وليس فيه ذكر ألبانها. 

أخرجه أبو يعلى (777) من حديث طلحة بن عبيد الله به. إسناده ضعيف» فيه 
ليث بن أبي سليم» ورجل لم يسم كما في ١‏ مجمع الزوائد» .)٠٠١ /١(‏ 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۷/ ۲۷۰) بإسناد تالف من حديث جابر بن سمرة» 
عن أبيه سمرة السوائي قال: سألت رسول الله اة فقلت: إنا أهل بادية وماشية» فهل 
نتوضاً من لحوم الإبل وألبانها؟ قال: «نعم»» في إسناده سليمان الشاذكوني متهم 
«الميزان» (۲/ .)5١6‏ 


YoY 


قال: «تمضمضوا من اللبن» فإنَّ له دسّمًا) رواه ابن ماجه(١2.‏ وهذا يفيد 
افا ال هة ف كل ليوو وان الأمويها اتخات 


وعن ابن عباس ركعت أنه أتي بلبن من ألبان الإبل» فشربً. فقيل له: 
ألا تتوضا؟ فقال: لا أباليه بالةء اسمّخ يُسْمَحْ لك. رواه سعيد. 

وأمر النبيٌ با الأعراب الذين قدموا المدينة أن يشربوا من أبوال الإبل 
وألبانهاء مع كونهم حديثي عهد بجاهلية» ولم يأمرهم بالوضوء. 

ايه اديا ها بو ارظاة وشو هيت وساي 
عبد الله بن عمر [فيه]" بقية» وهو ضعيف. وقول أحمد وإسحاق: فيه 
عد كان سكييه ١‏ الول عن قبع اشر اهماو من ليها لين 

ويمكن الجواب عن هذا كلّه. أما المضمضة من اللبن فلا ينفي وجوب 
غيره. وذلك لأن المضمضة مأمور بها عند الشرب لإزالة الدسم» والوضوء 
إنما يجب عند القيام إلى الصلاة» كالأمر بغسل اليد عند القيام من نوم الليل. 
والآمرٌ بالاستنشاق والسواك لا ينفي وجوبَ غسل اليد والمضمضة 


(۱) برقم )٤۹۸(‏ من حديث عبد الله بن عباس . 
إسناده جيد» غير أن لفظه غير محفوظ, فقد أخرجه الستة بلفظ الحكاية لا الأمر. 
ويغني عنه ما أخرجه ابن ماجه (449) عن أم سلمة ترفعه: «إذا شربتم اللبن 
فمضمضوا؛ فإن له دسما»» رجال إسناده ثقات كما قال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» /١(‏ ۷۲)» وصححه مغلطاي فى «الإعلام» (۲/ .)V¥‏ 

(۲) وأخرجه عبد الرزاق (1۸7)ء وابن أبى شيبة .)٦٤۷(‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل. ولا يصح ماذكر في حاشية المطبوع أن في 
الأصل: «فى». 

or 


والاستنشاق في الوضوء /١١١[‏ ب] لأن ذلك لسبب» وهذا لسبب. وهذا لأن 
اللبن كاللحم» واللحم تُعْسَل منه اليد والفم» ولا ينفي ذلك وجوبٌ الوضوء 
منهما(١؟.‏ والنجاسة الخارجة يُغسّل موضعهاء ولا يمنع ذلك وجوبّ 
الف فا 

وأما حديث ابن عباس» فهو نة لم تبلغه السنّهٌ في ذلك بلاعًا تقوم 
عليه به الحجة؛ كما لم يبلغ عليًا خبرٌبرْوَع بنت واشق» ولم يبلغ ابنَ عمر 
تًا خبرٌ الذي وقَصَئْه راحلنّه ولم يبلغ ابن عباس رمتا أحاديث 
المتعة والصرف. وأشباه ذلك كثيرة. 


وأما حديث الأعراب"ء فقد كان في أول الهجرة؛ وأحاديث الوضوء 
بعدذلك» لأن أكثر رواتها مثل عبد الله بن عمر وجابر بن سمرة لم 
يصحب”" النبي ب [إلا في آخر حياته]7؟). 

وقول أحمد وإسحاق إنما أرادا: حديثان صحيحان على طريق أهل 
الحديث واصطلاحهم. وأما الحسن فإنهم لا يسمُونه صحيحًا مع وجوب 
العمل به. وهذا كثير في كلام أحمد: يضعّف الحديث. ثم يعمل به. يريد: أنه 
ضعيف عن درجة الصحيح» ومع هذا فراويه مقارِبٌ» وليس له معارض» 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «منها). 

(۲) في المطبوع: «الأعرابي». 

)۳( في الأصل: «ولم يصحب». وفي المطبوع: «لم يصحبا». 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المطبوع. 

)٥(‏ زاد بعده في المطبوع بين حاصرتين: «بقولهما». 

(6) «له» ساقط من المطبوع. 


of 


فيجب العمل به» وهو الحسن. ولهذا يضعّف الحديث بأنه مرسلء مع أنه 
يعمل بأكثر المراسيل. 

وأما بقيّة فثقةء أخرج له مسلم» وهو جليل إلا أنه يدلّس عن رجال 
مجهولين. والقياس يوافق هذه الرواية فإن اللبن متحلّل من اللحم» فوجب 
أن يُعطى حكمّه كما أعطي حكمّه في التطهير والتنجيس. ولو قيل: إن البول 
كذلك لم يستبعد» لأن اللبن مأكول معتاد بخلاف البول ونحوه. إنما(١2‏ قال 
أصحابنا: [؟1/11] إن البول والعرق والشعر لا ينقض. ولو فرضنا أن العلّة 
آي ا رجت الشف بالل ل اهر مانت الايد لاسن يس 
واللبن يشارك اللحم فى عامة أحكامه. 

وفى النقض بالأجزاء الدع ل تيسن ححا الد والطفان والسّنام 
والكّرش والمصير والجلد» وجهان. وقيل: فيه(" روايتان. لكن الظاهر 
أنهما مخرّجتان من أصحابناء [فمنهم]7؟2 من يطلقهماء ومنهم من يبنيهما 

إحداهما: لا تنقضء وإن قلنا بالنقض في اللحم واللبن» إذ لا نص فيه 


قوي ولا ضعيف. والقياس لا يقتضيه. 


والثانية: تنقض» سواء إن قلنا: ينقض اللبن» أو لا. لأن إطلاق اللحم في 


() في المطبوع: «وإنما». زاد الواوء ومع ذلك يظهر أن في النص فا 
() في المطبوع؛ لم تخلص»؛ والمثبت من الأصل. 

)۳( في الأصل: «(فيهما). 

)€( الزيادة من المطبوع. 


oo 


الحيوان يدخل في جميع أجزائه» وإنما يذكر اللحم خاصّة لأنه أغلب الأجزاء 
ولهذا دخلت في مطلق اسم الخنزير. ولأنها أو لى بالنقض7" من اللبن» وقد جاء 
فيه الحديث. ولأنه لما ذكر اللحم واللبن عَلِمَ أنه أراد سائر الأجزاء. ولأنها جزء 
من الجزور فنقضت كاللحم. وقياسٌُ الشبه لا يفتقر إلى هاتين العلّين في 
الأصلء فإن المشابهة بين اللحم والكبد والسنام من أبيّن الأشباهء ولهذا 
اشتركا في التحليل والتحريم» والطهارة والنجاسة» والدّسومة والزهومة. 
وقولهم: الحكم تعبّد(" إن أريد به هنا مجرّد امتحان وابتلاء» فلا 
يصح بعد إشارة النبي اة إلى التعليل. وإن أريد به أنا نحن لم نعتقد العلة 
فهذا مسلّم لمن ادعاه لنفسه» لكن لا يمنع صحة قياس الشَّبّه مع أننا قد(؟) 
7 س] أومأنا إلى التعليل فيما تقدم» بما فهمناه من إيماء الشارع» حيث 
ذكر أن الإبل جن( خلقت من جن وأنها شياطين» فأكلُ لحمها يُورث 
ضربًا من طباعهاء ونوعًا من أحوالها؛ والوضوءٌ يزيل ذلك الأثر. وهذا 
يشترك فيه اللحم وغيره من الأجزاء. ولعله ‏ والله أعلم ‏ كان قد شرع 
الوضوء مما مشت النارٌ - إمّا إيجابًا وإمّا استحبابًا(؟» ‏ لما يكتسبه") من 
تأثير النار التي خلقت منها الشياطين» لكن أثر النار عارص يزول» ولا يبقى 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع» ولعل الأقرب: «فيه». 

(۲( في المطبوع: «بالبعض!» تصحيف. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «بعيدا» وهو تصحيف» وقد سبق مثله. 

(4) «قد» ساقطة من المطبوع. 

.)198/1( في المطبوع: «حين!» تصحيف. انظر: «التلخيص الحبير»‎ )٥( 
بعده في المطبوع: «بالماء)ء أخطأ في القراءة.‎ )5( 

(۷) في الأصل والمطبوع: «تكتسبه». 


۳0٦ 


مع الإنسان؛ بخلاف اللحم فان تأثيره عن طبيعة وخليقة فيه» فيحتاج إلى 
شيء يزيله» فلذلك7١2‏ صار هنا واجبّا دون ذلك. 

وفي انتقاض الوضوء باللحوم المحرّمة روايتان: 

إحداهما: [تنقض]('2 نص عليها في لحم الخنزير. وخصّ أبو بكر 
النقضّ به لتغليظ تحريمه". وعمّمه(؟) غيرُه في جميع اللحوم المحرّمات» 
لأنه2*0 أولى بالنقض من لحوم الإبل. 

والثانية: لا تنقض. حكاها جماعة من أصحابناء واختارها كثير منهم» إذ 
لا نص فيه» وليس القياس بالبيّن حتى تقاس على المنصوص. وكذلك لا 
ينتقض ١‏ بما يحرّم من غير" اللحوم. 

وأما الوضوء من سائر المطاعم: مباجها ومحرّمهاء فليس بواجب 
ولا مستحبٌ, لكن يستحبٌ غسل اليد والفم من الطعام» كما يذكر إن شاء 
الله تعالى في موضعه؛ إلا ما مسّته النار ففي استحباب الوضوء منه وجهان: 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «فكذلك». 

)۲( الزيادة من المطبوع. 

(*) في «الفروع» :)۲۳١ /١(‏ «وعنه: اللحم. وعنه: لحم الخنزير. قال أبو بكر: وبقية 
النجاسات تخرّج عليه. حكاه ابن عقیل». 

)0( في المطبوع: «وعمّم»» والمثبت من الأصل. 

(5) كذا في الأصل والمطبوع. والضمير المفرد المذكر للفظ الجميع. 

03 في الأصل والمطبوع: «ينقض». 

(۷) في الأصل: «غير من». 

(8) في المطبوع: «مباحا»» خطأ. 


أخدهما: تیه مارو أبو هرد فال" 0 
يقول: «توضؤوا مما مسّت [١١١7/أ]‏ النار» رواه الجماعة إلا البخاري7(" 0 
ورواه مسلم" من حديث عائشة وزيد بن ثابت. ثم ُسخ الوجوبٌ منه» أو 
صرف عن الوجوب» لما روى ابن عباس وعمرو بن أبي أمية وميمونة 
تهر أن النبيّ يل أكل كتفت شاة» ثم صلَّى ولم يتوضأً. متفق عليه (؟) 
وقوله: «ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم)20). 

وعن سويد بن النعمان قال: خرجنا مع رسول الله ا عام خيبر حتى إذا 
كتا بالصهباء» وهي من أدنى خيبر» صلَّى بنا العصر »ثم دعا بالأطعمة» فلم 
يَوْتَ إلا بسويق» فأكلنا وشربناء ثم قام إلى المغرب» فمضمض ومضمضناء 
ثم صلَّى 0 المغرب» ولم يتوضاً. رواه أحمد والبخاري۷ 

ويدل على أن ذلك هو الناسخ: عملٌ ۱۳ لخلفاء الراشدين» فإنهم كانوا 
لا يتوضؤون مما غيّرت النار. وإذا اختلفت الأحاديث عن النبي به نظرنا 


)000 زاد بعده في المطبوع: «رضي الله عنه». 

(۲) أحمد (27706), ومسلم (3075). وأبو داود »)۱۹٤(‏ والترمذي (074؛ والنسائي 
(۱۷1)» وابن ماجه »)٤۸٥(‏ من طرق عن أبى هريرة بألفاظ مختلفة. 

(۳) حديث عائشة (307) وحديث زيد بن ثابت (۳۵۱). 

)٤(‏ غيّره في المطبوع إلى «عليها» دون تنبيه. والأحاديث الثلاثة على ترتيبها في (صحيح 
البخاري» (۲۰۸۰۲۰۷» ۰ ) واصحیح مسلم) (501 160 7057). 

(0) تقدم تخريجه. 

(0) في المطبوع: «بنا»» والمثبت من الأصل. 

.)5١6( والبخاري‎ .)158٠050( أحمد‎ )0( 

(۸) في الأصل: «على». وفي المطبوع: «فعل»» والأقرب من الأصل ما أثبت. 
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إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون'» فإنهم أعلم بتأويلها وناسخها. وإذا 
زال الوجوب بقي الاستحباب» لا سيّما وقد ذهب خلقٌ من الصحابة 
والتابعين إلى وجوب الوضوء منهاء وقال رجال من التابعين: الوضوء منها 
هو الناسخ» ففي الوضوء احتياط وخروج من الخلاف. 

والوجه الثاني: لا يستحبٌء لأن النبي اة كان يداوم على تركه أخيرًا 
وهو لا يداوم على ترك الأفضل. وأيضًا فإن الوضوء منه قديمًا لم يكن 
واجبًاء لأن أبا هريرة سمع الأمر به» وإنما صحبه بعد فتح روجو 

يد بن النعمان /١١[‏ ب] في تركه كان في مخرجه إلى خیبر» فعَلِمَ أنه كان 
يأمر به استحبايًا ويفعله ويتركه أحيانًاء ثم ترّكه7" بالكلية بدليل عمل 
الخلفاء الراشدين. 

فصل 

كلام الشبخ نة يقتضي أن لا وضوء من غسل الميت» وهو قوله 
وقول أبي الحسن التميمي7) وغيرهماء لما روي عن ابن عباس عتا 
قال: قال رسول الله عَكلةِ: اليس عليكم في ميّكم غسل إذا غسلتموه فان ميّتكم 
ليس بنجس» فحسبكم أن تغسلوا أيديكم» رواه الدارقطني وإسناده جيّد0؟), 


)١(‏ في الأصل: «الراشدين»» من زيغ البصر. 

(۲) في الأصل: «يتركه»» وفي المطبوع: «يترك). 

(۳) تقدمت تر جمته. 

)٤(‏ الدارقطني (۲/ »)۷٦‏ وأخرجه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (۲۷۲)» من طرق 
عن أبي شيبة إبراهيم بن عبد الله» عن خالد بن مخلد» عن سليمان بن بلال» عن 
عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة» عن ابن عباس به. 


۳0۹ 


ولم يُتكلّم في أحد منهم إلا في خالد بن مَخْلّد القَطّواني وعمرو بن أبي 
عمروء وهما من رجال «الصحيحين». ولأنه لويمّمه لم ينتقض وضوؤه. 
فكذلك إذا غسّلّه. ولأنه آدميّ» فلم ينقض)» كغسل الحيّ وغسلٍ ق 
وحملوا الآثار في المسألة على الاستحباب. 


والمنصوصٌ عنه أن عليه الوضوء» وهو قول حوور الاد قال 
أحمد: : من غسل مين عليه الوضوء» وهو أقل ما فيه ولا بد منه . وقال: أرجو 
ا ا . وكذلك قال في مواضع أخر: 
إنه لا بد من الوضوء *ك ایر غ أن اين عهر ورا غا كانا امات 


= وصححه الحاكم »)۳۸١/١(‏ وجود إسناده ابن تيمية» وابن الملقن في «البدر المنير) 
.»)٠۷ /(‏ وأعل بعلتين: 
إحداهما: الكلام في عمرو بن أبي عمرو» وهو صدوق من رجال البخاري» فلا وجه 
لإعلاله به. 
والأخرى: إعلاله بالموقوف» كما صنع البيهقي في «السنن الكبرى» ))707/1١(‏ 
ورأى الحمل فيه على أبي شيبة» وهو صدوق قد وثق» قال ابن حجر في «تهذيب 
التهذيب» /١(‏ ۷۳) معلقًا على البيهقي: «وكأنه ظنه جده إبراهيم بن عثمان» فهو 
المعروف بأبي شيبة أكثر مما يعرف به هذاء وهو المضعف». ووافقه الذهبي في 
«تنقيح التحقيق» /١(‏ ۷۳)ء غير أنه رأى الحمل فيه على خالد» فهو وإن كان من 
رجال الشيخين غير أنه قد تكلم فيه غير واحد» وقال فيه ابن سعد وأحمد: له مناكير» 
وعد الذهبي هذا الحديث من مناكيره في «الميزان» /١(‏ 151). 
انظر: «بیان الوهم» (7/ ”١1١‏ -511) «البدر المنير» (530-361//4). 

)١(‏ في المطبوع: «ينتقض)» والمثبت من الأصل. 

(۲) في المطبوع: «أصحابه»» والمثبت من الأصل. 

(۳) انظر: «مسائل الكوسج» (۳/ ) واسنن الترمذي»(49470). وفي «(مسائل = 


۳1۰ 


غاسل المت بالوقيوء7١‏ .قال أو هريرة: أقل ما فيه: الوضوء"'. وقال 
و . ۳ و2 ا 00 
ابن عباس: يكفي فيه الوضوء"'. ولم يُنقّل عن غيرهم في تركه رخصة. 


يؤيد ذلك أنهم اختلفوا في وجوب الاغتسال منه» ومن لم يوجبه انتهت 


رخصته إلى الوضوء. وكان الوضوء منه شائعًا بينهم؛ لم يُنقل عنهم الإخلالٌ 
1/1141[ و40 


قال بكر بن عبد الله المزني: حدثني علقمة بن عبد الله قال: غسل أباك 


أربعةٌ من أصحاب رسول الله ية ممن بايع تحت الشجرة فما زادوا على أن 
حسّروا عن يديهم» وجعلوا ثيابهم في حجَزهم» فغسلواء ثم توضّؤواء ثم 


(۱) 


صالح» /١(‏ 57 7): «أكثر ما فيه الوضوء». وانظر: «مسائل ابن هاني» .)۱۸٤ /١(‏ 
أما أثر ابن عمر فأخرجه عبد الرزاق )1٠١(‏ من طريق سعيد بن جبير» وفي 
)۱٠۷(‏ من طريق نافع» وأخرج في )5١115(‏ من طريق نافع ما یدل على خلافه» 
ولم أقف على طريق عطاء» عن ابن عمر. 

وأما أثر ابن عباس فأخرجه عبد الرزاق )5١١١(‏ من طريق عطاء. 

وأخرج ابن أبي شيبة )١١757(‏ من طريق عطاء» عن ابن عباس» وابن عمرء قالا: 
اليس على غاسل الميت غسل». 

لم أقف عليه. والمشهور عن أبي هريرة قوله: امن غسل مينّا فليغتسل» ومن حمل 
ميئًا فليتوضأ». انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (۱/ 0703-7057 

أخرجه البيهقي (۳/ 0700. 

بلى قد تقل» فقد أخرج عبد الرزاق (5117) عن مالك» عن نافع: أن ابن عمر حنط 
سعيد بن زيدء وحمله» ثم دخل المسجد يصلي» ولم يتوضاً. 

في الأصل والمطبوع: «على». 


وأخرجه عبد الرزاق (۳٠٠١)ء‏ وابن أبي شيبة (5 .)١١16‏ 


31١ 


وأوقى ای یکت ر وَنَدعَنَهُ أن تغسله زوجته أسماءٌ ۶» فغسلته. ثم 
علص إن ا ا عن ا 
فتوضّأت(2. 


رواهما سعيد فى ((مسنده) . 


ولأن النبي يك أمر بالاغتسال منه ‏ كما نذكر7" إن شاء الله تعالى في 
موضعه ‏ فظاهرٌه يُوجب الغسلّ والوضوءَ الذي هو بعضه» فإذا قام الدليل 
على عدم وجوب ما زاد على الوضوء» بقي الوضوء بحاله. أو يقال: الأمرٌ 
الس اب اروم ترق الار ان وفرع الطا تن ا دلالةٌ 
المنطوق لم يجب أن ترك( دلالهُ فحواء وقول أصحاب رسول الله کل 
قل ما فيه الوضوء» ويكفي فيه الوضوء= دليلٌ على أنه أقل ما يؤمر به 


والأمر للإيجاب. 


ولأنه وضوء مشروع لسبب ماض فكان واجبّاء كالوضوء من مس 
الذكر. ومن قال هذا التزم أن لا وضوء من القهقهة ولا ما مسّته النار» أو 
يقول: وضوء متفق عليه» أو مشروع من غير معارض. 


)١(‏ في الأصل: «أبي بكرا. 

(۲( وأخرجه مالك في «الموطأ» »)27307/١(‏ ومن طريقه عبد الرزاق (5177)» وليس 
فيه ذكر الوصية» وانظر: «البدر المنیر» (4/ ۲۳۲-۲۳۱). 

(۳) في المطبوع: «نذكره»» والمثبت من الأصل. 

(4:) في الأصل والمطبوع: «ترك). 

)٠(‏ الأصل مهملء وفي المطبوع: «نترك». 
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ولأنه وضوء عن سبب ماض يُشرع له الغسل» فكان واجبّاء كوضوء 
المغمى عليه والمجنون والمستحاضة بوعا اوه الس ذال على ادر 
المقتضي للطهارة» فإذا نزل /١١5[‏ ب] إلى استحباب الغسل» فلا أقل من أن 
يوجب الوضوء؛ بخلاف الأسباب المستقبلة» كغسل الإحرام والجمعة 
ودين فان الغراد بن النظافة فقط..وهذا القتامن: من أقوق الأ 
لح كذ رف 


ولأن بدنَ الميّت صار في حكم العورة'" بنفسه» بدليل كراهة مسّه 
والنظن إل إل لا جة"» وهو مظنة لخروج النجاسات» فجاز أن يُو جب 
الوضوء كمس الذكرء ولا ينتقض بمسّه من غير غسل» لأن التعليل للنوع 
والجوازء فلا ينتقض بأمهات المسائل47). 


ولأنّ لمسّ الناقض يفرّق فيه بين ممسوس وممسوس» فمس الفرج 
كنض ملفا وم الجا ]كان ان ونه الوق ومن لمعت فا كان 
على وجه التغسيل له» سواء مسّه من وراء حائل أو باشّره. وهذا أجود من 
ليل من ولندمق اعاب بأد اال لايل اليا و د 


وأما حديث ابن عباس روتء إن صحّ» فمعناه ‏ والله أعلم -: حسبكم 
في إزالة مايتوهّم من نجاسته أن تغسلوا أيديكم» فإنه ليس بنجسء وإنما 


)١(‏ غيّره في المطبوع إلى «الأشباه». 
(۲) في الأصل والمطبوع: «الغرور»؛ ولعل الصواب ما أثبت. 
(*) في الأصل والمطبوع: «لا لحاجة». 
(4) كذا في الأصل والمطبوع. 
۳ 


يخشى أن يكون قد خرج منه شيءٌ أصاب اليد. ويدل على هذا شيئان: 

أحدهما: أن ابن عباس هو راوي الحديث» وقد أفتى أن الذي يكفي 
منه: الوضوءء وهو أعلم بمعنى ما روى. 

وثانيهما: أن قوله: «(حسبكم أن تغسلوا أيديكم» إن(١2‏ يل على 
الاستحباب(") كان معناه: يكفيكم في الاستحباب غسل أيديكم. وهو أيضًا 
مما لا يقال به على ما ادعوه» ]١/٠٠١[‏ فإن الوضوء منه مشروع» بل الاغتسال 
أيضًاء فيكون المعنى: يكفيكم في إزالة ما يتوهُم من الخبث. والله أعلم. 

وما ذكروه 1 من الأقيسة منعكس باستحباب الوضوء» فإنهم لم يستحبّوا 
الوضوء في یمه" ولا تغسيل الحي» و استحبوه هنا وجاءت به 
الآثار. فك ی ای ا راا ان د د 
الإيجاب» لأنه وضوء جاء به الشرع مطلقاء وكان واجبًا كالوضوء من مس 
الذكر ولحم الجزورء بل وأوكد من حيث إنه لم تجئ'*) رخصة في ترك 
الوضوء منه» ولا أثرٌ يعارضه. والله أعلم. 

والغاسل: هو الذي يقلبه ويباشره ويعين في ذلك ولو مرَّةَ. فأما من 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «أي»» تصحيف. 

(۲) في الأصل: «الإيجاب»» وتصحيحه من المطبوع. 
)۳( في الأصل والمطبوع: «تيمّمه)» تصحيف. 

)€( في المطبوع: «أو» خلافا للأصل. 

0( في المطبوع: «يجيء» خلافا للأصل. 


۳٤ 


فصل 
ومن يقن الطهارة وشنك فى الحدته أو تيقن الحدث وشك في 
الطهارة» فهو على ما يتيقّن منهماء سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاق 
لما روى عبد الله بن زيد قال: کي إلى رسول الله يك الرجل يخيّل إليه أنه 
يجد الشيءَ في الصلاة. قال: «لا ينصرفٌ حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا) 
أخرجه الجماعة إلا الترمذي'. 


وعن أبي سعيد الخدري رنه أن رسول الله لله ماو قال: 000 


يأتي أحدكم في الصلاة فيأخذ شعرةً من دبُره» فيمدٌهاء فيرى أنه قد ا خا 


فلا ينصرفٌ حتى يسمعٌ صونًا أو يجد ريحًا» رواه أحمد(" وأبو داود0) 


ولفظه: «إذا أتى الشيطانٌ أحدّكم فقال له: قد أحدثت. فليقل له: كذبت؛ إلا 
ما وجد[5١١/ب]‏ ريح بأنفه» أو سمع صونًا بأذنه». 


وعن أبي هريرة رط كته قال: قال رسول الله يك «إذا وجد أحدكم في 
بطنه شيئًاء ناككن ع ا کد أم لاء فلا يخرج من المسجد 


)200 تقدم تخريجه. 

(۲) برقم (؟191١١).‏ وإسناده ضعيف» فيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف كما في 
«الميزان» (۳/ ۱۲۹-۱۲۷). 

(۳) برقم .)3١79(‏ إسناده ضعيف» فيه هلال بن عياض أو عياض بن هلال» مجهول 
كما في «تهذیب التهذيب» (۳/ 017 7). 

(:) «فأشكل» ساقط من المطبوع. 


۳10 


حتى يسمع صونًا أو يجد ريحًا) رواه مسلم والترمذي. ورواه أحمد7") 
ولفظه: ١حتى‏ يسمع صونًا أو يجد ريحًاء لا يشك فيه». 


فلما نهاه عن قطع الصلاة وعن الخروج" من المسجد مع الشكٌ دل 
على جواز بناء الصلاة على طهارة مستصحبة مبنيّة على اليقين» ولو كان 
يجب عليه الوضوءٌ خارج الصلاة لجاز له أو لوجب عليه في الصلاة كسائر 
النواقض. 

ول فرق في ذلك بين أن يتساوى الأمران عنده أو يغلب على ظنّه 
اا ا ا كن لا ون 
الشرع وليس عليه أمارة شرعية أو عرفيّة(؟2 لم يلتفت إليه» كظنٌ صدق أحد 
اا القبلة ارت ولأنه شك في بقاء” *) طهارته فيبني 
على البقين كذا لر شك ف تجاسة التوت رالد والبمعة باقن الطهارة 

قال ابن أبي موسی بعد أن ذكر ذلك: إن يل إليه أنه قد أحدث وهو 
في الصلاة لم يلتفت إليه» ولم يخرج من الصلاة وال انلك وهو 
في غير الصلاة فالأحوطً له أن يتوضأ ويصلّي. 


.)75( مسلم(2777)) والترمذي‎ )١( 

(۲) برقم (88379). 

(۳) في الأصل: «الخرج». 

ع في المطبوع: #عرضية». 

() في الأصل: «بقاء زوال طهارته»» وفي المطبوع: «بقاء زاول طهارته». 
(7) في «الإرشاد» (ص87- ۸۳). 
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وقوكها انان نانو نش عد EE‏ فق العلا فار الاق اله 
أن يتطهّر لما تردّدء لأن في ذلك خروجًا من اختلاف العلماء» فإن منهم من 
ل711١١/1]‏ يجوز له الدخول في الصلاة بطهارة مشكوكة. ولأن التجديد مع 
اليقين مستحبٌٍء فمع الشكٌ أولى. ولأن عدم الطهارة فيها ريب وشبهة» 
وليس في الاحتياط فيها مشقة» ولا فتحٌ لباب الوسوسة؛ فكان الاحتياط لها 
أفضل» لقوله يَكِِ: «دع ما يربك إلى ما لا يريبك) وقوله: «فمن ترك 
الشبهاتِ فقد استبرأ لعرضه ودينه»". بخلاف الشك العارض في الصلاة» 
فإن النبىّ اة قد نهى عن الخروج من أجله؛ ولأن فيه إبطالا للصلاة بالريب 
والشبهة ومطاوعة الشيطان في ذلك فلذلك ثهي عنه. 

وقياس المذهب أنَّ قطمٌ الصلاة المفروضة لذلك محرّم. لأجل نهي 
النبي يك ولأن إبطال الفرض بعد الشروع فيه غير جائز. 

فصل 

فإن تيقن الطهارة والحدث» وشكٌ في السابق منهماء فهو على قسمين: 

أحدهما: إن تيقن أنه كان متطهرًا أو أنه كان محدثاء فيبني على خلاف حاله 
قبلهما: إن كان متطهّرًا فهو محدث,. وإن كان محيئًا فهو متطهّر. لأن الحال 
قلا إن كان هار شا ققد ر أنه وعمن جا كدت ويا رك فوالتت تناك 
الطهارة بيقين. والطهارة الثانية يجوز أن تكون هي الأولى دامت واستمرّت» 
رز أن كن حت يعد الخدت والحدث حكن قلا يرول باك 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري (07) ومسلم )١1099(‏ من حديث النعمان بن بشير رََليدْعَنْها. 


1Y 


الثاني: يتيقن أنه تطهّر(١)‏ عن حدث» وأنه أحدث بعد طهارة. فإن كان 
3 س] قبل هاتين الحالتين متطهّرًا('2 فهو الآن متطهّر وإن كان محيئًا 
فهو الات تنغو :لذن الظبارة العارقة فد جح دده حدت تا فوك 
الخدت ر خد د هار رأة رالا قار عا هاا إن سنن أن 
تطهّر وأنه أحدّث» لكن لا يدري هل كانت الطهارة بعد طهارة أو بعد حدث» 
وذلك الحدث هل كان [بعد] طهارة أو بعد حدث= فهذا كالقسم الأول؛ 
يكون على خلاف حاله قبلهما. 

ولون آنه اا الطهارة عن حدف ونه كان انت و يدري اف 
ذلك وهو محدث أو هو طاهرء فهنا هو طاهر بكل حال. وكذلك لو تين أنه 
أحدث عن طهارة» وأنه توضّأء لايدري أتجديدًا(* أم رفعًاء فهو محيث 
كل ال 

BRR 


)١(‏ فى الأصل: «تطهير». 

(۲( فى الأصل: «متطهّر». 

)۳( ف الال والمطوع بحن رالات اا 

() في المطبوع: «والأفضل»»ء والصواب ما أثبت من الأصل. 
() في الأصل: «أتجديد)». 


۳۸A 


باب الغسل١0١)‏ 


العَسْل: مصدر غسّل الثوب والبدنَ يغسله غَسْلًا. والغسل بالضهٌ: اسم 
مصدر اغتسل يغتسل اغتسالا. ولهذا كان الغالب في استعمال غَسْل المت 
وغعَسْل الشوب الفتح» لأنك تريد الفعل المتعدّي. وتقول: غُسْل الجنابة 
وغْسْل الجمعة بالضدّء لأنك تريد الاغتسال» وهو الفعل اللازم. ولو فتحتٌ 
على نيّة أنه يغسل بدنه للجنابة والجمعة حَسُنَ أيضًا. والعْسْل بالضم أيضًا: 
الماء الذي يسل به. والغِسْل بالكسر: مايُغْسّل به الرأس من خَطْميٌ 
ونحوه. 

والأغسال على /١١7[‏ أ] قسمين: واجبة ومستحبة. 


فالواجبة أربعة أنواع ‏ ولها سنّة أسباب2"7: غسل الجنابة» وغسل 
الحيض» وغسل الميّت» وغسل الإسلام في المنصوص. فأما غسل الحيض 
وغسل الميّت» فيذكران في بابهما. 

وأما الكافر إذا أسلم» فإنه يجب عليه الغسل» سواء كان أصليًا أو مرتداء 
وسواء أجُتب أو لم يُجِنِبء وسواء اغتسل قبل الإسلام من الجنابة أو عند 
إرادة الإسلام, أو لم يغتسل. هذا منصوص الإمام أحمد" وقول عامّة 


)١(‏ في مطبوعة العمدة: «باب الغسل من الجنابة». 

(؟) هي: خروج المني» والتقاء الختانين» وإسلام الكافر» والموت» والحيضء والنفاس. 

(۳) انظر: «مسائل عبد الله» (ص۳۲) والكوسج .)٤۷۰١ /٩۹(‏ وانظر: « الروايتين 
والوجهين» (۱/ ۸۷). 


۳۹ 


أصحابه. وذكره أبو بكر في «التنبيه»". وقال في غير «التنبيه»: لا يجب 
الغسل عليه» بل يستحبٌ27 إلا أن يكون أصابته جنابة أو حيض في حال 
كفره» فيجب أن يغتسل غسل الجنابة والحيض إذا أسلم» سواء كان قد 
اغتسل في حال كفره أو لاء وسواء أوجبنا على المرأة الذمّيّة أن تغتسل من 
الحيض لزوجها أم لا؛ لأن الخلق الكثير أسلموا على عهد رسول الله لاف 
وعاد إلى الإسلام من ارد في خلافة أبي بكر نة فلو أوجب الإسلام 
غسلا لَنْقِل ذلك نقلّا متواترًا؛ ولأن الإسلام إحدى التوبتينء فلم يوجب 
غسلاء كالتوبة من المعاصي. 


ولنا ما روى قيس بن عاصم أنه أسلم» فأمره النبي اة أن يغتسل بماء 
وسدر. رواه أحمد وأبو داود والنسائى والترمذي وقال: حديث حسن 60 ). 


4 ا ر و و ۶ 5 3 
وعن أبي هريرة ركن أن ثمامة بن أثال أسلم. فقال النبي ميا 


)١(‏ في الأصل: «وذكر». 

(۲) انظر: «المستوعب» /١(‏ ۸۷). ولاايصح ما قال محقق المطبوع في تعليقه أن في 
الأصل هنا وفيما يأتي: «المشتبه» إلخ. 

)۳( نقله القاضي عن أبي بكر. انظر: «المستوعب» /١(‏ ۸۷). 

)٤(‏ في المطبوع: «أحد التوبتين» خلافا للأصل. 

(ه) أحمد »)۲٠٦٠١(‏ وأبو داود »)١١(‏ والنسائي (۱۸۸)» والترمذي (505)» من 
طرق عن الأغر» عن خليفة بن حصين» عن جده قيس بن عاصم به. 
وصححه ابن خزيمة (705) وابن حبان (0٠4؟7١)»‏ واختلف فيه على خليفة» فأدخل 
بعض الرواة أباه بينه وبين جده» وبهذا أعله ابن القطان في «بیان الوهم» (۲/ »)٤۲۹‏ 
وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۱/ »)٤ ٥۳-٤٥۱‏ «الإمام» (۳/ .)۳۷-۳٤‏ 


TV 


71 بس] «اذهبوا إلى حائط بني فلان» فمُرُوه أن يغتسل» رواه أحمد) 
وقال: كان ذلك مشهورًا بينهم. 

لبس ةا لها ١‏ اميعة بدن بار e‏ لا 
مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة: كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر؟ 
قالا: نغتسل» وتشهد شهادة الحقٌ("). 

وإنما نقل"' الآحادُ؛ كما نقل غسلّ الحيض والنفاس الآحاد. وذلك 
كاي فم لعل اقل ترك سين انعفر الأسلام وقل درل التخليق الككير 


يو 
- 
٠.‏ 


حملة واحدة. 


والموجبٌ هو الكفر السابق بشرط الإسلام» كما أن الموجب هو خروج 
دم الحيض بشرط الانقطاع» لأن الكافر شر من الجتب في كثير من الأحكام. 
وقد علّل بعض أصحابنا بأنّ الكافر إذا أسلم لا يخلو غالبا من جنابة سابقة 
وغسلّه في حال كفره لا يصحً وكونّه غير مخاطب بالغسل إذ ذاك لا يمنع 
ثبوتٌ انعقاد سببه» كنواقض الوضوء في حقٌ الصبيّ والمجنون والكافر. 


.)۸۰۳۷( برقم‎ )١( 
إسناد ضعيف» فيه عبد الله بن عمر العمري لين» وقد تابعه أخوه عبيد الله بنحوه‎ 
وأصل الحديث في‎ .)١778( مطولاء عند ابن خزيمة (761) » وابن حبان‎ 
(الصحيحين»» وفيه ذكر اغتساله دون أمر النبى ية إياه بذلكء انظر: «البدر المنير»‎ 

١ .) 5056-5 /( 

(۲) أخرجه ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» (۲/ »)٤ ٠١-٤٥١‏ ومن طريقه الطبري 
في «تاريخ الأمم والملوك» .)٥٠٦١ /١(‏ 

(۳) كذا في الأصل والمطبوع» وقد يكون: «نقله». 

)25 في الأصل والمطبوع: «وقبل!» تصحيف. 


۳۷۱ 


ويستحبٌ له أن يغتسل بماء وسذرء كما في الحديث» وكما يستحبٌ 
غسل الميّت والحائض. وقيل: يجب ذلك» لظاهر الأمر به. وقال أحمل22): 
إذا أسلم يغسل ثيابه» ويغتسل ويتطهّر بماء ويسذرء لأن ثيابه مظنَّةُ ملاقاة 
النجاسة» فاستحب تطهيرها. 

ويستحبٌ حلقّ شعره لأن النبىّ يل أمر رجلا أسلم: فقال له: «ألتق - 
وفي لفظ: احلق - عنك شعرٌ الكفر, وَاختَيْنْ» رواه أبو داود". 


وإذا أجنب ]١/۱۱۸[‏ الكافر ثم أسلم لم يجب عليه سوى غسل الإسلام 
على المشهورء لأن النبي ية لم يقل عنه أنه أمر أحدًا من الكفار بغسل 
الجنابة» مع كثرة من أسلم من البالغين المتزوجين"» ولأنه قد وجب عليه 
الغسلٌ بالكفر الذي هو مظنّة الجنابة وغيرهاء فلم يجب عليه بالحقيقة غسلٌ 
آخرء كالنوم مع الحدثء والوطء مع الإنزال. وعلى قول أبي بكر يجب 
ء 7 
الغسلء كما تقدّم. 


وأما غسل الجنابة فهو قسمان» كما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى: 


)١(‏ في رواية حنبل عنه. انظر: «أحكام أهل الملل» (ص45). 

(۲) برقم (707), وأخرجه أحمد )١15477(‏ من طريق ابن جريج» قال: أخبرت عن 
عثيم بن كثير بن کلیب» عن أبيه؛ عن جده به. 
إسناده ضعيف» مسلسل بالمجاهیل» ابن جريج لم يسم من فوقه» وعثيم وأبوه وجده 
مجهولون. انظر: «بيان الوهم» (۳/ .)٤۳‏ 

(۳) في الأصل: «المزوجين». 


VY 


مسألة(21: (والموجب له شيئان: خروحٌ المنيٌ وهو الماء الدافق» 
والتقاءٌ الختانين). 

ل 
للا قروا الصاو واش سگری حى تعلموا ما ولون ولا جما ا عاری سیل 


ےت ر 


کی فوا 4 [إلى قوله تعالى: أو لمستم السا فلم دوا ماء مما © 
[النساء: 4]. وقوله تعالی:] #وَإِن كنم جَنُبًا اروا 4 إلى قوله تعالى: 
و م عدر ا * [المائدة: .]٦‏ 

يقال: وجل جُنْبء ورجلان جُثبان» ورجالٌ جنب. وربما قيل: أجناب» 
وجُثبون(". واللغة المشهورة: أجدَبَ) ويقال: جَْبَ. يقال: سمي بذلك 
أن الما خا محل : وها لأنه يسني اتا وو ا2ا ونا اها 
من العبادات» و تجتنبه220 الملائكة. 

والجّب اسم يجمع المنزل الماء والواطئ أيصًاء والسنّة فسّرت ذلك. أما 
الأول فقد تقدّم حديث علي: «في المَذي الوضوء. وفي المنيّ الغسل). 
وعن أمَّ سلمة قالت: /١١8[‏ ب] جاءت أمٌ سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله 


)١(‏ «المستوعب» ,)87-47/١(‏ «المغني» »)۲۷٤ -۲٠١ /١(‏ «الشرح الكبير) 
4۷-1 «الفروع» .)۲٥۹۸ -۲٣۴۳ /١(‏ 

(؟) ما بين المعكوفين من المطبوع» والظاهر أنه سقط من الأصل لانتقال النظر. 

)۳( والأشهر أن يُطلق «الجنب» على الذكر والأنثى والمفرد والمثنى والجمع. 

(4) في المطبوع: «أجناب». 

(5) في الأصل: ١‏ وتجنيبه». 

() تقدم تخريجه. 


كك فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحقٌ. هل على المرأة من غسل 
إذا هي احتلمت؟ فقال: «نعم» إذا رأت الماء» متفق عليه . 

وسواء خرج المني في" يقظة أو نوم» عن تفكر أو نظر أو مس أو غير 
ذلك. وهذا من العلم العام الذي استفاضت به السنن» واجتمعت عليه الأمة. 
والمنٌ: هو الماء الدافق إذا خرج بشهوة. وماء الرجل أبيض غليظ» يشبه 
رائحة طَّلع النخل ورائحة العجين» ومني المرأة أصفر رقيق. 

فإن خرج بغير دَفق وشهوة» مثلّ أن يخرج لمرض أو إِبْرِدَة7"), فلا غسل 
فيه في المشهور من نصّه ومذهبه)» لأن عليَ بن أبي طالب نة قال: 
كنت رجلا مء فسألتٌ رسول الله لا فقال: «إذا خذفت22 الماء فاغتسل 
من الجنابة؛ وإذا لم تكن خاذفًا فلا تغتسل» رواه أحمد. وفي رواية 
لأحمد وأبي داود(©: «فإذا رأيتَ المَذْيَ [فاغسِلٌ ذكرك وتوضّأ وضوءك 
للصلاة. فإذا فضَحْتٌ الماء فاغتَسِل]97» فاعتبّر الخذفَ والفضحَ» وهو 


.)۳۱۳( البخاري (۱۳۰) ومسلم‎ )١( 

(۲( في الأصل والمطبوع: «من». 

(۳) عِلّة من غلبة البرد والرطوبة. 

.)۲۷١ /۱( و«المغني»‎ )۳٤١/۲( انظر: «مسائل عبد الله» (ص۲۳) والكوسج‎ )٤( 

e)‏ في المطبوع: ااحذفت» بالحاء المهملة. والمثبت من الأصل» وكذا في «المسند». 
وفي المواضع الآتية أيضًا في المطبوع بالمهملة. 

(5) برقم .)۸٤۷(‏ في إسناده ضعف» فيه جواب بن عبيد الله التيمي متكلم فيه» كما في 
«تهذيب التهذيب» /١(‏ ١۹٠۳)ء‏ وتشهد له الطريق الآنية. 

(۷) أحمد (874). وأبو داود .)7١57(‏ وصححه ابن خزيمة »)7١(‏ وابن حبان (/ا١١١).‏ 

(۸) ما بين الحاصرتين زيادة من «المسند» و«السنن)» وفيه الشاهد. 


VE 


خرو جه بقوة وشدّة وعجلة؛ كما تخرج الحصاة من بين يدي الخاذف» 
والنواةٌ من بين حجَرّي 2١7‏ الفاضخ. 

وروی سعيد في (سننه) عن أب سلمة بن عبد الرحمن" ومجاهد 
وعطاء قالوا: دخلث أمّ سليم على رسول الله كيا فقالت: يا رسول الله» المرأةٌ 
ترى في منامها كما يرى الرجل» أفيجب عليها الغسل؟ قال: «هل تجد 
شهوة؟» قالت: لعله. قال: «وهل ترى بللا؟» قالت: لعله. قال: 
«فلتغتسل )". 

وهذا تفسير ما جاء من العمومات [9١١/أ]‏ مثل قوله: «الماء من الماء)» 
وقوله: «إذا رأت المنيّ فلتغتسل». وبين أنه ليس بمنيّ لفساده واستحالته» أو 
وإن كان ميا لکن لفساده خرج عن حكمه. لأنه خارجٌ وجب الغسل» 
فإذا تغير عن صفة الصحة والسلامة لم يُوحجِبْء كدم الاستحاضة مع دم 
الحيض. 


)۱( في المطبوع: (مجرى)» تحريف. 

(۲) في الأصل: عبد الله»» تحريف. 

(۳) وأخرجه ابن أبي شيبة (۸۸۷). 
قال ابن حجر في «المطالب العالية» (001//5): «هذا سند صحيح» لكن له علة... 
فأصل هذا الحديث عند النسائي من طريق سعيد» عن قتادة» عن أنس» عن أم سليم 
َْتََعَنْا. وأخرجه مسلم من وجه آخر» عن سعيد» لكن ظاهر سياقه أنه من مسند 
أنس رََزَتَهعَنَك وأصل القصة في الصحيحين من طريق زينب بنت أم سلمة؛ عن أم 
سلمة» قالت: جاءت أم سليم رتا . 

() في الأصل والمطبوع: «لكان»» تحريف. 


Vo 


وذكر القاضي في «الجامع» رواية ثانية له: يوجب الغسل على أي صفة 
خرج» بشهوة أو بغير شهوة» للعمومات فيه. وأخذها من نصّه على أن من جامع 
ثم اغتسل ثم أنزل» فعليه الغسل7(١2؛‏ مع أن ظاهر حاله أنه يخرج بغير شهوة. 

إذا احتلم ولم ير الماء فلا غسل عليه. وإن استيقظ فرأى الماء فعليه 
الغسل. وإن استيقظ فرأى بللا لا يعلم مني هو أم مذي فإن ذكر احتلامًا 
لزمه الغسل» سواءٌ تقدَّم نومه بفكر أو مسيس أم لاء لأن هناك سببًا قري 
يضاف الحكم إليه. وإن لم يذكر احتلامًا لزمه أيضًا الغسلء إلا أن يتقدّمه 
بفكر أو نظر أو لمس» أو تكون به إبِرِدّة» فلا غسل عليه. 
يكون مياه وهو طاهر بيقين» فلا تزول طهارته بالشك. 


والصحيح: الأول» لما روت عائشة ركه تيكتا عن النبي ية أنه سئل عن 
الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا قال: «يغتسل»» وعن الرجل يرى أن قد 
احتلم ولا يجد البلل قال: «لاغسل عليه» رواه أحمد وأبو داود[9١١/ب]‏ 
وابن ماجه"' واحتځٌ به أحمد. 
)١(‏ انظر: «المغنى) .)۲٦۸/۱(‏ 
0( الام E‏ 
(۳) أحمد ».)55١196(‏ وأبو داود »)۲۳٣(‏ وابن ماجه .)5١7(‏ والترمذي .)١١7(‏ 
إسناده ضعيف» فيه عبد الله بن عمر العمري لين» وبه ضعفه الترمذيء والنووي في 
)وول شاه وريه مر كديفت این ا فا 
الصحيحة) (5857). 


۳۷٦ 


ولأن هذا القاء لاد لخر وجه مو سب ولق هناك سين ظاهر زلا 
الاحتلام» والماء الذي يخرج بالاحتلام في الغالب إنما هو المنيٌ فألحقت 
هذه الصورة المجهولة بالأعمٌ الأغلب. ولهذا إذا كان هناك سبب ظاهر 
يضاف إليه مشل لمس أو تفكير أو إِبْرِدّة أضفناه إليه وجعلناه مذي لأن 
الأصل عدم ما سواه. 

ومن رأى في ثوبه الذي لا ينام فيه غيرُه منيًا لزمه الغسل» ويعيد ما 
صلَّى بعد آخر نومة نامها فيه إلا أن يعلم أنه قبلهاء فيعيد من آخر نومة 
يمكن آنه نها وإن كان الزافى لذلك صني لزمنة الل إن كان سه فن 
يمكن(١2‏ البلوغ» وهو استكمال ثنتي عشرة سنة أو عشر سنين أو تسع سنين» 
على اختلاف الوجوه الثلاثة. 

ا ا ا 
الو وكذلك كل اثنين ت نالحد ن أسدهها لا بفينه لأن كل 
حمسي فك E E‏ 2 يتحقق زوالٌ طهارته؛ كمالو قال 
أحدهما: إن كان هذا الطائر غرابًا فزوجتي طالق» وقال الآخر: إن لم يكن 
غرابًا فزوجتي طالق» وطار ولم يُعلّم ماهو. لكن لا يأكة أحدهما 
ا عند موي ا ا ار ا ا ت اعدم 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع. ولعل الصواب: يمكنه». 

(۲) في الأصل والمطبوع: «يأثئم»» تصحيف. 

(۳) في المطبوع: «صاحبه)» والصواب ما أثبت من الأصل. وانظر: «المغني» 
(1/ ١ل‏ ؟). 

(4) في المطبوع: «تلزمها»» والمثبت من الأصل. 


VY 


ور راا 0 كر معد OE‏ 

فإن أحس بانتقال المنيٌّ عند الشهوة» فأمسك ذكره» فلم يخرج» وجب 
الغسل في ]/٠١١[‏ المشهور من الروايتين. وفي الأخرى: لا يجب لأن 
النبي يي قال : الإذا خذفت وفضخت»» ولم يوجد ذلك. ولأنه ما لم يخرج 
فهو في حكم الباطن»› فلم يجب بتنقّله فيه طهارةٌ كالريح المتنقّلة من المعدة 
إلى قريب المخرج. 

ووجه الأول: أنه منيّ انعقدء وأخذ في الدَّفق والخروجء فأشبه مالو 
خرج من الأقلف المُرْتّتق إلى ما بين القلفة والحشفة» كالمرأة إذا أنزلت 
ولم يخرّجٍ إلى ظاهر فرجها. ولأن الانتقال مظئة الإنزال والخروج» فأوجب 
لفحل ا لسعاي وار يف لآن ااال د ا ف 
الخروج» بل لا بد أن يخرج» ولا يعود(؟ إلى محلّه. ومعنى الحديث: إذا 
أخذت في الخذف والفضخ» لأنه إذا ظهر بعد ذلك وجب الغسل إجماعًا 
ولا خذف ولا فضخ. هذا يخالف الريح المتردّدة» فإنه' *» لا بد من ظهوره 
بخلاف الريح فإنها قد تعود إلى محلّها. 

فإن قلنا: لا يجب الغسلء فإذا خرج لزمه الغسل» سواء كان قد اغتسل 
أو لم يغتسل» قبل البول أو بعده لأنه مني انتقل بشهوة وخرج. فلا بد أن 


TET‏ الطو: 
) في المطبوع: كير مشقةة؛ والكلمة الأولى مهملة في الأصل. 
(۳) في الأصل: فلا يختلف»» تحريف. 

(4) في المطبوع: ابل ولایعوده» زاد قبل خطا. 

)ه) في الأصل: «فإن». 


VA 


يوجب الغسلء كما لو خرج عقيب الانتقال» بخلاف الذي يتنقل ١١‏ بلا 


" 03 


شهوة. 


وإذا قلنا: يجب الغسل» فاغتسل» ثم خرج منه» فهو كما لو اغتسل لمنيّ 
خرج بعضه» ثم خرج باقيه. والمشهور عنه: أنه لا يوجب غسلًا ثانيًا حتّی إن من 
أصحابنا من يجعله رواية واحدة» لمااروى سعيد عن ابن عباس أنه سئل عن 
الجنب يخرج منه المنيٌ بعد ١١١1‏ / ب] الغسل. قال: يتوضأ('2. وكذلك ذكره 
الإمام أحمد عن علي" . ولأنه منيٌّ واحد فلا يوجب غسلين» كما لو ظهرٌ 
[دفعة واحدة](؟2. ولأن الموجب هو المنيٌ المقترن بالشهوة وهو واحد. ولأن 
الثاني خارج عن غير شهوة فأشبه مالو خرج لإِبْرِدَة أو مرض. وهذا تعليل 
الإمام أحمد فقال: لاغسل فيه. لأن الشهوة ماضية. وإنماهو حدث» 
وليس بجنابة أرجو أن يجزئه الوضوء لأنه خارج من السبيل. 

وعنه: أنه يوجب الغسل ثانيّاء لأنه منيّ انتقل بشهوة» فأوجب الغسل 
کالأول» وكما لو خرج عقيب انتقاله. 


وعنه: إن خرج قبل البول اغتسل» وإن خرج بعده لم يغتسل؛ لأن ذلك 


)١(‏ في المطبوع: «ينتقل»» والمثبت من الأصل. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة »)١54١(‏ وابن المنذر في«الأوسط» (۲/ .)١١١‏ 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة »)١545(‏ وابن المنذر في «الأوسط» .)١١١/۲(‏ 
(€) زيادة مني. انظر: «المغني) (۱/ ۲۹۹) و«المبدع» (1/ .)٠١۲‏ 

(5) في المطبوع: «ليس» دون الواوء والمثبت من الأصل. 

(7) نقل قول الإمام أحمد مختصرًا في «المبدع» .)٠٠١١/١(‏ 


۳۷۹ 


يُروى عن علي217؛ وقد ضعّفه الإمام أحمد. ولأن ما قبل البول هو بقية 
المنِنّ الأول» وقد انتقل بشهوة. وما بعد البول يجوز أن يكون بقية الأول 
ويجوز أن يكون غيرّه خرّج لإبْرِدَة أو مرض. وهو الأظهرء لأن البول يدفع 
بقايا المني» لذن مخرج المني تحت مخرج البول» وبينهما حاجز رقيق» 
فينعصر مخرج المني تحت مخرج البول» فيخرج ما فيه؛ والوجوب لا يثبت 
بالشكٌ. وعلى هذا التعليل» فلا يصح مخرجٌ هذه الرواية إلى المنتقل» فإنه لا 
بد من خروجه قبل البول أو بعده. ويمكن تعليله بأن ما خرج قبل البول 
يكون انتقاله إلى الذكر بدفق وشهوة» كالخارج إلى باطن القلفة» بخلاف ما 
لم يخرج [إلا](' بعد البول» فإنه حين انتقل إلى الذكر كان بغير شهوة 
فأشبه الخارجَ /1١١[‏ أ] عن إبردة أو مرض. 

وقد روي عنه عكس هذه الرواية» لأن ما بعد البول من جديدء بخلاف 
ما قبله فإنه بقية الأول. 

فأما إن جد سببٌ الخروج ولم يخرّجء قسمان: 

أحدهما: أنه يحتلم» ثم ينزل بعد الانتباه. فيجب عليه الغسل» نض 
عليه. لكن إن خرج لشهوة وجب حينئذ» وإن خرج بغير شهوة ثُبّتنا وجوبه 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» )١١7-11١77/7(‏ من طريق عطاء بن السائب» عن 
علي. وقال: «هذا مُرسل لأن عطاءً لم يسمع من علي شيئًا؛. وقال أيضًا قبل سوق 
إسناده: «وليس بثابت عنه». 

000 زيادة من المطبوع. 

(۳) في المطبوع: «فقسمان»» والمثبت من الأصل» وله نظائر في الحديث وغيره. انظر: 
«شواهد التوضيح» لابن مالك (ص1725). 


۸۰ 


حين الاحتلام وسكون الشهوة» على المشهور, لأنه حينئذ انتقل. 
[و] يعيد('2 ما صلّى بعد الانتباه وقبل الخروج» لأنه كان جنبًا" ولم يعلم. 
وعلى قولنا: لا يجب إلا بالخروج» يكون جنبًا من حين خروجه. 

والثاني: أن يجامع ولا ينزل» فيغتسلء ثم ينزل بعد ذلك. فيجب عليه 
الغسل» نص عليه. وهو على الطريقة المشهورة لأصحابنا محمول على ما 
إذا وجدت شهوة بعد الوطء حين الإنزال أو قبله» فيكون المنى قد انتقل بهاء 
وشهوةٌ الجماع قصرت عنه. فأما إذا لم تتجدد شهوة» فهو كالمني المنتقل 
إذا خرج بعد انتقاله» على ما تقدّم. 

وتحقيق هذه الطريقة أنه قد نص في رواية أخرى في هذه أنه إن خرج 
قبل البول يغتسل» وإلا فلا. وهذا يبيّن أنه لا فرق عنده في المني الخارج بعد 
الغسل بين أن يكون 00 جماع أو بعد إنزال. وكلامه في [هذه](؟) 
المواضع وتعليله يقتضي ذلك» وهو قول جمهور أصحابنا. 

ومنهم من أوجبه مطلقاء فعلى هذا ينبغي أن يقال بتكرٌّر الوجوب فيما 
إذا خرج بعد انتقاله [1١؟١1/‏ ب] أو بعد وطئه» لأنه مني تام قد خرج وانتقل 
بشهوة» دون ما إذا خرج بعضه ثم خرجت بقيته» حيث كان الثاني جزءًا من 
)۱( في الأصل: «بعد)ء تحريف. انظر: «الفروع» .)۲٠١ /١(‏ وما بين الحاصرتين زيادة 

مني . 
(۲) أصلح النص في المطبوع بالحذف والتعديل على الوجه الآتي: «حين الاحتلام على 

المشهور لأنه حينئٍ انتقل بعد الانتباه وسكون الشهوة وقبل الخروج كان جنبًا». 
)۳( «بعدا ساقط من المطبوع. 
)€( الزيادة من المطبوع. 

۳۸۱ 


واخ من النوطء والاتزال سيت :ويمكن على هذا آن يقال فى المت 
الخارج بعد الانتباه: هو" الموجب. لأنه لم يُحبّسء بخلاف من أمسك7") 
ذكره. 

فأما الوضوء من الخارج في جميع هذه الصورء فلا بذ منه. لأنه خارج 
من السبيل. 

وأما التقاء الختانين» فيوجب الغسل. وهو كالإجماع» لماروى 
0 مھ سا تو سرح و ااه “ ۰ 2 4 
أبو هريرة َوَن عن النبي وَل قال: «إذا جلس بين شعبها الاربع» ثم 
جَهَدهاء فقد وجب الغسل»7؟) متفق عليه2*0. ولمسلم: «وإن لم يُنزل». 

ع ٤‏ بي 
المهاجرين والأنصارء فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدَّفْق أو 
من الماء. وقال المهاجرون"': بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال: فقلت: 
أنا أشفيكم. فقمثٌ فاستأذنث على عائشة» فأذنّثْ لي» فقلت لها: إني أريد 


)١(‏ في الأصل: «سببًا». 

(۲) فى الأصل: «وهوا. 

)۳( في الأصل: «أمس». 

)٤(‏ بعده في الأصل: «وهو كالإجماع؟ء مكرّر لانتقال النظر. 
(6) البخاري (۲۵۱) ومسلم .)۳٤۸(‏ 

(5) في الأصل: «اختلفت». 

(۷) في الأصل: «المهاجرين». 


TAY 


أن أسألكِ عن شىء وإني أستحبيكِ. فقالت: لا تستحي أن تسألني عمًا كنت 
ا ت تلك فا # الت على سين سقط ,قال 
رسول الله يكيِِ: «إذا جلس بين شعَبها الأربع» ومسّ الختانٌ الختانَ فقد 
وبحت الغسل) رواه أحمد ومسلم'. يعني :]1/1١51[‏ رجليها وهار 

وما روي من الرخصة في ذلك مثلّ ما رواه زيد بن خالد من أنه سأل 
عثمانٌ بن عفان وَبزةُعَنَهُ فقال: أرأيتَ إذا جامع الرجل امرأته» فلم يّمْنِ؟ 
فقال عثمان رََلَهعَنَهُ: يتو ضا كما يتوضّأ للصلاة» ويغسل ذكره. وقال عثمان: 
سمعته من رسول الله بك قال: فسألتٌ عن ذلك علي بن أبي طالب 
دعنك والزبير بن العوّام» وطلحة بن عبيد الله» وأبيَ بن كعب؛ فأمروه 
بذلك. متفق عليه" وهذا لفظ البخاري- فإنه منسوخ. 

قال أبي بن كعب: إن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء 
رخصةٌ كان رسول الله اة رخص فيها في أول الإسلام» ثم أمر بالاغتسال 
بعدها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي227 ولفظه: إنما كان الماء من الماء 


)00( أحمد ))١5706(‏ ومسلم )۳٤۹(‏ واللفظ له. 

(۲) البخاري (۲۹۲) ومسلم (07417. 

)۳( «فإنه منسوخ» خبر «وما روي من الرخصة». 

(4) فى الأصل: «الذي». 

)0( مه[ اد اوداز ابسناس ند نوا VRS‏ 
طرق عن الزهري؛ عن سهل بن سعد عن ابي بن كعب به. 
قال الترمذي: «(حديث حسن صحيح)» وصححه ابن خزيمة (3711)» وابن حبان 
(۷۳)» وأعل بالانقطاع بين الزهري وسهلء انظر: «نصب الراية» (۱/ 87-45)) 
«التلخيص الحبير» /١(‏ 178). 


FAY 


وض في أول الإسلام, ثم نهِيَ عنها. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وعن محمود بن لبيد أنه سأل زيد بن ثابت عن الرجل يجامع أهله. ثم 
يكيل ولا يُنزل. قال: يغتسل. قال: قلتٌ: فإن أبي بن كعب كان يقول: لا 
عسل عليه. قال زيد: إن أبيّا قد نرّع عن ذلك قبل أن يموت. رواه أحمد). 
بالغسإ(". 

وعن الزهري قال: سألتٌ عروة عن الذي يجامع ولا ینزل» فقال: 
حدّئتني عائشة أن النبي ييا كان يفعل ذلك ولا يغتسل. وذلك قبل فتح 
مكة» ثم اغتسّل بعد ذلك /١١1[‏ ب] وأمرٌ الناسّ بالغسل. رواه الدارقطني47). 


ومعنى التقاء الختانين: تغييبٌُ الحشفة في الفرج» سواء كانا مختونين أو 


)١(‏ لم أقف عليه عند أحمد بهذا الطريق والسياق. 
وأخرجه مالك في «الموطأ» »)91/١(‏ ومن طريقه الطحاوي في «شرح المعاني» 
.)٥۷ /۱(‏ 

(۲( في الأصل والمطبوع: «وحكاه». 

(۳) أخرج عبد الرزاق (977) عن معمر» عن الزهري» عن ابن المسيب» قال: كان عمرء 
وعثمان» وعائشة» والمهاجرون الأولون يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب 
الغسل. وانظر: «اللأوسط» (۲/ .)۸١-۷۹‏ 

(:) الدارقطنى »)٠۱١١ /١(‏ من طريق الحسين بن عمران» عن الزهري به. 
رمع ابو و كمال لحارم و چ 
عمران قد يأتي عن الزهري بالمناكير» وقد ضعفه غير واحد من أصحاب الحديث» 
وعلى الجملة» الحديث بهذا السياق فيه ما فيه» ولكنه حسن جيد في الاستشهاد». 


520 


لا. وذلك يحصل بتحاذي الختانين» لأنْ ختان المرأة في الجلدة التي في 
أعلى الفرج كعْرْف الديك» و محل الوطء هو مخرج الحيض والمني والولد 
في أسفل الفرجء فإذا غابت الحشفة فيه تحاذى الختانان» فيقال: التقيا. ولو 
التزق الختان بالختان من غير إيلاج» فلا غسل» ولذلك(١2‏ قال لا: «إذا جاوز 
الختانُ الختانَ وجب الغسل» رواه الترمذي" وقال: حديث حسن صحيح. 
وكنى عن تغييب الحشفة بمس الختان الختان» لأنه يحصل معه غالبًا. 

ولو غيّب الحشفة من وراء حائل وجب الغسل في أحد الوجهين. 

وإذا فطع ذكرةٌ» فأولج من الباقي بمقدار الحشفة وجب الغسل» 
وتعلّقت به أحكامٌ الوطء من التحليل والمهر وغير ذلك وإلا فلا. 

فأما الخصيٌ إذا جامع» فقال أحمد في خصيّ و مجبوب" جامع امرأته: 
لاغسل عليه لأنه قد ذهب قضيبه. فإن أنزل» فعليه الغسل. وقال أيضًا: إذا 
كان له ما يصل به وجب عليه الغسلء وإلا إذا أنزل. قيل: امرأته؟ قال: إذا 
أنزلّتٰ. قال أصحابنا: إذا كان قد بقي من ذكره ما يصل به إلى المرأة ‏ وهو 
مقدار الحشفة ‏ وجب عليه الغسل وعليها بإيلاجه. وإلّا لم يجب إلا 
بالإنزال للماء» وإن لم يكن مما يخلق منه الإنسان. 


وسواء أولج في فرج ذكر أو أنشى» من [8١1/أ]‏ حيوان ناطق أو بهيمة» 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «وكذلك». 

.)1١8( برقم‎ (۲) 

(۳) في الأصل: «مختون»» تصحيف. 

(:) في الأصل والمطبوع: «وإن لم يلزمها»» وهو تصحيف. 
A0‏ 


حي أو ميّتء سواء في ذلك الفاعل والمفعول به؛ لأنه وطءٌ في فرج 
ا ms‏ 
الغالب» لأن الإقدام على ما [لا] يشتهى غالبا دليل على قوة الشهوة. 

وكذلك لو استدخلت المرأةً ذكرٌ ميت أو بهيمة» وسواء في ذلك 
اليقظان والنائم؛ والطائع والمكره؛ لأنّ موجبات الطهارة لا يُعتبر فيها 
القصدٌء بدليل احتلام النائم وسبق الحدث. 

ولا بد أن يكون الفرج أصاليًاء فلو وَطى الخنشى المشكل أو وُطِى في 
قبله» فلا غسل عليهماء لاجتمال ات رة اولع يخلقة و ار أردج في 
خلقة زائدة منه. وكذلك لو أولج كل واحد من الخنئيين ذكره في قبل الآخر. 
لكن لو وَطِئ ووّطِئ في قبله لزمه الغسل» ولزم أحد الآخرّينء لا بعينه» كما 
تقدّم في مس الذكر. 

ويجب الغسل على الصغير إذا جامع والصغيرة إذا جومعت» بمعنى أنه 
لا يبقى جنبًا. نص عليه وأنكر قول من لم يوجبه. وفسّره القاضي وجماعة 
من أصحابنا بتوقف مجرى7" العبادات عليه. ووجوبّه إذا بلغ يوجب 
الغسلء كما يوجب العدّة. ثم الصغيرةٌ مثل الكبيرة في | يجاب العدّة 
فكذلك فى إيجاب الغسل. ولأنا نوجب أمرها بالصلاة» فكذلك أمرّها 
بالاغتسال» فإنه من لوازمه. 


010 في الأصل والمطبوع: «أصل». 

(۲) زيادة من المطبوع. 

(*) قراءة المطبوع: «مجزئ»., والأصل مهمل. 

(4) كذا في الأصل والمطبوع» وكأن في العبارة تحريفًا أو سقطًا. 


اكلا 


ويجب الغسل من الإيلاج على العالم والجاهل. فلو مكث زمانًا لا 
يغتسل من الوطء /1١[‏ ب] ولم يعلم أن الغسل عليه فإنه يحتاط في 


الصلاة» فيعيد حتى يتيقن براءة ذمته. نص عليه» لأن هذا مما استفاضت به 
الآثار» فلم يُعدّر به الجاهل» ولم يَسُعْ فيه الخلاف. نص عليه؛ بخلاف ما 
قلناه في لحوم الإبل على إحدى الروايتين» فإن تلك السئة ليست في الشهرة 
كهذه. وقد قيل: إنما قال هذا في العامّي الذي لم يقلّد ونضّه بخلاف هذا. 
وإنما وجب إعادة كلّ صلاة إذا شك في طهارتهاء لأنه قد تيقن الوجوب» 
وشكٌ في الأداء المجزئ. 

فلا يجوز تمكينه(١2‏ من الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة 
القرآن ويب لعل دابل اولح يكن اعتسل ويغسّل إذا مات شهيدًا .ولا 
خلاف في هذا كلّه. 

فصل 

فأما الأغسال المستحبة فهي نوعان: 

أحد هما: ما يقصد به النظافة لأجل اجتماع الناس في الصلاة المشروع 
لها الاجتماعٌ العامٌ و(")في مجامع المناسك وهي : غسل الجمعة 
والعيدين والكسوف والاستسقاء والاغتسال للإحرام» ولدخول مكة 
والمدينة» وللوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة» ولرمي الجمار كل يوم 


)١(‏ يعني تمكين الصبي الجنب» فكأن الكلام رجع إليه بعد الاستطراد بذكر الجاهل. 
وفي الأصل والمطبوع: ١تمكنه).‏ 

(۲) حذف الواو في المطبوع. 

)۳( في المطبوع: «وهو»؛ خلاقًا للأصل. 


TAY 


وللطواف بالبيت. وهذه تُذكر إن شاء الله تعالى في موضعها. 


ال الثاني: ما يُشرع لأسباب ماضية. . وهو: :عسل المستحاضة لكل 
صلاةء والخسل من غسل الميت» وغسل المجنون والمغمّى عليه إذا أفاق 
من غير احتلام» /1١4[‏ أ] والغسل من الحجامة. 


اغلا الميتحاظة فار ف وضع 


وأما الاغتسال من غسل الميّت فهو مستحَبٌ في المشهور. وقال القاضي 
في «الجامع الكبير» وابن عقيل: لا يجب ولا يُستحبٌ من غسل المسلم؛ لأن 
الحديث لا يثبت فيه» وظاهرٌ*") كلام أحمد يقتضي ذلك. وعنه: أنه نجي هر 
غسل الميّت الكافر» لأن النبيّ اة أمر علا أن ُواري أبا طالبء فواراه. فلما 
رجع قال: «اغتسل» رواه أحمد وغيره(). وقد ذكرنا في نواقض الوضوء قوله: 
اليس عليكم في ميّتكم غسلٌ إذا غسّلتموه؛ فإنه ليس بنجس)7؟2. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲( في الأصل والمطبوع: «فظاهر». 

)۳( برقم »)۷٥۹(‏ وأبو داود »)۳۲٠١(‏ والنسائي »)۱۹١(‏ من طرق عن أبي إسحاق 
السبيعي» عن ناجية بن كعب» عن علي به. 
في إسناده ضعف» ناجية مجهول» قال علي بن المدينى: «لم نجده إلا عند أهل 
الكوفة» وفي إسناده بعض الشيء» رواه أبو إسحاق» عن ناجية» ولا نعلم أحدًاروى 
عن ناجية غير أبي إسحاق)» أسنده عنه البيهقي في «السنن الکبری» -۳٠٤/۱(‏ 
60 ووافقه» وقد اختلف في إسناده على أبي إسحاق كما في «العلل» للدارقطني 
141-۱16/6(« وحسنه ابن الملقن في «البدر المنير» (0/ ۲۳۹-۲۳۷). 

2 تقدم تخر یجه. 


TAA 


٠. 01‏ ساس اع و 
وروي عن ابن مسعود أنه سئل عن الذي يغسل الميت» أيغتسل؟ قال: 
إن كان صاحبكم نجسًا فاغتسِلُوا منه(١2.‏ وعن ابن عباس متها أنه سئل 
عن الذي يغسل الميّتَ أيغتسل؟ فقال: أنجسٌ هو؟. وعن عائشة قالت: 
اتا مؤزناكب 906 . رواهر سعيد. 


فموجّب هذا التعليل وجوبه من الكافر» لأنه نجس بالموت ولا يطهر 
بالغسل. فعلى هذا يجب الغسل [مِن عَسل] الحىّ الكافر*» قاله القاضى. 

الأول اختيار أصحابنا لما روى ابن إسحاق قال: وقد كنت حفظتٌ من 
المغيرة بن شعبة أحاديتٌ. منها: أنه حدّثه أنه سمع رسول الله اة قال: من 
غسّل ميّنًا فليغتسلٌ» رواه ان 

وعن أبي هريرة نة عن النبي بيا قال: «من غسّل ميّنا فليغتسلء 


.)١١16٠0( وابن أبي شيبة‎ »)١٠٠١ 051١ 5( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »)51١١(‏ وابن أبي شيبة (59؟١١).‏ 

(*) في الأصل دون همزة الاستفهام. 

.)51١6( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

(5) في الأصل: «يجب للغسل الحي للكافر»» وفي المطبوع: «يجب الغسل على الحيّ 
من غسل الكافر». انظر المسألة كما أثبتناها في: «المغني» /١(‏ ۲۷۹) و«المبدع» 
"77/1١‏ 0). 

(5) برقم .)١18155(‏ 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١١17//7(‏ «رواه أحمد وفي إسناده من لم يسم». 


۴۸۹ 


ووا ا ووا ادرا واوو را ناه و و وال 
حديث حسن. وإسناده شرط مسلم. وروي من وجوه أخرى. قال 
أبو حفص: أي ما شرع لأسباب ماضية» وهو من أراد حملّه يتوضّأء يعني: 
للصلاة عليه. 


وعن عائشة رََعَإْتََعَنْهَا عن النبي بي قال: «يغتسل من أربع: من الجمعة, 
والجنابة» والحجامة» وغسل الميّت). رواه أحمد وأبو داود ولفظه: أن 
النبيّ يك كان يغتسل. وهو شرط مسلم. 

وتضعيفٌ الإمام أحمد وغيره لبعض هذه الأحاديث إمّا لأنه لم يبلغهم 


)١(‏ أحمد(76894).» وأبو داود »)۳۱٣۲(‏ وابن ماجه »)١571(‏ والترمذي (197), من 
طرق عن أبي هريرة به. 
هذا حديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه» فذهب أكثر أئمة الحديث إلى تضعيفه. 
ونفي الصحة عن سائر أحاديث الباب المرفوعة: الشافعي وابن المديني والذهلي 
وأحمد والبخاري وأبو حاتم في آخرين» وحسنه بعضهم كالترمذي وابن حبان وابن 
حزم» ذلك أنه روي عن أبي هريرة من نحو ثلاثة عشر طريقًا مختلفة مضطربة لا 
تخلو من مقال» قال البيهقي: «الروايات المرفوعة في هذا الباب عن أبي هريرة غير 
قوية؛ لجهالة بعض رواتهاء وضعف بعضهم» والصحيح عن أبي هريرة من قوله 
موقوفا غير مرفوع». 
انظر: «العلل الكبير» للترمذي .)١57(‏ «السنن الکبری» للبیهقی (۱/ 8-1٠٠١‏ :")2 
«البدر المنير» (۲/ ٠ ,)6 ٤۳١-٥۲٤‏ 

(۲) احمد »))۲١۱۹۰(‏ وأبو داود .)7375٠9 )۳٤۸(‏ 
وصححه ابن خزيمة (707)) والحاكم »)١١۳/١(‏ وفي إسناده مصعب بن شيبة 
ضعيف صاحب مناكير» وبه ضعف الحديث البخاري وأبو داود؛ وعده الذهبى من 
مناكيره فى «الميزان» ١ .)١7١ /٤(‏ 


۳۹۰ 


حين التضعيف إلا من وجوه [ضعيفة]' ٠ء‏ أو بناءً على قاعدة «الحديث دون 
مايحتج به الفقهاء» كماتقده. وذهب أبو إسحاق الجُوزجاني إلى 
وربا وهو معدود من أصحاب أحمد. والمذهب: أن الأمر 
فيه على الاستحباب» لما تقدّم عن الصحابة هناء وفي مسألة نقض الوضوء 
به؛ ولأنه لو كان واجبًا مع كثرة وقوعه لَنْقِل نقلا عامّاء ولم يخفَ على أكابر 
الصحابة» مع أن عائشة هي ممّن يروي الاغتسال منه» وتفتي بعدم وجوبه. 
وكذلك الأمر في حديث علي المتقدّم هو استحبابء لا سيّما والروايات 
الصحيحة أنه أمرّه بمواراته(؟) دون تغسيله. وتعليلُهم بعدم النجاسة يفيد 
غسلٌ ما يصيب الغاسلّ منه لو كان نجسّاء دون بقية البدن. 

وأما الاغتسال من الحجامة» فمستحَبٌٍ في إحدى الروايتين» لما تقد 
ولل فا وز اا ىل جب : واخنارها الق اى وغيرةه لأن 
القياس لا يقتضيه كال عاف والفصاد» وحديثه مضعّف. 

وأما اغتسال المتجنون والمغمى عليه إذا أفاقناء فإن ريا مشا وجب 
عليهما الاغتسال. وإن لم يريا بللا أصلاء ففي وجوب الاغتسال روايتان: 

إغنذاهماة تب لما روت عافكة فالت تقل ر شرل الله كله فقال: 
«أصلى الناس؟» قلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ١ضَعُوا‏ لي ماءً 

م س o2‏ 3 

في المِخُضّب». قالت: ففعلناء فاغتسل» ثم ذهب لِينُوءَ» فَأَغْمِيَ عليه ثم 


(۱) الزيادة من المطبوع. 

(۲) انظر أول باب الوضوء. 

() انظر: «المغني» (۱/ ۲۷۸). 

050 في المطبوع: «لمواراته» خلافا للأصل. 


۳۹۱ 


أفاق» فقال: «أصلَّى الناس؟ قلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: 
اضَعُوا لي ماءً في المخُْضّب» قالت: ففعلناء فاغتسل» لاذه لبدو 
فأغميَ عليه ثم أفاق. فقال: «أصلَّى الناس؟» فقلنا : لاه هم ينتظرونك 
يا رسول الله. وذكرت إرساله إلى أبي بكر. متفق عليه(١2.‏ والأصل في 
أفعاله الوجوب على" إحدى الروايتين. يؤكد ذلك في الاغتسال أنه أفتى 
السائل عن الاغتسال من التقاء الختانين بأنه" يفعل ذلك ويغتسل منه» 
وأفى غَاتَةٌ الضحابة بقولها: فغلت ذلك آنا ورسول الله كلق فاعتسلناء اله 
سيّما وقد تكرّر ذلك منه مع مشقته عليه» فلو لم [5؟1/ ب] يكن واجبًا لتركه. 

ولأنه مظنة للجنابة غالبّاء فأقيم مقام الحقيقة كالنوم مع الحدث» 
والوطء مع الإنزال . قال الإمام أحمد: فلا برقال 
قل أن يصرع إلا احتلّم**». بل هو أولى من ذلك لأنه بي لا يجوز عليه 
الاحتلام» لأنه معصوم من الشيطان» ومع هذا كان يغتسل. وهذا يدل على أن 
الإغماء سبب للغسلء مع قطع النظر عن كونه مظنَّة الإنزال. ألا ترى أنه 
إذ كان محفوظًا في منامه من الحدثء كان ينام ثم يصلّي ولا يتوضاً. 


(۱) البخاري )٦۸۷(‏ ومسلم .)٤۱۸(‏ 
(۲) في المطبوع: «في». 
)۳( في المطبوع: «بأن». 
(4) انظر: «مسائل أبي داود» (ص۲۸- ۲۹) واللفظ فيها: «زعموا: إذا كان ذلك» أو قلما 
يكون ذلك إلا أمنى». 
(4) في المسائل المذكورة (ص۲۸): «وزعموا أن ربّما احتلم». 
(5) في الأصل والمطبوع: «إذا». 
۳4۲ 


فإذا وجب الوضوء على الأمة مع أنه لم يكن يفعله» فوجوب الاغتسال الذي 
فعله أولى. 

والرواية الثانية: لا يجب. بل يستحبٌء لأنه زوال عقل» فلم يُوجب 
الاغتسالٌ كالنوم» ولأن الحقيقة هنا أمكن اعتبارّهاء فإن المنيّ يبقى في ثوبه 
وبدنه» بخلاف الحدث في النوم فإنه لا يُعلّم. 


وعلى هذه الرواية» لو وجد بللا(" ولم يتيقنه ماه فقيل: لا يجب الغسل 
أيضاء بخلاف النوم» لأنه يمكن أن يكون من المرض المزيل للعقل. وقيل: 
يجب كالنوم» وأو لى" لأن هذا يُسْرّع له الاغتسال بكل حال بخلاف النائم» 
فوجوب الاغتسال عليه [مما]" يجب على النائم= أولى. ولهذا لورأى 
المريض غير المبرود بللا حكمنا بأنه مني بخلاف صاحب الإبُردة. والله أعلم. 


مسألة7؟2: (والواجب فيه: النيّة, وتعميم بدنه بالغسل» مع 


أما اة فق تقد 500 . والنية ١]١/١١١[‏ جزئة: أن يقصّد فع 
م ديل وو 2 وضع 
دك التجاسة و الاغضمال لما شترظ له ذلك كما فلاف 'الوضوء: 


فإن توضّأ أو اغتسل بنية طهارة مسنونة» مثل أن ينوي تجديد الوضوء 


(۱) «بللا» ساقط من المطبوع. 

(۲) «أولى» ساقط من المطبوع. 

زفرة زيادة ليستقيم المعنى. 

(4) «المسستوعب» (۸۹/۱- 40)) «المغني) (۲۸۹/۱- ۲۹۱)ء «الشرح الكببسير) 
(/ ۳۲-۰ «الفروع» .)557/١(‏ 


۴4۳ 


أو الوضوء لقراءة القرآن» أو لذكر الله أو للنوم» أو للجلوس في المسجد؛ أو 
يغتسل غسل الجمعة ونحوها من أغسال الصلوات والمناسك- ففيه 
روايتان: 


إحداهما: يجزئه» كما لو تطهّر لصلاة نافلة أو مس المصحف. 


والثانية: لا يجزئه عن الواجب. لأنه لم يقصد"(٠2‏ الطهارة الواجبةء ولا 
ماوجبت له الطهارة» فلم يجزئه» كما لو تطهر لزيارة الصديق. وقال 
أبو حفص العكبري وغيره: إن نوى الطهارةً لما يُشرع له رفع الحدث» 
كقراءة القرآن واللبث في المسجد أجزأه. وإن نوى ما لا شرع معه رفع 
الحدث كالتجديد وغسل الجمعة لم يجزئه". 

فصل 

وأما تعميم بدنه بالماء» فالمراد أن يغسل الظاهرٌ جميعّه» وما في حكمه 
من الباطن» وهو ما يمكن إيصالٌ الماء إليه من غير ضرر» وهو مايُسَنُ 
إيصالٌ الماء إليه في الوضوء أو يُخْسّل من النجاسة:؛ كالبشرة التي تحت 
الشعور الكثيفة مثل شعر الرأس واللحية» ومواضع المبالغة من باطن الفم 
والأنف. 

هكذا ذكر بعض أصحابنا. وآخرون أوجبوا هنا ما يجب في الوضوء 
لأن الصائم يُنَهَى عن المبالغة» فإن بالغ دخل في التهي"' وإن لم يبالغ لزم 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «لا يقصد). 
(۲) انظر: «الإنصاف» (۱/ .)۳١١‏ 


(*) في المطبوع: «المنهي»» والمثبت من الأصل. 
۳4۹٤‏ 


33 ب] الإخلال بواجب في الغسل؛ ولأن الصائم المتطوّع لا يبالغ» ولو 
كان واجبًا لما سقط بالتطوع . وهذه طريقة أبي حفص في الوضوء» لقول 
النبي وَكللة: ١اتحت‏ كل شعرة جنابةء فبُلُوا الشّعر وأنقُوا البشرة»(. احتج به 
الإمام أحمد في رواية حنبل. وعن علي قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
مَنْ ترك موضع شَعْرة من جنابة لم يُصِبّْها الماءٌ فعّل الله به كذا وكذا من 
النار» . قال علي: :فون َم عاديت شّعري” ۲( 600 
ولأنها طهار ة تتعلّق بجميع البدن» فتعلّقت بكلّ ما يمكن» > كطهارة الجنب. 


. رواه أحمد وأبو داود 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۲٤۸(‏ والترمذي )٠١5(‏ وابن ماجه (/091)» من حديث أبي 
هريرة. 1 
إسناده ضعيف جذاء تفرد به الحارث بن وجيه وهو منكر الحديث» وبه ضعفه 
أبو داود والترمذي وأبو حاتم. 
وفي الباب عن عائشة وأنس وأبو بي أيوب وعليء انظر: «البدر المنير» (۲/ 6/اه6- 
0 ). 

(۲) في الأصل: «من شعري». 

(۳) أحمد(۷۲۷))» وأبو داود(5594). وابن ماجه(014).: من طرق عن حماد بن 
سلمة» عن عطاء بن السائب» عن زاذان» عن علي به. 
في إسناده علتان: 
إحداهما: أن عطاء اختلط بأخرة» وحماد ممن سمع منه قبل الاختلاط وبعده» ولا 
يدرى حال هذا الحديث في أي السماعين كان. 
والأخرى: أن جماعة من الرواة عن عطاء أوقفوه على علي كما في «العلل» 
للدارقطني (۳/ ۷٠۸-۲٠۲)ء‏ وضعف الحديث النووي في «المجموع؟ (۲/ ))١184‏ 
وصححه الطبري في «تهذيب الآثار» (۳/ ۲۷۷). ومغلطاي في «الإعلام» (9/7- 
»١‏ وابن حجر في «التلخيص الحبير» .)١57 /١1(‏ 


۳40 


وغل هذا يحب غدل حسف الأقلك المقىإذا أمكن تشم القلفة: 
کا تور هام التحاسة دف ا 

فأمّا باطن فرج المرأة» فنص أحمدٌ أنه لا يجب غسله من جنابة ولا 
تجاه واف الم عل طا طا هن أجاف لاقمل لاط فاشية 
الحلقوم. وكذلك ثبت" الفطرٌ بحصول الحشفة فيه. وقال القاضي وغيره: 
يجب غسله فيهما لأنه يمكن" تطهيره من غير ضرر كحشفة الأقلف. 
وحمل كلام أحمد على ما عمّق من فرجهاء بحيث لا يصل الماء إليه إلا 


چ 


. 


وإذا كان على يديه أو على أعضاء الوضوء نجاسة ارتفع الحدث قبل 
زوالها عند ابن عقيل» لأن الماء ما لم ينفصل باقٍ على طهوريته» فكذلك أنَّر 
في إزالة النجاسةء فأشبه تغييره" بالطاهرات. وقال الأكثرون: لا يرتفع 
الحدث إلا مع طهارة المحلٌ لأن ما قبل ذلك من الماء قد لاقى النجاسة 
وانفصل نجسّاء فلا يكون رافعًا للحدث» كغيره من ع المياه النجسة. 

مسالة(1) و ت تكن الا وان دلت بده بده وشل كما روت 
ميمونة قالت: سترت النبى يا فاغتسل من الجنابة» فبدّأ فغسّلَ يديه. 
ثم صب بيمينه على شماله» فغسّل فرجه وما أصابه» ثم ضرب بيده على 
)غ00( في ١المبدع» :)١7١ /١(‏ «يثبت). 
(5) في الأصل: «لا يمكن»» وهو غلط. 
(۳) في المطبوع: «تغيّره)ء والمثبت من الأصل. 
(4) «المستوعب» -۸۹/١(‏ 40): «المغني) (۱/ ۲۸۷- ١۲۹)ء‏ «الشرح الكبير) 


(۲/ 1۳۱-1۲۷(« «الفروع» (34-11/1(). 


۳۹٦ 


الحائط أو الأرضء ثم توضأ وضوءه للصلاة؛ ثم أفاض الماء'» ثم 
تنځی فغسل رجليه). 

أما التسمية» فقال أصحابنا: هي كالتسمية في الوضوء على ما مضى. 

وأمّا دلك البدن في الغسل ودلك أعضاء الوضوء فيه» فيجب2 إذا لم 
يُعلّم وصولٌ الطهور إلى محلَّه بدونه» مثل باطن الشعور الكثيفة. وإن وصل 
الطهور بدونها فهو مستحبٌٍ لأنه روي عنه(” وَل أنه كان إذا توضَأ 
يدلك57) . وعن عائشة أن أسماء سألت النبي يك عن غسل الحيض قال: 
«تأخذ إحداكنّ ماءها وسِدْرّهاء فتطهّرٌ فتُحسن الور ثم تب على 
رأسهاء فتدلّكه20 دلكًا شديدًا حتى تبلعٌ شؤون رأسهاء ثم تصّبٌ عليها 
الماء ثم تأخذ فِرْصةً ممسّكةء فتَطهّرٌ بها». قالت أسماء: وكيف أتطهّر بها؟ 
فقال: «سبحان الله؛ تطهرين بها» فقالت عائشة رنه تتبعینَ بها أ رَ الدّم. 
وسَألنّه عن غسل الجنابة» فقال : اتأخذ ماءً» فتطَهّرٌ فتشسن الطهون ته 
ا ES E‏ 
رواه أحمد ومسلہ. 


)١(‏ زاد في المطبوع: «على بدنه». 
(؟) في الأصل: افيستحب»» تصحيف. 
(۳) في المطبوع: «عن رسول الله»» والمثبت من الأصل. 
)٤(‏ أخرجه أحمد )١71151(‏ من حديث عبد الله بن زيد. 
وصححه ابن خزيمة (۱۱۸)» وابن حبان .)١٠١85(‏ 
)0( في المطبوع: «فتدلك»» والمثبت من الأصل» وكذا في مصدر التخريج. 
© أحمد »)50١150(‏ ومسلم (۳۳۲). وما بين الحاصرتين مستدرّك منهما. 


۳4%۷ 


ولأنَّ71١/ب]‏ بالتدليك يحصل الإنقاءٌ ويتيمّن التعميم الواجب» 
فشرع كتخليل الأصابع في الوضوء. ولا يجب الدَّلكُ وإمرارٌ اليد في 
الخغسل» بخلاف أحد الوجهين في الوضوء "٠ء‏ لقوله في حديث أم سلمة: 
«إنما يكفيكِ أن تخي على رأسكِ ثلاث حَثيات» ثم تفيضين عليكِ الماء 
فتطهرين0". 

وكذلك ذكر لأسماء" إفاضة الماء على سائر الجسد ولم يذكر 
الدّلك. وإنما ذكّره في الشّعر(4) لان( به يحصل وصول الماء إلى البشرة. 


وقال جبير بن مطعم: تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله يك فقال: 
١أمّا‏ أناء فآخذ ملء كي [ثلانًا]*"2 فصب على رأسي» ثم أفيضٌ بعد ذلك 
على سائر جسدي» رواه أحمد والبخاري ومسلم"). ولو كان الدَّلكُ واجبًا 
لذكره لن الواجي: 


)١(‏ في الأصل: «المسح)» والمثبت من المطبوع. 

)۲( أخرجه أحمد (//75771)) ومسلم (۳۳۰)» وأبو داود (25051. والترمذي ,)٠١6(‏ 
والنسائي »)۲٤۱(‏ وابن ماجه .)٠۰۳(‏ 

(۳) يعني في الحديث السابق. وفي الأصل: «لاسيما»» تحريف. وكذا في المطبوع» وقال 
فى التعليق عليها: «لا معنى لها هنا). 

)4( في الأصل: «العشر». 

(5) في المطبوع: «لأنه»» والذي في الأصل صحيح. 

() زيادة من المسند. 

)۷( أحمد )١171749(‏ واللفظ له» والبخاري (555)؛ ومسلم (۳۲۷). 

(۸) في المطبوع: «ليتبيّن» خلافا للأصل. 

۳4۹۸ 


وأما الحديث الذي ذكره فهو من المتفق عليه عن ميمونة» قالت: 
وضعت للنبيّ ية ماءً يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرّتين أو ثلاناء 
ثم أفرغ بيمينه 0 شماله» فغسّل مذاكيرّه» ثم دلّك يده بالأرض» ثم 
مضمض واستنشق »ثم غسل وجهه ويديه. ثم غسلّ رأسه ثلاناء ثم أفرَعَ على 
جسده. ثم تنخّى عن مقامه» فغسل قلمّيه. 

وعن عائشة وََوَإنَدعَبْهَ أن رسول الله يكل: كان إذا اغتسل من الجنابة يبدا 
فيغسل يديه ثم برغ بيمينه على شماله» فيغسل فرجه» ثم يتوضَأ وضوءه 
للصلاةء ثم يأخذ الماءء ويدخل أصابعه في أصول الشعر» حتى إذا رأى أن 
قد استبرأ حمَنَ" على رأسه ثلاث حثيات7". ثم أفاض الماء على سائر 
جسده» [158/أ] ثم غسل رجليه. متفق عليه(؟). 


ومسل :اة إذا اقل طن الجنابة بدا نمثل ") كيه ثلانا. 
وللبخاري: ثم یخلل بيده شَعرّه حتى إذا رأى أن قد أروى بسرت 
أفاض عليه الماء ثلاث مرّات. 


.)2119 البخاري (550» ومواخ ضع أت ول‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «حثى». والمثبت من الأصل و«صحيح مسلم». وحمّن الماءً: أخذه 
(۳) كذا في الأصل و«المنتقى» لجدّ المصنف ١ /١(‏ ,) وفي (صحیح مسلم): احفنات». 
2 البخاري )۲٤۸(‏ ومسلم .(o -1١15(‏ 

(5) برقم (1-815). 

() في المطبوع: «بغسل»). 

(۷) برقم (۲۷۲). 

(۸) «ثم» ساقط من المطبوع. 


۳۹۹ 


وعن عائشة َة قالت: كان رسول الله ية إذا اغتسل من الجنابة 
اعد كي وو معان راج ل جيل 

وجملة ذلك أن الغسل قسمان: كامل ومجزئ. فالمجزئ هو ما تقدَّم. 
وأما الكامل فهو اغتسال رسول الله اء وهو يشتمل على إحدى عشرة 


2 


خصلة: 

أولها: النية. 

وثانيها: التسمية. 

وثالثها: أن يبدأ بغسل يديه ثلانّاء كما في الوضوء. وأوكد, لأن هنا 
يرتفع الحدث عنهما بذلك. 


ورابعها: أن يغسلّ فرجه» ويدلّكَ يده بعده» لمعنيّين: 

أحدهما: أن يزيل ما به من أذى. وكذلك إن كان على يديه نجاسة أزالها 
قبل الاغتسالء لكلا كماع" بالماء» ولئلا يتوقّف ارتفاعٌ الحدث على 
زوالهاء في المشهور. 

والشاني: : أنه إذا أخر غسل الفرج» فن مس انتقض وضوؤه؛ وإن لم 
به اخل هة الدلف ورا لا فن ورلا اء إل ما الل 
وكذلك لا يستحبٌ له إعادة الوضوء بعد الغسلء إلا أن يكون قد مس ذكره. 


9 لخلاب الإناء الذئ يلب فيف 

(۲) البخاري )١598(‏ ومسلم (۳۱۸). 

)۳( في المطبوع: «تماع»؛ والمثبت من الأصل. 
٠‏ 30 


وخامسها: أن يتوضّأ. ولا يكمل الاغتسال إلا بالوضوءء سواء نوى رفع 
الحدثين أو لم ينوء لما تقدّم من فعل النبي كله ولما روى سعيد بن منصور 
في اسنئه»17) أن عمر سأل النبيّ ية عن غسل الجنابة» فقال: اتوضا رة 
للصلاة, ثم اغسل رأسك ثلانًاء ثم فض على رأسك وسائر جسدك». 


ولأنه غسل يسن فيه تقديمٌ مواضع الوضوء كغسل الميّتء وهذا لأن 
أعضاءً الوضوء أولى بالطهارة من غيرهاء بدليل وجوب تطهيرها في 
الطهارتين» فإذا فاتها التتخصيص فلا أقل من التقديم. ولذلك كان وضوءٌ 
الح اق موا ووا را ا 


وهنو مشو بین أن وض اروا كاملا كا حديك عائشة از 
وخر( غسل رجليه كما فی ديت ميمونة : وعلى هذا الوحه يكفق إفاضة 


))49( تحقيق الأعظمي» وأخرجه عبد الرزاق (4817)» والطيالسي‎ )5١57( برقم‎ )١( 
وأحمد (87)» وابن ماجه (11770) في سياق قصة رهط وفدوا على عمر يستفتونه‎ 
وبعضهم يزيد فيه وينقص» من طرق عن عاصم بن عمرو البجلي به.‎ 
واختلف فيه على عاصم: فروي عنه» عن عمر مرسلاء وعن رجل لم يسم» وجاء عند‎ 
ابن ماجه (۱۳۷۵) تسميته وهو عمير مولى عمر بن الخطاب» وفيه جهالة أيضًا؛ كما‎ 
في تر جمته من ١تهذيب التهذيب» (۳/ ۳۲۹). قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 
الإسناده ضعيف من الطريقين؛ لأن مدار الإسنادين في الحديث على‎ :)۸/1( 
عاصم بن عمرو» وهو ضعيف»؛ وبعضهم يحسن له» كما في «تهذيب التهذيب»‎ 
.)۱٤١ /۱( وصححه بشواهده ابن كثير فى «مسند الفاروق»‎ »)۲٥۹ /۲( 
وحاشية محققى «مسند أحمد» طبعة‎ ۱۹۸-۱۹٩ /۲( انظر: «العلل» للدارقطنى‎ 
۰ .)۲٤۸-۲٤۷ /۱( الرسالة‎ 

(۲) في الأصل: «أو يواخر». 


الماء على رأسه ودلكه من مسحه» لأن ذلك كان في الوضوء» والدّلك7١)‏ 
في الغسل. والأفضل": صفة عائشة في إحدى الروايات» وإن احتيج إلى 
غسلهما ثانيًا لكونه بمستنقع يقف الماء فيه أو غير ذلك؛لأن عائشة أخبرت 
أنه كان يتو صا كذلك» وهذا إخبارٌ عن غالب فعله» وميمونة أخبرت عن 
غسل واحد. ولأنَّ في حديث عمر الأمرٌ بذلك؛ ولأنهما من أعضاء الوضوء 
فأشبها الوجه واليدين» ولأنه غسل تقدَّم فيه الوضوء جميعه» كغسل الميّت. 

زف الضف مزهو أو لز لان غسالة الجدة ت لديا سد هه 
وتلوّئهماء فتعِين على غسلهماء ولا يحتاج إلى إعادته ثانيّاه ويكون أقلّ في 
إراقة الماء. ولذلك7" بدأ بأعالي البدن قبل أسافله. 

والثالثة: هما سواء» لمجيء السنّة بهما. 

وسادضها: ان يخال اضول شعن راسه 6 اا ولحت العاف فا 
إفاضته» لما“ في حديث عائشةء لأنه إذا فعل ذلك فإنه ينقّي البشّرة» وبل 
ال ا د ا 

وشسابقها: أن يفبطن علق راسه قلآثا: خنية على شف الاين و عل 
شقهالأيسره وحثية غلئ الوط 


وثامنها: أن يفيض الماء على سائر جسده ثلامًا. هكذا قال أصحابنا 


)١(‏ في الأصل: «وكذلك»» وفي المطبوع: «ولذلك»» ولعل الصواب ما أثبت. 
(۲) حذف الواو في المطبوع» وجعل «الأفضل» نعتا للغسل. 

(۳) فى الأصل: «وكذلك». 

(4) في المطبوع: «إفاضة الماء»» والصواب ما أثبت من الأصل. 


۲ 


قياسًا على الرأس» وإن لم ينص عليه في الحديث» وهو محل نظر. 
وتاضفها: أن بيدا ههال ن لأن رسول الله هة كان يعجبه التيامن في 
طهوره. 


ع وھ 2 03 
وعاشرها: أن يدلك بدنه بيديه كما تقدم. 


وحادى عشرها: أن ينتقل من مکانه» فيغسل قدمَّيهء كما فی حديث 
ميمونة. 

وإذا توضا أولا لم يجب أن يغسل أعضاء الوضوء مرةً ثانية في أثناء 
الغسل» بل الواجبٌُ عليه غسل بقية البدن» لأن النبي يك لم يكن يتمضمض 

n‏ 7 5 و 
ويستنشق إلا في ضمن الوضوء. وكذلك" غسل الوجه واليدين" لم 
یذکر أنه فعله إلا فی ضمن وضوئه. 

وهذا على قولنا: يرتفع الحدّثانٍ بالاغتسال» ظاهر. وأمّا على قولنا: لا 
بد من الوضوءء فكذلك على معنى ما ذكره أحمد وغيره. لأن المضمضة 
والاستنشاق وغسل الوجه واليدين مرة في الوضوء ومرة في أثناء تمام 
الغسل غيرٌ واجب قطعًا. وكلام بعض أصحابنا يقتضي يجاب ذلك على هذه 
الرواية» وهو ضعيفء وإن كان متوجهًا في القياس؛ بل الصواب أنه لا 
تحب غلن الرواثية. 


(0) قراءة المطبوع: «ولذلك». 
(*) في الأصل: «البدن»» تحريف. 


مسألة(51:21١1/‏ ب] (ولا يجب نقض الشعر فى غسل الجنابة إذا 
ری أصوله). 

أمَّا تروية أصول الشعر وإيصال الماء إلى بشرته» فيجبٌ كما تقدَّم. 
وكدللة: ا ار و اا وال و عونا تيع چ 
سواء كان مضفورًا(" أو محلولا0؟2 في المشهور من المذهب. وقيل: لا 
بغ ال و ور جحو وا تكو عدا نا در 
ال لاه لأن الع ف ن اج ا ال اد وقلا قط غا 
أثناء المسترسل إذا كان مضفورًاء لأنه لا يجب نقضه. 


والأول هو المذهب المعروف لأن النبي بيا قال: «فيُلُوا الشّعرَ)(27, 
وقد احتمٌ به الإمام أحمد؛ ولأنه إذا وجب غسل البشرة الباطنة» فغسلٌ 
الشعر أولى. ولأنه يجب تطهيره من النجاسة» فكذلك من الجنابة كغيره. 
فعلى هذا لا تنقضه في غسل الجنابة إذا وصل الماء إلى أثنائه» وتنقّضه في 
عي ال 


-١11//7( «الشرح الکبیر»‎ »)۳۰١ -۲۹۸/۱( «المستوعب» (4۱/۱)» «المغني»‎ )١( 
.)118-1751//١( «الفروع»‎ ۳ 

(۲) في المطبوع: «ثبت»» والصواب ما أثبت من الأصل. 

)۳( في الأصل والمطبوع بالظاء المعجمة» تصحيف. 

(4) في المطبوع: «مجدولا»ء والصواب ما أثبت من الأصل. 

)٥(‏ في المطبوع: «غسله»» والصواب ما أثبت من الأصل. 

(1) تقدم تخريجه. 


ال 2 


فال مها مالك احميد عن الفر أ تعض شر ها إذا ايلك من 
الجنابة؟ فقال: لا. فقلت له: في هذا شيء؟ قال: نعم» حديث ا 
ss‏ : نعم. فقلتٌ له: وكيف تنقضه من 
الحيض» ولا تنقضه من الجنابة؟ فقال: حديث أسماء عن النبي با أنه قال: 
«تنقّضه)(2), 

أما الأول» فلماروى عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن 
عفرو بأمر اسا إذا اعتشان أن يضق رووس شالت باجا لابن 
عمرو ا هو بار اتام اکن أن تضق وو مهن 1 5ا 
يأمرهنّ أن يحلقن رؤوسهنّ! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله له من إناء 
واحدء وما أزيد على أن أُفرعٌ على رأسي ثلاتٌ إفراغات. رواه أحمد 
ومسلم'. ولغير ذلك من الأحاديث. 

والرجل في ذلك كالمرأة. فإذا كان الشعر خفيقًا أو كان عليه سد رقيقٌ 
كفاه أن يصب الماء على رأسه» ويعصرٌ في إثر كل صَبَّة بحيث يرى أن قد 
رصل الماء إلى باطن الغ :وق كان كينا مجيدا() أو عليه سد تخ أو 


(۱) انظر: «المغني» (۲۹۸/۱). 

(۲) تقدم تخريجه؛ وسيأتي تعقيب المؤلف على هذه اللفظة. 

(۳) في الأصل هنا: اعمرا» وفيما بعد: «عمرو». وفي المطبوع في الموضعين: ١عمر).‏ 
والصواب ما أثبتنا. 

)٤(‏ «ما» ساقطة من المطبوع. 

)2( أحمد (5110). ومسلم (۳۳۱). 

(7) في الأصل: «محمكا»» وفي المطبوع: «محكما»؛ ولعل الصواب ما أثبت 


0 


حشوٌ يمنع وصول الماء أزال ذلك. 

وأما الخيضع فهل نقض الشعرفيه وَاجَبٌ أ مستحيٌ؟ على وجهية: 

أحدهما: يجب» لماذكره الإمام أ حمل فی حديث أسيماء أنه قبال: 
اتنقّضه). وإن لم تكن هذه اللفظة فيه والسياق(١2‏ الذي ذكرناه في المسألة 
قبل هذه» لكن فيه ذكر السَّذْرء والسّدْر إنما يستعمل مع نقض. 

a,‏ الجعاينا لاك باد الح EE E‏ لما أخبرت أنها 
حائض» فقال : «انقضي رأسك, وامتشطي» متفق عليه(2. وفي لفظ : «انقضي 
شّعرك» واغتسلي» . وعن أنس قال: قال رسول الله لله عا : «إذا اغتسلّت المرأة 
بحا شعرّها نقضًاء وغسلنْه بالخِطْمّي والأشنان د 
من الجنابة د تصبٌٍ الماء على رأسها صبًا وغسلته» رواه ابن شاه( 

SE Ns‏ .اكوا قد بوت ان 


(1) يعني: «وفي السياق» والعطف على الضمير المجرور جائز عند الكوفيين» وقد تكون 
د سا 

(۲( خاي رك 0 00 

(۳) لم أقف عليه في المطبوع من كتبه» وأخرجه الدارقطني في «الغرائب والأفراد 
الأطراف» »)٠١١١(‏ والطبراني في «الكبير »)۲٠١ /١(‏ والبيهقي »)۱۸١ /١(‏ من 
طرق عن مسلم أو سلمة بن صبيح» عن حماد» عن ثابت» عن أنس به. 
إسناده ضعيف» ابن صبيح مجهول» وقد انفرد به» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
::٠4/1(‏ «رواه الطبراني في «الكبير» وفيه سلمة بن صبيح اليحمدي» ولم أجد 
من ذکره)» وبنحوه قال ابن حجر في «الدراية» (۱/ .)٤۸‏ 
انظر: «فتح الباري» لابن رجب ٤۷۹ /١(‏ -580). «السلسلة الضعيفة» (۹۳۷). 


٦ 


والوجه الثاني: لا يجب» بل يستحبّ لما روت أ سلمة قالت: قلت: يا 
A‏ اكد [# ]مدو زاب N PEA‏ 
قال: «لاء إنما يكفيك أن ثي على رأسكِ ثلاث حَثيات» ثم تفيضين عليكِ 
الماء فتطهرين». واه أحمد ومسلموابق ماه وای ونال جايت 
حسن صحیح). وروا ل اا و و 0( 

(©»: «واغوزی قُرِوئَكِ عند كل حَفْنة). 

وسملوا التقهن غل الات كار وات فإنه سسب ق ك 
غسل الحيض استحبابًا مؤكّدًاء حتى قال أحمد: وإن كانت قد اغتسلت 
بالماء ثم وجدّت السّدرٌ حب إليّ أن تعود إلى السدر. 


وفي لفظ لأبي داود 


وقال" في الطّيب: تمك في القطنة شيئًا من ط طيب يقطع عنها رائحة 
الفهرر ول قرقان A‏ سمكاء فقن تن المعو لد 
تجد فالطين. فإن لم تجد, فالماءٌ شاف كافي(9). 


وذلك لما تقدّم من حديث الفرْصة. قال إبراهيم يم الحربي: الفرصة: 


)١(‏ في المطبوع: «فأنقضه» . والمثبت من الأصل» وكذا في «المسند» واسئن الترمذي»). 
(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) برقم (۳۳۰). 

42 كذا في الأصل و«المغني» /١(‏ ١٠)ء‏ وفي الصحيح: «والجنابة). 

(5) برقم (؟55). 

)003 في رواية حنبل. انظر: «فتح الباري» لابن رجب (97/5). 

(۷) في المطبوع: «وقال» خلاقًا للأصل. 

(۸) انظر نحوه في «المستوعب» .)47/١(‏ 


۷ 


عور هه 


قطعةٌ قطن أو صوف» مَس بشيء من طيبء وتُدخلها المرأةٌ فرججها لتطيّب 
بذلك مخرجٌ الدم. وهذا لأنَّ الحيض لما طالت مدَنّه» وحصل فيه وسح 
وأذىء شرع فيه ما يُحصّل(١'‏ النظافة التامّة. ولهذا لما سثئل أحمد عن 
النفساء والحائض كم مرة يغتسلان؟ قال: كمايّغسّلالمّت. قال 
قاف وفعت هذا آنه يحت هر وج اا ورن قه ال 
الك قا غيل ي 

مسالة: (وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما. وكذلك لو تيمم 
للحدّئّين والنجاسةٍ على بدنه أجزأه عن جميعها. ]1/18١1[‏ وإذا؟» نوى 
بعضّها فليس له إلا ما نوى). 

أمَا المسألة الأولى» فظاهر المذهب: أنه إذا اغتسل غسلا نوى به 
الطهارتين الصغرى والكبرى أجزأه» وإن لم يتوضّأء أو توضّأ وضوءًا هو 
بع الغسل» و لم يعد غسلٌ أعضاء الوضوء. وإذا نوى به الأكبر فقط 
بقي عليه الأصغر. وإن نوى بوضوئه الأصغر فقط بقي عليه الأكبر» سواء 
وُجَدسَبِبٌ يختص بالأصغرء أو كان سيبة سب الأكبر مل أن ينظر أو يتفكر 
فيِمْنِي» أو يجامع من وراء حائل وينزلء أو لا ينزل» على أحد الوجهين. 


)001 في الأصل: «تحصل». 

)۲( ا «الفروع» )١5617//١(‏ و«المبدع» .)١۷١/١(‏ 

(۳) «المستوعب» (۱/ 4۰)» «المغني» (۲۸۹/۱- ۲۹۲)»ء «الشرح الكبير» -١149/5(‏ 
»١‏ «الفروع» (۱/ ۲۹۹). 

(5) في مطبوعة العمدة: «وإن». 

(5) «به» ساقط من المطبوع. 


بعده» حتَّى فيما إذا اتحد السبب مثل أن ينظر فيّمْني. وعلى هذه الرواية هل 
تجب إعادة أعضاء الوضوء على ما تقدّم لأن النبي يك كان يتوضّأ قبل الغسل» 
RENE‏ وإ نك جنبا َأطهرواً 4 [المائدة: «٦‏ ولأنهما عبادتان 
مختلفتا الصفة والقدر والفروض. فلم يتداخلاء كالطهارة الكبرى والصغرى. 

وقال أبو بكر: يتداخلان في القدر المشترك بينهماء وعليه أن يأتي 
بخصائص الوضوء» وهى : الترتيب» والموالاة» ومسح ارا على اع 
الرؤايت. OEE E‏ 
E E as‏ 
الأعضاء. وبكل حال فإذا توضّأ قبل عُسله كره له إعادةٌ وضوئه بعد غسله. 
إلا أن ينقض وضوءه لمش /1١١[‏ ب] فرجه أو غيرٌ ذلك. 


والأول أصح» لأن الله تعالى قال: لوان َم حَنْبًا ل # [المائدة: 
*] وفسّر التطهير بالاغتسال في الآية الأخرى. ولا يقال: النهي هنا عن قربان 
مواضع الصلاة» وذلك يزول بالاغتسال. لأنّا نقول: هو النهي عن الصلاة 
وعن مسجدها. ولا يجوز حملّه على المسجد فقطء لأنَّ سبب نزول الآية 
صلاةٌ من صلَّى بهم وخلّط في القراءة"» وسببُ النزول يجب أن يكون 


(1) في المطبوع: «بفعله». 
(۲) انظر قول أبي بكر في «حاشية ابن قندس» (۱/ ۲۹۹) و«المبدع» /١(‏ /ا١).‏ 
زفرة أخرجه أبو داود »)2771/١(‏ والترمذي »)۳١۲١(‏ والطبري (۷/ 55-40)) والحاكم 


0 


۹ 


داحلا في الكلام. ولأنه أباح القربانَ للمسافر إذا تيمّم» والمساجد في 
الغالب إنما تكون فى الأمصارء ولا مسافر هناك. وكذلك المريض فى 
الغالب لا يمكنه قران المسجد» ولا يحتاج إليه. ولأن الصلاة هي الأفعال 
نفسهاء فلا يجوز إخراجها من الكلام. فإما أن يكون النهي عنهما'» أو عن 
الصلاة فقطء ويكون قوله: ل عاری سیل * [النساء: ]٤۳‏ استثناءً منقطعًا. 

000 


وهنا سين إن كناد انهه كما فى "قرله EE FE‏ 


[النساء: ۲۹] وقوله: لما م بو من عار لاب الل 4 [النساء: /161]. 

ولأن النبي يا قال: «في المنيّ الغسل)("). وقال: «إذا أقبلت الحيضة 
فدّعي الصلاة» وإذا أدبرث فاغتسلي وصلّي)7". ولم يذكر الوضوء. 

وسئل جابر بن عبد الله: أيتوضَأ الجنبٌ بعد ما يغتسل؟ قال: يكفيه 
الغسل. وقال عبد الله بن عمر: إذا لم يتوضّأ الجنبٌ أجزأه الغسل ما لم 
یمس فرجه2”0. رواهما سعيد. 

ولأن الغسل الذي وصفته ميمونة ليس ]١/٠١۲[‏ فيه مسح رأسه ولا 
غسل رجليه مرّتين. وإنما فعل ذلك مرةٌ واحدةٌ مكمِّلةً لغسله» مع أن عائشة 


)١(‏ يعني المساجد والصلاة. وفي الأصل والمطبوع: «عنها». 
(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. 

.)٠١55( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

() أخرجه عبد الرزاق .)٠١۳۹(‏ 


5٠ 


لت كان راشؤك الله كله لا يتوم ا روا 0 

أما المسألة الثانيةء وهي: إذا تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه. فإنّه 
يجزئ عن جميعها في المشهور. وإن نوی بعضها فليس له إلا ما نوی لأنّ 
التيمّم لا يرفع الحدث» وإنما يبيح فعلّ الصلاة مع قيام مانعهاء فلا يستبيح 
فعلّ الفرض بنية النفل. ولأنه إذا اغتسل لأحد الحدثين لم يرتفع الآخرء فأن 
لا يجزئ التيمّمُ لأحدهما عن الآخر أولى وأحرى. 

وإذا اجتمعت عليه أحداث كبرى مثل أن يجامع ويحتلم» أو تكون 
المرأة حائضًا جُنبًا؛ أو صغرى مثل أن ينام ويخرج منه نجاسات ويمس 
النساء- فنوى بطهارته عن جميعها أجزأه. 

وإن نوى بطهارته عن إحداها ارتفعت جميعها عند القاضى وغيره» لأنها 
ات خت ظهازة أن قوع راخ ات ال عن أحدها؛ کار ر 
منه الحدث من جنس واحد» ونوى عن شيء منه. وقال أبو بكر: لا يرتفع إلا 
ما نواه؛ إذا لم يدخل الأصغر في الأكبر بدون النية» فالنظير مع النظير أولى؛ 


)١(‏ أحمد(35584). وأبو داود(500)- بلفظ آخر .. والترمذي .)٠١17(‏ والنسائى 
(۲۲)» وابن ماجه .)٥۷۹(‏ ۰ 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)» وحسنه بطرقه ابن القطان في «بيان 
الوهم» (۲/ 277١‏ والألباني في (صحيح أبي داود ‏ الكتاب الأم» .)۲٤١(‏ 

(۲) وانظر: «مجموع الفتاوى»(١27398-195/7):‏ ومماجاء فيه: (والمغتسل من 
الجنابة ليس عليه نية رفع الحدث الأصغر كما قال جمهور أهل العلم. والمشهور 
في مذهب أحمد أنه عليه نية رفع الحدث الأصغر». وانظر أيضًا(١1919/7)‏ 
و«الفروع» .)559/1١(‏ 


١١ 


مع الظاهر من قوله: «إنما لامريئ7١‏ ما نوى» وقيل: إن كان حكم الحدثين 
واحدًا"ء كالبول مع النوم» والوطء مع الإنزال= تداخلاء وإن كان مختلمًا 
كالحيض مع الجنابة لم يتداخلا. 

وإذا تيمّم لبعض الأحداث من جنس واحدء فعلى قول أبي بكر لا 
يجزئه إلا عمًا [187/ ب] نواه كالماء وأولى. وعلى قول القاضي فيها وجهان: 

أحدهما: لا يجزئه أيضًاء لأن التيمم مسح فلم يبح ما لم ينو(". 

والثاني: يجزئه كالماء» لأن نية التطهير في التيمّم تغني عن نية نظيره. 

ولو تيمّم لفرض استباح فرضًا آخر» ولو تيمّم لنفل استباح نفلا آخر» 
لأن ممنوعات أحد الحدثين هي ممنوعات الحدث الآخر بعينه» بخلاف 
الحدث والجنابة. 

فصل 

وقد تضمّن هذا الكلام جوارٌَ التيمّم للجنابة» كما يجوز للحدث؛ لقوله 
تعالى: لوان کم جَنْبًا علق روا 4 [المائدة: 5] إلى آخر الآية. 

وعن عمران بن حصين قال: كتا مع رسول الله اة في سفر» فصلّى 
بالناس» فإذا هو برجل معتزل» فقال: اما منعك أن تصلّي؟ قال: أصابتني 
جنابة» ولا ماء. قال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» متفق عليه . 


)١(‏ في المطبوع: «إنما لكل امرئ». والمثبت من الأصلء وهو لفظ الحديث في 
البخاري (5589) ومسلم (۱۹۰۷) وغيرهما. 

6 في الأصل: «واحد». 

(۳) في الأصل: «لم ينوي». 

.)٦۸۲( ومسلم‎ )۳٤٤( البخاري‎ )4( 
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وحديث عمار بن ياسر وعمرو بن العاص وأبي ذر وغيرهم يدل على 
ذلك» وهي في باب التيمم. 

لكن يكره لمن لم يجد الماء أن يطأ زوجته ما لم يخش العنتَ» في 
إحدى الروابة يتين؛ لما فيه من إزالة طهارة يمكن إبقاؤهاء والتعرّضٍ لإصابة 
النجاسة» وحملا لما جاء من الرخصة على من يخشى العنت. وفي 
الأخرى(2): لا يكره لأنه مظنّة الحاجة في الجملة» ولما فيه من الأثر. 

ل اي ل ل 

. حي تسريه ينكد كر جام للحدث 000 
لاجا كما لا يتيمّم لنجاسة 0 ب ونجاسة e‏ أ] الاستحاضة 
ی ار و ن ا ا لقف اء ی ملفا فان 9 دخ 
طهارةٌ التراب محلًه() أولى» ولان طهارة التراب تعبّد. فإن") عجز عن 
إزالتها وعن التيمم لهاء ففيه("" روايتان. 


)۱( في الأصل: «الآخر». وهذه الرواية هي اختيار المصنف. انظر: «الفروع» /١(‏ 774). 

(۲) في المطبوع: «وخشي» خلافا للأصل. 

(۳) راجع: «الإرشاد» (ص۳۷). وهو اختيار المصنف. انظر: «اختيارات» ابن 
عبد الهادي (رقم ؟5) وابن اللحام (ص١5).‏ 

0 في الأصل والمطبوع: «الجنب» تصحيف. وقد تكرر ذلك في الفقرات الثلاث الآتية. 

)0( في الأصل والمطبوع: «محلّه). 

(7) في الأصل والمطبوع: «قد»» ولعل الصواب ما أثبتنا. 

(Vv)‏ في الأصل والمطبوع: «وفيه». 


1۳ 


ووجه الأول أن النبي يك قال: إن الصعيد الطب طهور المسلم؛ وإن 
لم يجد الماء عشر سنين ادا وة الماء فة سے به( . وهذا يعم 
طهارتي الحدث والحبّث المتعلقة!") بالبدن دون الوت لقولة: افليْويسة 
امراك ري اده يي لمي مو ا 
يرفع الحدث» وإنما يبيح فعلّ الصلاة معه» فكذلك التيمّم عن الخبث. 
والمسعتحافة فخت عليهنا قاس الجا لكل واكم كما بتعا 
الوضوء لكل صلاة» من غير تيمم في الموضعين. 

وعلى هذا إن كانت النجاسة على جرح لم يجب تطهيره هومن الحدث 
0 01 التعاعي بدل الها رمي e‏ 

ويجزئه تيمّم واحد كما ذكر الشيخ في أصح الوجهين» كما يجزئه عن 
الحدثين» وكما تتداخل طهارتا(؟» الحدث والخبث في الماء. وفي الآخر: 
لا يجزئه لأنهما من جنسين. ولا إعادة عليه في المشهور من الروايتين» لأنه 
شرط عجز عنه» فأشبه ما لو عجز عن التوضؤ لمرض. 

وإن عجز عن إزالتها لعدم الماء فقال أبو الخطاب: يعيدهاء لأنه 


(۱) تقدّم تخريجه. 

(۲) كذا في الأصل والمطبوع. 
)۳( زيادة مني. 

(4) فى الأصل: «طهارتى». 
)0( انظر: «الهداية» له (ص37). 


1٤ 


عذر نادر وغير(١2‏ متصلء فأشبه مالو لم يجد ترابًا ر يتيمّة0") به عنهاء 
بخلاف [۱۳۳/ ب] نجاسة الجرح فإنها تعُمٌ بها البلوى وتطول مدتها. 
والمنصوص المشهور: أنه لا إعادة عليه كالتيمم عن الحدث ونجاسة 
الجرح. وهذا بناءً على وجوب الإعادة على من عجز عن إزالة النجاسة وعن 
التيمّم لهاء وهو إحدى الروايتين» فإذا لم نوجب الإعادة هناك فهاهنا أولى: 
قبل التيمّم» لأنه المستطاع. 

وتعتبر له(" النية في أصح الوجهين» وإن لم تعتبر في مُبْدَلِه. وفي 
الآخر: لا تعتبر له النية» كما لا تعتبر لإزالة النجاسة. وليس بشيء. 

يحرم على المحدث الصلاةٌ والطوافٌ» ومس المصحف. فألا الصلات 
فيحرم عليه فرضُها ونفلّها والسجود المجرد E‏ والقيام a‏ 
وهو صلاة الجنازة» ولا يصح منه سواء كان عالما بحدثه أو جاهلًا به. هذا 
إذا كان قادرًا على الطهارة. فأمًا العاجزء فيذكر إن شاء الله تعالى في التيمّم؛ 
لماروى أبو هريرة عن النبي َي أنه قال: «لا يقبل الله صلاةً أحدكم إذا 
أحدتٌ حتى يتوضّأ) متفق عل 

وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يك «لا يقبل الله صلاةً بغير 


)١(‏ في المطبوع: «وغيره»» خطأ. 
)۲( في الأصل وا لمطبوع: اتيمم؟. 
(۳) «له» ساقط من المطبوع. 


طّهور» ولااصدقةً من غلول» رواه الجماعة إلا البخاري(١‏ 


وأمًا الراف فريس ضيه أرقا لزه لبذي E‏ «إنما الطواف 


بالبيت صلاةٌ فإذا طّفتم فاقوا الكلام؛ رواه أحمد والنسائي .لکن إذا 
خالف وطاف محدئًاء فهل [14/أ] يصح طوافة؟ على روايتين» أصحهما أنه 


لا 


(۱) 


فم 


مره 


وأمّا المصحف. فإنه لا يمس منه موضع الكتابة ولا حاشيته ولا الجلد 


أحمد »)٤۷۰۰(‏ ومسلم (27575)» والترمذي (۱)» وابن ماجه (۲۷۲)» من حديث 
عبد الله بن عمر. 

وأخرجه أبو داود (09) والنسائي (۱۳۹) من مسند أسامة بن عامر. 

أحمد »)٠١٤۲۳(‏ والنسائي (۲۹۲۲)» من طرق عن حسن بن مسلم» عن طاوس» 
عن رجل قد أدرك النبي با به. 

رجال إسناده ثقات» قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» :)٠١١ /١(‏ «وهذه الرواية 
صحيحة» وهي تعضد رواية عطاء ب بن السائب» وترجح الرواية المرفوعة» والظاهر أن 
المبهم فيها هو ابن عباس» وعلى تقدير أن يكون غيره فلا يضر إبهام الصحابة». 
وحديث ابن عباس أخرجه الترمذي (475)»؛ وصححه ابن خزيمة (۲۷۳۹)» وابن 
حبان (7875), والحاكم (۱/ 509). (۲۱۷-۲۹۹/۲). 

وقد اختلف في إسناد هذا الحديث على طاوس ألوانًا: فجاء مرفوعا من حديث ابن 
عباس وموقوفًا عليه ومرفوعًا من طريق صحابي مبهم» وروي من حديث ابن عمر 
أيضًاء ورجح وقفه على ابن عباس جماعة. 

انظر: «العلل» للدارقطني (۱۳/ 151-1557)) «الإمام» (۲/ .)51١5-51١‏ «البدر 
المنير) (؟/ .)٤۹۸-٤۸۷‏ 

اختيار المصنف أنه يصح. انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۱/ ۲۷۰ ۲۷۴۳- »)۲۷٤‏ 
.)11١1--0/50‏ 
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أو الد“ والورقٌ(') الأبيض المتصل به» لا ببطن الكفٌ ولا بظهره ولا 
بشىء17) من جسده؛ لأن في الكتاب الذي كتبه النبي ييه لعمرو بن حزم أن 
لا يمس القرآن إلا طاهرٌ. رواه مالك والأثرم والدارقطني وغيرهم. وهو 
كتاب مشهور عند أهل العلم. 


2 َ- 
ر قل د معد كدت اف ال مالو هد عونق 


أبي وقاص» فاحتككتٌ فقال: لعلك ميسْتَ ذكرك. فقلت: نعم. فقال: قُمْ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
0 


(0) 


کا الال وال ی الج کل نون ودا لفحت اجاناة: وقد یگنن ما 


في الأصل مصحفًا عن «الدَّفَة. 

في المطبوع: «أو الورق»» والمثبت من الأصل. 

في المطبوع: «شيء»؛ والمثبت من الأصل. 

مالك في «الموطأ» )۲۷١ /١(‏ مرسلاء والدارقطني )177-١71١/1(‏ مرسلا 
ومسنداء من طرق عن الزهري» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» 
عن جده به. اختلف في إسناده؛ للخلاف في وصله وإرساله» وصححه ابن حبان 
(506). والحاكم (۳/ 585).» وأعله بو داود بالإرسال في «المراسيل» .)١957(‏ 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن شهرة الكتاب تغني عن صحة إسناده» قال ابن 
عبد البر في «التمهيد» (۷/ :)۳۹١‏ «كتاب مشهور عند أهل العلم معروف» يستغني 
بشهرته عن الإسناد»» ونقل نحوه ابن الملقن في «البدر المنير» (؟5/١0٠0)‏ عن 
يعقوب بن سفيان. 

وفي الباب مرفوعًا عن حكيم بن حزام وابن عمر وثوبان وعثمان بن أبي العاص» 
انظر: «البدر المنير» (۲/ 599 -6005). «إرواء الغليل» (؟75١).‏ 

كذا في الأصل والمطبوع» وكلمة «عهد» ليست في «الموطأ». وفي مصتفي 
عبد الرزاق )5١6(‏ وابن أبي شيبة )١۷٤١(‏ وغيرهما: على أبي...). 
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فا 

وذكر الإمام أحمد عن ابن عمر أنه قال: لا تمس المصحف إلا على 
E‏ 

وعن عبد الرحمن بن يزيد7" قال: كنا مع سلمان» فخرج» فقضى حاجته» 
ثم جاء» فقلت: يا أباعبد الله» لو توضّأتَ» لعلّنا نسألك عن آيات. قال: ِي لست 


r 


أمسّه « لايم إلَاألْمُطَهَرُوتَ 4 [الواقعة: .]۷٩‏ رواه الأثرم والدارقطني(. 
وكذلك جاء عن خلق من التابعين» من غير خلاف يُعرف عن الصحابة 
وود ادل على آنا دفن هونا مهم 
ل ا 
المطهر IO‏ ل 


لتر عير 


ن لای : # صيغة خبر الأمر ؛ لئلا ۱ 
في معنى الامر؟ يقع 
متادك ف ا ا 
مطهرون» وإنما یمسّه ويطلع عليه /۱۳١[‏ ب] بعضهم. 
والصحيح: أن اللوح المحفوظ الذي في السماء مراد من هذه الآية. 


وكذلك الملائكة مرادون من قوله: #الْمُطَهَرُوتَ * لوجوه!1 


.)66 /١( «الموطأ»‎ )١( 

)۲( أخرجه عبد الرزاق (5 )»وار بن المنذر في «الأوسط» (۲/ ٠ ١‏ ) واللفظ له. 

)۳( في الأصل : «عبد الرحمن بن زيد)» وتصحيحه من مصادر التخريج. 

)2 الدارقطني 074351710 ر و وال ا 

(6) «أن» ساقطة من المطبوع. 

69 ذكر ابن القيم عشرة وجوه فى «التبيان فى أيمان القرآن» (ص۳۳۱- 22 وجملة = 


۸ 


أحدها: أن هذا تفسير جماهير السلف من الصحابة ومن بعدهم؛ حتّى 
الفقهاء الذي قالوا: لا يس القران الأطاه من آأئمة المذاعن ص جرا 
بذلك» وسوا هذه الآية بقوله: ادك AOE‏ دک اف صحف کرم 

وتر مط هرم )یری سف روا ) کم ردو E‏ 

وثانيها: أنه أحبر أنَّ القرآن جميعه في كتاب» وحين نزلت هذه الآية لم 
يكن نزل إلا بعص المكّيّ منه» ولم يُجمع جميعٌه في المصحف إلا بعد 
وفاة النبى عَلِلو. 

5 5 مر سح ر 2 ۰ 

وثالثها: أنه قال: 9 فيكتي تَكْنُونٍ # [الواقعة: ۷۸] والمكنون: المصون 
المحرّر الذي لا تناله أيدي المضلّين» فهذه صفة اللوح المحفوظ. 

وو انها أن قله لایو ل اة € فة لاب رلو كان 
معناها الأمر لم يصح الوصف بهاء وإنما يوصف با لجملة الخبرية. 

وخامسها: أنه لو كان معنى الكلام الأمر لقيل: «فلا يمسّه) لتوسّط الأمر 
بما قبله. 

وسادسها: أنه قال(١2:‏ ا مَطَهَروتَ 4 وهذا يقتضي أن يكون تطهيرهم 
بن رھ واثو أرركدطهارة حي ادم فط لثيل: «المتطهّرون»» كما قال 
تعالى: فيه رجال بوت أن به واو يث الم رر € [التوبة :1۰۸« 


= منها في «مدارج السالكين» (۲/ 4١8-1417‏ ) والظاهر من كلامه أنه سمعها من شيخ 
الإسلام. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «لو قال»» والظاهر أن «لو» زيادة من الناسخ لانتقال النظر. 
۹ 


وقال تعالى: #إإنَّ أله يحب أَلتَوبِينَ وبا طهر € [البقرة: ١7؟].‏ 

وجائفية أن هد اميق لان قرف القر ان غار موه ولك 
بالأمر الذي قد ثبت واستقرٌ أبلغ منه بما يحدّث ويكون. 

نعم» الوجه في هذا والله أعلم ‏ :أن القرآن الذي ذ في اللوح [١١١/أ]‏ 
المحفوظ هو القرآن الذي في المصحف كما أن الذي في هذا المصحف هو 
الذي :هذا النصحت به سرا كان الكل ور او اب از هجوا از 
ِخافا('2. فإذا كان من حكم الكتاب الذي في السماء أن لا يمسّه إلا 
المطهّرون وجب أن يكون الكتاب الذي في الأرض كذلك» لأن حرمته 
كحرمته؛ أو يكون الكتاب اسم جنس يعُّجٌ كل ما فيه القرآن» سواء كان في 
السماء أو الأرض. 

وقد أوما" إلى ذلك قوله تعالى: لواحا طهر )فبا كدب 
يم [البيئة: ۳-۲]. وكذلك قوله تعالى: في صحف کرم )رفو عة طهر 
ا ار اا و تمك ا ر 
يجوز أن يمس بعضو عليه نجاسة. ولو غسل المتوضى بعض أعضائه لم 
جز له مسّها حتى يكمل طهارته . ولو كانت النجاسة على عضو جاز مشه 
بغيره» لأن حكم النجاسة لا يتعدَّى محلّها . ويجوز بالتيمُم حيث يُشرع كما 
يجوز بالتوضؤ. 


00( في الأصل والمطبوع بالحاء المهملة» وهو تصحيف. واللّخاف: جمع اللَحْفة» وهي 
(۲) في المطبوع: «أوحى»» تحريف. 
a0‏ 


فما إن حمله بعلاقته» أو بحائل له منفصل منه لا يتبعه في الوصية والإقرار 
وغير هما کغلافه» أو حائلٍ مانع للحامل كحمله في كمه من غير مس» أو على 
رأسه أو في ثوبه أو تصمّحه بعود أو مسّه به- جاز في ظاهر المذهب. 

وعنه: لا يجوزء لأنه إنما مُنع من مسّه تعظيمًا لحرمته؛ وإذا تمكّن من 
ذلك بحائل زال التعظيم. وحكى بعض أصحابنا رواية أنه إنما يحرّم مسّه 
بكمّه وما يتصل به لأنْ كمّه وثيابه متصلة به عادةٌ فأشبهت أعضاءه. 
بخلاف العود والغلاف. وحكى الآمدي رواية بجواز(١2‏ حمله /1١[‏ ب] 
بار ی غوت در تش كيه أو غود 

ولنا أنه لم يمسّه» فيبقى على أصل الإباحة» لا سيّما ومفهوم قوله كيا 
«لا يمس القرآن إلا طاهر)("2 جواز ما سوى المباشرة» وليس المس من 
وراء حائل كالمباشرة» بدليل نقض الوضوء وانتشار حرمة المصاهرة" به 
والفدية في الحج وغير ذلك. والعلاقةٌ وإن اتصلت به فليست منه» إنما 
تراد“ لتعليقه» وهو مقصود زائد على مقصود المصحف. بخلاف الجلد 
فإنه يراد لحفظ ورق المصحف وصونه. 

ومكوقك عنين قيكة السو لس ين ووم ان سما 
استكتبوا أهلّ الحيرة المصاحف. وقيل: لا يجوز الكتابة» وإن أجزنا تقليبه 
بالعود. وقيل: يجوز للمحدث دون الجنب كالتلاوة. 


010 في المطبوع: يجوز»» والمثبت من الأصل. 
(۲) في الأصل: «الطاهر». 

(r)‏ في الأصل والمطبوع: «المصاهر». 

(5) في الأصل والمطبوع: «يرادا» تصحيف. 


<١ 


وما فيه شيء من القرآن حكمه حكم المصحف إن كان مفردًا. فإن كُتب 
مع القرآن غيره. فالحكم للأغلب. فيجوز مس كتب التفسير والحديث 
والفقه والرسائل التي فيها شيء من القرآنء في المشهور عنه» لأنها ليست 
مصحمًا. وقد كتب النبي يك إلى أهل الكتاب بكتاب فيه قرآن» وكان يكتب 
في صدر كتبه إلى أهل النواحي: بسي هلمن بيو € ولأن ما فيها 
من القرآن لا يثبت لها حرمة المصحفء بدليل جواز بيعها وشراه() 
وعموم الحاجة إلى مسّها. 


ويجوز مس ماكُتِبٍ فيه المنسوخ [و](" القوراة والإنجيل» في 
المشهور من الوجهين. وكذلك ما فيه" الأحاديث المأثورة عن الله تعالى؛ 
لأن ذلك ليس هو القرآن. وفي مس الدراهم المكتوب عليها القرآن روايتان. 

4 - 5 9 ٠. 

وفي مس الصبيان ألواحَهم المكتوبٌ فيها القران وجهان. وقيل: 
روايتان. ووجه الرخصة عموم الحاجة إلى ذلك. 

ولا يجوز تمليكه من كافر» ولا السفر به إلى بلادهم» لماروى 
عبد الله بن عمر عن النبي ية قال: «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو 
مخافة أن يناله العدو» رواه أحمد ومسلم. ولو ملك الذميٌ مصحمًا 
بالإرث ألزمَ بإزالة ملكه عنه» لأنهم يتديّنون بانتهاكه وانتقاص حرمته. 


)١(‏ في المطبوع: «وشرائها»» والمثبت من الأصل. 

(۲) زادالواو في المطبوع دون تنبيه. 

(۳) في المطبوع» «مس ما فيه» خلاقًا للأصل. 

20 أحمد (۷٠0٤)ء‏ ومسلم .)۱۸٦۹(‏ وهو في «(صحيح البخاري» (۲۹۹۰) مختصرًا. 


۲ 


فصل 
ريخو غل الب ما يحرم على المحدت:وغ و ذلك أشن لأن 
الصلاة تحرّم عليه لأنها صلاة ولأن فيها قراءة. وكذلك الطواف يحرم عليه لأنه 
صلاة ولأنه يحتاج إلى المُكث في المسجد الحرام. وكذلك مس المصحف. 


ويحرم أيضًا عليه قراءةٌ القرآن» لما روي عن علي قال: كان رسول الله 
يك لا يحججبه ‏ وربما قال: لا يحجُزه عن قراءة القرآن شيء» ليس الجنابة. 
رواه الخمسة(١2.‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

ويجوز بعض الآية في إحدى الروايتين» اختارها القاضي وغيره لأنه لا 
يجزئ في الخطبة» ولا يحصل به إعجازء فأشبه البسملة والحمدلة. والثانية: لا 
يجوز وهي أقوى لقول علي: اقرؤوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابةٌ. فإن 
أصابته2"7 جنابة فلاء ولا حرفا واحدًا. رواه الدارقطني» وإسحاق بن راهويه”) 


)١(‏ أحمد (579)). وأبو داود (۲۳۲)» والترمذي »)١57(‏ والنسائي »)۲٣١(‏ وابن ماجه 
(044)؛ من طرق عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة» عن علي» بألفاظ متقاربة 
مطولًا ومختصرًا. 
واختلف في صحة إسناده؛ لاختلافهم في حال ابن سلمة وقد انفرد به» وللخلاف 
الواقع عليه أيضًاء فصححه الترمذي» وابن خزيمة (۲۰۸)» وابن حبان (149)) 
والحاكم (6/ »)٠٠١‏ وأعله أحمد والبخاري. 
انظر: «العلل» للدارقطنی (۳/ 58 35061-17)» «البدر المنير» ,)6061/-00١(‏ (ضعيف 
أبي داود الكتاب الأم» (81). 

(۲) في المطبوع: «أصابه»» والمثبت من الأصل. 

)۳( الدارقطني )۱۱۸/١(‏ وصححه. ورواه أيضًا عبد الرزاق )١1105(‏ وابن أبي شيبة 
(؟95١٠).‏ 


<Y 


وقال: علي أعلم بهاء حيث روى عن النبي كك أنه كان يقرأ على /٠١١[‏ ب] 
كل حال إلا الجنابة. والحرف من القرآن» فهو أعلم بما يرويه. 

وقال ابن عباس: الجنب والحائض يذكران الله ولا يقرآن من القرآن 
شيئًا. قيل: ولا آية؟ قال: ولا نصف آية. رواه حرب. 

ولأنَّ بعض الآية كالآية في منع المُحث من مس كتابتهاء فكذلك في 
منع الجنب من تلاوتها. 

وأما ذكرٌ الله سبحانه ودعاؤه ونحو ذلك فهو جائزء لأن عائشة قالت: 
كان رسول الله هة يذكر الله على كل أحيانه. رواه الخمسة إلا النسائي 7ء 
وأخرجه البخاري تعليقًا. ولأن المنع إنما جاء في القرآن» وغيرُه من ذكر الله 
لا يساويه في الحرمة» بدليل أنه لا يُمنعَ المُحدِث من مس صحيفته» ولا 
تصحٌ الصلاة به إلا عند العجز عن القرآن» وأن التلاوة أفضل من الذكرء 
وغير ذلك. وقد قال النبي با «أفضل الكلام بعد القرآن أربع» وهن من 
القرآن: سبحان اللّه» والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر)0©. 


)١(‏ في «مسائله» (۱/ 7367), وقد أخرج ابن المنذر في «الأوسط» (418/5) ما يدل على 
تجويزه القراءة للجنب. 

(۲) أحمد(١٠5541).؛‏ ومسلم (۳۷۳)» وأبو داود(18). والترمذي »)۳۳۸۲٤(‏ وابن 
ماجه »)۳٠۲(‏ والبخاري معلقا مجزومًا به في باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت. 

(۳) أخرجه أحمد (۲۰۲۲۳)» وابن ماجه (۳۸۱۱)» من حديث سمرة بن جندب به. 
قال الهيئمي في « مجمع الزوائد) :)٠٠١ /٠١(‏ ١هو‏ في الصحيح غير قوله: بعد 
القرآن» وهن من القرآن»» ورواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح». 


٤ 


وقال: «فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه)217. 

وقال: ١ما‏ تقرّب العبادُ إلى الله بأفضلّ مما خرّج منه»"'. 

فعلى هذا يجوز من الكلام ما يوافق نظمُه نظعَ القرآنء إذا لم يقصد به 
تلاوة القرآن» وإن بلغ آيةء كقول الآكل والمتوضى: لبسو ألَّهأليَحْمنٍ 
يجيو #» وقول الشاكر: المد يورت ألعدكميت 4» وقول المستغفر: 


- - 
ر 2 سح سس سسا 0 


ربا ظلمتا أنفستا وإن لر تفر لتا وَرّتَحَمْنَا € الآية[الأعراف: ۲۳]؛ لأن هذا 
الكلام قد يُقصّد به القرآن» ويقصّد به غيرُه وإن اتفقت ألفاظها. 


73 ] ومتى كان شيئًا يتميّز به القرآن عن غيره؛ فقد قيل: لا يجوز 
ا كل ال لأنه ل کر قراناء ول جو د إذا صد به ميدن 
غير(" التلاوة» لأن النبي كَل كتب إلى الروم في رسالة: #يتأهل لكك 


))18/5( أخرجه أبو يعلى في «المعجم» (۲۹6)ء وابن عدي في «الكامل»‎ )١( 
من حديث أبي هريرة به.‎ »)٥۸۳ /١( والبيهقي في «الأسماء والصفات»‎ 
إسناده ضعيف جدًاء فيه عمر بن سعيد الأبح منكر الحديث كما في «الكامل)‎ 
وشهر بن حوشب ضعيف» وقد اضطرب في إسناده أيضًا.‎ »)٤۸ /٩( 
.)١١۳ ٤( ۲۹)ء «السلسلة الضعيفة»‎ /١١( انظر: «العلل» للدارقطني‎ 

(۲) جزء من حديث أخرجه أحمد (7517707)» والترمذي (۲۹۱۲)» من طرق عن بكر بن 
خنيس» عن ليث بن أبي سليم» عن زيد بن أرطاة» عن أبي أمامة به. 
إسناده ضعيف» بكر وليث ضعيفانء قال الترمذي: «هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه» وبكر بن خنيس قد تكلم فيه ابن المبارك» وتركه في آخر أمره. وقد 
روي هذا الحديث عن زيد بن أرطاة» عن جبير بن نفير» عن النبي ية مرسل». 

() في الأصل والمطبوع: «عين»» تصحيف. 


t0 


تاوا إل كلمت سوا سوام بسا وبر 4 الآية [آل عمران: 5 لأنه قصّد بها 
بلي در اترا ١‏ والتلاوة: 

ويحرّم عليه الث في المسجد بغير وضوء. . فأما العبور فيه فلا بأس» 
لما روت عائشة عتا أن النبي يكل قال: الا أحل المسجدٌ لحائض ولا 
جنب» رواه أبو داود( “. وعن أم سلمة عن النبي يك إن المسجد لا يل 
لحنب ولا حائض» رواه ابن ماجه( "© ولان السجد ملل الملاتكة: لما فية 
من الذكرة والملاتكة لاتدخل :ينا فيه كانت ولا جنب ولا تال كذلك 
رواه علي عن النبي يك أخرجه مسلم وغيره. ففي لث الجنّب في 


)000 في المطبوع: «لا القراءة» خلافا للأصل. 

(۲) برقم (۲۳۲)» من طريق الأفلت بن خليفة» عن جسرة بنت دجاجة» عن عائشة به. 
في إسناده مقال» جسرة فيها جهالةء وفي متنها نكارة» قال البخاري في «التاريخ 
الكبير» (58-517//57): !عند جسرة عجائب» وقال عروة وعباد بن عبد الله» عن 
عائشة» عن النبي كَك: سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكرا» وهذا أصح). وكذا 
أعله البيهقى فى «١معرفة‏ السنن» .)٠٠۷ /١(‏ 
وصححه ابن خزيمة (۱۳۲۷). وحسنه ابن القطان في «بيان الوهم» /٥(‏ 775). 
انظر: «البدر المنير» (۲/ 251-656/4)) (ضعيف أبي داود ‏ الكتاب الأم» (75). 

)۳( برقم (545)» من طريق أبي الخطاب الهجري» عن محدوج الذهلي» عن جسرة» عن أم 
سلمة به. إسناده تالف أبو الخطاب مجهول» و محدوج فيه نظر كما في «الميزان» 
( "47 5)» وتقدم الكلام في جسرة» وانظر مصادر تخريج الحديث السابق. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (2508).» وأبو داود (/7171. 167 5)» والنسائی ».)7551١(‏ عن عبد الله بن 
نجي» عن علي» وتارة عن أبيه» عن علي. 
في إسناده ضعف. عبد الله لم يسمع من علي» وأبوه مجهول» واضطرب في إسناده 
أيضًاء قال البخاري في «التاريخ خ الكبير» :)١١١ /٥(‏ «عبد الله بن نجي الحضرمي» - 


aA 


اة نذا لل 


فأمًا المرور فيجوزء لما روت عائشة قالت: قال رسول الله با: «ناوليني 
الْخْمْرةَ من المسجد». فقلت: إني حائض. فقال: «إن حَيضتك ليست في 
يدك» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي''. 

وقالت ميمونة: كان رسول الله ية يدخل على إحدانا وهي حائض» 
فيضع رأسه في حَجُرهاء فيقرأ القرآن وهي حائض» ثم تقوم إحدانا بخمرته» 
فتضعها في المسجد وهي حائض. رواه أحمد والنسائي7"). 

وقال جابر بن عبد الله: كان [177/ ب] أحدنا يمر في المسجد جتبًا 
مجتازًا. رواه سعيد في «سننه»(". 

وقال زيد بن أسلم: كان أصحاب رسول الله ية يمشون في المسجدء 


وهم جئب. رواه ابن المنذر(؟). 


= عن أبيه» عن علي» فيه نظر»» وصحح له ابن خزيمة »)٩۰ ٤(‏ وابن حبان (۱۲۰۵). 
وأصل الحديث في «الصحيحين» من حديث أبي طلحة وعائشة دون لفظ: 
«الجنب»», وانظر: «العلل» للدارقطني )/ ل 7 

)١(‏ آحمد(٤۲۲۱۸)»‏ ومسلم (۲۹۷)» وأبو داود »)۲٣۱(‏ والنسائي (۲۷۱)» والترمذي 
.)١85(‏ 

(۲) أحمد (۲۹۸۱۰)» والنسائي (۲۷۳)» من طريق منبوذ» عن أمه» عن ميمونة به. 
في إسناده لين» أم منبوذ مجهولة» كما في «تهذيب الكمال» (797/170), ويشهد له 
حديث عائشة المتقدم في الصحيح. 

(۳) «السنن - قسم التفسير» (5/ .)١737١‏ 

.)1١8/؟(»طسوأل«‎ )٤( 


¥ 


وقد احتجٌ أصحابنا على هذه المسألة بقوله: إلا ربوأ الوه وار 
شكرئ حی كلما ما ولون و حًا لعا ری سيل € [النساء: *4] لأن ابن 
مسغود واب عناس وغ هما فر وادلك يعور الح و الب .قال 
جماعة من أصحابنا وغيرهم"': يكون المراد بالصلاة مواضع الصلاة» كما 
قال تعالى: #هْدّمَتْصوْمِعٌ ويم وَصَلوتٌ € [الحج: .]4١‏ 

وقد فسّرها آخرون7" بأن المسافر إذا لم يجد الماء تيمّم» لأن الصلاة 
هي الأفعال أنفسها. القول على ظاهره ضعيف» لأن المسافر قد ذكر في تمام 
الآية فيكون تكريراء ولأن المسافر لا تجوز له صلاة مع الجنابة إلا في حال 
عدم الماء» وليس في قوله: لإ لاعارى سيل # تعرض نلك و لأنه كنما 
تجوز الصلاة مع الجنابة للمسافر» فكذلك للمريض» ولم يُستشنَ كما استثني 
المسافرء فلو قصد ذلك لبيّن220» كما بين فى آخر الآية المريض والمسافر 
إذا لم يجدا"؟ الماء. ولأنَّ في حمل الآية على ذلك لزوم التخصيص في 


)١(‏ أخرج الأثرين الطبري في «تفسيره» (۸/ 787- »)۳۸٤‏ وابن المنذر في «لأوسط» 
ا١1),‏ 

.)٠٠١ /١( انظر: «المغني»‎ )0( 

(۳) منهم: ابن عباس أيضًا وعلي وسعيد بن جبير ومجاهد. انظر: «تفسير الطبري» 
اا .("AI‏ 

(4) في الأصل: «فعرض كذلك»» أصلحه في المطبوع إلى «معترض» مع التنبيه» ولعل 
الصواب ما أثبت. 

(5) في المطبوع: «ليبين»» والمثبت من الأصل. 

(0) في المطبوع: «لم يجدا» والصواب ما أثبت من الأصل. 


۸ 


قوله تعالى: لَك سِلٍ 4 ويكون المخصوص أكثر من الباقي فإِنَّ واجد 
الماء أكثر من عادمه؛ وفي قوله: #وَلَاجِشْبًا € لاستئناء المريض أيصًاء 
زف اكتميمن اج الفيين (1) الد س انرا اف الك ولان غور 
التسيل حفيغة 2 المرور الا جیار 1110۴۸1 والمسافر قد یون لاش 
وماشيّاء فلو أريد المسافر لقيل: «إلا ابن سبيل»*» كما في الآيات التي عنى 
بها المسافرين 

والتوجيه المذكور عن أصحابنا على ظاهره ضعيف أيصًاء لما تقدّم من 
أن الآيّة نزلت في قوم صلا بعد شرت النخمرء ولم يكن ذلك فى المسبجده 
وإنما كان في بيت رجل من الأنصار. ولأنه جوز القربان للمريض والمسافر 
إذا عدم الماء بشرط التيمّم» وهذا لا يكون في المساجد غالبًا. 

وإنما الوجه في ذلك أن تكون الآية عامّةٌ في قربان الصلاة ومواضعهاء 
واستثني من ذلك عبورٌ السبيل» وإنما يكون في مواضعها خاصّة. وهذا إنما فيه 
حمل اللفظ على حقيقته و مجازه» وذلك جائز عندنا على الصحيح". وعلى 
هذا فتكون الآية دالّةَ على منع اللبث. أو تكون الصلاة هي الأفعال» ويكون 
قوله: ل لاعارى سيل € استئناءً منقطعًا. ويدل ذلك على منع اللبث» لأن 


(۱) في المطبوع: «ولا قوله»» والمثبت من الأصل. 
(۲) في المطبوع: «السببين)» ولعله تصحيف. 

(۳) في المطبوع: «حقيقته»» والمثبت من الأصل. 
(4) في الأصل: «وقد يكون». 

() في الأصل والمطبوع: «إلا من سبيل»» تحريف. 
(5) انظر: «المسوّدة» لآل تيمية ۳۷١ /١(‏ وما بعدها). 


۹ 


تخصيص العبور بالذكر يوجب اختصاصه بالحکم» ولأنه مستثنى من كلام في 
حكم النفي» كأنه قال: لا تقربوا الصلاة ولا مواضعها إلا عابري سبيل. 

وإذا توضاً الجنب جاز له اللبث» لما روى أبو نعيم: ثنا هشام بن سعد عن 
زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله اة يتحدثون في المسجد وهم على 
غير وضوء. وكان الرجل يكون جنبًاء فيتوضّأء ثم يدل فيتحدّّت227. 

وقال عطاء بن يسار: رأيت رجالا من أصحاب النبي ية يجلسون في 
المسجد, وهم مُجنبون» إذا توضؤوا وضوءَ الصلاة. رواه سعيد. 

وهذا لأن الوضوء يرفع الحدثين عن أعضاء الوضوءء» ويرفع حكمّ 
الحدث الأصغر عن سائر البدن, فيقارب من عليه الحدث الأصغر فقط. 
ولهدا أي الت إذا آراد التو والأكل بالوضيوهء وللا دنك لكان مجرّد 
عَبث. يبيّن ذلك أنه قد جاء في نهي الجنب أن ينام قبل أن يتوضاً: أن لا يموت 
فلا تشهد الملاتكة جنازته0"). فهذا یدل على آنه لذا ترا شهدت جنازگه 
ودخلّت المكان الذي هو فيه. وثْهِيَ الجنبٌ عن المسجد لثلا يؤذي الملائكة 
بالخروج» فإذا توضّأ أمكن دخولٌ الملائكة المسجدء فزال المحذور. 


وهذا العبور إنما يجوز إذا كان لحاجة وغرضء وإن لم يكن ضروريا. 


»)٠١۹ /۱( عزاه إلى أبي نعيم من طريق حنبل بن إسحاق المجد في «المنتقى»‎ )١( 
.)١951/( وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة‎ 

(۲( في «السنن - قسم التفسير» (5/ »)١۲۷١‏ ورواه أيضًا القاضي أبو إسحاق المالكي في 
«أحكام القرآن» (۱۳۹)» من طريقين» عن هشام بن سعد» عن زيد بن اسلم» عن عطاء به. 
قال ابن كثير في «تفسیره» (۲/ ۳۱۳): «هذا إسناد صحيح على شرط مسلم». 

)۳( سيأتي لفظ الحديث وتخريجه. 


A 


فأمًا لمجرّد(١)‏ العبث فلا. فإن اضطرٌ إلى اللبث في المسجد أو إلى الدخول 
ابتداءً» أو اللبثِ فيه لخوف على نفسه وماله- جاز ذلك» ولزمه التيمّم في 
أحد الوجهين» كما يلزم إذا لبث فيه لغير ضرورة وقد عَيم الماء. 
والمنصوص عنه: أنه لا يلزمه لأنه مُلْجَأ إلى اللبث والمقام غير قاصد له 
فيكون في حكم العابر المجتاز» كالمسافر لو حبسّه عدو أو سلطان كان في 
حكم المجتاز في رخص السفر. ولهذا لو دخل المسجد بنيّة اللبث أَيْمَ» وإن 
لم يلبّثء اعتبارًا بقصد اللبث» كما يعتبر قصد الإقامة. 

ولا يكره للجنب أن يحتجم» أو يأخذ من شعره أو ظفره» أو يختضب. 
نص عليه. وكذلك الحائض» لأن هذا نظافة» فأشبه الوضوء. ولا يقال: إن 
الجنابة تبقى على الشعر والظفرء لأن حكم الجنابة إنما ثبت لهما ما داما 
متصلين /١9[‏ أ] بالإنسان. فإذا انفصلا لحقا بالجمادات. 

فصل 

فأما قراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى» فيجوز للمحدث» لحديث 
عائشة المتقدّم» ولأن ابن عباس أخبر عن النبي ية أنه لما قام اللي قرأ 
العشرَ الآباتٍ الأواخرٌ من سورة آل عمران» قبل أن يتوضًّاأ7"). 

وقد روى ابن عباس أن النبي يك حرج من الخلاء فأتي بطعام؛ فذُكر 
له الوضوءء فقال: «ما أردت صلاةً فأتوضأ» رواه أحمد ومسله7”". ۰ 


وفى رواية: «إنما أمرت بالوضوء إذا أقيمت الصلاة» رواه أحمد 


)١(‏ فى الأصل: «المجرد». 
(۲( أخرجه البخاري (۱۸۳)» ومسلم -۷٦۳(‏ ۱۹۱). 


(۳) أحمد »)۳۲۲٣(‏ ومسلم )۳۷٤(‏ واللفظ له. 


<۳۱ 


وأبو داود والترمذي والنسائي'. 


لكن يستحبٌٍ له الوضوء لذلك" لما روى المهاجر بن قنفذ أنه سلّم 
على النبي يَكِةِ وهو يتوضأء فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه» فردًّ عليه» 
وقال: «إنه لم يمنعني أن أردَّ عليك إلا أني كرهث أن أذكر الله إلا على 


طهارة») . رواه أحمد وأبو داود وابن ا 


وعن أبي جَهُم' “ بن الحارث قال: أقبل النبي بيا من نحو بئر جمّل» 
فلقيها رج ؛ فسلّم عليه» فلم يرد عليه السلام» حتى أقبل على الجدار» فمسّح 
ما عا ا 


وكذلك يستحبٌ الوضوء لكل صلاة» في المشهور من الروايتين.وفي 
الأخرى: لا فضل فيه»كما لو توضّأ مرارًا ولم يصلّ بينهماء ولأنَّ الوضوء إنما 
يراد لرفع الحدث. فإذا لم يكن محيئًا لم يستحبٌ له» بخلاف الغسل فإنه 
بش القت والضيحيع: الآول» لیا روي او طريترة عن النبي بلا قال: 
الولا أن شی نَّ على أمني لأمرثهم عند کل صلاة [14/ ب] بوضوء» ومع كلَّ 


)00( أحمد (۳۳۸۱)» وأبو داود »)7377٠(‏ والترمذي »)۱۸٤۷(‏ والنسائي (۱۳۲). 
قال الترمذي: «(حديث حسن)» وصححه ابن خزيمة (56). 

(۲) في الأصل والمطبوع: «كذلك». 

(۳) أحمد »)١9054(‏ وأبو داود (۱۷)» وابن ماجه (65"). 
وصححه ابن خزيمة (۲۰7)» وابن حبان (8607). 

)€( كذا في الأصل و«صحيح مسلم». والصواب: «أبو الجهيم» كما في اصحيح 
البخاري». وكذا في المطبوع. 

() البخاري (۳۳۷) ومسلم .)۳٦۹(‏ 


۲ 


وضوء سواك» رواه أحمد بإسناد صحيح 


60 


وعن أنس قال: كان رسول الله ية يتوضأ عند كل صلاة. قيل له: فأنتم 


كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلّي الصلوات بوضوء واحدء ما لم تُحدِث. 
زوا اغ ا 


وعن ابن عمر أن النبي ل قال: «من توضّأ على طهر كتبّ الله له عشر 


حسنات» رواه أبو داود والترمذي وابن ا وفيه لن 


وابو 


00 


00 


(۳) 


(€) 


وكان عبد الله بن عم رصا لكل اة طاه اوغ ط اهن :روه خمد 


داود2). 


برقم (72611)) من طريق أبي عبيدة الحداد» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة به. 

إسناده جيد» وصححه الشارح» وابن الملقن في «البدر المنير» »)1۹۹/١(‏ غير أن 
في متنه نكارة» ذلك أن أبا عبيدة خالف الرواة عن محمد بن عمرو فقال: «عند كل 
صلاة بوضوء»» ورواه الآخرون بلفظ: «عند كل صلاة بسواك»» انظر: حاشية محققي 
(مسند أحمد) طبعة الرسالة /١57(‏ 585). 

أحمد »)١١۳٤١(‏ والبخاري »)75١5(‏ وأبو داود (171)» والترمذي )٦١(‏ والنسائي 
(۱۳۱)» وابن ماجه .)٥۰۹(‏ 

أبو داود (257» والترمذي (09)» وابن ماجه (017)» من طرق عن عبد الرحمن بن 
زياد» عن أبي غطيف الهذ لي» عن ابن عمر به. 

قال الترمذي: «إسناد ضعيف»» وقال البيهقي في «السنن الكبرى» :)١57/١(‏ 
«عبد الرحمن بن زياد الأفريقي غير قوي» وهذا حديث منكر). 

أحمد (۲۱۹۱۰)ء وأبو داود .)٤۸(‏ 

وصححه ابن خزيمة »)۱١(‏ والحاكم .)١195/١(‏ 


رف 


ولأن قوله: ##إدًا هم إلى ألصَلوة فَأَعْسِلُوا € [المائدة: 4 ام كل فانم 
طاهر أو غير طاهرء لكن فسّرت السنة أن الأمر في حقٌّ غير المحدث ليس 
للإيجاب: قيبقى الندب. 

وح لوقه موري مامه لعا روا ازور 2 E‏ 
رسول الله يا «إذا أنِتَ مضجعك فتوضّأ وضوءك للصلاة: ثم اضطَجع 
على شقك الأيمن» متفق عليه . 

فإن كان جتبّا كان الاستحباب في حقّه ود بحيث یکره له ترك 
الوضوء كراهةً شديدة. والمشهور أنه يُسَنَّ له أن يغسل فرجه ويتوضأ. وفي 
كلامه ظاهره وجوب ذلك» لما روى ابن عمر أنَّ عمر قال: يا رسول الله أينام 
أحدنا وهو جنب؟ قال: انعم إذا توضّأ) رواه الجماعة(؟ 

وعن أبي سلمة عن عائشة قالت: كان رسول الله اة إذا أراد أن ينام وهو 
جنب غسّل فرجّه وتوضّأ وضوءه للصلاة. رواه الجماعة إلا الترمذي. 

وأما[40١1/1]‏ ما رواه أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: كان 
رسول الله اة ينام وهو جثب» ولا يمس ماءً. رواه الخمسة إلا النسائي7؟), 


(۱) البخاري )۲٤۷(‏ ومسلم (۲۷۱۰). 

(۲( أحمد (5177). والبخاري (۲۸۷)» ومسلم (۳۰۹)» وأبو داود (۲۲۱)» والترمذي 
(» والنسائي »)۲٥۹(‏ وابن ماجه .)٥۸٥(‏ 

)۳( أحمد »)۲٤۸۷۲(‏ والبخاري (۲۸۸)» ومسلم (0705: وأبو داود (3557). والنسائي 
(565). وابن ماجه .)٥۹۳(‏ 

)٤(‏ أحمد (35171). وأبو داود (55). والترمذي (۱۱۸)» وابن ماجه (0۸۱)» من 
طرق عن أبي إسحاق السبيعي» عن الأسود» عن عائشة به. 


٤ 


فقال أحمد: ليس بصحيح. وكذلك ضعفه يزيد بن هارون والترمذي وغيرهما. 
وإن كان محفوظً معناه - والله أعلم -: لا يمس ماء الاغتسال. أرادت أن تبن أنه 
لم يكن يغتسل قبل النوم» كما جاء عنها في رواية سعد بن هشام. 

والمرأة كالرجل في ذلك إذا أصابتها الجنابة. وعنه: أنه ر ذلك 
على النساء» ورآه على الرجالء لأنَّ عائشة أخبرت عنه بالوضوء ولم تذكر 
أنها كانت تفعل ذلك» ولا أنه أمرها مع اشتراكهما في الجنابة. ولأن المرأة 
تمكث مدة حائضًا لا يُشرَع لها وضوء» فمكثها جن" أخففت. 

وكذلك يستحبٌٍ الوضوء للجنب إذا أراد أن يجامع ثانيّاء أو يأكل أو 


يشرب" لما روى أبو سعيد الخدري نة عن النبي با قال: «إذا أتى 


= هذاالحديث تفرد فيه أبو إسحاق بزيادة: «ولا يمس ماء» دون سائر أصحاب الأسود 
فإنهم روّوا عنه» عن عائشة أنه َة إذا كان جنبًا توضأ قبل أن ينام. 
قال ابن رجب في «فتح الباري» /١(‏ 777): «اتفق أئمة الحديث من السلف على 
إنكاره على أبي إسحاق» منهم: إسماعيل بن أبي خالد» وشعبة» ويزيد بن هارون» 
وأحمد بن حنبل» وأبو بكر بن أبي شيبة» ومسلم بن حجاج» وأبو بكر الأثرم» 
والجوزاني» والترمذي» والدارقطني.. وقال أحمد بن صالح المصري الحافظ: لا 
يحل أن يروى هذا الحديث. يعني: أنه خطأ مقطوع به» فلا تحل روايته من دون بیان 
علته. وأما الفقهاء المتأخرون فكثير منهم نظر إلى ثقة رجاله فظن صحته» وهؤلاء 
يظنون أن كل حديث رواه ثقة فهو صحيح» ولا يتفطنون لدقائق علم علل الحديث. 
ووافقهم طائفة من المحدثين المتأخرين كالطحاوي والحاكم والبيهقي». 
انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي /١(‏ ۲۰۲-۲۰۱)» «الإعلام» (۲/ 7107-756). 

)١(‏ في المطبوع: «لم يردا» تحريف. 

(۲) في الأصل: اجنب». 

(۳) في الأصل: «أو يشرب ثانيًاك» وهو خطأ. 


to 
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وروى إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله ية إذا كان 


جنبّاء وأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام» توضّأ وضوءه للصلاة. رواه أحمد 


وا داود والنسائى 


۳ 


وعن عمار بن ياسر(" أن النبيّ ية رخص للجنب. إذا أراد أن يأكل أو 


يشرب أو ينام» أن يتوضأ وضوءه للصلاة. رواه أحمد وأبو داود 


[٠/ب]‏ وفى رواية لأحمد وأبى داود": (إِنّ الملائكة لا تحضر 


جنازة الكافر("2 بخير, ولا المتضمّخ بالزعفران» ولا الجنب». 


(۱( 


(Y) 
(۳) 
(€) 


(0) 
(1) 
0200 


أحمد :.)١1١١77(‏ ومسلم (۳۰۸)» وأبو داود »)۲۲١(‏ والترمذي »)۱٤١(‏ والنسائي 
(۲۹۲)» وابن ماجه (/01). 
أحمد (750091): ومسلم (705): وأبو داود (۲۲۲)» والنسائي .)۲٠۵(‏ 
في الأصل: «يسار». 
أحمد (18885). وأبو داود »)۲۲١(‏ والترمذي (1۱۳)» من طرق عن عطاء 
الخراساني» عن يحيى بن يعمر» عن عمار به. 
قال الترمذي: (حسن صحيح ١‏ وأعل بالانقطاع بين يحيى وعمار» قالأبو داود: 
بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل)» وقال ابن رجب في 
«فتح الباري» :)٠۲ /١(‏ «إسناده منقطع؛ فإن يحيى بن يعمر لم يسمع من عمار بن 
ياسرء قاله ابن معین» وأبو داود» والدارقطني وغيرهم»» وانظر: «(ضعیف أبى داود - 
الكتاب الأم) (۲۹). 
«هذا» ساقط من المطبوع. 
أحمد (18885)» وأبو داود .)٤۱۷١(‏ 
في الأصل: «الكفار»» وأراه سهوًا من الناسخ. 

۳٦ 


ويُكره له تركّه هنا كتركه للنوم عند القاضي لحديث عكار هذا. 
والمنصوص: أنه لا يكرّه هنا" لکن يكفيه أن يغسل يديه وفمه للأكل. وأما 
الجماع فلا يحتاج فيه إلى ماء. ولو ترك غسل اليدين والفم عند الأكل 
والشرب لم يكرّه على ظاهر كلامه» لما روى أبو سلمة عن عائشة قالت: 
كان رسول الله تل إذا أراد أن ينام» وهو جنب» توضّأ وضوءه للصلاةء وإذا 
أراد أن يأكل ويشرب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب. رواه أحمد والنسائي7"). 
وليس فيه غسل الفم فالظاهر أنه بلغ أحمد من وجه آخر. 

وعن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله ب إذا كانت له حاجة 
إلى أهله أتاهم؛ ثم يعود» ولا يمس ماء. رواه أحمد". 

ومن أصحابنا من يجعل المسألة في الأكل والشرب على روايتين: إحداهما: 
استحباب الوضوء. والثانية: استحباب غسل اليدين والمضمضة. والصحيح ما 
ذكرناه أن الوضوء كمال السنة» وأنّ الاقتصار على غسل اليدين أدنى السنة. 

وأما المرأة» فالمنصوص أنها كالرجل فيمايُشرع لهاعند الأكل 
والشرب من وضوء أو غسل اليد والفم. وأما عند معاودة الرجل لهاء 
فالأشبه أنه كالنوم. 

فصل 

والواجب في الغسل: الإسباغ كالوضوء لكن ]1/١41[‏ يستحبٌ أن لا 

ينقص في غسله من صاع» ولا في وضوئه من مُدَّ لما روى سفينة قال: كان 


)١(‏ «هنا» ساقطة من المطبوع. 
(۲( ™ ريد 
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والترمذي وب 


وعن أنس قال: كان رسول الله ية يغتسل بالصاع إلى مةه اذاف 
MERU‏ 


وعن جابر قال: قال رسول الله لاة: «يجزئ في الغسل7) الصاعء ومن 
الوضوء المد» رواه أحمد والأثره. 


ولوأ سبع بدون ذلك جار من غير كراهة: إذا أتى بالخسل ولم يقتصر 
على مجرد المسح كالدهن؛ لظاهر القرآن» وحديثٍ أم سلمة وجبير بن 
مطعم وأسماء*» فإنه علَّق الإجزاءً بالإفاضة من غير تقدير. 

وعن عائشة أنها كانت تغتسل هي والنبيٌ ل من إناء واحد يسع ثلاثة 
أمداد أو قريبًا من ذلك. رواه مسل . 


)001 أحمد (۲۱۹۳۱)» ومسلم (777)) وابن ماجه (۲۹۷)» والترمذي (05). 

(۲) البخاري (۲۰۱) ومسلم (5؟7). 

(۳) كذا في الأصل و«الطهور» لأبي عبيد .)١٠١(‏ وفي «المسند» واسئن الأثرم» 
و«المنتقى» :)٠٠١١ /١(‏ امن الغسل». 

.)٠٠١٤( و«السنن» للأثرم‎ .)١5975( أحمد‎ )٤( 
وابن القطان في «بيان الوهم» (5/ ۲۷۰)» ورجح ابن‎ »)١11/( وصححه ابن خزيمة‎ 
وقفه على جابر» كما هو في رواية البخاري‎ )۲١١ /١( رجب في «فتح الباري»‎ 

(361) وغيره. 
(0) تقدمت أحاديثهم. 
() برقم (۳۲۱). 


۴۸ 


وعنها أيضًا قالت: لقد رأيثّني أغتسل أنا ورسولٌ الله كل من هذا فإذا 
بتَورٍ(١)‏ موضوع مثل الصاع أو دونه فنشرّع فيه جميعًاء فأفيض بيدي على 
ا اونا ماه وجا اننع فى ا 

وقال عبد الرحمن بن عطاء: سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن لي 
رَكُوةٌ - أو قال: قحا ما تسع إلا نصفف المُدٌ أو نحوّه. ثم أبول» ثم أتوضأء 
وأفضل هته فضا قال عبد الر خم فذكرثٌ411١/ب]‏ ذلك لسليمان بن 
يسار فقال : وأنا يكفيني مثل ذلك . قال عبد الرحمن: فذكرت ذلك لای 
عبيدة بن محمد بن عمار ر ل ا وهكذا سمعنا من 
أصحاب رسول الله يك رواه الأثره(؟) 

وقال إبراهيم النخعي: كانوا شد استبقاءً للماء منكم» وكانوا يرون أن 
ربع المُدٌّ يجزئ من الوضوء. رواه سعيد!؟). 

وإن زاد على ذلك زيادةٌ يسيرةً جاز. فأمًا السرف فمكروه جدَاء كما تقدَّم 
في الوضوء. والصاع هنا كصاع الطعام المذكور في الكفارات والصدقات. 
وهي خمسة أرطال ثلث بالعراقي» في المشهور عنه. وقد روي عنه ما يدل 
على أنَّ صاع الماء ثمانية أرطالء والمَدٌ رطلان. وهو اختيار القاضي في 
«الخلاف» وغيره» لأن أنسًا قال: كان رسول الله ية يتوضاً بإناء يكون 


)00 كذا في الأصل والمطبوع. وفي «السنن): ١تورٌ).‏ 

(۲) برقم(515). 

(9) «السنن» (566). 

(:) عزاه إليه صاحب «كنز العمال» (9/ »)٤۷١۳‏ وأخرجه ابن أبي شيبة )۷٤۳(‏ مختصراء 
وليس فيه موضع الشاهد. ۰ 


۹ 


رطلين» ويغتسل بالصاع. رواه أحمد وأبو داود» والترمذي(١2‏ ولفظه: أن 
رسول الله با قال: «يجزئ في الوضوء رطلان من ماء». وهذا يفسّر روايته 
الى غلبها :كان كوف بال : 

وعن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي ية من إناء واحد من قدّح 
يقال له: الفَّرّق. متفق عليه7". والقَرّق: ستة عشر طلا بالعراقي. 

فى للمتتشيل الغسل الواجت والمتيحت و غر هتا الس ها 
أمكنه» لأن الله حَيىّ تير يحب الحياءَ والسَّتّر. ثم لا يخلو إما أن يكون 
بحضرته أحدٌّ من الآدميين أو لاء فإن كان هناك أحد وجب عليه أن يستر 

7 5 : 2 دوه 0 2175 ٠‏ ممم مع ۰ 
عورته منه» لقوله سبحانه: #قل لِلَمُؤْمَ يعضو من أتصصدرهم وحَفْطوأ 


عرو مور 5 


فروجهم © [النور: .]١‏ 


وروی بهّز بن حكيم بن معاوية بن حَيْدة القشيري عن أبيه عن جده 
قال: قلت: يا رسول الله» عوراتنا ما نأتى منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك» 
إلا من زوجتك وما ملكت يمينك». قلتٌ: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ 


.)1١09( وأبو داود (40). والترمذي‎ .)١5847(دمحأ‎ )١( 
إسناده ضعيف» فيه شريك النخعي سيئ الحفظ, قال الترمذي: «هذا حديث غريب»‎ 
لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا اللفظ»» وضعفه ابن حجر فى «الدراية»‎ 
٤ .(TYT/۱) 

)۲( سبق في أول الفصل. 

(۳) البخاري )۲٠۰(‏ ومسلم (۳۱۹). 

)٤(‏ كما ورد في الحديث» وسيأتي. 


م 


قال: إن استطعتَ أن لا يراها أحد فلايَرَيَئّها». قلتٌ: فإذا كان“ أحدّنا 
خاليًا؟ قال: «فالله تبارك وتعالى أحق أن يُستَحيا منه» رواه الخمسة إلا 
النسائي". وذكره البخاري تعليق(". 

وهذا يعم حفظها من النظر والمسّء فقال: ١لا‏ تُبْرِرْ فخدّك ولا تنظر إلى 


فخذٍ حي ولا ميّت47(0). وقال: «لا تمشُواعراةً». رواه مسلم. وقد تقدّ(1) 
عدو لقره ا ا ونين هن هرك ا 

وإن لم يكن بحضرته أحد» فينبغي أن يستتر بسقف أو حائط أو دابّة أو 
غير ذلك وأن يأتزر» كما يستحبٌٍ له أن يستتر عند الخلاء والجماع» وأن 


)١(‏ في المطبوع: «كان القوم». وكذا في الأصل أيضًا ولكن وضع الناسخ فوق «القوم» 
علامة الحذف. 

(۲) أحمد ».)30١”4(‏ وأبو داود »)٤١۱١(‏ والترمذي (70/79)» وابن ماجه (۱۹۲۰). 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن)» وصححه الحاكم .)۱۸٠-۱۷۹ /٤(‏ 

(۳) بصيغة الجزم في باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة» ومن تستر فالتستر أفضل. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (5016)» وابن ماجه »)١570(‏ من طريق ابن جريج» عن حبيب بن 
أبي ثابت» عن عاصم بن ضمرة» عن علي به. قال أبو داود: «هذا الحديث فيه نكارة)» 
وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (6/ )٠٤١ -٠١١‏ باختصار: «أعل هذا الحديث 
بالطعن في عاصم» والانقطاع بين ابن جريج وحبيب بن ابي ثابت» وبين حبيب 
وعاصم؛ فإنه لم يسمعه منه). وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (5/ »)٥١‏ «افتح 
الباري» لابن رجب (؟7//٠5).‏ 

(6) من حديث المسور بن مخرمة (51"). 

() فى باب دخول الخلاء. 

(۷) سيأتي لفظه وتخريجه في الفصل القادم. 

(۸) «يستحب له» ساقط من المطبوع. 


6:١ 


لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض» وأوكدء لأن الله أحق أن يستحيي منه 


وقد صح عنه يل أنه كان يستتر عند الغسل'. 

وقال أبو موسى الأشعري: إني لأغتسل في البيت المظلم فأحني 
ظهري حياءً من ربيٌ عر وجل. رواه إبراهيم الحربي. 

فإن اغتسل في فضاءء ولا إزارٌ عليه كُرِه له ذلك» لما روى يعلى بن 
أمية أن رسول الله ية رأى رجلا يغتسل بالبّراز فقال: (إِنَّ الله حيبي و 
بحب الحياء والسترء فإذا اغتسل أحدكم فَلْيِستَتنٌ». رواه أبو داود 


ولاو 


وعن ابن عباس عن النبي ي قال: «إن الله ينهاكم عن التعرّي؛ فاستحيوا 
من الملائكة الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم, إلا عند الغائط والجنابة 
والغسل. فإذا اغتسل أحدكم بالعراء قَلْيستتر بثوبه أو بجذّم حائط» رواه 


)000( انظر حديث أم هانئ في «صحيح البخاري» (7580). 

(۲) وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (5/ »)١١5‏ وابن أبي شيبة .)١١175(‏ 

(۳) أبو داود »)٤١٠١(‏ والنسائي (507): وأحمد (11910) مختصرًاء من طرق عن 
عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء» عن صفوان بن يعلى؛ عن أبيه به. 
رداك ناد قاطي أنه دن خلس ني و على عاد زاكر 
الموصول أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني» وص ححه النووي في 
«الخلاصة» »)73١ 4 /١(‏ والألباني في «صحيح أبي داود ‏ الكتاب الأم» .)50٠١(‏ 
انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۱/ ))47١-1479‏ (الإعلام» (۳/ ))81-8٠‏ «فتح 
الباري» لابن رجب (77577/1). 


۲ 


إبراهيم بم الحري 1 '. ورواه ابن بطة من حديث ابن عمر("؟. وقد صح ذلك 
من مراسيل مجاهد. 

وقيل: لا يكره» كما لو استتر بحائط أو سقف ونحوه فإنه يجوز أن 
كه لان ا ذلك ل 
في كراهة كشف العورة للاغتسال في الخلوة روايتين . وإنما لم يكرّه له 
التجرّد مع الاستتارء اجو ضر | بن رتو عن القن ل 
أن موسى عليه السلام اغتسل [147/أ] غريانًا. وفي البخاري" عن أبي 
هريرة عن النبي بيا أن أيوب عليه السلام اغتسل عرياناء ولما تقدّم من 


)١(‏ وأخرجه البزار /۱١(‏ ۸۹)» من طريق حفص بن سليمان» عن علقمة بن مرثد» عن 
مجاهد» عن ابن عباس به. 
قال البزار كما في «كشف الأستار» :)١71/1١(‏ «لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا 
من هذا الوجه. وحفص لين الحديث»» وقد اختلف فى إسناده على مجاهد على 
أوجه. وضعف المرفوع منها الدارقطني في «العلل» ۳۲/۸ 

(؟) وأخرجه الترمذي (۲۸۰۰) من طريق ليث بن أبي سليم» عن نافع» عن ابن عمرء أن 
رسول الله بَا قال: «إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط» وحين 
يفضي الرجل إلى أهله» فاستحيوهم وأكرموهم». 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه)» ليث ضعيف» وبه أعله 
ابن القطان في «بيان الوهم» .)0٠7//”(‏ 

(۳) انظر: «العلل» للدارقطني (۸/ ۲۳۲). 

(5) انظر: «المبدع» (1١/21777)؛‏ وهو صادر عن كتابنا هذا. 

)6( البخاري (۲۷۸) ومسلم (۳۳۹). 

.)۲۷۹( رقم‎ )١( 
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الأحاديث. ولأنَّ النبي ية تجرّد لأهله واغتسل» وكان يستتر(١‏ بالثوب 
ويغتسل» وحديث بز في قوله: «فالله أحق أن يستحيا منه»". 

إذا" لم يكن حاجة كالغسل والخلاء وغير ذلك فإنه يُنهى عن كشف 
السوءة لغير حاجة. وقيل: هو على طريق الاستحباب فإنه يستحب له 
الائتزار في حال الغسل وغيره. وعلى هذا فلا يكره دخول الماء بغير مئزر 
لكن يستحبّ الائتزار لما روى أنس بن مالك قال: قال رسول الله لاة: إن 
موسى عليه السلام كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يُلْقٍ ثوّه حتى يُواري 
عورئّه في الماء» رواه أحمد. ولأنه كشفٌ للاغتسال حيث لا يراه آدميٌ» 
فجاز» كمالو لم يكن في الماء. 

وعنه: أنه يكرّه» وعلى هذا أكثر نصوصه. وكرهه كراهة شديدةء وإنما 
رخص فيه لمن لا إزار معه» لما روي عن جابر قال: نهى رسول الله يك أن 
يدخل الماءٌ إلا بمئزر. رواه أبو حفص العكبري2. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: ايستر». 

(۲) تقدم قريبًا. 

(۳) كذا في الأصل. وأثبت في المطبوع: «فإذا» وقد يكون سقط لفظ «أمَا». 

(4) في المطبوع: «الاتزار» خلافا للأصل. 

(5) برقم (54/ا59١1).‏ 

إسناده ضعيف» فيه علي بن زيد بن جدعان وقد انفرد بهذا اللفظ» انظر: «فتح 
الباري» لابن رجب (۱/ ۳۳۴۳). 

وأخرجه أبو يعلى (۳/ »)۳٤۳‏ وابن المنذر في «الأوسط» (۲/ »)٠۳‏ من طريق 
حماد بن شعيب» عن أبي الزبير» عن جابر به. 


إسناده ضعيف» أ الزبہ 1 بالتحديث» و حماد صاحب مناکیر» وقد عدوا 
بو رار م صرح , 2 2 
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کے 


٤ 


وروى أيضًّاعن أبي محمد الأنصاري قال: خرجتٌ إلى شاطئ 
الفرات» فرأيت بغالاء فقلت لرجل: لمن هذه البغال؟ فقال: للحسن 
والحسين وعبد الله بن جعفر. 3 س] قلت: وأين هم؟ قال: في الفرات 
کک قال : فأتيتهم» فرأيتهم في سراويلات . فقلت للحسن: يا ابن رسول 
لله يك تَخْاطُون في الماء» وعليكم سراويلات؟ فقال: تعب أمنا علمت أن 
ل عتر من سان الماء لّبحة17). 


اذك اق :يق راغوييه أن اجه الجن قل لما وق ندنل 
الماءَ وعليهما بُردانء فقالا: إن للماء سَكَان(؟). واحتج به إسحاق وأحمد 
اة و نة كف للعورة بحضرة مز ترا من الخلق: فاه مالو 
كسَّفهًا بحضرة آدمي. ولذلك كرهنا له التكشفَ في الخلوة إلا بقدر الحاجة؛ 
وهو حضو عن ا في الماء لأنَّ الماء يصل إلى الأرفاغ ونحوها من 
غير تكشّف. 


1 هاه 0 1ل ٠.‏ هھ 03 CN‏ 


= هذا الحديث من مناکیره» كما فى «الميزان») .)6957/1١(‏ 
وتابعه الحسن بن بشر» نا زهير» بمثل إسناد حماد» وصححه من هذا الوجه ابن خزيمة 
»)۲٤۹(‏ والحاكم )273137/١(‏ وفيه نظر؛ إذ إن الحسن سمعه من حماد» ثم ركبه على 
حديث زهير» والحسن له مناكير عن زهير» فعاد الحديث إلى مخرجه الأول» قال ابن 
حبان: اليس للحديث أصل يرجع إليه» وقد سمع الحسن بن بشر هذا الخبر عن 
حماد بن شعيب» ورواه عن زهير بن معاوية» عن أبي الزبير» وهم فيه). 

)١(‏ لم أقف عليه» وأخرجه بنحوه عبد الرزاق )١١١5(‏ مختصرًا. 

(؟) أخرجه الدولابي في «الأسماء والكنى» (۲/ /401). 

(۳) انظر: «المغنی» .)7097/١(‏ 


0 


يكن محرّمًا عليهم النظرٌ إلى العورة؛ بدليل أتَهم كانوا يغتسلون عراةٌ ينظر 
بعضهم إلى عورة بعض» وإنما كان موسى يجتنب ذلك حياءً. والتكشف في 
الماء أهونٌ منه بين الناس» فما كان مكروما فيهم صار حرامً(١2‏ فيناء وما كان 
مباحًا صار مكرومًا. أو يمل حديث موسى على كشفها في الماء لحاجةٍء 
والحديث الآخر إذا لم ب يحتج إلى كشفهاء كما في كشفها خارج الما 
ويكون مقصود الحديث بيان أن الماء ليس بساترء لأنَّ فيه سُكَانًا. 


ولا فرق في ذلك بين الحمّام وغيره» فلا يحل دخولها إلا بشرط أن 
يستر عورتّه عن أعين الناس» ویعْص نظرّه [1/144] عن عوراتهم» ولا یمس 
عورة أحد» ولا يدع أحدًا يمس عورته» من قيّم ولا غيره؛ لأن كشف العورة 
والنظر إليها ومسّها حرام. 

ثم إن أمِنَ"' النظرٌ إلى عورة غيره» بأن يكون كل من في الحمام مؤتزرًا 
أو لا يكون فيه غيرُه» فلا بأس بدخوله. وإن خشي أن ينظر7" إلى عوراتهم 
کره له ذلك. العام عمد ولحت الكل ماني الجكام عليه [زاز 
فادحله» وإلا فلا تدخل47). وقال أيضًا: ادحل إذا استترت وَاسْمُيِرَ منك ولا 


)١(‏ في المطبوع: «محرَّمًا» والمثبت من الأصل. 

(۲( في الأصل ل فيما أرى. وقد أصلحت العبارة فى ي المطبوع 
بزيادة العدم»: : إل من عدم النظر... 

(9*) في المطبوع: «خشي النظر» اه 

.)7١89/١(»ينغملا«‎ )5( 


لحر 


Ea 


أظنك تسلّم إلا أن تدخل بالليل؛ أو وقنًا لايكون في الحمام أحد. قال 
القاضي: إن كان لا يسلّم من ذلك لم يجُز له الدخول. يعني: إذا غلب على 
ظنّه رؤية العورات. 

هذا إذا قام بفرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهاء مثل تغيير 
ما يكون فيها من التماثيل المحرّمة» وأمرٍ المتعرّين بالتسترء ونهي الق عن 
دن عر راف الحا ده ند هيع فإن لميقدرأنر : كر الم ل ا 
بيده فلا يدخلّها إلا کا كما لو له يقير أن يعر وار ارت 
كما قلنا في الحاجة”" إلى. 

ولأن فيها المنكراتء والقعود مع قوم يشربون الخمرء أو قوم 
يخوضون في آيات الله أو يغتابون؛ فإنَّ الأمور المحرّمة إنما يباح منها ما 
تدعو إل الحا ةو ا سيق عن النساة إلا وة و ان 
المزاة كلا غورة و ل لها أذ تمع اا في غیت ورجا 

ومتى دخلها لاك ا حارج دو وهات ادكو N‏ 
إمّا بيده أو بلسانه . والأفضلٌ اجتنابها بك حال؛ مع الغنى عنهاء لأنَّهَا مما 
لدت ا E‏ 

وقد روى أبو سعيد أن النبي اة قال: «لا ينظرٌ الرجل إلى عورة الرجلء 
ولا المرأةٌ إلى عورة المرأة. ولا يفضي الرجلٌ إلى الرجل في الثوب الواحد: 


.)5159١ /9( وانظر: «مسائل الكوسج»‎ )١( 

(۲) في الأصل: «الإباحة» ثم كتب فوقها بخط أصغر: «حاجة)» والظاهر أن بعد «إلى» 
سقطًا في العبارة . وفي المطبوع لم يثبت ثبت شيئًا بعد «قلنا». 

)۳( في الأصل: «أقوم)» أسقط الناسخ اا 


۷ 


[ولا تفضى المرأة إلى المرأة فى الشوب الواحد]217» رواه أحمد ومسلم 
وأبو داود والترمذي7). 

وعن أبي هريرة أن رسول الله َة قال: امن كان يؤمن7) بالله واليوم 
الآخر [من ذكور أمّتى» فلا يدخُلٍ الحمّام إلا بمئزر. ومن كانت تؤمن بالله 
واليوم الآخر](؟ من إناث أمّتي» فلا تدحل الحمّام» رواه أحمد20). 


وعن جابر عن النبي َي قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يحل الحمّام إلا بمئزر). رواه النسائي بإسناد صحیح 0 ). 


أرض العجم» وستجدون فيها بيونًا يقال لها: الحمامات» فلا يدحُلّها الرٌجال 
2 ِ - 
إلا الارن وامنعوا النساء إلا مريضة أو اء رواه أ داود وابن 


)١(‏ التكملة من «صحيح مسلم». وأظن أنها سقطت من الأصل لانتقال النظر. 
(۲( أحمد :.)١١701(‏ ومسلم (۳۳۸)» وأبو داود »)٤١۱۸(‏ والترمذي (۲۷۹۳)» وابن 
ماجه (551). 
(۳) أثبت في المطبوع: «من كانت تؤمن» خلافا للأصل ولم يفطن للساقط من الأصل. 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل. 
(6) برقم (8510/6). 
إسناده ضعيف» فيه أبو خيرة مجهول» كما في «الميزان» .)07١/54(‏ 
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يصح في الحمام حديث» انظر: «العلل 
المتناهية» (۱/ 5٠‏ 740-1), «التحديث ہما قيل لا يصح فيه حديث» (1/5١-/ا/ا1).‏ 
() برقم (501)» وأخرجه أحمد .)١5561(‏ والترمذي .)580١(‏ 
قال أبو عيسى: حسن غریب)» وصححه ابن خزيمة (۹٤۲)ء‏ والحاكم /٤(‏ ۲۸۸). 
(۷) في الأصل والمطبوع: «في نفساء». 


€۸ 


NE 


وعن عائشة أنَّ رسول الله ب نهى الرجال والنساء عن الحمًامات» ثم 
رخص للرجال أن يدخلوها في المآزر”1). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه 
ا 

وعن عائشة أنَّ نساءً من أهل الشام ]/٠٤١[‏ أو من أهل حمص دخلن 
عليهاء فقالت: أنتنّ اللاتي يدخلن نساؤكنّ الحمّاماتِ. سمعتٌ رسول الله 
يك يقول: «ما من امرأةٍ تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت السَّترَ بينها 
وبين ربّها» رواه أبو داود وابن ماجه» والترمذي”؟2 وقال: حديث حسن. 

والحاجة التي تبيحها مع قيام الحاظر: المرض والنفاسء فن الحمّام 
يُذهب الدَّرَنْء وينفع البدن. وكذلك الحاجة إلى الغسل من جنابة أو حيض 


.)۳۷٤۸( وابن ماجه‎ »)501١١( أبو داود‎ )١( 
هذا حديث يتفرد به‎ :)١69 /57( إسناده ضعيف» قال البيهقي في «(شعب الإيمان»‎ 
عبد الرحمن بن زياد الأفريقي» وأكثر أهل العلم لا يحتج بحديثه).‎ 

(5) في المطبوع: «الميازر»؛ والمثبت من الأصل. 

(۳) أحمد(005٠35)»‏ وأبو داود .)5٠٠4(‏ وابن ماجه »)۳۷٤۹(‏ والترمذي (۲۸۰۲). 
قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة» وإسناده ليس 
بذاك القائم»» فيه أبو عذرة مجهولء انظر: «مصباح الزجاجة» .)١1١/5(‏ 

(5) ابو داود »)5٠٠١(‏ وابن ماجه (717/60)» والترمذي (۲۸۰۳)» وأحمد(15409), 
من طرق عن سالم بن أبي الجعد» عن أبي المليح» عن عائشة به. 
قال الترمذي: «(حديث حسن»؛ وصححه الحاكم /٤(‏ ۲۸۹-۲۸۸)» واختلف فيه 
على ابن أبي الجعدء فتارة يجعلون بينه وبين عائشة أبا المليح» وأخرى يسقطونه؛ 
ورجح الوصل الدارقطني في «العلل» /۱٤(‏ ۳۹۲)» وأعله أبو داود والبزار بالانقطاع 
بين أبي المليح وعائشة» كما في «البدر المنیر» (9/ 8 .)5١‏ 


۹ 


أو غيره» مع ار في المنزل» وخشية التضرّر به لبرد أو غيره. 
فصل 

وبناءً الحمّام من الآمر والصانع» وبيغه وشراؤه وكراؤه: مکروه. نص 
علیه» حتى قال: مَنْ له حمّام لا يبيعه على أنه حمّام يبيعه على أنه عَقار» 
ويهدم الحمّام. وكره غلته» وإن اشترط على المكتري أن لا يُدخله أحدًا إلا 
بعتزرء إذا كان الشرط لا ينضبط7١2..وقال‏ فمن بنى حمامًا للنساء: ليس 
بِعَدُل7", لأنه لا يسلم غالبا من المحرّمات» مثل نظر العورات وكشفها 
ودخول النساء. وهذه الكراهة كراهة تنزيه عند كثير من أصحابنا. 

وقال القاضي: لا يجوز بناؤها وبيعها وإجارتهاء كما لم يجُز عمل آلة اللهو 
وبيعُها وإجارثهاء وعمل أواني الذهب والفضة» وعملٌ بيت النار والبيع. 

وهذا ينبغي أن يحمل على بلاد لا يضطرٌون إلى الحمّامات كالحجاز 
والعراق [145/ ب] ومصر. فأمّا البلاد الباردة كالشام والجزيرة وإرمينية و[ما]7؟) 
تشاءم عنها(”2» فإنهم لا يقدرون على الاغتسال في الشتاء إلا في الحمّامات. 

ولهذا قال عمر: عليكم بالشمس» فإنها حمّام العرب. ولهذا لما ذكر الي 
بيا أنها ستفتح بلاد العجم وأنَّ فيها بيونًا يقال لها: الحمّامات» لم يمر بهدمها. 


(۱) انظر: «المغني» (۱/ )۳۰١‏ و«مسائل أبي داود» (ص 556). 

(۲( في الأصل والمطبوع: «فمن»» تصحيف. 

.)٠٠١ /١( إفرة «المغني»‎ 

(4) :زيادة منى: 

)٥(‏ زاد بعده في المطبوع: اوغيرها»! 

() أخرجه ابن أبي شيبة »)۲٤۲۱۸۸(‏ وابن حبان )٥٤٥٤(‏ من وجه آخر مطول. 


0۰ 


وتكرّه قراءةٌ القرآن فيه. نص عليه» لما روى ابن بطّة بإسناده عن 
ار فو نك فال كين عنس إلى الاش إن عدا موت ]يقال ها 
الحمّامات» فلا تقرأ فيها آية من كتاب اله( ). 


وبإسناده عن علقمة عن عبد الله بن مسعود فى القراءة قال: ليس لذلك 
(YY).‏ 
بي ۰ 


وقال علي بن أبي طالب يَوََهعَنهُ: بئس البيتٌ الحمّام! تزع من أهله 
عم 


ولا بأس بذكر الله فيه» لما روى ابن بطة بإسناده عن إبراهيم أن أبا هريرة 
دخل الحمّام» فقال: لا إله إلا الله(24. 


وعن بكر بن عبد الله قال: دخلتٌ مع عبد الله بن عمر الحمّام» فضرب 
يده في الحوض» فقال: نعم البيتٌ هذا لمن أراد أن يتذكر! وبئس البيت هذا 
لمن نرّع الله منه الحياء!0*). 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١١51١(‏ بنحوه من بلاغ ابن جريج» والبيهقي في «(شعب 
الإيمان» (0777/7) مسندًا عن مورق العجلي به» وفيهما: «ولا يذكر فيه اسم الله حتى 
يخرج منه). 

(5) وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۲/ )٥۳۷‏ من حديث إبراهيم عنه» وأخرجه 
عبد الرزاق )١١54(‏ من قول إبراهيم» ورجح أبو حاتم في «العلل» (۲/ )۷١‏ هذا 
الأخيرء وأنكر الموقوف على ابن مسعود وَوَيَهعَنه. 

(۳) وأخرجه مختصرًا عبد الرزاق »)2١١0/7(‏ وبتمامه ابن المنذر في «الأوسط» (۲/ .)٠١١‏ 

(5) لم أقف عليه وأخرج ابن آ00 جر کر ایدو طرق ادا 
وليس فيه موضع الشاهد. 

(5) أخرجه بنحوه مختصرًا ابن أبي شيبة »)١11/9(‏ وابن المنذر في «الأوسط) .)١7١/7(‏ 


° 


وعن سفيان بن عبد الله قال: كانوا يستحبُون إذا دخلوا الحمّام أن 
يقولوا: يا بره يا رحيم» مُنَّ وقناعذاب السموم. 

وأما السلام فيه فقال أحمد: لا أعلم أني سمعتٌ فيه شيئًا("). وكرهه 
أبو حفص والقاضي وابن عقیل» لما روى ابن بطّة بإسناده عن الحسن بن 
علي يته قال: ليس في الحمّام سلام [47١/أ]‏ ولا تسليه7". 

ورشحص فيه بعضُهمء لأنه كالذكر وأولى منه» ولأنه أشبه الخلاءَ من 
حيث هو مظنَّةٌ ظهور العورات وصبٌ الأقذار والنجاسات» ومحتَهَّمٌ 
الشياطين. قال العباس بن عبد الرحمن بن مينا: قال إبليس: يا رب اجعل 
لي بيونًا. قال: بيوتك الحمامات. رواه إبراهيم الحربي7؟2. وفارقه من حيث 
وجود الاستتار فيه وتطهّره من الأوساخ» فمّنِع من القراءة فيه» دون الذكرء 
لأنها أعظم حرمة منه. ولذلك مُنِعَها الجنبٌُ. 

وأما ماؤها(" إذا كان مسختًا بالنجاسة» فقد تقدَّم حكمه. وإن كان 
مسخَنًا بالطاهر فلا بأس به. 


قال الخلال: ثبت عن أصحاب أبي عبد الله يعني: في روايتهم عنه ‏ أنه 


)١(‏ لم أقف عليه. 

.)۳٠۸/١( «المغني»‎ (۲) 

(۳) لم أقف عليه. 

0( لم أقف عليه. وفي الباب عدة أحاديث وآثار. انظر: «جامع معمر)(١١51١٠)‏ 
«السلسلة الصحيحة) ( .)5١6086 5١065 ۱07٤‏ 

بوك4 في ١‏ مجموع الفتاوى» (۲۱/ ۳۱۹- ۳۳۳) فصل طويل في حكم ماء الحمام. 
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e 

E‏ ڪه ََلتَهعَنهُ: ماء الحمام عندي طاهر ( "©. وقال أيضًا: هو 
بمنزلة الماء الجاري 

وقال أيضًا: لا بأس بالوضوء من ماء الحماء7؟). 

وقال أيضًا: يجزئه ماء الحمام» وفي هذا اختلاف. 

وروى حنبل بإسناده عن إبراهيم أن أصحاب عبد الله كانوا لا يغتسلون 
من ماء الحمام» وكان أصحاب علي يغتسلون منه). قال أبو عبد الله: 
أذهب إلى فعل أصحاب عبد الله. 

وقال في رواية أخرى: إذا كان يوقد بالعَذِرة لا تدلّه إلا إذا دخلتَ 
فخرجتَ يكون لك ما تصبّه عليك. وهذا مبنيّ على ما تقدّم فإنه إذا شخن 
بالطاهرات» وجرى في موضع طاهرء فلا وجه للكراهة. 

3 /ب] وإن سحن بالنجاسات مع وثاقة الحاجز بين النار والماء. 
فكلامه هنا يقتضي روايتين» لأنه كرهه في رواية» وذكر الاختلافَ في رواية17) 


.)701//١1( «المغني»‎ 21) 

(۲) المصدر السابق. 

.)۳٠۷/١( «مسائل صالح» (۲/ ۱۳۷)» و«المغني»‎ (۳) 
.)١١۷ /١( «المغنى»‎ )٤( 


)٥(‏ لم أقف عليه. 
وأخرج عبد الرزاق فو فى «المصنف» (۱/ ۲۹٦‏ -۲۹۸) جملة من الآثار في هذا عن 
على وعبد اللو عا ونا 

03 في الأصل: "رواه». 


أخرى, واختار الرخصة. 

ومن أصحابنا من يحمل الرخصة على ما إذا كان الوقود طاهرًاء 
والكراهة فى الوقود النجس. ومن كرهه فلكراهته سببان: 

اھا کر انات 

والثاني: كونه ماءً قليأا تقع فيه يد الجنب» وذلك مختلف في نجاسته 
وفي طهوريته» وربما كانت اليد نجسة. 

وقد احتاط لذلك فقال: يأخذ من الأنبوبة» ولايُدخل يده إلا طاهرة"'. 
وقال أيضًا: من الناس من يشدّد فيه» ومنهم من يقول: هو بمنزلة الماء الجاري 
لأنه يرف ويخرج الأول فالأول". وإنما احتاط بذلك لأنَّ من الناس من 
يجعله كالماء الدائم» وذلك يصير مستعملا بوضع الجتب يه فيه» في إحدى 
الرواشن: نين أصكانا وها ا رف تعاس ةاليد: 

ا ا 
الجاري إذا كان فائضا . وكذلك المياه التي تجتمع في البرك ونحوها وتفيض!؟) 
من بعض جوانبهاء وذلك لأن ذلك الماء يُدرّفء وكلّما خرج شيء ذهب شيء. 
E‏ ال 


)۱( في المطبوع: «سخن» خلافا للأصل. 

)۲( انظر نحوه في «المغني» (۱/ ۳۰۷). 

(۳) رواه عنه الأثرم. انظر: «المغني» .)۳٠۷/١(‏ 

(4) في الأصل: «يقتض»» وفي المطبوع: «يغتض). وكلاهما تصحيف. 
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1 ] باب التيمم 
التيمم في اللغة: القصد. يقال: يمّمت الشيء و 0 4 
قصدته. ومنه: قوله تعالى: ولا تَمَمَّمُوأ ألْحِيتَ # [البقرة: .]۲١۷‏ فلمًا قال 
سبحانه: قَنَيَصَمُوأ صَعِيدًا ظِياقَمسَحُوأ € [النساء: 4] خص في عرف 
الخطاب الشرعي بتيمّهم(١2‏ الصعيد لمسح الوجه واليد» وغلب حتى صار 


ت 


9 


e‏ تىمما تما وغل غل الحلة الفقهاء: 00 الصعيد» 


والأصل فيه: الكتاب» يقول' تعالى: «فيمموا صميدا طيبافامسخواً 


وجوم وَأيدِيَكم 4 في موضعين [النسساء:48: المائدة: 3]؛ والسنَّة 
المستفيضةء وإجماع الأمة. وهو مع ذلك من خصائص أمَّتناء فإن الله لم 
يجعل التراب طهورًا إلا لهذه الأمة(. 


)١(‏ في المطبوع: «تيمم», والمثبت من الأصل. 

(۲) ذو في المطبوع: «تيمّم) خلافا للأصل. 

(۳) كتب في الأصل قبلها فوق التاء الأخيرة من ١تمسحت»:‏ «به»» ولكن لم يضرب على 
(بالصعيد). 

(5) في المطبوع: «بقوله»» والمثبت من الأصل. 

(5) أخرجه مسلم (017) من حديث حذيفة يرفعه: افُصّلنا على الناس بثلاث: جعلت 
صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًاء وجعلت تربتها لنا 
طهورًا إذا لم نجد الماء». 


00 


مسالة7١2:‏ (وصفته: أن يضرب بيديه على الصعيد"' الطيّب ت 
واحدةً فيمسحٌ بهما وجهه وکقیه» لقول رسول الله َي لعمّار: إن 
يكفيك هكذا» وضرب بيديه الأرض» فمسح بهما وجهه وكمّيه. وإن 
تيمّم بأكثر من ضربةٍ أو مسح أكثرٌ جاز). 

فى هذه المسألة فصول: 

أحدها: أن التيمُم يجزئ بضربة واحدة يمسّح بها وجهّه وكقيه لأنّ الله 
تعالى قال: #قامسحوأ بوجوو ڪڪ ایی گم € [النساء: 47]. وهذا يحصل 
بضربة واحدة وتراب واحدء فلا يجب أكثر من ذلك. ولذلك لما أمكن 


غسل الفم والأنف بغرفة واحدة ومسح الرأس والأذنين بماء واحد- 
اجر E‏ 


فإن* قيل: غبار الضربة الأولى يذهب بمسح /١47[‏ ب] الوجه. قلنا 
إنما يجزئ إذا مسح الوجه ببطون الأصابع» فيبقى بطن الراحة لليد؛ أو يمسح 


١ ٠۷ -١٠٠١١/١(»بعوتسملا« )١(‏ «المغني» (۱/ ۰ - ۴ ) (السشرح 
الكبير) (۲/ »)۲۲٣ -۲۲۲ ۰۱٦۰‏ «الفروع» (۲۹۸/۱- .)۳۰١‏ 

(۲( في الأصل والمطبوع: «الأرض الصعيد»» والظاهر أن كلمة «الأرض» مقحمة» ثم لم 
ترد في مطبوعات «العمدة». 

(9) في مطبوعات «العمدة»: «إنما كان»» وكذا في «الصحيحين). ولا يبعد سقوط «كان» 
من الأصل. 

)0 يعني الغسل والمسح المذكورين. وفي المطبوع: «أجزأ (مسح الوجه واليدين بغبار 
واحد)). وذكر أنه زيد ما بين القوسين لحاجة السياق إليه. 

4 في المطبوع: «فإذا» خلافا للأصل. 
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الوجه بالطبقة الأولى من التراب» ويبقى على اليد غبار يمسحها به. فإذا لم 
يبق غبار لزمه ضربة ثانية» كما إذا لم يبق ماء للاستنشاق ولا بلل للأذن(21. 


واليد المطلقة في الشرع: من مفصل الكُوع» بدليل آية السرقة 
والمحاربة؛ وقوله ا (إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يفيس يده)(1) 
وقوله ل «إذا أفضى أحدكم بيده إلى دكره»". 

ولأنَّ اليد إمًا أن تكون مشتركةً بين المفاصل الثلاثة؛ أو حقيقةً في 
البعض مجارًا في البعض» أو حقيقة في القدر المشترك . فإن كان الأول 
فوجوبٌ المسح إلى الكوع متبقن» وما زاد مشكوك فيه يحتاج إلى دليل ن 
كان الثاني فينبغي أن يكون حقيقة في اليد إلى مفصل الكوع. لثلايلزم 
المجاز في الآيات والأحاديث. ولا ينعكس ذلك فاته لم يُعْن( باليد ما 
هو إلى مفصل الإبط في خطاب الشرع» وإنما فعلته210 الصحابة احتياط. 
وإن كان الثالث فالقدر المشترك هو إلى الكوع. ولأن اليد عند الإطلاق 
ا ی ا 
والأول باطل» فيتعيّن الثاني. 


2000 في الأصل: «الأذن»., 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. 

)€( في المطبوع: «بأنه»» والصواب ما أثبت من الأصل. 

)٥(‏ في المطبوع: «نعن»» تصحيف. 

030 في الأصل: «فعليه»؛ تصحيف ما أثبت. وفي المطبوع: «فعله). 
(۷) سيأتي تخريجه في الفصل الآتي. 
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فإن قيل: هي مطلقة في التيمّم» مقيّدة في الوضوء؛ فيُحمل المطلق على 
المقيّدء لأنهما من جنس واحد وهو الطهارة» ولأن المطلق بدل المقيد. 

قلنا: إن /٠٤۸[‏ أ1 سلمناه فإنما يحمل المطلق على المقيد إذا كان نوع 
واخ كالعتق في اطبار وال رین على العتق الس وكذلك الشهادة 
المطلقة في قوله تعالى: یھی لص مم 4 [النساء :هي 
E‏ ك لمكن یسون لفیا .[YAY a‏ 
ا ا 
وهو مكروه فى ي التيمم . والوجه في الوضوء يسل منه باطنٌ الفم والأنف'") 
وا اقرا و و في التيمم. 

وها البدل مستي على التخفيف: فكيف يلحق يما قو مني غبلئ 
الإسباغ؟ ثم البدل الذي هو مسح الخفٌ والعمامة لم يحك مُبْدلّهِ في 
الاستيعاب مع أنه بالماء» فأن لا يحكيه المسحٌ بالتراب أولى. ثم يدل على 
فساد ذلك أن الصحابة لما تيمّموا إلى الآباط لم يفهموا حمل المطلق على 
المقيّد هناء وهم أهل الفهم للّسان. 
000( في الأصل: انوع». 
(۲) في المطبوع: «شرع». وما أثبت أقرب إلى رسم الأصل. 
2 في المطبوع: «يغسل والأنف منه (و) باطن الفم». وضع جزءًا من اللحق في غير 

مكانه» فاضطرب المتن. 
(4) في المطبوع: «يكره»» والمثبت من الأصل. 

(0۸ 


وقد حمق ذلك ما خرّجاء في «الصحيحين» ١7‏ عن عمّار بن ياسر قال: 
أجنبتُ» فلم أب الما فتممّكتٌُ في الصعيده وصأيت :“فذكرث ذلك لل 
ا فقال: «إنما يكفيك هكذا» وضرب النبيٌ يكل بكقّيه الأرص» ونفخ فيهماء 
ثم مسح بهما وجهه وکفیه. 

ارسي لبي ع عر حك واكم 
تنفح فيهماء ثم تمسح بهما وجهّك وكمّيك إلى الرُضْعَين7). 

ل 
والكفين» رواه أحمد وأبو داود /١54[‏ ب)» والترمذي وصححه!؟). 

قال أصحابنا: والأفضل أن يضرب بيديه الصعيدَ مفرّجةً أصابعٌه ويمسح 
ظاهر كفّه اليمنى بباطن راحته اليسرىء بأن يُمِرٌ الراحة من رؤوس أصابع اليد 
الفح خی تنه إلى الکن نس ببح كاهو ]نيام ا ماظن هيام 
اليسرى» ثم يمسح اليسرى باليمنى كذلك؛ ويخْلّل بين الأصابع . ولو مسّح 
الوجه بجميع اليدين» ثم مسّح إحداهما بالأخرى- جاز. وإن لم يبق عليهما 


)000( البخاري (۳۳۸) ومسلم (0758. 
ياسر به. قال الدارقطني: «لم يروه عن حصين مرفوعا غير إبراهيم بن طهمان» ووقفه 
شعبة وزائدة وغيرهماء وأبو مالك فى سماعه من عمار نظرا. 

(۳) في المطبوع: «الرُسغين» بالسين خلافا للأصل. والرْصغ لغة في الرسغ» كما في 
«النهاية» (۲/ ۲۲۷). 

.)۱٤٤( وأبو داود (۳۲۷)» والترمذي‎ .)187١9( احمد‎ )٤( 


قال الترمذي: احسن صحیح)» وصححه ابن خزيمة (۲۹7)» وابن حبان (۱۳۰۳). 
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غبار احتاج(١2‏ إلى ضربة أخرى» لأنه لا بذ من مسح الوجه واليدين بالصعيد. 

هكذا ذكر طائفة من أصحابناء وهو ظاهر المنقول عن أحمد. قال 
أبو داود": رأيت أحمد عل رجلا التِيمُمَ» فضرب بيديه على الأرض ضربة 
خفيفةء ثم مسح إحداهما بالأخرى مسحًا خفيقا كأنه ينفض منها" التراب. 
ثم مسح بهما وجهه مر ثم مسح كفيه إحداهما بالأخرى. 

وقال القاضي: لا يجوز أن يمسح وجهه بجميع كمّيه. لأنه يصير التراب 
الذي على راحتيه مستعملاء فإذا مسح به ظهر كفيه لم يجزئه. وهذا ضعيف» 
لأ الل نما وضل إلق لزج ا ا ى ان بك 
كما تقدّم مثل هذا في الوضوء. 

الفصل الثاني: أنه إن تيمّم بضربتين أو بأكثر جازء لأنَ المفروض في 
القرآن أن يمسح وجهه ويديه من الصعيد» وقد حصلء كما قلنا في إيصال 
الطهور إلى أعضاء المتوضى. وكذلك إن مسح بيديه إلى المرفقين إلى ما 
فوقهما. لکن یکره أن يمسح زيادةً على المرفقين» أو يمسح بثلاث ضربات 
مع الاكتفاء بما دونهما. فأمّا المسح بضربتين [1/144] فهو أفضل عند 
القاضي 2١7‏ وغيره من أصحابنا لوجهين: 


)١(‏ في المطبوع: «واحتاج» لأن الناسخ كتب راء «غبار» مكررة. 

(۲) في «مسائله» (ص٤۲).‏ 

(۳) في المطبوع: «نفض منهما». والمثبت من الأصلء وكذا في «مسائل أبي داود). 
)٤(‏ في المطبوع: «يبقى»» والمثبت من الأصل. 

)6( في المطبوع: «فهذا» خلافا للأصل. 

)1( «المغني» (۱/ ۳۲۰). 
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أحدهما: أن ذلك متفق على جوازه؛ وما دونه مختلّف فيه خلافًا ظاهرًا؛ 
والأخذ بالمتفق عليه أون من المخلف فية: 


الشاني: أن ذلك قد روي عن النبي ية من حديث أبي الجُهيه(1) 
٠‏ 5 0 کو ےس و 1 
وعبد الله بن عمر(" وجار" والأسلع”؟» قولًا وفعلا: أن التيمّمم ضربة 


)١(‏ أخرجه الدارقطني /١(‏ ۱۷۷)» من طريق أبي عصمة؛ وخارجة» عن عبد الله بن 
عطاء» عن موسى بن عقبة» عن الأعرج» عن أبي جهيم به. 
قال ابن الملقن في «البدر المنير» (۲/ :)٦۳۹‏ «أبو عصمة هو نوح بن أبي مريم 
ضعيف جدَّاء وكذا خارجة» والأعرج لم يسمع الحديث من أبي جهيم» بينهما عمير 
مولى ابن عباس". 

(؟) في الأصل: «عمرو»؛ وهو خطأ من الناسخ. وحديثه جاء من وجهين: 
أحدهما: أخرجه الدارقطني (1/ ١۱۸)ء‏ من طريق علي بن ظبيان» عن عبيد الله بن 
عمر» عن نافع» عن ابن عمر به. وقال: «كذا رواه علي بن ظبيان مرفوعاء ووقفه 
يحيى بن القطان» وهشيم» وغيرهماء وهو الصواب». 
والآخر: أخرجه أبو داود (۳۳۰)» من طريق محمد بن ثابت» عن نافع» عن ابن عمر 
به. وقال: اسمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن ثابت حديثا منكرًا في 
التيمم». وقال أيضًا: «لم يتاّع محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين» عن 
النبي يلكو ورووه فعل ابن عمرا. 
انظر: «تعليقة على العلل» لابن عبد الهادي »)١59(‏ «البدر المنير» (۲/ .)٦۳۷‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني )۱۸١ /١(‏ وقال: «رجاله كلهم ثقات» والصواب موقوف»» 
وصححه الحاكم (۱/ ۲۸۸). 
انظر: «نصب الراية» »)١61١ /١(‏ «البدر المنير» (۲/ /51). 

0( أخرجه الدارقطني (۱/ .)١7/8‏ 
إسناده تالف فيه الربيع بن بدر السعدي متروك كما في «الميزان» (۳۸/۲) » واتقريب - 


a 


للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين. رواهن الدارقطني وغيره. 


وروي عن أبي أمامة أيضًا('2» وهي وإن ضعفت. فقد تعدّدت طرقها. 
ا ااانا ا ا 

(الففصويق ع اح ان ر وا و 
قال: ومن قال: ضربتین» فإنما هو شيء زاد من فعله» ولا حرج عليه . وقال 
أيضًا: إن فعَلّ لا يضرٌه. 


وهذا(* اختيارٌ كثير من أصحابناء كما ذكره الشيخ ماله أنه" هو 


الذي صح عن النبي بيا وهو المفسّر لكتاب الله» والمعبّر عنه. وسائر 
الأحاديث ضعيفة لا يجوز إِثباتٌ الأحكام والعدولٌ عن السنة الثابتة بمثلها. 
قال الخلال: الأحاديث في ذلك ضعيفة جدًا("). ثم هو قول عليه الصحابة 


= التهذيب» (۱۸۸۳). وانظر: انصب الراية» »)٠١١ /١(‏ «تعليقة على العلل» .)١7/9(‏ 

.)١106 /۸( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
«فيه جعفر بن الزبير» قال شعبة فيه:‎ :)5117 /١( مجمع الزوائد»‎ ١ قال الهيثمي في‎ 
وضع أربعمائة حديث».‎ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق .)۸١۷(‏ 

(۳) انظر: «مسائل عبد الله» (ص7”9) وصالح (۲/ ۱۲۱) و(۳/٤۲)‏ وابن هانئ 
.)1١/1(‏ 

2 انظر رواية الأثرم في «المغني» .)071١/1١(‏ 

)٥(‏ في المطبوع: «وهكذا)» والمثبت من الأصل. 

»( في المطبوع: «لأن»ء والمثبت من الأصل. 

(۷) «المغني» (۱/ ۳۲۲). 


1۲ 


مثل: علي وعمار" وابن عباس7". 

عات ل ا را CIT‏ 
يستحبٌ الزيادةٌ فيه على قدر الكفاية» بدليل أنه لا ي N NO‏ 
تخد لتحت ولة الزيادة عل الجر هة 

al BE SNORE‏ وى الو لسك نيد 
أفضل من مائين» كالفم والأنف. وكالرأس7؟) والأذن؛ لأنه أقرب إلى 
دراه عن المرق د نما أمكن ASR‏ وز كان 
من فقه الرجل قلَّةٌ ولوعه بالماء ذ فقلّةٌ ولوعه بالتراب أولى. 

وأيضًا فإنَّ ال لتمسَّحَ بالتراب في الأصل مكروه لأنه ملوّث مغبّره بخلاف 
الماء؛ وإنما استثنى منه مورد العبادة» فالزيادة على الكفاية لا مقتضى له. 

نعم أجزنا الضربتين في الجملة» كما أجزنا الغرفتين والمائين في الوضوء؛ 
لأنَ الضربتين في مظتة الاحتياج إليهماء إذ قد لا يكفي التراب الواحد أو 
لایمکن' به. رازن تست إلى العرفى ادا ااا ان 
مع ما جاء فيه عن ابن عمر وغيره. وهذا القدر يفيد الجوارً» لا الفضيلة. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

وأخرج عبد الرزاق (4 87)» وابن المنذر (۲/ )٠١‏ عن علي: في التيمم ضربتان. 
(۲) أخرجه ابن المنذر (؟/ 67). 
(۳) أخرجه عبد الرزاق .)۸۲١(‏ 
(4) في المطبوع: «والرأس»» والمثبت من الأصل. 
(5) حذفت «في» في المطبوع. 
(7) كأن في الأصل: «أو لا يتمكن». وفي المطبوع: «ولا يمكن». 

1۳ 


وأما الخروج من اختلاف العلماء فإنمايُفعل احتياطًا إذا لم تُعرف 
السنة ولم يت 9 قن المعو لآن مو اف الشبهات استبراً لعرضه ودينه. فإذا 
Ns EDENE AO‏ 

ولهذا كان الإيتار بثلاث مفصولة أولى من الموصولة؛ مع الخلاف في 
جوازهماء من غير عكس. والعقيقة مستحبة أو واجبة» مع الخلاف في 
كراهتها. وإشعارٌ الهديٰ سنة» مع الخلاف في كراهته» والإجماع على جواز 
تركه. وفسخ الحج إلى العمرة لمن يريد التمتع أولى من البقاء عليه" اتباعا 
لأمر رسول الله ي [١٠1/أ]‏ مع الخلاف الشائع في جواز ذلك. وإعطاء 
صدقة الفطر لمسكين واحد أفضلء مع الخلاف في جوازه. وترك القراءة 
للمأموم في صلاة [الجهر](" أفضل» بل قراءتها!؟) له مكروهة على 
المشهور مع الخلاف في الإجزاء. وتفرقة0*) صدقته بنفسه أفضل مع 
الخلاف في جوازه في الأموال(21 الظاهرة. وأمثال ذلك كثيرة. 

وأما الأحاديث المأثورة فهي ضعيفة» على ما هو مبيّن في موضعه. 
والعمل بالصعاف إنما يُشرع في عمل قد عُلِم أنه [مشروع]" في الجملة, 


)١(‏ في الأصل: «للطلب»» وفي المطبوع: «لمطلب». 

(۲) في الأصل: «عليها»» والتصحيح من المطبوع. 

(۳) مابين الحاصرتين من المطبوع. 

)٤(‏ يعني قراءة سورة الفاتحة. 

)٥(‏ في المطبوع: «(وتفريق) قيمة)» وقال في الحاشية: «في الأصل: تفرقيمة». وهو كما 
قال» وهو تحريف ما أثبتنا. 

(7) في المطبوع: «الأحوال»» ولعله خطأ مطبعي. 

(۷) ما بين الحاصرتين من «الآداب الشرعية» (۲/ .)۲۹١‏ حيث نقل هذه العبارة. 


٤ 


فإذا رُغُب فيه فى بعض أنواعه لحديث ضعيف عمل به. أما إثبات سنّةء فلا. 
ثم إن صخت هذه الأحاديث فإنما تفيد الجواز فقطء إذ أقصى ما في 
الباب أن كلتا الصورتين(١2‏ قد صحَّت عن النبي إا وما كان أقرب إلى 
القصد فهو أفضل في هذا الباب» كما تقدّم. ولعله بلا إنما قصد بذلك نفيّ 
شرع الزيادة على المرفق؛ فإِنَ اليد لمّا كانت مطلقة» وقد توهم أنَّ مسحها 
إلى الإبط مشروع» بن أن أقصى ما يمسّح منها إلى المرفق» وأن محل التيمم 
ولعل ذلك كان في أول ما شرع التيمّم» ففي حديث عمار بن ياسر أن 
رسول الله اة نزل بأولات الجيش"» ومعه عائشة زوجه» فانقطع عمد لها 
من جرع ظّفار» فحبس الناس ابتغاءٌ عقدها ذلك حتى أضاء الفجر» وليس مع 
الناس ماءء فأنزل الله تعالى على رسوله رخصة التطهير /٠٠١[‏ ب] بالصعيد 
الطيّب. فقام المسلمون مع رسول الله بيا فضربوا بأيديهم الأرضء ثم 
رفعوا أيديهم» ولم ينفضوا من التراب شيًا» فمسحوا وجوههم وأيديهم إلى 
المناكب» ومن بطون أيديهم إلى الآباط. رواه أحمد وأبو داود الا 


)00( في الأصل والمطبوع: «كلا الصورتين؛ وانظر ما علّقنا من قبل في أول باب المسح 

(؟) واد بين ذي الحليفة وتُّربان. ويسمّى «ذات الجيش» أيضًا. انظر: «المغانم المطابة» 
(ص/9). 

(۳) احمد(۱۸۳۲۲)» وأبو داود (۳۲۰)» والنسائي »)۳۱٤(‏ من طرق عن صالح بن 
کيسان» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» عن عمار به. 
في إسناده مقال» ذكْر ابن عباس في هذه الرواية خطأء خالف فيه صالح من هو أحفظ = 


710 


فإمّ217 أن يكونوا فعلوا ذلك بغير أمره» فنهاهم عما يقبل النهي» وهو 
الزيادة على الوضوءء [و]7") الجائز لا يُنهى عنه. أو يكونوا فعلوه بأمره» ثم 
سخ" إلى الكوع. 

يؤيد ذلك ما روى ابن ماجه7؟) عن عبيد الله بن عبد الله بن عدة1 "أ ن 
عمار بن ياسر حين تيمَّموا مع رسول الله يك قال: فأمّر المسلمين» فضربوا 
بأكفهم الترابّ» ولم يقبضوا من التراب شيئًاء فمسحوا بوجوههم مَسْحةً 
اعدف في عاو وا فصريو ا اكتف الد اشرق وا اد 
و م فصربو مره اخرىء فصربوا ٠‏ بايديهم 

عدا يسيك عماز اللاي رةه لالم تكد أن اداج رمال 
إلى محل الماده وان الد ماه «أولا هو تيمّم المحدث» وأنَّ تيمم الجنب 


= منه: مالك وابن عيينة» كما قال أبو حاتم وأبو زرعة في «العلل» »)٤۸۹ /١(‏ وصححه 
الألباني في «صحيح أبي داود: الكتاب الأم» (۲/ .)١١۸‏ 

)١(‏ تكرّر في الأصل بعدها: «لا ينهى عنه... ثم نسخ ذلك)» وهي العبارة الآتية بعد كلمة 
«الجائز»» فكتب الناسخ قبلها: «لا» وبعدها: «إلى»» يعني: تحذف لتكرارها. وخفي 
ذلك على محقق المطبوع؛ فأثبت النص على وجه آخر. 

(۲) لعل الواو ساقطة من الأصل. 

(۳) يظهر من العبارة المحذوفة أن الأصل: «نسخ ذلك إلى الكوع»؛ ولكن لم يكتب 
الناسخ هنا «ذلك» فلا أدري أأسقطها هنا أم كان زادها هناك. 

(4) برقم (0۷۱)» من طريق عبيد الله بن عبد الله» عن عمار به. 
إسناده منقطع» عبيد الله لم يسمع من عمار» انظر: «جامع التحصيل» (۲۳۲). 

)٥(‏ أثبت في المطبوع: «عن عبيد الله بن عتبة»» وذكر في الحاشية أن في الأصل: 
«عبد الله بن عتبة». قلت: في الأصل كما أثبتنا. 

(7) كذا في الأصل والمطبوع» وفي «السئن»: «فمسحوا». وأخشى أن يكون ما في 
الأصل من سبق قلم الناسخ. 
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يعُمٌ البدنَ كما يعمّه الماء» فتمعّك بالترابء فبيّن له النبي به صفة التيمم. 
وكان ذلك آخرَ الأمرين» وبه كان يقول عمار بعد وفاة رسول الله( كيا 


وإذا تر تيمم بالضربتين فالأفغتل ل" أن يمسح بالضربة الأولى جميع 
وجهه الذي ب غل ن الوصو وسا وبالثانية يديه إلى 
المرفقين» فيضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهر أصابع يده اليمنى» 
ويُمِرّها إلى ]١/٠١١[‏ ظهر الكف. فإذا بل إلى الكوع قبّض بأطراف أصابعه 
على حرف الذراع» ويّمرّها إلى مرفقه» ثم يُدير بطنّ ذراعه ويره عليه 
ويرفع الإبهام, فإذ بلغ الكوع أمرّ الإبهام على ظهر إبهام يده اليمنى» ألم 

يمسح اليسرى باليمنى كذلك» ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى؛ ويخلّل 
الأصابع. 


والأقطع من الكوع يمسح بالتراب موضع م القطع. » في المنصوص من 
الوجهين كالوضوء. وإن كانت مقطوعة من الذراع مسح موضع القطع أيضاء 
نص عليه. قال القاضي: يستحبٌ ذلك" لأنه موضع الإسباغ في الوضوء. 
الفصل النالث: أنه يجب استيعابٌ محل الفرض لقوله تعالى: 
بوجوه 4 وَأَيِيَكُم € [المائدة: 5] ولقول النبي ميا : اافتمسح بهما(؟) 
وجهّك وكمّيك)20©. 


2000 في المطبوع : «وفاة النبي» خلافا للأصل. 

(۲) «له» ساقط من المطبوع. 

() انظر: «شرح الزركشي» )۳١۱/۱(‏ و«المبدع» (۱۹۲/۱). 
(4) في الأصل والمطبوع: (بها», وقد تقدّم على الصواب. 


(0) سبق تخريجه. 
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وهذا يزيح ما لعله يُنوهّم في الباء من تبعيض. فأما ما يش إيصال التراب 
إليه كباطن الشعور الخفيفة والكثيفة» فلا؛ لما فيه من المشقة» ولأن الواجب 
ضربة أو بعض ضربة للوجه» وبذلك لا يصل التراب إلى أثناء الشعر. 
قصد العبادة على وجهه ويديه» ثم نوی» ومسح وجهه بماعليه. ويديه بما 
عليهما= لم يجزئه» بخلاف مسح الرأس» على إحدى الروايتين؛ لآن الله 
تعالى أمره أن يقصد الصعيد وأن يمسّح به» ولم يأمره في الوضوء إلا 
بالمسح. فإن نقل ما على الوجه إلى اليد أو بالعكس /١١١[‏ ب] جازء لأنه 
تيمم الصعيد» ومسّح به. وسواء نقله بيده أو بخرقة» في أقوى الوجهين» كما 
لو نقله غيره بإذنه. 

فإن صمّد للريح حتّى نسفَنْه كان نقلًا في أقوى الوجهين» لأنه بقصده 
انتقل. ثم هل يجب عليه أن يمسحه بيده أو غيرها؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يجب. اختاره الشريف أبو جعفر وغيره» لأنه أوصل الطهور 
إلى محلّه» كما لو تمرّغ في التراب كما فعل عمّار. 

والثاني: لا يجوز. وهو أشبه بمارجّحوه في الوضوء لأنه لا يسمّى 

وكذلك لو وضع يده المغبّرة على وجهه من غير إمرار» أو ذرى التراب 
على وجهه. وأما التمرّغ فإنما يجزئه2"7 في المشهور» لأنه مسحٌ إذ لا فرق 


(۲) في المطبوع: «يجزئ به" تحريف. 
۸ 


بين إمرار محل التراب على الوجه أو إمرار الوجه على محل التراب. 

ولو وضع يده على التراب» فعلِقٌ بها من غير ضرب» جاز. 

والترتيب والموالاة واجبان في التيمم كالوضوء عند جماهير أصحابنا. 
قال أحمد": يبدأ بالوجه ثم الكفّين في التيكّم. ومنهم من قال: لا يجب 
هناء وإن أوجبناه في الوضوء. لأن التيمم بضربة واحدة جائز. وإذا مسح 
وجهّه بباطن أصابعه لم يجب عليه أن يمسحه بعد وجهه. بل لو مسح وجهه 
بجميع باطن يديه» وبقي به غبارٌ يكفي لظاهرهماء لم يعد مسح الباطن بعد 
الوجه. صرّح به جماعة من أصحابنا. فقد سقط الترتيب في باطن7 اليد 
فكذلك في ظاهرها. 


ووجه المشهور: أن الترتيب سقط في باطن اليد ضرورةً فإنّا إن 
أوجبنا مسحه مرّّتين كان [51١/أ]‏ خلاف قاعدة التيمم» فيجب من الترتيب ما 
يمكن. لقوله: (إذا أمرنُكم بأمر انوا منه ما استطعتم»(*) ولأنَّ مسح باطن 
اليد لما حصل تبعًا لمسح الوجه سقط الترتيب» كما سقط عن أعضاء 
الوضوء إذا دخلت(217 في الغسل تبعًا. على أن قول بعض أصحابنا يقتضي 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع بدلا من الواو. 

(۲) في الأصل فوق السطر بحرف صغير: «رضي الله عنه». 

(۳) كلمة «باطن» ساقطة من المطبوع»› EY‏ في حاشية الأصل مع علامة 
(صح؟. 

)٤(‏ في المطبوع: «ووجهه المشهور»» ولعله خطأ مطبعي. 

)0( تقدم تخريجه. 

(7) في المطبوع: «أدخلت»» والمثبت من الأصل. 
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الترتيب مطلقا في جميع الكف(١)‏ على ظاهر الآية والحديث. 


فأما الترتيب [ في التيمم](") عن الجنابة» فقال القاضي أبو الحسين: 
يجب فيه الترتيب هنا اعتبارًا بأصله ۳ء ولأنّ عمارًا لما تمعّك لم يؤمر 
بإعادة الصلاة» ولأنه بي قال له: «إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا» ثم 
ضرب بيديه الأرض ضربةٌ واحدةٌ ثم مسح الشمال على اليمين وظاهرٌ كيه 
ووجهه. رواه مسلء7؟). 

وفي لفظ: ثم مسح كل والحدة متهم بضاحيتهاء ثم بهما وجهّه. رؤاه 
أحمد وأبو داود بإسناد صحيه(0). 

مسألة("2:(وله شروط أربعة: أحدها: العجرٌ عن استعمال الماء 
لعدمه أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد» أو خوني العطش 
على نفس اؤ مال ورقف أو خوق على نفس أو ماله فيطلت أو غتوازة 


)١(‏ «الكف» ساقطة من المطبوع في الطباعة. 

(۲) زيادة مني. 

(۳) لعل في الكلام سقطًاء إذ الاعتبار بأصله ‏ وهو غسل الجنابة ‏ دليل على عدم 
وجوب الترتيب» وكذا حديث عمار الا تي في تمعكه وعدم أمره يك بإعادة الصلاة» 
وكذا حديث مسلم في بيانه يك صفة التيمم. 

(4) برقم (7”74) وقد تقدم. 

(0) أحمد (۱۸۳۲۸)» وأبو داود (73701). 
وصححه الألباني في «صحيح أبي داود ‏ الكتاب الأم» (171/5). 

)5( «المستوعب» (۱/ 2٠١5-1٠0١‏ «المغني» (۱/ ۳۱۳- »)۳٠۹‏ «الشرح الكبير» 


.)۲۷۸ -۲۷ ٤ /۱( «الفروع»‎ )185-158/5( 


۷۰ 


إلا بثمن كثير). 

في هذا الكلام فصول: 

أحدها: أن التيمم إنما يجوز إذا لم يمكن استعمال الماءء إمَّا لعدمه 
ا ل ا ا 
لوان كسم عرص اول سَهَر . .. فلم دوأ ماء فَسَيْسّمُوأ 4 [المائدة: ]١‏ فذكر 
المريض والمسافر العادم» فهما أغلب الأعذان وألحِقٌّ المسافر المحبوسٌ 
في [161/ ب] مصر ونحوه مسن عدم الماء. والمريضٌ مثلّ المجدور 
والمجروح ممن يتضرّر باستعمال الماء وفي معناه من يخاف البرد. وأما 
من يقدر على استعمال الماء» لكن لا يقدر على تحصيله إلا بضرر في نفسه 
أو ماله كمن ب وین الماوشيم أو خريق أو فاق قد الارن 

٤ 

لأنه واجدٌ للماء وإنما يخاف الضرر. وربما ألحق بالعادم لأنه لا يخاف 
الضرر بنفس الاستعمالء وإنما يخاف التضرر في تحصيله فصار كالعادم عن 
تحصيله لا عن استعماله» وهذا أحسن. 

فأما من لا ضرر عليه في استعماله» وهو واج له» فلا يجوز له التيمم» 
سواء خشي فوت الوقت للصلاة أو لم يخشه» إذا كان في الحضر لأنه واجد 
للماء» ولان" الوقت الذي يجب فيه أداء الصلاة هو الوقت الذي يمكن فيه 
فعلّها بشروطهاء إلا الجنازة في إحدى الروايتين» لأن ابن عمر فعل ذلك" 


)010 في الأصل: «الضرر»؛ وقد يكون مصحقا عن اللتضرٌر. 
(۲) في المطبوع: «ولأنه). 
)۳( أخرجه الدارقطني (۱/ »)۲٠۲‏ من طريق محمد بن عمرو بن أبي مذعور» عن ابن 
نمير» عن إسماعيل بن مسلم» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر به. 
۷١‏ 


وجاء الإذن فيه عن ابن عباس موقوفا ومرفوعًا. رواهما الدارقطني'. ولأنه 
تيمم ما یکر ويخاف فوته غالبًاء فأشبّه رد المسلّم [عليه]"» كما فعله 
النبيّ بيا في حديث أبي جهيم" وحديث المهاجر بن قنفذ(؟). والأخرى: 
لا يتيمّم لها كغيرهاء وهي المنصورة!*». 

وأما العيدء فلا يتيمّم للعيد لأنه يمكن التأهّب له قبل الذهاب. 

وأما [ما] يستحبٌ له الوضوء كردٌ السلام ونحوه إذا خشي فونّه إن 
توضّأ(". فإنه يتيمّم له لأن النبي كل فعل ذلك. 


= قال البيهقي في «معرفة السنن» /١(‏ 707): «حديث ابن أبي مذعور يشبه أن يكون 
خطأ». وضعفه في «السنن الكبرى» (۱/ .)۲۳١‏ 

.)١٠١۸١( لم أقف عليهما في المطبوع من كتبه. والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
والمرفوع أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۸/ ۷۳)» وابن الجوزي في «التحقيق»‎ 
من طريق المغيرة بن زياد. عن عطاء» عن ابن عباس يرفعه.‎ .)248/1( 
حديث منكر» المغيرة ضعيف صاحب مناكير» قال أحمد: «حدث بأحاديث مناكير»‎ 
وکل حديث رفعه فهو منكر»؛ وبنحوه قال ابن عدي» والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ 
))١515 /۲( «الأباطيل والمناكير»‎ »)٠۳ /١( وانظر: «معرفة السنن»‎ .)۲۳١/١( 
.)٠١١ /١( «نصب الراية»‎ 

(۲) زيادة من المطبوع. 

(۳) تقدّم تخريجه. 

.)۳٠۰( أخرجه أحمد (۱۹۰۳۲)» وأبو داود (۱۷)» والنسائي (۳۸)» ابن ماجه‎ )٤( 
.)۳۸۰۳( وابن حبان‎ .)3١5( وصححه ابن خزيمة‎ 

(5) انظر: «الانتصار» لأبي الخطاب /١(‏ 504). 

© ساقط من الأصل» وقد زاده في المطبوع دون تنبيه. 

(۷) في الأصل: «يتوضاً». 


VY 


الفصل الثاني ': أن العاجز عن استعمال الماء ]١/٠١١[‏ لعدمه قسمان: 

أحدهما: ما يعدّم فيه الماءً كثيرًاء وهو السفر. 

والثاني: ما يندر فيه عدم الماء. 

فأمّا المسافر» فيتيمّم في قصير السفر وطويله» في المشهور من المذهب» 
ولا إعادة عليه لقوله تعالى: #أوْعَلَ سقر.. فلَمْ ج دوأماء قسَيَصَمُوأ # [المائدة: 1]. 

وسواء كان السفر إلى قرية أخرى. أو أرض من أعمال مصره 
كالحرّاث والحصّاد والحطّاب وأشباههم» إذا حضرت الصلاةء ولاماء 
معه» ولا يمكنه الرجوع إلى المصر إلا بتفويت حاجته. وفيه وجه: أنه يعيد 
لأنه في عمل مصره» بخلاف من كان في عمل قرية أخرى. 

وسواء أمكنه حمل الماء لوضوئه؛ أو لم يمكنه؛ لأنَّ الاستعداد للوضوء 
قبل وجوبه لا يجب. وعنه: إنما ذلك إذا لم يمكنه حمل الماء. فإن أمكنه 
حمل ما لوضوئه وجب عليه» ولم یجز له التيمُم. 

وسواء كان سفرٌ طاعة أو معحصيةء لأنه عزيمة. ولأن التيمّم لا يختص 
بالسفر بل يجب حضرًا وسفرًا. ويخرّج أن يجب عليه الإعادة في سفر 
المعصية: لأنّ التيمم رخصة من حيث عدم وجوب القضاء» عزيمة من حيث 
وجوب فعل الصلاة» فيجمع بين العزيمة ووجوب القضاء المنتفي" بسبب 


الرخصة. وهذا يشبه ما إذا عَم الماءَ بعد الوقت» فإنه علِمّه بسبب محرّم. 


الشاني: كالمحبوس في المصرء وأهل بلدٍ قطع الماء عدوهم. فهذا 


00 في الأصل: «فصل الثاني». 
(؟) في الأصل والمطبوع: «المتبقي»"» تصحيف. 


الا 


يصلّي بالتيمم. وعنه: لا يصلَّي حتى يجد الماء أو يسافر. اختارها 
الخلال' /٠٠١[‏ ب] لأن الله إنما أؤن في التيمّم للمسافر. 

والصحيح: الأول» لما روى أبو ذرٌ أن رسول الله بيا قال: «الصعيدٌ 
الطيّب طهورٌ المسلم وإن لم يجد الماء عشرٌ سنين. فإذا وجد الماءً 
َلْيُمِسَّهِ بشَرئّه فإنَّ ذلك خير». رواه أحمد, والترمذي وصخحه. ولأنه 
عادمٌ للماء» فأشبه المسافر» وإنما حص بالذكر لأنه إنما يعدم غالبًا فيه0©. 
والمنطوق إذا خرج على الغالب لم يكن له مفهوم مراد. 

وإذااسل ل قنك ف لر ر ن الا ون قال عبد ى 
الأعذار النادرة» مثل عدم الماء والتراب» ومن خشي البرد فتيمّم- قال: يعيد 
هناء لأن القياس يقتضى أن من أخل بشرط من شروط الصلاة أعاد إذا قدرٌ 
عل اه ع غنه نيما بكر ويش كنما قتا إن الخائض تققى التضوء 
آنه لذ يق وونوالة سند ا ا عكر ؤلآن اة یرن على 
وال غ ا في اف رر ات ا و ار 

والصحيح: الأول لأن الله إنما خاطب بصلاة واحدةيفعلها بحسب 
الإمكان» والشرط المعجوز عنه ساقط بالعجز. وفي قوله: «الصعيد الطيّب طهور 
المسلم» 47 وقوله: «التراب كافيك* دليل على أنه يقوم مقام الماء مطلقًا. 


.)۳۲٣۹/۱( انظر: «شرح الزركشي»‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ (0 
يعني: في السفر.‎ )۳( 
تقدّم تخر يجه.‎ 0 
تقدّم تخريجه.‎ )( 


V٤ 


فصل 

ولا يكون عادمًا حتى يطلب الماء بعد دخول الوقت في رَحْله ورّفقته 
وها ق ته وغل يحب ظلبه إلا إذاغلت غل هوود ورای 
أمارات وجو ده بأن يرى خحضرةٌ أو حفرة أو ركبا أو طيرًا يتساقط على مكان؟ 
لأنه عادمٌ للماء» فجاز له التيمُم» كما لو طلب. ولأنَ الأصل عدم طلب 
الماء» ولا أمارةً تُريل حكم الأصل؛ فوجب العمل به» كاستصحاب الحال. 

as a end‏ فاك 011 يوان زلا 
ماء» فلا يجب الطلب قولا واحدًا؛ لأن الله تعالى قال: فلم دوأ مء 
ولا ينفي عنه الوجود إلا بعد سابقة الطلب» كما في قوله: لقي لم بهذ مام 
امف في © [البقرة: 197] وقوله: لمن لم بيذ فصيام ةايم 4 [المائدة: .]۸٩‏ 

ولأن التيمُم بد عن غيره» مشروط بعدمه» فلم يجُز إلا بعد الطلب» 
كالصيام الذي هو بدلٌ عن الرقبة وعن الهدي وعن التكفير بالمال» والقياس 
الذي هو بدل عن النص» وَالميّت الذى هو ندل عن المذكى. 

ولان البدل في مثل هذا إنما أبيح للضرورة؛ وإنما تستيقن الضرورة بعد 
الطلب. وصفته أن يفتش على الماء في رَخله» ويسأل رُفقته عن موارده أو 
عن ماء معهم7') ليبيعوه أو يبذلوه. قال القاضي: سواء قالوا: لو سألتنا 
أعطيناك أو منعناك. وفي إلزامه سؤالهم البذل"' نظر. ويسعى أمامه ووراءه. 


(۱( في المطبوع: «فإن»» وقد أصلحه الناسخ فوق السطر بزيادة «ما!» قبل النون. 

)۲( في المطبوع: «ما معهم»» والصواب ما أثبتناء والناسخ لا يكتب الهمزة. وانظر: 
«الإنصاف» (۲/ ۱۹۸). 

(۳) في المطبوع: «البدل»» تصحيف. 


{Vo 


وعن يمينه وعن شماله» إلى حيث جرت عادة السَّفَار(!) بالسعي إليه لطلب 
الماء والمرعى. هكذا قال بعض أصحابنا. 

وقال القاضي": لا يلزمه المي في طلبه وعدولّه عن طريقه» لأنه ليس 
1 ب] في تقدير ما يلزمه من المشي توقيفٌ يرجع إليه» وليس الميل بأولى 
من الميلين. واحتجٌ إسحاق" على ذلك بأن ابن عمر لم يكن يعدل إلى الماء 
وهو منه [على](؟ علو أو عَلْوتّين. وحمل القاضي قول أحمد. وقد قيل له: 
وعلى كم يطلب الماء؟ فقال: إن لم يصرفه عن وجو يريد( المي والميلين. 
وإن اشتد9" عليه الميلان والثلاثة فلا يطلبه. وهذا في السائر. فأما النازل 
فلا ترد أنه يلزمه المشى في طلبه. وإذا رأى نسر أو حائطًا(' 2١‏ قصد ذلك 
زلف ات وع فإذا لم د الا ا و عه 


)١(‏ جمع سافرء وهو المسافر. 

(۲) انظر: «المبدع» .)۱۸١/١(‏ 

(۳) انظر: «مسائل الكوسج» (۲/ ٤‏ ۳۷) و«الأوسط» (۲/ 76). 

(4) زيادة من «مسائل الكوسج» و«الأوسط). 

)٥(‏ الغلوة: رمية سهم أبعد ما يقدر عليه. 

)١(‏ في الأصل: «وجه نريه». وفي المطبوع: «وجهه نراه». وفي «مسائل الكوسج): (وجه 
يريد به). 

(۷) في الأصل والمطبوع: «استدل». والتصحيح من «مسائل الكوسج)». 

(4) انظر: مسائل الكوسج (۲/ ۳۷۳) ولفظها: «إن لم يصرفه عن وجه يريد به الميلين 
والثلاثة. وإن اشتد عليه المشىء فلا يطلبه». 

)4( فى المطجرن ا و ته انق من الا را ارم مين 
اللأرض. وانظر: الإنصاف (۲/ .)٠۹۸‏ 

)١(‏ في الأصل: «حائط). 


۷٦ 


قال القاضي وابن عقيل وغيرهما من أصحابنا: ولا يعتدٌ بطلبه قبل الوقت» 
بل يلزمه إعادة الطلب في وقت كل صلاة' لأنَّ طلب الماء شرط لصحة 
التيمم» فلا يصح في وقت لا يصحٌ فيه التيمم» و" لأنه في وقت كل صلاة 
مخاطب بقوله: للم يدوأ مه "2 [المائدة: 3]؛ وذلك لا يلزمه إلا بعد 
الطلب. وهذا إنما يكون مع الطمع بحصول الماء. فأمّا مع اليأس» فلا. 

وإذا كان معه ماء» فأراقه قبل الوقت» صلَّى بالتِيكٌم» لأنه لم يكن وجب 
عليه الوضوء؛ نص عليه. وإن أراقه بعد دخول الوقت» أو مر بماء في الوقت 
فلم يتوضأء مع أنه لا يرجو وجود ماء آخر؛ فقد عصى بذلك. . فيتيمُم 
ويصلّيء ويُعيدٌ في أحد الوجهين؛ لأنه فرّط بترك المأمور به . ولا يعيد في 
الآخرء كما لو كسر ساقه فعجز عن القيام» أو مرق ثوبه فصار عاريًا. 

وكذلك لو وهبه بعد دخول الوقت أو باعه ]١/٠٠١[‏ لم يصح في أشهر 
الوجهين» لأنه قد تعيّن صرف في الطهارة. ولا يصح تيمُمه إلا أن يكون بعد 
استهلاكه؛ ففيه الوجهان. 

وإذا نسي الماء في رحله وصلًّى بالتيمم لزمه الإعادة. وكذلك إن 
جهل!؟) بموضع ينسب فيه إلى التفريط» مثل أن يكون بقربه بئرٌ [أو ما](*) 


)١(‏ نقله في «المغني» (۱/ 714) عن ابن عقيل. 

)۲( الواو ساقطة من المطبوع. 

(۳) في الأصل: «فإن لم تجدواماء». 

)€( في الأصل والمطبوع: «جهله». 

)0( كلمة «بئر» تقتضي «أعلامها»؛ كما جاء النص في «الإنصاف» (۲/ »)۲٠۳‏ ولكني 
زدت ما بين المعقوفين لإقامة السياق استئناسشا بماجاء في «المغني» (۱/ ۳۱۹) = 


VY 


أعلامُه ظاهرة» لأنه شرط فعلئ يتقدّم الصلاة» فلم يسقط بالنسيان كالسترة؛ 
ولأنه217 تطهير واجب» فلم يسقط بالنسيان227؛ كما لو نسي بعض أعضائه 
أو انقضت مده المسح ولم يشعر. وهذا لأن النسيان والجهل إذا كان عن 
تفريط» فإنه قادرٌ على الاحتراز منه في الجملة؛ ولهذا يقال: لا تنس. وإن 
أضلّ راحلته» أو أضل برا كان يعرفهاء ثم وجدهاء فلا إعادة عليه E‏ 
يعيد. وقيل: يعيد في ضلال البئر» لأن مكانها واحد. نكن القايم ده 


أو وضّعه فى رَخله من حيث لا يشعر» أعاد فى أقوى الوجهين. 
الفصل الثالث: إذا كان واجد الماء يخاف إن استعمله أن يعطّش هوء أو 
أحد من رفقته» أو بهائمه» أو بهائم رفقته المحترمة- فإنه يتيمّم. قالالإمام 


ى 


U‏ ت 


أحمد وَتَهعَنَُ: عدّة من أصحاب رسول الله اة كانوا يتيمّمون» ويحبسون 
لماء لشفاههه9) 

فأما البهائم التي يشرع قتلهاء كالخنزير» والكلب الأسود البهي 2 
والكلب العقور؛ فلا يحبّس لها الماء. 

ثم إن كان هو العطشانء أو يخاف العطش على نفسه أو بهائمه أو من يلزمه 
نفقته وجب /٠٠١[‏ ب] تقديمٌ الشرب» لأنه(*2 من الحوائج الأصلية الواجبة 


= و«الشرح الكبيرا (؟/ .)5١7‏ 

)١(‏ في الأصل والمطبوع: «فلأنه»» تصحيف. 

(۲( بعده في الأصل: «بالسهو)ء ونسي الناسخ أن يضع علامة الحذف عليه أو على ما قبله. 
(۳) «مسائل ابن هانئ» (۱/ .)١۳‏ وانظر: «المغني» (۱/ 5 74). 

(5) في المطبوع: «والبهيم» خطأ. 

)0( في الأصل: «لأن». 


۷۸ 


فتقدّمُ على العبادات؛ كما تقدَّمٌ نفقة النفس والأقارب المتعيّنة على الحجٌ. 

وإن كان العطشان رفقته أو بهائمه7١2»‏ فالأفضل حبس الماء لهم. وهو 
واجب في أحد الوجهين» اختاره الشريف أبو جعفر وابن عقيل وغيرهما. 
وفي الآخر: لا يجب. قاله أبو بكر والقاضي لأنه محتاج إليه"'. وقد قال 


أحمد: إذا كان معه إداوة فيها ماء» فرأى قومًا عطاشاء فأحَبٌ إلى أن يسقيهم 
م 
ويتيمم” '. 


وقد صرح القاضي بأن ذلك لا يجب [إلا] إن خيف؟) عليهم التلف. 
والصواب أن يَحمّل كلام أحمد وأبي بكر على عطش لا يخاف معه التلف. 
وقيل: إنما الوجهان فيما إذا خيف أن يعطّشوا. فأما العطش الحاضر فيجب 
تقديم سقيهم له وجهًا واحدًا. 

فرق نين أن کون الان ارال ی دد غ و 
المزايل» أو أحدا" من أهل القافلة» أو من غيرهم؛ لأنَّ ذلك إنما كان 
لحرمة الآدميّين والبهائم» وهي لا تختلف بالمرافقة وعدمها. وكذلك 
البهائم المباحة المحترمة فإنّ في سقيها أجرًا وثوابًا. 

)١(‏ في الأصل: «بهائم». 

.)18١/١( «المبدع»‎ (۲( 

(۳) «مسائل ابن هانی» (۱/ ۱۳). 

(4:) كتب ناسخ الأصل أولا: «لا ان خيف» ثم زاد «(يجب» فوق «لا» والواو تحت النون؛ 

فيقرأ: «لا يجب وإن خيف». وتصحيحه من المطبوع. 

(5) في المطبوع: «هو العطشان». زاد هو من غير تنبيه» وخفي عليه سياق الكلام. 
() في المطبوع: «لخوف عطش». 
)۷( في المطبوع: «آحد» خلافًا للأصل. 

۹ 


ولو كان مه ماءاك: تجسن وطامن وهوعطكان: شرت الطامن 
وتيكّم» ولم يشرب النجس. فإن خاف العطش فهل يتوضّأ بالطاهر ويحبس 
النجسٌء أو يتيّم ويحبس الطاهر؟ على وجهين. 

الفصل الرابع: إذا كان يخاف على نفسه أو ماله في طابه» بأن يكون بينه 
وبين الماء عدو أو سبعٌ» أو" يخاف أنه إن طلبه [51١1/أ]‏ انقطع عن رفقته» 
أو ضياع أهله أو ماله» أو شروة دوابّه= جاز له التيمّم. إذا كان للخوف سبب 
مظنون» وإن لم يعلم وجوده. فأمًا إن كان ّتا" لزمه الوضوء. وإن27 رأى 
سوادًا فظتّه عدرًا أو سبّعَاء فتيمّم وصلَّىء ثم تبين بخلافه» فلا إعادة عليه(؟) 
في أقوى الوجهين, لكثرة البلوى بذلك» بخلاف صلاة الخوف. فإن لم 
[يَخَّف](2 شيئًا من [ذلك] وقد دلّه على الماء ثقةء لزمه طلبه قولا واحدّاء 
كما لو تيقنه لان الماء غلب هنا الظرٌ بوجوده). ثم لا يخلو إا أن يكون 
المكان قريبًا أو بعيدا :و على التقديرين فإمّا أن يمكنه الؤضوء منه 


)١(‏ «أو» ساقطة من المطبوع. 

(۲) يعني: إن كان خوفه لجُبنه. وقرأها محقق المطبوع: «اجُنبًاه. فظن الجملة سبق قلم 
من الناسخ. 

(۳) قراءة المطبوع: «ولو»» وما أثبت أقرب إلى رسم الكلمة. 

)٤(‏ «عليه» ساقط من المطبوع. 

(4) زيادة ليستقيم السياق» وكذا زيادة «ذلك» الآتية. وفي المطبوع: «فإن لم [ير] شيئًا» 
وحذف «من). 

(7) في الأصل والمطبوع: «وجوده». 

(۷) أثبت في المطبوع: «بعيدًا أو»» وقال في تعليقه: في الأصل: بعيد». وإنما كتب 
الناسخ الألف من «بعيدًا» في أول السطر. 


4 


والصلاةٌ في الوقت وقتٍ الاختيار» أو يخاف إن طلبه أن يفوت الوقت. فأما 
إن كان قريبًا ويمكنه الصلاة به في الوقت لزمه قصدّه قولا واحدًا. وإن كان 
بعيدًا يخشى إن طلبه أن يفوت الوقتٌ لم يجب عليه طلبة» ولم يجز له تأخير 
الصلاة حتى تفوت قولا واحدًا. 

وإن كان بعيدًا ويمكنه(١2‏ الصلاة به في الوقت» من غير ضرر ولا مشقة 
كثيرة» بأن يكون في طريقه أو في مقصده» وجب قصذه أيضًا في إحدى 
الروايتين» لأنه قادر على تأدية فرضه بالماء في الوقت من غير ضررء فأشبه 
القريب: 

والرواية الثانية: لا يجب قصدّه ولا تأخيدُ الصلاة» بل يصلَّي بالتيمم. 
هذا هو المشهور في المذهب» لما احتجّ به الإمام أحمد عن ابن عمر أنه 
يتم مارت ] فا زان ميل وا م ا 
فقدِمَ والشمسٌ مرتفعة» فلم يُعِد الصلاة2"7. وعنه أيضًا أنه تيمّم بمِرّْد 
العم وصلى"» وهو على ثلاثة أميال من المدينة. ثم دخل المدينة47): 
والشمس مرتفعة» فلم يود . رواهما الدارقطنيء ورواه مرفوعًا أيضًا0). 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «لا يمكنه» وهو خطأ يُفسد المعنى. 

(۲) أخرجه الدارقطني (187/1).» والحاكم (۱/ ۲۸۹). 
وصححه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» .)١517/5(‏ 

(۳) «صلى» ا 

:2 لاثم دخل المدينة) ساقط من المطبوع . 

() أخرجه الدارقطني (387/1)» والبخاري معلقًا مجزومًا به في باب التيمم في 
الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. 

»)۱۸٩ /۱( )(‏ من طريق عمرو بن محمد عن هشام بن حسان» عن عبيد الله بن عمر» = 


اه 


ولآنَ(١‏ به حاجةً إلى تعجيل الصلاة في أول الوقت لبراءة ذمقه» فلم يجب 
عليه تأخيذها . وطرةٌ ذلك أن نقول"' فيمن عجز عن بعض الشرائط 
ا ل دا کک 


د ا ييه ا 1 
وإن كان الماء قريبًا يخاف فوت الوقت إن قصّده. أو تشاغل بالوضوءء 
أو كان الواردون عليه كثيرًا لا تنتهي إليه النوبة حتى يخرج”7* الوقت» أو كان 
في بئر إن اشتغل بالاستقاء ونحوه خرج الوقت= تيم في أحد الوجهين؛ 
لأنَّ فرضه كان هو التيمُم» ولم يحو اما معاي رجه يبود العادء يدي 


الوقت» فاستمرٌ حكمٌ العدم في حقّه» كما لو علم أنه لا يجده إلا بعد خروج 
الوقت وإن كان الوضوء في الوقت لا أثر له لأن الوقت للصلاة. 


والوجه الثاني: يشتغل بأسباب الوضوء وإن فات الوقت» كما لو كان 
في الحضر. وإذا خشي دخولٌ وقت الضرورة» فهو كما لو خشي خروجٌ 


= عن نافع» عن ابن عمر يرفعه. 
قال البيهقي في ١معرفة‏ السئن» (۱/ ۲۹۹): «تفرد به عمرو بن محمد بإسناده هذاء 
والمحفوظ عن نافع» عن ابن عمر من فعله». 

)١(‏ في الأصل: «ولا به». وفي المطبوع: «ولأنه به». 

(۲) أثبت في المطبوع: «يقال»» وذكر أن في الأصل: «يقول». والصواب ما أثبتنا. 

)۳( يعني الرخصة. وفي المطبوع: «فيثبت». 

(5) أثبت في المطبوع بين القوسين «الحال» مع الإشارة إلى أن في الأصل: «المال». 

(5) كتب في المتن: «يفوت)» ثم كتب فوقه: (يخرج» دون علامة. 


AY 


آل ق اة لآ لا رر اا عير ل إلا عدر إن أمكخة لاه 1/3 
الوضوءٌ في الوقت» فأخَر ذلك عمدًا حتى خشي الفوات» فهو كالحاضر. 
لأن فرضه كان هو الوضوء. 

وهل خد الريب الذئ يجب قصد مائ ما ترد السافر إليه للرعتي 
أو للاحتطاب(" عادةء أو الفرسخ فما دونه كالجمعة» أو الميل فما دونه؟ 
على ثلاثة أوجه. 

الفصل الخامس: «أو إعوازه" إلا بثمن كثيراء و جملة ذلك أنه إذا بل 
له الماء لطهارته لزمه قبولُه لأنه قادر عليه» ولا منَّة عليه لذلك في عرف 
الناس» بخلاف ما إذا بَذِل له ثمنْ الماء» أو بَذِلت له الاستطاعة في الحج. 
وهو وإن كان ذا ثمن في المفاوز وأوقات الضرورة» فإنما ذلك لمن يحتاجه 
للشربء إذ لا بد له في الشرب7؟2. فأما للطهارة» فلا ضرورة بأحد إليه لقيام 
التراب مقامه. ولذلك إذا وجد من يبيعه إياه بثمن مثله*“ في تلك البقعة» أو 
مثلها في غالب الأوقات» ووجد ثمته فاضلًا عمّا يحتاج إليه في نفقته وقضاء 
ديونه ونحو ذلك» فإنه يلزمه شراؤه كما يلزمه شراء السّترة للصلاة» والرقبة 
للكفارة» والهدي للتمتع. وكذلك إن زيد على ما يتغابن به الناس بمثله زيادة 


)١(‏ فى الأصل: «(قصده مايه). 

هم فى الفط لا ار 

(۳) في الأصل والمطبوع: «إذا أعوزه»ء وأراه تحريفا. والمقصود نص الشيخ. 
(4) كذا في الأصل والمطبوع. وقد يكون الصواب: «من الشرب». 

(6) «مغله») ساقط من المطبوع. 


AY 


يسيرةً لا ُجحف بماله. فإن كانت تُججفه لم يلزمه شراؤه. وكذلك إن 
كانت كثيرةً لا تُجحف بماله في أحد الوجهين. وذكرها القاضي على 
الروايتين. وفي الأخرى: يلزمه شراؤه وإن كان ثمنه كثيرًا إذا لم يضر ذلك 
تجاله كما ينجي ذل تمن الل :وها ا معد قول الشيم وح اه الن: 
"إلا بثمن كثير)» فان الكثير هو المُجحف أو الذي" يزيد على غبن العادة 
زيادة كثيرةً. وكذلك الحكم في شرى' الهَذي والرقبة والسّترة وآلات 
الحجٌ ونحو ذلك مما يجب صرفه في العبادات. فإن وجد الثمنّ في بلده 
ووجد من يبيعه في الذمة لزمه شراؤه عند القاضي» كما يلزمه شراءً الرقبة في 
الكفارة لذلك. ولم يلزمه عند أبي الحسن الآمدي"» وغيره كالمتمتع إذا 
عدم الذي في موضعه دون بلده؛ لأنَّ فرضها متعلّق بالوقت» بخلاف 
الك 

الفصل السادس: إذا كان مريضًا مثل المجدور والجريح وغيرهماء 
وخاف إن استعمل الماء تضرّرء انتقل إلى التيمّم للآية ولحديث صاحب 
الشجّة(؟. والخوف المبيح: أن يخشى التلف في رواية» لأن ما دون ذلك 
يجوز الصبرٌ عليه لغرض صحيح كالفصد والحجامة. 


وظاهر المذهب: أنه متى خشي زيادة المرض ا ونحوه» أو 


)١(‏ في المطبوع: «والذي»» والمثبت من الأصل. 

(۲( في المطبوع: «شراء»» والمثبت من الأصل. ويجوز فيه القصر والمد. 
(۳) انظر: «المغني» (۳۱۸/۱) و«الإنصاف» (۲/ .)۱۸١ -۱۸٤‏ 

(6) تقدم تخريجه. 


)٠(‏ في الأصل: «المريض بلالم». 
Af‏ 


تباطو" البُروِ(") إن استعمل الماء» جاز له التيمُّم؛ لأنَّ مثله يجوز له الفطرٌ 
في رمضان» وترك القيام في الصلاة» والطَّيِبُ واللّاس9© والحلق في 
الإحرام؛ فجاز له ترك الوضوء بالماء» وأولى. وذلك لأنَّ المرض”7؟) متى 
رادت صفته أو مدّته كانت تلك الزيادة بمنزلة مرض مبعر](*2: ولا تجب 
ا مده لمر 

ثم إن كان المخوف هو التلف كفى فيه الظنٌ» كما قلنا في السبع ونحوه. 
وان خنف المر فن فاا ند أن يلب على الظن تضفر رة ا4ا باستعمال 
الماء إمّا بقول الطبيب أو نحوه. فأما مجرّد الاحتمال في أمر يمكن0 
تلافيه» فلا يلتفت إليه. 


وكذلك إن كان المرض لا يضره كالصداع» والحمّى التي يستعمل 
معها الماء لحار“ ونتحو ذلك لأنه إذا أمكنه اشتعمال الماء البارد أو 
الحارٌ كان كالصحيح. فإن لم يمكنه ذلك بأن يكون عاجرًا عن الحركة إلى 
الماء» وليس له من يناوله» فهو كالعادم» لكن ينبغي أن يكون بمنزلة من عدم 


)١(‏ في الأصل: «تباطي» على التخفيف. 

)۲( في المطبوع: «البرء»» والمئبت من الأصل. 

)۳( في المطبوع: «والطيب للناسي»» تصحيف. 

(4) في الأصل والمطبوع هنا وفي آخر الفقرة: «المريض!» تحريف. 
)٥(‏ في المطبوع: «مبتدئ». والصواب المثبت من الأصل. 

(5) في المطبوع: «الاحتمال أو يمكن» خلاقا للأصل. 

(۷) في المطبوع: «لها» خلافًا للأصل. 

(6) في المطبوع: «(البارد) أو الحارٌ»» ونبّه على زيادة «البارد» فقط. 


A0 


الماء في الحضر. وإن كان له من يناوله في الوقت فهو كالواجد'). وكذلك 
إن خشي خروجٌ الوقت قبل مجيء المُناول"» في المشهور. وقيل: ينتظر 
مجيء7) المناول وإن خرج. 

الفصل السابع: إذا خاف من شدّة البرد فإنه يتيمّم ويصلّي لماروى 
عورا لحاس لاز كلب ل e‏ 
السلاسل» فأشفقت 1 شفقتٌ إن اغتسلتٌ أن أهِلِكَ, فتيمّمت» ثم صليتٌ بأصحابي 
ست فلما قدمنا على رسول الله به ذكرتٌ ذلك له. فقال: ايا عمرو 
فلت امات وأنت جثب؟) قلت: ذكرتٌ قول الله تعالى: #ولا فتلا 
o‏ لله کان يكم دیسا # [النساء: ۲۹]. فضحك رسول الله 


ياف ولم يقل شيئًا. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني» وذكره البخاري 
ى OF‏ 


)١(‏ قبل «كالواجد» وقعت عبارة في الأصل في نحو أربعة أسطر: «واحده وهنا... وابن 
عقيل»؛ وهي مقحمة هناء وموضعها الصحيح في المسألة الآتية» وقد وردت هناك 
(ق /٠١١‏ ب- .)1/١5١‏ وقد نبّه الناسخ على زيادتها هنا بكتابة «لا» قبلها و«إلى» 
بعدها. وقد أثبتها محقق المطبوع» إذ لم يفطن للتنبيه المذكور ولا لتكرار العبارة في 
المسألة الآتية. 

(۲( في الأصل والمطبوع هنا وفي الموضع الآتي: «منازل»» تصحيف. 

(۳) في المطبوع: «في)» تحريف. 

(4) في المطبوع: «فلم يقل»» والمثبت من الأصل. 

(5) أحمد »)1781١5(‏ وأبو داود (775). والدارقطني (۱/ ۱۷۸). 
وعلقه البخاري /١(‏ ۷۷)ء وقال ابن حجر في «فتح الباري» /١(‏ 505): «إسناده = 


کے 


A٦ 


وعن ابن عباس أن رجلا في عهد النبي ية احتلم في برد شديدء 
2 رء 7 

فاستفتی» فأفتِىَ أن يغتسل» فمات. فبلغ النبي ييو فقال: «قتلوه. قتلهم 
الله(١)!‏ إنما شفاء الع السؤالٌ» رواه حرب(2). 

ولأنه إذا خاف المرضّ باستعمال الماء» فهو كمالو خاف زيادته» 
وأولى. والمخوف هنا إا التلف» وإمّا المرضء على ما تقدّم. فأمًا نفسٌ9) 
التألّم بالبرد. فلا أثر له لأن زمن ذلك يسير؛ وإسباغ الوضوء على المكاره 
ندا كر ا ااا 


ومتى أمكنه تسخين الماء واشتراؤه بثمن المثل ‏ كما تقدّم ‏ أو الدخول 
إلى الحمّام بالأجرة لزمه ذلك. لأن قدرته على الماء الحارٌ كقدرة المسافر على 
الماء المطلق7؟». وكذلك إن وجد من يُقرضه أو يبيعه أو كريه بثمن في الذمّة 
أحد220 الوجهين؛ لان الجدة طون ويخاف تلف المال وبقاءَ الذمّة ا 
وكذلك إن أمكنه أن يغتسل عضوًا عضوًاء وكلّما غسل شينًا سبّره. 


25 قوي». وسيأتي الحديث بلفظ آخر في المسألة الآنية. 
)١(‏ كرّر ناسخ الأصل «قتلوه» وترك لفظ الجلالة. 
(۲) في «مسائله» (۱/ )۲٠۲‏ وسقط منه الشطر الأول من الحديث» وقد تقدم تخريجه. 
فرق في المطبوع: «نفي»» تحريف. 
)٤(‏ فى الأصل: «المطلق الماء». 
)0( في الأصل: «إحدى». 
(5) أي بثمن الماء. وقد زاد في المطبوع بعده بين القوسين: «بالتيمم»» وهو خلاف 
المقصود. 
CAV‏ 


وإذا صلَّى بالتيمم لخشية البرد» فلا إعادة عليه( e‏ 
وعنه: يعيد لأنه عذر نادر [59١/أ]‏ غير متصل. وعنه: يعيد في الحضر دو 
السفرء » لأن الحضر مظنّة دفع البرد بالأكنان والمياه الفاترة» FR‏ 
محقّقة؛ بخلاف السفر فإنه يكثر فيه البرد خصوصًا في البلاد الباردة. وحديئا 
عمرو وار بن عباس حجة على عدم الإعادة» فإنه لم ييل ولم يأمره النبي كَل 
بالإعادة ولا لأحد صلَّى خلفه؛ وقد أقرَّه على تعليله بخشية الضرر» وهي 
عل تجمع المقيم والمسافر؛ ولأنه فعّل العبادة بحسب قدرته» فلم يلزمه 
الإعادة» كالمريض والمسافر. 

والفرق بين العذر النادر والغالب فيما رجع إلى الإخلال بصفات 
العبادة لا دليل عليه» وإنما فرّق بين الصوم والصلاة في الحيض. لأن 
الحائض تركت الصوم بالكلية. وهؤلاء قد فعلوا المفروض في الوقت» فإذا 
وجب قضاؤه لزمهم فعل العبادة مرّتينء ولا أصل لذلك يقاس عليه. ثم إن 
الحائض يجب عليها صوم واحد في وقت القضاء» وهؤلاء يجب عليهم 
القضاء مع الفريضة في الوقت الثاني» فهم بقضاء الحائض للصلاة أشبه. 
ومتى أوجبنا عليه الإعادةء فالثانية في فرضه"(" والأولى نافلة» ذكره 
القاضي" بخلاف مالو لم تجب عليه الإعادة» كالمعادة مع إمام الحيّ 
فإن الفرض قد سقط هناك بالأولى. وإنما حُكِم بكون7؟ الأولى نافلة عند 


)١(‏ «عليه» ساقط من المطبوع. 

(۲) كذا في الأصل والمطبوع. وكأن «في» مقحمة. 

(۳) انظر: «الإنصاف» (؟7/ .)5١١‏ 

(4) في الأصل: «يكون»» فأثبت في المطبوع: ايكون حكم». 


AA 


براءة ذمته بالإعادة. /1١9[‏ ب] ويتوجّه أن يكون كل منهما فرضًاء وإنما وجب 
عليه صلاتان لاشتمال كل واحدة(١)‏ على نوع من النقص ينجبر بالأخرى. 

مسالة"؛ ( فإن أمكنه استعماله”© فى بعض بدنه؛ أو وجد ماع لا 
يكفيه لبعض طهارته» استعمله وتيمّم للباقي). 

هنا مسألتان: 

إحداهما: إذا أمكنه استعماله فى بعض بدنه» مثل أن يكون بعضه 
صحيحًا وبعضّه جريحًاء أو يمكن الذي يخاف البرد أن يتوضأ ويغسل 
ا ولك هة عنمل ار عله فى الارن اللصغرف 
والكبرى» لحديث صاحب الشجّة حيث قال له النبى يَكِِ: (إنما كان يكفيه 
أن يتيمّم ويعصرٌ ‏ أو: يعصب - على جرحه خرقة. ثم يمسح عليهاء ويغسل 
ائ سد ون ديت عجرو انه عش فاته وتر ضا وهر 
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للصلاة» ثم صلى بهم . وذلك لأن الله تعالى يقول: ل مَاَنْااَهمَا 


)١(‏ في الأصل: «كل واحد». 

(۲) «المستوعب»(١/7١3).‏ «المغني» -17154/١(‏ 7315): «الشرح الكبير» -١۱۸١/۲(‏ 
5 )») «الفروع» (۱/ ۲۸۹). 

(*) في الأصل: «استعمله». 

() كتب الناسخ حرف الدال مرة أخرى «دان»» فقرأه في المطبوع: «كأن». 

)2( تقدم تخر يجه. 

(5) أخرجه أبو داود (716). 
وصححه ابن حبان (1715).: والحاكم /١(‏ 23806)). والألباني في (صحيح أبي 
داود ‏ الكتاب الأم» (157/57). 


۸۹ 


سََطعَتمٌ 4 [التغابن: 11]. وقال النبِيٌ كلا «إذا أمرتكم بأمر فأتوامنه ما 
استطعة: . وهذا يستطيع التطهرٌ بالماء في بعض بدنه فیلزمه» ويكون 
التيمّم عما لم يصبه الماء. ومثل ذلك مثل من غسّل أكثر أعضائه» ثم انقلب 
ماء طهارته» فإنه يتيمّم له. 

هذا إذا لم يمكن غسل بقية بقية البدن ولا مسحه . فإن أمكن مسحه دون 
غسله» فعنه: يلزمه المسح. لاله ريعش ار ور وا بدلا عن 
تمام الغسل. وعنه : يلزمه المسح فقطء لأنه أقرب إلى معنى الغسل» ولأنه 
[لو]1277١١/)]‏ كان عليه حائل أجزأه مسحُه فمسحٌ البشرة أولى. وعنه: 
يلزمه التيمّم فقط» لأن الفرض هو الغسل وقد عجز عنه» فينتقل إلى بدله. 
هذه" اختيار القاضي وغيره من أصحابنا. فإن كان الجرح نجسًا أو 
عليه لصوق أو عصابة أو جبيرة» فقد تقدّم حكمها. 

الثانية: إذا وجّد ما لا يكفيه لجميع طهارته» فإنه يستعمله؛ ويتيمّم لما لم 


= وقد روي الحديث - كما سبق قريبًا ‏ بذكر التيمم بدل غسل المغابن والوضوء. وقد 
رجح الحاكم وعبد الحق في «الأحكام الوسطى» /١(‏ ۲۲۳) هذه الرواية بذكر 
الوضوء على تلك. وانظر: «زاد المعاد) (۳/ 537 7). 
ومال البيهقي في «الكبرى» )75١7/١(‏ إلى الجمع بينهما فقال: «ويحتمل أن يكون 
قد فعل ما نقل في الروايتين جميعًا: غسّل ما قدر على غسله وتيمّم للباقي». قال 
النووي في «الخلاصة» (117/1): «وهذا الذي قاله البيهقي متعين». 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) الزيادة مني. 

(۳) في المطبوع: «هذا» خلافا لما في الأصل. 

() في الأصل: «وعليه». والمثبت من المطبوع. 


۹۰ 


يصبه الماء في الغسل والوضوء في أحد الوجهين. وفي الآخرء وهو قول 
أبي بك ر(١2:‏ يستعمل الجتب ما وجد دون المحديث. لأن الجنب يرتفع 
حدثه عمًا غسّله. وإذا وجد بعد ذلك ماءً غسّل بقية بدنه» لأن الموالاة لا 
تجب في الغسل؛ بخلاف المحيث فلن الموالاة واجبة في الوضوء؛ فلا 
يستفيد بغسل البعض فائدةٌ. ولهذا شرع في الجماع غسل بعض بدن الجنب 
عند النوم والأكل والجماع» ولم يُشرّع غسلٌ بعض أعضاء المحديث. 

والأول قول أكثر أصحابناء لما تقدَّم في التي قبلهاء ولأنه من شروط 
الصلاة» فالعجز عن بعضه لا يُسقّط الممكّن منه كالسترة وغسل النجاسة. 
ونقضوا التعليل بالموالاة بما إذا كان بعض أعضائه جريحًا وكمن بُح ١‏ 
بعص الفاتحة. ثم قد يمكن الموالاة إذا وجد ماءً قبل جفاف الأعضاء. ثم 
عجزة("© عن الموالاة إذا) أسقطها لم يسقط*) ماهي شرط له» وهو 
الغسل» كشرائط غيرها. 

فصل 

وإذا كان1١٠١/‏ ب] الماء الذي وجده الجنبٌ يكفي أعضاء الوضوء 

غسّلّها به ناويا عن الحدثين» فتحصل له الطهارة الصغرى وبعض الكبرى» 


.)۱۸١ /١( انظر: «المبدع»‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «بخس)»» وهو أقرب إلى رسم الأصل» وهو تصحيف. 
020 في الأصل والمطبوع: «(عجز». 

(4) في الأصل: (إذ). 

(5) في الأصل والمطبوع: «تسقط». 

(5) في الأصل: «وغيرها». 


۹۱ 


کال عفرو وكيا ااا بالكل : وإذا وجد مالا يكفيه لم يتيمم 
e‏ 
المغسول عن غيره ليعلم ما يتيمّم له. 

وإن كان بعض أعضائه جريحًا أو مريضًاء فله أن يبدأ إن شاء بالغسل 
وإن شاء بالتيمّم في الحدث الأكبرء لأن الترتيب بين أعضاء الجنب لا يجب 
في طهارته بالماء» فأن لا يجب بين الماء والتراب أولى. وله أن يفصل بين 
التيمّم والغسل2'7 بزمن طويل» كما في أصل الغسل. 


وإن كان في الحدث الأصغر ففيه وجهان07"): 


أحدهما: يجب الترتيب والموالاة بين التيمم وما يفعله7؟) من الوضوء 
كما يجب في نفس الوضوء. فإذا كان الجرح في وجهه بدأ بالتيمّم» ثم غسّل 
بقية الوجه وما بعده طباه مت لمك بن لوسك تبك E‏ 
غسّل بقية الأعضاء اولاعت الجررع و الاعفاء وکا كو لكل ر 
a‏ فإن تيمّم لها تيمّمًا واحدًا كان بمنزلة غسلها جملة 


)۱( في المطبوع: «يتميز)» والمثبت من الأصل. 
(۲) في الأصل والمطبوع: «الغسلة». هنا وفي الموضع الآ تي. 
)۳( في الأصل: «روايتان وجهين». 
00 في الأصل : ايقوله»» والتصحيح من المطبوع. 
)0( فى ان 1 
0) في الأصل والمطبوع: «حين»» وأراه تصحيفا. وفي «المغني» /١(‏ ۳۳۸): «في محل 
غسله)». 
(۷) في المطبوع: «في غسله». زاد «(في» من غير تنبيه. 
۹۲ 


واحدةً» وذلك لا يجوز؛ بخلاف مالو تيم عن جملة الوضوء. فإن التيمم 
هناك بدلٌ عن جملة الوضوء وهو طهارة واحدة. وهنا هو بدل عن المتروك 
غسله» وهو أشياء مرّبة. ويجب عليه أن يغسل الصحيحَ من أعضائه مع 
التيمّم لكل صلاة لتحصل [111/أ] الموالاةٌ بين الوضوء. لأن الترتيب 
واجب في غسل الموضع الجريح» فكذلك في بدله» لأن البدل يقوم مقام 
المبدّل. هذا اختيار القاضي وابن عقيل . 

والثاني: لا يجب في ذلك ترتيب وموالاة كتيمّم الجنب» لأنهما 
طهارتان مفردتان» فلم يجب الترتيب والموالاة بينهماء وإن اتحد سببّهما(") 
كالوضوء والغسل. ولأنَّ التيمُّم لو كان في محل الجرح لكان حريًا أن لا 
يجب ترتيبه على [الوضوء](" لأنهما من جنسين» فأن لا يجب ترتيبه مع 
مشروع في غير محل الجرح أولى. ولأن الترتيب إنما وجب فيما أمر الله 
بغسله ومسحه» ليبدأ بما بدا الله به» وهذا الجُرح ليس مأمورًا بغسله ولا 
مسحه» فلا ترتيب له. ووجوبٌ الترتيب له لا يلزم منه الترتيب لبدله؛ لأن 
البدل في غير محل المبدل منه. وهو أحف) منه قدرًا وموضعًا وصفدٌ 


(۱) انظر: «المغني» /١(‏ ۳۳۸) و«الإنصاف» (۲/ .)۱۹١‏ والعبارة: «واحدة. وهنا هو 
بدل... وابن عقيل» قد تكررت في (ق08١/‏ أ) كما سبق التنبيه عليه. 

(۲) في المطبوع: بينهما!» تصحيف. 

(۳) ما بين الحاصرتين من المطبوع. 

)٤(‏ فى الأصل: «والى». 

)0( فى الأصل: «مل». 

7( ا 


۹۳ 


0 500 5 1 

ومن غير جنسه. ثم فيه من المشقة ما ينفيه قوله تعالى: #وْمَاجَمَلَ كرف 

لين حرج * [الحج:۷۸] وقوله تعالى: رید الله د ولايد 
بكم الْعْسَرَ © [البقرة: .]۱۸٥‏ 


وما لايمكن غسلّه من الصحيح إلا بانتشار الماء إلى الجريح) 
حكمّه('"2 حكمٌ الجريح, كما قلنا في الجبيرة. فإن أمكنه ضبطُّه بحيث لا 
و > به 
ينتشر الماء إليه لزمه. وإن لم يمكنه ضبطه» وقدر أن يستنيب من يضبطه. 
لزمه ذلك؛ وإلّا سقط غيل وأجزأه التيمم. 
فصل( 
فإن كان محدثا عليه نجاسة» والماء يكفي إحدى الطهارتين- أزال 


به النجاسة؛ وتيمّمء لأن التيمّم عند الحدث ابت بالنص [١151/ب]‏ 


حتى لو كانت النجاسة على ثوبه الذي لا يجد غيره» أزالها بالماء في 
إحدى الروايتين. وفي الأخرى: يتوضأء ويدع الشوب» وإن لم ينيمّم له لأن 
طهارة الثوب مختآّف فيهاء والوضوء مجمّع عليه. ولو كانت النجاسة على 
بدنه وثوبه غسّل الثوبّء وتيمّم للبدن. ويتوجه على الرواية الثانية أن يغسل 
البدك: 


.)۳۳۷ /۱( في المطبوع: «الجرح)» والمثبت من الأصل. ومثله في «المغني»‎ )١( 
.)۳۳۷ /۱( في المطبوع: «فله». والمثبت من الأصلء ومثله في «المغني»‎ (۲) 
موضعه في الأصل بياض» وقد يكون مكتوبًا بالحمرة فلم يظهر في التصوير.‎ )۳( 
(؛) في المطبوع: «وعليه» خلافا للأصل.‎ 


۹٤ 


[مسالة](١2:(الشرط”"‏ الثاني: الوقت» فلا يتيمّم لفريضة قبل 
وقتهاء ولا لنافلة في وقت النهي عنها). 

هذا المشهور في المذهب. لأنَّ الله أمر القائمَ إلى الصلاة بالوضوء فإن 
لم يجد الماء تيمّم. وهذا يقتضي أن لا يتيمّم إلا بعد القيام7" إلى الصلاة 
وإعواز الماء. وإنما جاز الوضوء قبل الوقتء لأنه يرفع الحدث بخلاف 
التيمم. و(؟)لأن الآية خطاب للمحيثين؛ والمتيمّم داخل فيهم بخلاف 
المتوضى. ولأن التيمّم طهارة ضرورة» فلم يجُز قبل الوقت» كطهارة 
المستحاضة. ولأنه حكمٌ مقيّد بالضرورة فتقيّد بقدرهاء كأكل الميتة. ولأنه 
هو مستغن عنه فلم يجُزء كتيمّم الواجد للماء؛ مع ظاهر قوله يَكِ: «أينما 
أد رثني الصلاةٌ تمتّحتٌُ وصلَّيثُ000» وقوله عليه السلام: «أينما أدركتْ 


)١(‏ «المستوعب» )٠١8-1١5/1(‏ و«المغني»(١/١747-7141)‏ و«الشرح الكبير» 
(188/5- ۲۵۳) و«الفروع» (۳۰۹/۱- ۳۱۱). 

(۲( في موضع «الشرط» بياض في الأصلء ولم يرد لفظ الشرط هنا في مطبوعة متن 
«العمدة)» فقدّرت أن البياض لكلمة «مسألة» إذ هذا محلها. لكن رأيت فيما يأتي 
«الشرط الثالث» و«الشرط الرابع»» فأثبت «الشرط» هنا أيضًا كما في المطبوع» 
وزدت «مسألة» بين حاصرتين. 

(۳) في الأصل: «يقضي... يتمم... القام». 

20 في الأصل والمطبوع: «أو». 

(6) أخرجه أحمد »)۷۰٦۸(‏ من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده به. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)771/١١(‏ «رجاله ثقات»» وصححه البوصيري 
فى «إتحاف الخيرة» (۱/ ۳۹۹). 
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۹0٥ 


رجلا من أمتى الصلاةٌ فعلله مسحده» وعنده طهوره)20. رواهما الإمام 


وفيه رواية أخرى مخرّجةء وهي : أنه يجزئ كالماء. وهذا في التيمّم 
للصلاة؛ فأمًا التيمّم لخ الاك ما تيه اتير كار 1 101 وس 
او لك في المسجد, والحائض المنقطع دمّها 
للوطء- فيجوز في كل وقت يجوز فعلّه فيه لأنها أفعالٌ تبيحها الطهارة 
بالماء» فأبيحت بالتراب كالصلاة؛ ولقوله عليه السلام: «الصعيدٌ الطب 
طَهورٌ المسلم إذا لم يجد الماء عشر سنين». فإذا دخل الوقت جاز له أن 
شك وما » سواء غلب على ظته أنه يجد الماء في ارقت اول عب 
ولا إعادة عليه إذا وجد الماء في الوقت» إلا إذا تيقن وجود الماء في الوقت» 
على رواية تقدّمتء لأنه مخاطب بالصلاة في أول الوقت. 


وقد روى أبو داود والدارقطني عن أبي سعيد أن رجلين من أصحاب 
النبي با خرجا في سفرء فحضرت الصلاة» وليس معهما ماء» فتيمّما صعيدًا 
طيَبَاء فصأَياء ثم وجدا الماء في الوقتء فأعاد أحدهما ولم بد الآخر. ثم 
أتيا رسول الله ب فذكرا ذلك له؛ فقال للذي لم يُهِد: «أصبت السئّة 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۲۱۳۷)» من حديث أبي أمامة به. 
وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)٠۱۸١ /١(‏ 
م( اا ار ر محرّف من اهو هي». 
(۳) في المطبوع: مياد 
0( سبق تخريج الحديث والكلام على لفظ «إذا لم يجد» في أول كتاب الطهارة. 


۹٦ 


وأجزأتك صلاتك» وقال للذي أعاد: «لك الأجر مرّتين)217. 

ولأنه أدّى فرضه كما أُمِرء فلم يلزمه إعادة» كما لو وجد الماء بعد 
الوقت. لكن إن أعاد في الوقت فهو مستحَبٌ في أحد الوجهين» للحديث 
الذي ذكرناه؛ ولأن من العلماء من يوجب الإعادة. وفي الآخر: لا تستحبٌ 
كما للمستحاضة"' إذا انقطع دمها في الوقت بعد الصلاة» وللماسح على 
الخفين. [؟1/ ب] فأمًا إذا وجد الماء بعد الوقت» فلا تشرع الإعادة. 


ولل تأخير ا إلى ار الوقكة و ا اا نستي خافن 
فوت الوقت. نص عليه» لقول رسول الله يك: إذا أجتّب الرجلٌ في السفر 
ES‏ ين آخر الوقت» فإن لم يجد الماء تيمّم) رواه 
أبو حفص . ولأن التأخير جائز من غير كراهة» فإذا كان لتحصيل فضيلة 


(۱) ابو داود (۳۳۸)» والدارقطنى (۱/ ۱۸۸)» والنسائى »)٤۳۳(‏ من طرق عن 
عبد الله بن نافع» عن الليث بن سعد» عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسار» عن أبي 
في إسناده مقال» أعله بالإرسال أبو داود والدارقطني وقال: «تفرد به عبد الله بن نافع» 
عن الليث» بهذا الإسناد متصللاء وخالفه ابن المبارك وغيره»»؛ وفى عبد الله لين» كما 
في «الميزان» (011/7)» وصححه الألباني في «صحيح أبي داود ‏ الكتاب الأم) 
(۲/ 70). 

N e em والبطتع‎ (۲( 

(۳) تلوّم: تمكث وانتظر. 

2 لم أقف عليه. 
وأخرجه الدارقطني (1/ 42745 من طريق الحارث الأعور» عن علي موقوفا عليه 
وضعفه بالحارث البيهقي في «السنن الكبرى» (۱/ ۲۳۲). 


۹۷ 


مرجوّة كان أفضل» كما لو أخره لطلب عاق ET‏ بدن لعفي 
وأولى. وهذا عند أكثر أصحابنا: القاضي 2١7‏ وأبي الخطاب وغيواهه]١'"‏ لمن 
يرجو وجود الماء في آخر الوقت» بحيث يكون طمعه ويأسه متقاربين. فأمًا 
إن يئس من وجوده في غالب الظنٌّ فلا يستحَبٌ التأخير. ومنهم من استحبٌ 
التأخير مطلقًا لأن وجود الماء ممكن. وكلام أحمد مطلق في استحباب 


راذا لكر صلئ سا الوقت» رجن بين التعطلاتين» وصلى 
العرائع والترافل والجازة: ی يخرج الو في أشهر الروايات: وني 
الأخرى شيك لكل رة . وقيل: ينيئّم لكل نافلة أيضًا ال 
فيستبيح 247 الطواف؛ وقراءةً القرآن» ومس المصحف. واللبتٌ في المسجدء 
وكذلك وطء الحائضء في أقوى الوجهين. والثالئة: يصلّي بتِيّمه مالم 
يحرث كالماء. 

ووجه الأوليين20»: ما روى مجاهد عن ابن عباس أنه قال: من السئّة 
[1/17] أن لا يصلّي بالتيمُم إلا صلاةً واحدةً ثم يتيكّم للصلاة الأخرى" 


)١(‏ أثبت في المطبوع: «كالقاضي». 

(۲) انظر: «الهداية» (ص”57) و«المغني» (۱/ ۳۱۹) و«الإنصاف» (۲/ 5907). 

)۳( انظر: «مسائل الکوسج» (۲/ )1٠٠‏ و«المغني» .)3١9/1١(‏ 

(4) في المطبوع: «ولكل حال يستبيح»؛ والمثبت من الأصل. 

(5) في المطبوع: «الأولين»» والمثبت من الأصل. 

(5) أخرجه عبد الرزاق )۲٠١ /١(‏ والدارقطني »)۳١١ /١(‏ وفي إسناده الحسن بن 
عمارة لا يحتج به» كما قال البيهقي في «السنن الكبرى» (۱/ ۲۲۲). 


۹۸ 


الاجا اق زتها بغ بدنة الف كك 

وروی ابن المنذر”١2‏ عن ابن عمر قال: يتيمّم لكل صلاة. 

وعن علي قال: التِيمّم عند كل صلاة0"). 

وعن عمرو بن العاص قال: يجدّد لكل صلاة تیم . 

ولم يُعرّف لهم في الصحابة مخالفٌ إلارواية عن ابن [عباس ]) 
والمشهور عنه خلافها. ولأن الله تعالى مر بالتِيمّم عند القيام إلى الصلاة كما 
تقدّم» ولأن التيمّم لايرفع الحدث لأن النبي يك قال لعمرو بن العاص: 
«أصليتَ بأصحابك؛ وأنت جثب؟0(") سمّاه جنبًا مع علمه أنه قد تيمّم للبرد. 

ولأن المتيمّم إذا وجد الماءَ استعمله بحكم الحدث السابق» فلو كان 


)١(‏ «الأوسط» (۲/ 017)» وأخرجه البيهقي (۱/ )۲۲١‏ وقال: «إسناده صحيح". 

(۲) «الأوسط» (07/7)» وأخرجه ابن أبي شيبة »)۱۷٠۳(‏ والدارقطني (۱/ »)۳٤١‏ 
وضعفه ابن حجر في «المطالب العالية» /١(‏ 57). 

(۳) في الأصل: «يتيمم». والأثر في «الأوسط» (28/17)» و أخرجه عبد الرزاق (۸۳۳)» 
من طريق: قتادة» عن عمرو به» وقال البيهقى فى «السنن الكبرى)» :)۲۲١/١(‏ «هذا 
مرسل). بن 

)٤(‏ في الأصل بعد «ابن» علامة اللحق (لا بياض كما ذكر محقق المطبوع)ء ولكن لم 
يظهر اللحق في مصورة الأصل. وانظر: «(شرح الزركشي» (۱/ .)١١١‏ 

(0) أخرجه ابن المنذر (08/5) من طريق: أبي عمر» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: 
«يجزئ المتيمم أن يصلي الصلوات بتيمم واحد». وإسناده ضعيف» أبو عمر ‏ وهو 
النضر بن عبد الرحمن ‏ متروك. وعزاه في «تنقيح التحقيق»2 (۱/ ۳۸۲) إلى حرب 
الكرماني من رواية عكرمة عن ابن عباس بنحوه. 

(1) في المطبوع: «أمرنا» خلافا للأصل. 

(۷) سبق تخريجه. 


۹۹ 


الحدث قد ارتفع لما عاد إلا بوجود سببه. فمن قال: يتيمّم لفعل كلل صلاة 
تمسّك بظاهر هذه الآثار. 

والصحيح: أن معناه يتيكّم [عند](21 كلّ صلاة من الصلوات المعهودة 
وهي المكتوبات في أوقاتهاء لأنه هو" المتبادر إلى الفهم من ذلك . 
ولهذا قال ابن عباس: «ثم يتيمّم للصلاة الأخرى»». والتعريف للعهد. ولهذا لا 
يجب التيمُّم لفعل كل نافلة. و[لو]* وجب لما قال: ايتيمم للصلاة 
الأاخرى»» بل قال: يتيمم للرواتب قبلها وبعدها. وقول علي: «عند كل صلاة» 
تبيه على الوقت. ولأن النوافل تُفعَل بتيمّم واحد وبتيمم الفريضةء فكذلك 
الفرائض /1١8[‏ ب] في وقت واحد. ولأن طهارة المستحاضة إنما تبطل بخروج 
الوقت» مع دوام الحدث وتجدده فطهارةٌ المتيمّم أولى. 

وإذانوى الجمعَ بين الصلاتين في وقت الثانية صار وقتهما" وقتًا 
واحداء حتى لو تيمّم في وقت الأولى لها(" أو لفائتة لم يبطل تيمّمه 


)١(‏ زيادة مني. 

(۲) الواو ساقطة من المطبوع. 

(۳) «هو» ساقط من المطبوع. 

.)1 57 /۲( وانظر: «مجموع الفتاوى) (۲۰/ ۳۷۰)» (۲۱/ 7077) و«الإنصاف»‎ )٤( 

() زيادة يقتضيها السياق. 

)003 في المطبوع: «واجب» خلافا للأصل. 

(۷) في المطبوع: «وقتها»» والمثبت من الأصل . 

(۸) في الأصل والمطبوع: «لهما». والصواب ما أثبت. انظر: «شرح الزركشي» 
(7*/1") و«المبدع» (۱/ .)١96‏ 

(9) في المطبوع: «الفائتة». والمثبت من الأصلء ومثله في «شرح الزركشي» (۱/ )۳١۳‏ = 


هوم 


بدخول وقت الثانية. 

وإذا استباح ما تمنع منه الجنابة كقراءة القرآن, واللْبثِ في المسجد؛ أو 
حدث الحيض كالوطء بتيمّمِ له أو لصلاة- بطل أيضًا بخروج الوقت» في 
أحد الوجهين اختاره القاضي . وفي الآخر: لایبطل' كما لا يطل 


بنواقض [الوضوء]"» لأنَّ وقت الصلاة لاتعلّق له بذلك. ويحتمل أن 
تبطل إذا استباح ذلك س الاه دون ها اماه م 


فصل 

ويجوز أن يجمع بتيمّم واحد بين طوافين كطواف الإفاضة وطواف 
منذور» وكذلك بين صلا تي جنازة» ذكره القاضي» كالجمع بين صلاتين في 
الوقت» وأولى. ويبطل7؟) كذلك بخروج وقت الصلاةء كالتيمّم للفريضة. 
وكذلك التيمّمُ للنافلة مقدَّرٌ بوقت المكتوبة» لأنه إذا بطل بخروج الوقت 
تيمم الفريضة» فما سواه أولى. 


والمسوض عن حب" : أنه إذا صلئ على الجيازة كن ت اجر 


.)١96 /۱( و«المبدع»‎ = 

)١(‏ في الأصل والمطبوع: «تبطل». 

(۲) زاد بعده في المطبوع: (إلَا» دون تنبيه» وهو خطأ. 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل» وزاده في المطبوع دون تنبيه. 

)٤(‏ في المطبوع: «تبطل)» تصحيف. 

() في المطبوع: «بتيمم»» والصواب المثبت من الأصل. 

() في رواية البرزاطي عنه فيما وجد بخط ابن بطة. انظر: «شرح الزرکشي» (۱/ .)۳١۲‏ 


0۰۱ 


بجنازة أخرى حين سلَّم من الأولى» صلّى عليها بذلك التيمّم. وإن كان 
ينما وقث يك فة الي لم يضل غل الأخرى تى بعد التيمم: 

وهذا لأن التيمّم للجنازة ونحوها لا يتقدّر بوقت المكتوبة؛ [14١/أ]‏ 
لأنه لا يستبيح به المكتوبة» فالفعل المتواصل في هذه العبادات كتواصل 
3 قت للمكتوبة. فإذا وجبت الثانية بعد زمن يتسع للتيمُم صارت مستقلَة 

بنفسهاء وانفصل وقتها عن وقت الأولى» كصلاتي الوقتين. وعلى قياس 
ال دالبل ا و ي ا ا 
والطواف ونحوهما. وحمل القاضي هذا على الاستحباب» وظاهرٌ 
المنصوص خلافه. فعلى هذاء النوافل الموقتة كالوتر" والكسوف والسنن 
الرواتب وصلاة الليل يبطل”؟ [التيمّمٌ لها]” بخروج وقت تلك النافلة. 

وأكا التوافل المطلقةء فيحتمل أن تكون كالجنازة ونحوهایعتبر؟ فيه 
تواصل الفعل» ويحتمل أن يمتدّ وقتها إلى وقت النهي عن النافلة. فأماإن 
كان التيمُم للمكتوبة تعلق الحكمٌ بوقتهاء » فيصلَّي فيه ما شاء من جنائز 


)١(‏ في المطبوع: «الوقت بالوقت»» وإنما أخطأ الناسخ» فكتب كلمة «الوقت» مكررة. 
وانظر: «الفروع» )7١57/١(‏ و«المبدع» ».22095/1١(‏ وقد نقل فيهما هذا النص. 

(۲) قبل «المصحف» بياض في الأصلء والظاهر أنه سهو. 

(۳) في الأصل: «كالمور»» تحريف. 

(4) في الأصل والمطبوع: «تبطل»» تصحيف. 

(5) ما بین الحاصرتين من «الفروع» )7057/١(‏ و«المبدع» .)١1957/1١(‏ 

(7) غير محررة في الأصلء وفي المطبوع: «يقدّر». والأقرب إلى رسم الأصل ما أثبت» 
وهو الصواب. انظر المصدرين المذكورين. 


0۰۲ 


ونوافل» لأن ذلك على سبيل التبع للمكتوبة. 

مسالة7"): (الشرط الثالث: النية. فإن تيمّم لنافلةٍ لم يصلٌ به فريضة. 
وإن تيمّم لفريضةٍ فله فعلّها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى 
يخرح وقتها). 

أمَا النية في الجملة» فلا بدَّ منها كالوضوء والغسل» وأوكد؛ لأن التراب 
في نفسه ليس بمطهّرء وإنما يصير مطهّرًا بالنية» ولأن التمشح" بالتراب إذا 
خلا عن نية كان عبشا وتغبيرًا محضًا. وقد قيل: لأنه جاء في القرآن بلفظ 
القصد بقوله: #فسَيمَّمواً © [المائدة: 1]. وهذا /١174[‏ ب] ضعيفء لأن القصد 
قراب لا لفن الغبادة: 

وصفة47) النية هنا أن ينوي استباحة فعل من الأفعال التي يمنعها 
الحدث» كالصلاة ومس المصحف. فأمًا إن نوى رفع الحدث لم يصحٌ. 
وخرّج الأصحاب روايةً: أنه يصح بناءً على أن التيمم كالوضوء في صحة 
نقافة إلى ما بذ الرقت وغل هدا :قصفة بع قصفة نة الواضوة: إن 
تيمم لما يجب له التيمّم كالصلاة فرضها ونفلها ارتفع المنعٌ مطلقّاء وإن 


)١(‏ «على» ساقطة من المطبوع. 

(۲) «المستوعب» (۱/ ۱۰۷)ء «المغني» ,)73751-1797/١1(‏ «الشرح الكبير» (۲/ ۲۲۷- 
١‏ «الفروع» (۲۹۸/۱- .)۳۰٤‏ 

(۳) في المطبوع: «المسح»»؛ والمثبت من الأصل. 

(4) في المطبوع: «صيغة»؛ والصواب ما أثبت من الأصل. 

(5) في المطبوع: «أن يتيمّم»» والصواب ما أثبت من الأصل. 


0۰۳ 


نواه لما تستححبٌ له النية» ففيه وجهان كالوضوء. ولا يلزم من هذا أن يكون 
التيمّم رافعًا للحدث» بل يرفع منعَ الحدث» لأن المقصود من رفع الحدث 
إزالة منعه» [و] 2١7‏ ذلك موجود هناء فإذا وجد الماء عاد المنع. 

والتزم بعض أصحابنا على هذا أنَّ التيمّم يرفع الحدث رفعًا موقّنًا إلى 
حين وجود الماءء فإذا وجد الماء عاد بموجب السبب السابق» كما نقول: إن 
تخخُّر العصير يُخرجه من عقد الرهن» فإذا تخلّل عاد بموجب العقد 
السابق» وكما قلنا في طهارة مسح الخمين على أقوى الوجهين. 

وال امد إن ونه اسان الفا اا صل بالكو 
وإن تيمّم لنافلة فلا("2. والمشهور أنه لا يستبيح بالتيمّم إلامانواه وماهو 
مثله أو دونه. لأن النبيّ يك قال: «وإنما لكل امرئ ما[1/170] نوى»"» 
ولأن الحدث قائم لم يرتفع كما تقدّم» وإنما يبيح التيممٌ فع ما نواه كما 
تَقدّم. 

ولا يلزم من إباحة الأدنى إباحة الأعلى. فعلى هذا إذا تيمّم لصلاة 
حاضرة» مفروضة أو فائتة أو مطلقة» فعَلَ جميعَ ما سواهاء لأن الفرص 
أكملٌ أنواع الممنوعات بالحدث» المستباحة بالتيمم ولا فرق بين أن 
تكون واجبة بالشرع أو النذر على مقتضى كلام أصحابنا. 


() زاده في المطبوع دون تنبيه. 

(۲) انظر: «الإنصاف» (۲/ ۲۳۱). 

(۳) أخرجه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 

)٤(‏ «فعل» ساقط من المطبوع. 

(5) في المطبوع: «المباحة)» والمثبت من الأصل. 


6. 


ولايستبيح217 فعلّ الفرض إلا بنيّه('". وإذا نوى نافلة الصلاة 
مطلقةً" أو معيّنة فله فعل جميع النوافل» والطواف: فرضّه ونفلّه. ومس 
المنصحف؛ لأنّ الطهازة للنافلة أوكد متها لاا لاشتراطها للصلاة 
إجماعا. ولا يباح فرض الجنازة لأنها واجبة. ولو تيمّم للجنازة الواجبة 
أبيحت الصلاة النافلة» لأنها دونها. ويتخْرّجٍ أن لا يصح إلا أنَّ أحمد 
جعل الطهارة لنفل الصلاة أوكد منه للجنازة. 

وإن تيمّم للطواف أبيح له اللبث في المسجد وقراءةٌ القرآن. وكذلك 
ينبغي أن يكون مس المصحف» أو قراءةٌ القرآنء أو اللبث في المسجد؛ لم 
يستبح غير ذلك . وق يستبيح بنيّة مس المصحف القراءة واللَِت؛ 
بخلاف العكس» وكلّ واحد من القراءة واللبث بنيّة الآخر. وهذا أصحٌ لأنَّ 

ما اشترط له الطهارتان" أعلى مما اشترط له الطهارة [6١/ب]‏ الكبرى 


)١(‏ في المطبوع: «وعلى مقتضى كلام أصحابنا لا يستبيح». حذف الواو من موضعها 
وزادها قبل «على»» فاضطرب السياق. 

(؟) في المطبوع: «بنيّة» والصواب ما أثبت من الأصل. 

(*) في المطبوع: «المطلقة» خلافا للأصل. 

(4) في المطبوع: «لها منهما» أصلح ما في الأصل! 

(0) قراءة المطبوع: «أنه». 

)0 كذا في الأصل والمطبوع» ولعل في الكلام سقطا لًا. وفي «المغني» زان ترى ستيه 
قراءة القرآن لكونه جنبّاء أو اللبث في المسجد. أو مس المصحف- لم يستبخ غير ما 
نواه). 

(۷) في المطبوع: «الطهارة»» والصواب ما أثبت من الأصل» ورسمها فيه: «اطهارتاان» 
مع علامة الضرب في أعلى الألف الزائدة قبل النون. 


0۰0 


وقال القاضي: يستبيح بنيّة مس المصحف [9و]7١'قراءة‏ القرآن جميع 
النوافل» لأن جميع ذلك نافلة» فهي في درجة واحدة. 

ولو تيمم الصبٌ لصلاق ثم بلغ لم جر أن يصلّيها به لأنه كان لنافلة. 
وله أن يتل قبل الفريضة وبعدها . وعله: : ليس له أن يتنمّل قبلها إلا السنن 
الرواتب» لثلا يصير النفل متبوعًاء بخلاف السنن الرواتب» فان نية الفريضة 

مسالة": (الشرط الرابع: التراب. فلا يتيمّم إلا بتراب طاهرء له 
غبار). 

هذه ثلاثة شروط: 

ا يجوز بالرمل. وحمّلها 
القاضي على رمل فيه تراب" . وأقرّها بعض أصحابنا على ظاهرهاء لما 
روى أبو هريرة أن ناسا من أهل البادية أتوا رسول الله ب فقالوا: إِنّا نكون 
بالرّمال الأشهرٌ الثلائة والأربعةء ويكون فينا الجئب والنفساء والحائض» 
ولسنا نجد الماء. فقال: «عليكم بالأرض». ثمَّ ضرّب بيديه على الأرض 


لوجهه ضربة واحدةً» ثم ضرّب أخرى7؛؟ فمسّح يديه إلى المرفقين. رواه 


010 زيادة من المطبوع. وفي «الفروع»(1١/707):‏ «وإن تيمّم جنب لقراءةٍ أو مس 
مصحف فله اللبث في المسجد. وقال القاضي: ١وجميع‏ النوافل...٠‏ 

(۲) «المستوعب» »)٠٠١ -٠٠٤/۱(‏ «المغني» (۱/ ۳۲۲- ۳۲۹)» «الشرح الكبير) 
(۲۱/۲- ۲۲۰( «الفروع» -۲۹٦۹/۱(‏ ۲۹۷). 

.)٠١١ /١( انظر: «المستوعب»‎ )۳( 

0( في المطبوع: «لوجهه ضربة وضرب الأخرى»» حذف وغيّر دون تنبيه. 


0۰٦ 


أحمد(. 


ا ص2 


ووجه الأول : أن الله قال: #تسمممواً أ صَعِيدًا طيّبًا # [المائدة: »]١‏ قال 
ان ناس هور ات الحررة: Ty‏ «أطيّبٌ الصعيد 
أرض الحَرْث». ومعنى أرض الحرث: الأرض 711١١/أ]‏ التى يكون فيها 
الشجر والزرع. قال أحمد: السّباخ27 لا تُنبت» والسبجر لا بق والحرث 


- 
ص 


وعن حذيفة بن اليمان أن النبىّ يله قال: «فُصّلْنا على الناس بثلاث: 
يلت صفونا كصفوف الملائكة وجُولت لنا الأر مسجدًاء وجُملت 
تربتها لنا طهورّاء إذا لم نجد الماء» رواه مسلم. فلما خص التربة بالذكر 
بعد تعميم الأرض بكونها مسجدًا عَلِم اختصاصها بالحكم. 

وحديث الرمل ضعيفء لأن فيه المثنّى بن الصبّاح. ثم إن صح فهو 
محمول على الرمال التي فيها تراب لأنَّ [في] لفظ!*) آخر: « 


.)5١77/١( برقم (1/7/417 8777)» وأخرجه البيهقي‎ )١( 
إسناده ضعيف» فيه المثنى بن الصباح شديد الضعف» وقال البيهقي: «المثنى غير‎ 
قوي»» وضعًّفه المصنف. كما سيأتى.‎ 
.)183/1( انظر: «التحقيق» (۱/ ۲۳۲)» «نصب الراية»‎ 

)۲( في «(مسائل الكوسج» (۲/ ۳۷۹). وأخرجه عبد الرزاق »)8١5(‏ وابن أبي شيبة 
»)۱۷۱٤(‏ وحسنه ابن حجر في «المطالب العالية» (۲/ .)٤۳۹‏ 

(۳) جمع السَّبَخةء وهي الأرض الرملة التي لا تنبت لملوحتها 

.)٥۲۲( برقم‎ )٤( 

() في المطبوع: «لأنه جاء بلفظ». 


بالتراب»» فيدلٌ على [أنَ](") الذي في الرمل إنما يتيمّه”" بالتراب لأن 
العرب عادتها أن تعزب إلى الأرض TT‏ شن وطبةة واتثما 
تنبت الحشائش الرطبة في الرمل الذي يخالطه التراب. ولأن الرمل لا 
يلصق باليد فأشبّه الحصباء ولأن طهارة الوضوء حصت بالنوع الذي0) 
أصلٌ المائعات» وكذلك التيمم يحص بالنوع الذي هو أصل الجامدات وهو 
التراب. 


رض السّيخة قد قال ا جد(" ارهن الت احا ن 
به الملح. وقال آي لايُسجبني الم بالشباخ» لأنه لا بات 0 ۰ في بده 


)١(‏ أخرجه البيهقي »)۲٠١۷ /١(‏ من حديث أبي هريرة به. 
إسناده واه فيه عبد الله بن سلمة الأفطس متروك» كما في السان الميزان» 
.(EAV/‏ 

(۲) زيادة مني 

(۳) في المطبوع: «تيمّم»» والمثبت من الأصل. 

(:) «التي» ساقط من المطبوع. 

(6) «تنبت» ساقط من المطبوع. 

(1) زاد بعده في المطبوع: «هو». والزيادة ليست لازمة. 

02و20 في رواية أبي الحارث. انظر: «المغني» .)777/١(‏ 

(۸) في رواية أبي داود. انظر: «مسائله» (ص258). 

ث4 في رواية صالح. انظر: «مسائله» (۲/ .)٠١‏ 

)٠١(‏ يشبه رسمها: (يتثبت». 


منه شيءٌ يخرج منها إلى غيرها. فمن أصحابنا من جعلها كالرمل» 
والمذهب: أنها إذا كان لها غبار فهي كالتراب» /۱٦٦[‏ ب] وإن لم يكن لها 
غبار فهي كالرمل؛ وعلى هذا ينزَّلَ كلام أحمد. 


فإن عدم الترابَ وجب عليه التيمّم بالرمل والسّبّخة والثورة17) والكُحل 
والرّرنيخ('" والرّماد وكلٌ طاهر تصاعد على وجه الأرض» في إحدى 
الروايتين» اختارها ابن أبي موسى" وغيره» لقوله عليه السلام: اجعِلَثْ لي 
الأرض مسجدًا وطَّهورًاء فأيّما رجل من أمتي أدركته الصلاةٌ فعنده مسجده 
وطهوده)(4). 1 

وحمل حديث حتفة على سال وجوه الراب والأحاديث المطلقة 
على عدمه» لأن النبيّ با أخبر أن ال لا یزال عنده مسجده وطهوره» 
وقد يعدّم الترابَ في أرض الرّمال والسّباخ وغيرها. ولا إعادة عليه إذا وجد 
الماء ارات في صح الروايتين» كما لو عدم الماءَ والّرابَ» وأولى. وفي 
الأخرى: يعيد لأنه عذرنادر» ويكون حكمه إذا وجد الترابَ كحكم 
المتمسّح بالتراب إذا وجّد الماء» نص عليه. 


و يتِيمّم إلا بالتراب. اختارها الخحل20) وغيره لن ما 


0010 ار الي 

(۲) عنصر شبيه بالفِلرّات له بريق الصلب ولونه. «المعجم الوسيط». 
(۳) انظر: «الإرشاد) (ص35). 

(؟) سبق تخريجه. 

(5) «المغني» (۳۲۹/۱). 


ليس بطهور مع وجود التراب لا يكون طهورًا مع عدمه» كالحشيش والملح 


المائي. 
فإن خالط الترابَ ما ليس بطهور كالكحل والنورة والزرنيخ» فخرّجها 
القاضي على وجهين: 


أحدهماء وهو اختيار أبي الخطاب': أن حكمّه حكمٌ الماء إذا خالطته 
7 الطاهرات: إن لم تغيّره لم تؤثّر. وإن غيّر اسمه وغلّب على أجزائه 
مُنِع» وإن غيّر بعص صفاته» فعلى روايتي الماء. 

والثاني اختاره ابن عقيل وغيره'("): يُمنّع بكلّ حال» لأنه ربما حصل في 
العضوء فمبّع وصولٌ التراب إليه؛ إلا أن يكون مما ليس له غبار يعلّق 
كالشعير" وسٌحالة(؟) الذهب. فلا يؤثّر ما لم يمتع وصول غبار التراب إلى 
جميع اليد. 

وإذا خالط الرمل التراب» وقلنا: لا يجوز التيمم به؛ فهل يمنع التيمم 
بالتراب؟ على وجهين ذكرهما القاضي وغيره. 

الشرط الشاني: أن يكون طاهرًاء لأنَّ الله تعالى قال لصَهِيدًا َب 
[المائدة: 1] والطيّب هو الطاهر. 


)0( في «الهداية» (ص؟57). 

(۲) في الأصل: «وغير». وانظر: «المغني» (۳۲۷/۱). 

(۳) لم يتمكن محقق المطبوع من قراءتها. 

(4) في المطبوع: «نخالة»» تصحيف. وسحالة الذهب: برادته. 
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مسالة(١):‏ (ويُبطل التيمّمَ ما بطل طهارة الماء وخروحٌ الوقت. 
والقدرةٌ على استعمال الماء وإن كان فى الصلاة). 


un‏ ووو ووه 


ووجه الأول: أن نزع الخمّين والعمامة يُبطل الوضوء. فيطل اليم 
كسائر النواقض. وهذا لأن الخفّ تتعدى إليه طهارةٌ التيمم حكمّاء كما 
تتعدّى إلى سائر البدن» لأن المسح على العضوين قائم مقام تطهير الأعضاء 
الأربعة. فإذا كان عليه خمّانَء فكأنه في الحكم مسّح عليهما. ولأنَّ الحدث 
قائم بالرّجِلِينء وإنما استباح الصلاة بالتيمّم مع سترهماء إذا ظهرتا ظهر 
حكم الحدث. فيحتاج إلى تيمم؛ حتى لو تيمّم قبل اللبس» ثم خلع لم 

ويزيد التيمم على الماء بشيئين: 

أحدهما: أن خروج الوقت يبطلها في المشهورء لأنها طهارة ضرورة» 
فتقدّر بقدرهاء كطهارة المستحاضة. [177/ ب] وقيل: لا تبطل إلا بدخول 
وقت الصلاة الثانية» لأنه حينئذ يخاطّب بتجديد التيمّم. فعلى هذا يصلي 
الضحى بتيمّم الفجرء وقد تقدمت الروايتان الأخريان. 


)١(‏ «المستوعب» 23١8-1١17 /١(‏ «المغني» -۳٤۷ /١(‏ ١٤١٠۴)ء‏ «الشرح الكبير) 
«(o۱ -7*8/0(‏ «الفروع» /١(‏ 7065- 1۰( 

(؟) وقع هنا في وسط الصفحة سقط في الأصل ذهب بشرح جزء من المسألة السابقة 
وجزء من هذه المسألة في مبطلات التيمّم. ولم يفطن الناسخ لهذا السقط. 


0۱۱ 


الثا ني : القدرة على استعمال الماءء إِمّا أن يجده إن كان عادمًاء أو يقدر 
على استعماله إن كان مريضًاء لأن النبي ية قال: «الصعيدٌ الطيّبٌ طهورٌ 
المسلم إذا لم يجد الماء عشرٌ سنين. فإذا وجد الماء فَلْيْمِسَّهِ بَشرلّه» فإن 
ذلك خيرٌ»؛ وقد تقدّم. ثم إن وجده قبل الصلاة بطل التيمُمٌ قولا واحدًا. 
وكذلك إن راق ما يدل على الما أو طن جود الماك قإئه يلزه الطب 
ويبطل تيممّه في أحد الوجهين. وإن وجده بعد الصلاة بطّل أيضًاء فلا 
يصلّي به صلاة أخرى. 

وإن وجده في الصلاة بطل تيمّمه أيضًا في ظاهر المذهب. وكان قبل 
ذلك يقول: يمضي فيها ولا يُبطله(١».‏ فجعل”7" الخلال وصاحبه المسألة 
قولًا واحدّاء لأنَّ الرجوع عنه وجوده كعدمه. وأثبت ابن حامد وغيره المسألة 
على رؤاينين الان العدول الأول قاله رباجتياة» فلا فقن اتاد تان 
نخلاف نسخ الشارع . وكذلك كل رواية عُلِمَ الرنجوع عنها: 

ذا لان الها تحال ل تفاطل لمان قل فت ا 
استعمالّه» كما بعد الفراغ؛ ولأنه عملٌ صح بالبدل» فلا يبطٌل بوجود المبدل 
منه» كحُكم الحاكم [158/أ] بشهود الفرع» لا بطل بوجود شهود الأصل. 
ولأنه وُجد المبدَلُ منه بعد الشروع في البدل» فلم يجب الانتقال إليه؛ كما لو 


(۱) انظر: «الروايتين والوجهين» (۱/ ۹۰)» و«المستوعب» .)١٠١9/١(‏ 
(۲( في الأصل والمطبوع: «فحم| «. 
(۳) «طلب الماء... فيها» سقط من المطبوع لانتقال النظر. 


o1۲ 


وُجد الأصل [مثئل](21 الهدي بعد الشروع في صوم التمتع"» أو الرقبة بعد 
الشروع في صوم الكفارة. ولأنه لا يتمكن"' من الوضوء إلا بإبطال الصلاة» 
وذلك منهيٌ عنه بقوله تعالى: وو سط لوا أعملك 4 [محمد: ۳۳]. ونهى الي 
يلل الذي بحل إليه الحدث في الصلاة أن يخرج منها إلا باستيقان 
الحدث0. 


فعلى هذاء لو خرج منها لنجاسة أصابته أو غير ذلك لم يكن له أن 
يعيدها بذلك التيمّم قولًا واحدًا. فإن لم يجد من الماء إلا ما يكفيه لإزالة 
النجاسة أعاد التيمّمَ لأن الأول قد بطل بطلب الماء. ولو نوى الإقامة في 
الصلاةء ثم رأى الماء» لم تبطل الصلاة بناءً على جواز التيمّم في الحضر 
وأنه لا إعادة عليه» قاله القاضي. فعلى هذا إن قلنا: لا يتيمّم في الحضر أو 
يعيد» بطلت هناء لأنها غير معبَّدٌ بها. 


اس 


والأول(* أصحٌ لقول النبي يَكِِ: «الصعيدٌ الطّبُ طّهورٌ المسلم وإن 
لم يجد الماء عشرٌ سنين» فإذا وجدتٌ الماء فأمِسّه بشرئّك». وقوله عليه 
السلام في الحديث: «وجُيلت لنا تربتها طهورًا إذا لم نجد الماء»0. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

0( في الأصل: «الصوم التمتع». وفي المطبوع: «صوم المتمتع». 
(۳) في المطبوع: لا يمَكن»» والمثبت من الأصل. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(5) يعني بطلان التيمم إذا وجد الماء في الصلاة» وهو المذهب. 
0) سبق تخريج الحديثين. 


o۱۳ 


فجعله طهورًا بشرط عدم الماء» والحكم المشروط بشرط يزول بزواله. 
وأمرّ بآن يَوِسَّه بشرتّه إذا وجده. وهذايعُمٌ [۸٠٠/ب]‏ المصلى وغيره؛ ولو 
افترق الحكم لبيّنه. ولأنَّ ما أبطل الطهارةً خارج الصلاة أبطلها في الصلاة» 
كسائر النواقض. وتقريبٌ الوا هذه طهارةٌ ضرورة» ورؤية الماء تبطلها 
خارج الصلاة» فكذلك داخلهًا كانقطاع دم المستحاضة» وانتهاء مدّة المسح. 
ولأنّه قد بطل تيمّمه فلزمه الخروحٌ من الصلاةء كما لو كان مقيمًا أو نوى 
الإقامةً. والدليل على أن تيمّمه بطل مع قوله: «الصعيدٌ الطيّبٌ طَّهورٌ المسلم 
إذا لم يجد الماء»: أنه لو مضى فيها ولم يفرغ حتى عدم الماء [لم](21 يجز 
له أن يتتفّل حتى يتيكّم» مع قولنا: يمضي فيهاء على أشهر الوجهين. وكذلك 
في المشهور: لا يجوز له أن يزيد على ركعتين في التنفل المطلّق الذي لم 
ينو به" عددًا. ولأنَّ الطهارة بالماء فرص كان عاجرا عنهء فإذا قدّر عليه في 
الصلاة لزمه فعلّهء كالعاري إذا وجد الثوبّء والمريض إذا قدرٌ على القيام. 

وأما كونه لا يجب فيها الطلب فإنما ذاك إذا شك في وجود الماء لأنه 
قد دحل في الصلاة بيقين» فلا يخرج منها بشك» كالذي يخيّل إليه الحدّث. 
اا إن وای :ما يدل على زرد الا مكل .ركب ل لون نة تجو 
ذلك» لزمه الطلبٌ. فإن وجد الماءَ وإلا استأنف التيكّم. 

وشهود الفرع قد تم العمل المقصودٌ بهم فنظيره هنا أن يجد الماء بعد 
الفراغ. ونظير [1/179] مسألة التيمّم أن يقدر على شهود الفرع في أثناء كلمة 
)١(‏ زيادة من المطبوع. 


(5) أثبت في المطبوع: «لم ينوه»؛ وذكر محققه أن في الأصل: لم ينويه». قلت: بل في 
الأصل كما أثبتنا. 
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الحكم» فإنه لا ينفذ حكمه بهم. 

وأما قولهم: وُجد المبدّل منه بعد الشروع في البدلء [فالبدل] هنا 
هو التيمم» وليس هو الصلاة» فلا يصح الوصف في الفرع. وإن قالوا: بعد 
الشروع في العمل بالبدل» لم يصح الأصل. 


وثانيها"": أنه إذا شرع هنا في البدل وهو التيمم» ثم وجد المبدّل وهو 
الماء انتقل | جماعا. 


راه أن جود المندل تهنا بطل ادل قاذ يمك اتا 
والاكتفاء به. وهناك وجوذ الرقبة والهدي لا يبطل الصوم» فأمكن إجزاؤه. 
لين بقل ارك ل ا وو م وال 


ورابعها: أنه منتقِضٌ بالصغيرة إذا اعتدّت بالشهور» ثم حاضت في 
ألنانيناء تمق 47 إلى الميدل» وهو الأقراة: وعدا نص احمد والحاق 
ماتا بهذا ولق لأن العدة و لا لق ا هنا عار و 
بفساده» بخلاف الصيام. 


وأما إبطالُ الصلاة هناء فهو لم يُبطلهاء وإنما بطلت بحكم الشرع؛ كما 


)١(‏ زيادة مني. 

(؟) كذا في الأصلء ولعل في الكلام سقطاء أو ما سبق ذكره هو الوجه الأول. 
هرق في الأصل: «وجد». 

(4) في المطبوع: «لتنتقل)» والمثبت من الأصل. 

(5) في المطبوع: «فتفسد)» والصواب ما أثبت من الأصل. 
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لو سبقه الحدث» أو وجد السترة بعيدة17) منه. ولو فرضنا أنه أبطلها لغرض 
صحيح ليأتيّ بها على وجه الكمال لم يكن ذلك محذورًا. 

فإذا قلنا: يخرج» فإنه يستأنف الصلاةً بعد وضوئه في المنصوص. 
وخرّجٍ القاضي وغيره رواية: أنه يتطهر ويبني» كما يقول فيمن سبقه الحدث 
53 س] على إحدى الروايتين(2. وفرّق آخرون بين هذا وبين من سبقه 
الحدث. بأنَ هذا كان المانع موجودًا حين ابتدأ" الصلاة وهو الحدث» 
وإنماجازت الصلاة معه بالتيمم إذا كمل مقصوده» وهنا لم يكمل 
مقصوده» فيبقى المانع بحاله» بخلاف من سبقه الحدث. وكذلك 
الطريقان في المستحاضة إذا انقطع دمها في أثناء الصلاة» ومن ابتدأ الصلاةً 
عاريًا ثم وجد السّترة بعيدة* منه» وكذلك الماسح إذا انقضت مذَّنّه في 
أثناء الصلاة» إن قلنا: المسحٌ لايرفع الحدث. وإن قلنا: يرفعه. فهو 
كالحدث السابق. ولا فرق بين صلاة العيد والجنازة وغيرهما. ويتخرّجٍ أن 
يبني في صلاة الجنازة. 

وإن كان يخاف أنه إن خرج وتطهّر فات الوقت» وهو في السفرء لم 
يخرّج في أشهر الوجهين. وإن كان في الحضر خرّج كما لو كان خارج 
الصلاة. 


)١(‏ في المطبوع: «يعيد»؛ والصواب ما أثبت من الأصل. 
(۲) انظر: الإنصاف (۲/ .)۲٤۹‏ 

)۳( قراءة المطبوع: «ابتداء». 

(4) في الأصل: «المقصوده». وفي المطبوع: «المقصود). 
للق في المطبوع: «يعيد». وانظر ما علقت آنقًا. 
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ومن صلّى بلا ماء ولا تراب» ثم وجد أحدّهما وقلنا: يمضي في التي 
قبلهاء فقيل: تبطل هنا لأنها صلاة بغير طهارة. والصحيح: أنّا إن قلنا: لا 
يعيدهاء مضى فيهاء وإن قلنا: يعيدهاء قطعّها كالمحبوس فى المصر إذا وجد 
الماء في أثناء صلاته» والمتيمّمٍ من البرد إذا قدّر على الماء المسخن في أثناء 
صلاته. وكذلك کل من تلزمه الإعادةٌ فإنه يخرجء ومن لا تلزمه فإنه يمضي. 

وإن يمم الميِّتَّه ثم وجد الماء في أثناء الصلاة عليه» فقيل: يقطع؛ قولا 
واحدًا. وقيل: هی كالأولى. وحيث جاز له المضٌ فهو واجب عليه فى أحد 
الوجهين» لأن إبطال الصلاة لا يجوز إلا لواجب. وقال الشريف أبو جعفر: 
القطمٌ أولى» لما فيه من الاختلاف» وكالمكمر إذا انتقل من الصوم إلى 
العتق. 

وإذا خرج الوقتٌ وهو في الصلاة بطل تيمّمُه في أشهر الوجهين'. 
وكذلك لو خرج الوقت قبل أن يصليهاء لأن خروجٌ الوقت مُبطل للتيمّم» 
كالقدرة على استعمال [الماء]7"). والآخر: لا يبطل”(" بناءً على أن التيمّم 
لفعل الصلاة لا لوقتهاء ونه يمضي فيها إذا شرع فيها بالتيمم. 

ولو قدر على استعمال الماء ف اتنا فتاوه لوطي ار حمق قود 
السكية اد سحت ف قو لا واا لأن سح لابرقط ن 
وإن كان فى أثناء طوافي» فهو كالصلاة. إلا أن نقول /٠۷١[‏ ب]: الموالاة فيه 


(۱) كتب أولا: «الروايتين»» ثم كتب فوقها بخط أصغر: «الوجهين» دون الضرب على 
الأولى. وذكر في «تصحيح الفروع» )٠٠١/١(‏ ثلاثة أوجه. 

)۲( الزيادة من المطبوع. 

(۳) في المطبوع: «تبطل»» والصواب ما أثبت من الأصل. 


/ااه 


ليست واجبة. 


ومن لم يجد ماءً ولا ترابّاه أو وجدهما وعجز عن الوضوء والتيمٌّمء إا 
لقروح ببدنه» وإما لعجزه عن فعل الطهارتين وعدم من يطهّره- فإنه يصلّي 
على حسب حاله؛ لما روت عائشة ا انها أنها استعارت من أسماء قلادةٌ 
فهلگٹ» فبعث رسولٌ الله يا رجالا في ظنْهاء فوجدوهاء فأدركتهم الصلاة» 
وليس معهم ماء» فصلوا بغير وضوء .لما توا رسول الله يله شكوا ذلك 
إليه» فأنزل الله تعالى آية التيمُم. رواه الجماعة إلا الترمذي(١2.‏ فصلا بغير 
طهارة للضرورة» فكذلك کل من عجز عن الطهارة. 

ولأنه شرط من شرائط الصلاة, فإذا('" عدم [أو] عجر عنه فل ما يقدر 
عليه كسائر الشرائط؛ فلا إعادة عليه في إحدى الروايتين". وفي الأخرى: 
يعيد» اختارها القاضي بناءً على العذر النادر وقد تقدَّم؛ وبناءً على أنه عجز 
عن الأصل والبدل» فلم يسقط الفرض عنه؛ كما لو عجز في الكفارات عن 
الأصول والأبدال. 


40> قم قاتلا يسو سن قزاءة أوتوطو اوم طحن اهيلا 


)١(‏ أحمد (3579494). والبخاري »)۳۳١(‏ ومسلم (751)) وأبو داود (۳۱۷)» والنسائي 
(۳))» وابن ماجه (054). 

(۲) كتب بعده في الأصل أولا: «عذا» ثم كأنه جعل الألف ميماًء يعني: «عدم). وقد 
يكون «عدم» مقحمة. وقد أصلحت الجملة بزيادة «أو». وفي هذه الصفحة أخطاء 
فاحشة عديدة. 

)۳( في «الإنصاف» )7١7/5(‏ أنها اختيار الشيخ تقي الدين. 

(6) في الأصل: «ما). والتصحيح من المطبوع. 
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نافلةء فلا يجوز إلا بطهارة» لأنه لا حاجة إليه. ولو قيل بجوازه لتوجّه بناءً 
على أن التحريم إنما ثبت(١2‏ مع إمكان الطهارة» ولأن له أن يزيد في الصلاة 
على [١7١/أ]‏ أداء الواجب» على ظاهر قول أصحابناء حتى لو كان جنبًا قرأ 
بأكثر من الفاتحة» فكذلك فيما يستحَبٌ خارج الصلاة. 

إذا اجتمع حي وميّتٌ كلاهما مفتقر إلى الخسل» وهناك ماء مبذول 
لأولاهما به. فالميّت أولى به في أقوى الروايتين. [وفي الأخرى: أنه 
للحيّ](") اختارها أبو بكر وغيره. والحائض أولى به في أقوى الوجهين. 
ومن عليه نجاسة أولى منهماء وهو أولى من الميِّت في أحد الوجهينء وإن 
قلنا: المت أولى من الجنب. والصحيح: أن الميّت أولى به بك حال» لأنه 
لا ترج له الظهارة بالماء بعد ذلك: 


وإن اجتمع جنب ومحيث,. والماءٌ يكفي المحدِتٌ ولا يفضل منه 
شىء. دون الجنب» فهو أولى وان [كان]7؟) يكفى أحدّهما لصغر 
خلقه220 ولا يفضل منه ىء, أو لا يكفى واحدًا منهماء أو يكفى المحدِتثٌ 


)١(‏ في «المبدع» /١(‏ ۱۸۹): «يثبت)» وقد نقل فيه هذا النص. 

(۲) زيادة لازمة. وهذه الرواية هي التي اختارها أبو بكر كما ذكر بعدها. انظر: «المغني» 
(۱/ ۳ ) و«الإنصاف» (؟515717/5). ٠‏ 

(۳) «به) ساقط من المطبوع. 

(4) زيادة من المطبوع. 

(5) في الأصل بعدها: «الجنب»» وهي أول كلمة في السطر وفي السطر السابق» فلعل 
الناسخ كررها خطأ. وأصلح الجملة في المطبوع هكذا: ايكفي الجنب لصغر 
خلقه». 


0_4 


وحده ويفضل منه شیء» فالجنبُ أولى. لأنَّ حدثه أغلظ» وهو محتاج إلى 
ا 

وإن كان يكفي كلا منهما وحده» ويفضّل منه شيء» فهل يقَدَّم المحدثٌ 
أو الجنبٌء أو يتساويان بحيث يقرع الباذلٌ بينهماء أو يعطيه لمن شاء؟ على 
ثلاثة أوجه. فأمًا إن كان ملكا لأحد هؤلاء» فهو أولى به. وإن [كان](١)‏ 
نع 6115 تسيو رانيد عر و افيه لأنه الا رلوم اليج ند لها 
يحتاج للطهارة لطهارة غيره. 

وإن كان الماء مباحًاء فهو كالمبذولء لأنه متى وجده أحدّهم أحوج إليه 
كان سترلة الفط وغتيرة إذا و جد فاكهة ما وقيل؛ بطل وة 
للت لأنه لا يجد شيئًاء وإنما يجده الأحياء. 

والأول ارك لار سيل الت أركة على لخا وا و وة كان 
صرفه إلى ما وجب عليهم للميّت أولى؛ ولأنهم”؟) يستفيدون بذلك الصلاة 
عليه. 


ولو بادر المرجوح' فتطهّر به أساء» وصحّت طهارته» بخلاف الماء 
المغصوب؛ لأنه لم يملكه أحد. هكذا ذكر كثير من أصحابناء وحملوا مطل 
كلام أحمد ره عن على ذلك . وقد قال الإمام أحمد في قوم في سفر, 


000 زيادة مئي. 

00 في المطبوع: «اشتركا» خلافا للأصلء ولا يصح. 

(۳) غيّره في المطبوع إلى: «كان حو إليه»» وهو خطأ. 

2ع في الأصل: «ولأنه»» والمثبت من المطبوع. 

(4) في الأصل والمطبوع: «المجروح»» تحريف. 
0 


ومعهم من الماء ما يشربون» ومعهم ما يغتسل [به](١2‏ وقد أصابت رجلا 
منهم جنابة» ومعهم ميّت: أعجبٌ إ لي أن يغسّل الميِّت و الجب: 

فهؤلاء قوم مشتركون في الماء. وقد يقدَّم الميّت» وهو إما أن يكون له 
نصيبٌ فى الماءء أو لا يكون له شىء. وقد قذمه بنصيب الأحياء» حتى 
بنصيب الجنب. [175/أ] وهو في نفس هذه المسألة قدَّم الجنبّ في رواية 
أخرى. وهذا فيما إذا كان الماءٌ مشترگاء لأنّ نصيب كل واحد لا يكفيه 
برد لحو باق لمن سه فكان تخصيصٌ واحد 
الماد واش امو ار ل هر فق كل واهد ود 21 طهارته. 

ا 
الحرية كلها في شخص واحده والرّق في آخرء لمصلحة تخليص الحرية 
الك و إن كان ف إسقاط خن لرك من التحرية: 

وقال أيضًا فيمن معه ماء بأرض فلاة» وهو جثب» ومعه ميّتء إن هو 
اغتسل بالماء بقي الميّت»ء وإن غسّل الميت بقى هو؛ قال: ما أدري» ما 
سمعت في هذا شيئًا. 

وتوقفه هنا يخرّج على الروايتين هناك. وظاهرٌ الرواية أن المبِّت لاشيء له 
في الماء. ووجةٌ هذا أن تغسيلٌ الميّت واجب على الحىّ من الماء الذي يملكه. 
كما يجب اغتساله» بخلاف الحيّين. وهذا أيضًا دلالة على المسألة الأولى. 


)۱( ل 
)۲( في الان «تيمّم 
2 ليد 00 
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باب الحيض 


الحيفى سور خافنت الجراة تحن حاو ا ا رى 
دمها. ويسمّى الدم حَيضًا. وهو دمٌ خلقة وجبلة» وكتبه(1 الله على بنات آدم 
بحكمة غذاء الولد ونباته. فالولد يُُخْلّق من ماء الرجل والمرأة ثم يغذَّى في 
الرحم بدم الطمث. فإذا ولد تحوّل الدم لبا فيرضع منه. فإذا خلت الرحم 
عن ۱۷۲1/ ب] ولد اجتمع الدم؛ ثم خرج في أوقات معلومة. قال بعضهم: 
لاسا و ال ا 
ما يذكر في أثناء المسائل إن شاء الله تعالى. 


ممالة!؟): (وبمشع عشرة أشياء: فعلّ الصلاة» ووجوبها. وفعلٌ 
الصيام» والطواف وقراءءً القرآنء ومس المصحف» ا ف 
المسجد. والوطء في الفرج» وسنة الطلاق» والاعتداة بالأشهر. 
ويُوجب الغشل» والبلوع» والاعتداد به. فإذا انقطع الدمٌ أبيح فعل الصيام 
والطلاق, ولم يبح سائرها حتى تغتسل. ويجوز الاستمتاعٌ من الحائض 


)001 في الأصل والمطبوع: «وكتب». 

(١‏ في المطبوع: «من»» والمثبت من الأصل. 

(۳) أخرجه البخاري (0911) من حديث أبي هريرة. 

)6( «المستوعب» »)۱١۷١ /١(‏ «المغني) -78577/١(‏ ۳۸۸)» الشرح الكبير) (؟/ 756- 
۳ «الفروع» (۱/ .)۳٣۱ - ۳٣۲‏ 


o۲ 


بما دون الفرج» لقول النبي ياة: «اصنعوا كل شيء إا النكاح»). 

في هذا الكلام فصول: 

اها ار الجا لايل لها اماتضك رل د دزف ا ولا ق 
فإذا طهرت وجب عليها قضاء الصوم المفروض دون الصلاة. وهذا مما 
اجتمعت عليه الأمة. 

وقد روى الجماعة(١)‏ عن معاذة العدّويّة قالت: سألتٌ عائشة فقلتٌ 
لياه بال الا 2 تقضي الصومٌ ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أَحَرُوريّة أنق؟ 
فقالت: لست بحَروريّة» ولكتي أسأل. فقالت: كتا نحيض على عهد 
رسول الله ا فنؤمر بقضاء الصوم, ولا نؤمر بقضاء الصلاة. 

ومعنى قولها: «أحرورية أنت؟» الإنكارٌ عليها أن تكون من أهل 
حَرُوراء» وهي مكان تنسب إليه الخوارج. وإنما[171/أ] قالت ذلك 
لأن40) من الخوارج مَن كان يأمرها بقضاء الصلاة لفرط تعمّقهم في الدين 
حتى مرقوا منه. 


وقال النبي اة للنساء2”7: «أليسث إحداكنٌ إذا حاضت لم تُصَلٌ ولم 


(۱) أحمد »)35951١(‏ والبخاري (۳۲۱)» ومسلم (١۳۳)ء‏ وأبو داود (2577.» والترمذي 
(۱۳۰)» والنسائي (۳۸۲)» وابن ماجه (171). 

(۲( في الأصل والمطبوع: «ليس». 

(۳) في المطبوع: «ينتسب)»» والمثبت من الأصل. 

0( في الأصل: «ان». 

(6) «للنساء» ساقط من المطبوع. 


o 


تَصَمْ؟» قلن: بلى. متفق عليه( . 

وقال للمستحاضة: «إذا أقبلتِ الحيضة فدّعى الصلاة. 

والصَّومُ واجب في ذمّتها حين الحيض. وكذلك على المسافر» وكل من 
لزمته العبادة قضاءً فإنها وجبت فى ذمته» كما يجب الدّين المؤجّل فى ذمة 
المدين» وكذلك يفعلها قضاءً» لكر ذلك مشروط بالتمكن منها فيما بعد. فإن 
مات قبل التمكن لم يكن عاصيًا. فإذا انقطع دمه" صح الصوم في المعروف 
من المذهب» كما يصح صوم الجنب» لأن الطهارة غير مشروطة للصوم. ولم 
تصحّ صلاتهاء لكن تجب في ذمتهاء لأنها صارت قادرة على فعلها. 

الفصل الثاني: أنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت» لما أخرجاه في 
«الصحيحين»“ عن عائشة رَوَلنَهَعَنَْا أن النبىّ بيا قال لها لما حاضت وهى 
محرمة: «اقضى ما يقضى الحاحٌ إلا أنك لا تطوفي0*) بالبيت حتى تطهري» 
متفق عليه(21. وفي لفظ لمسله("): «حتی تغتسلي). 


.)79( ومسلم‎ )۳۰٤( البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۳۳۱۰۳۲۰)» ومسلم (۳۳۳) من حديث عائشة. 

)۳( يعني: دم الحيض. وغيّره في المطبوع إلى «دمها) دون تنبيه. 

.)١5١-١1١١( ومسلم‎ )۲۹٤( البخاري‎ )4( 

(5) كذا في الأصل: «إلا أنك...». واللفظ الصحيح: «غير أن لا تطوفي» كما ورد في 
الحديث» وفي ١‏ مجموع الفتاوى» (259570376117/5/17) وغيره من كتب 
المصنف. 

.)١5١١(ملسمو‎ .)١56٠ .706( البخاري‎ )5( 

(۷) برقم (۱۱۹-۱۲۱۱). 


05: 


ولما قالت له : إن صفية بنت حُيَيَ قد حاضت قال: «أحابستنا هي؟» 
قالت: إنها قد أفاضت. قال: «فلا إذن»"'. فلو كان طوافها جائرٌا0" لم 

ولان الطواف بالبيت صلاة ‏ كما تقدَّم ‏ والحائض لا يجوز لها أن 
تصلّي. ولأن الطواف لا يصح إلا في المسجد الحرام؛ والحائض لا يجوز 
لها أن تلبث [17/ ب] في المسجدء توضَّأتْ أو لم تتوضاً. 


فإن خالفت وطافت لم يجزئها7؟» الطواف في اھر الزوافن وي 
الأخرى: تجبّره بدم ويجزئها مع التحريم» كما يجبّر بالدم من ترك شيئًا من 
الواجبات وفعل شيئًا من المحظورات» مع التحريم والإثه(20. 


الفصل الثالث: أنه لا يجوز لها قراءةٌ القرآن")» ومس المصحف» 
واللبتٌ في المسجد؛ أن معيدق ت لس اقل لقيام سبب 
الحدث. وسواء في ذلك ما قبل الانقطاع وما بعده» لأن أحسن أحوالها أن 
تكون كا لجلب. 


)١(‏ «له» ساقط من المطبوع. 

(۲( أخرجه البخاري (/5401011/61)) ومسلم .)١5١1١(‏ 

(۳( فى الأصل: «جائز). 

)€( في الأصل والمطبوع: «يجز لها؛» تصحيف. 

(6) واختيار المصنف: جواز طواف الحائض عند الضرورة» ولا فدية عليها. انظر: 
«اختيارات» البرهان ابن القيم (رقم )٠١‏ وابن اللحام (ص۲۷). 

)0( اختيار المسصنف: جوازها للحائض. انظر: «مجموع الفتاوى »)٤١١ /۲١(‏ 
(7/5)«اختيارات» البرهان (رقم 5) وابن اللحام (ص۲۷). 


3ج 


ولها العبور في المسجدء لكن إن كان دمها جاريًا فإنها تتلجّم لأمن7١)‏ 
تلويث المسجد. وقيل: لا تدخله إلا لأخذ شيء منه» دون وضع شيء فيه؛ 
للحاجة إلى ذلك. وقد تقذمت الأحاديث فى جواز ذلك. 


وأمّا اللبث فيه بالوضوءء فيجوز إذا انقطع دمها. وأمّا قبل» فلا يجوز 
نص عليه لأن طهارتها لاتصح. لأنَّ سببج”() الحدث قائم. ولذلك لم 
يستحبٌ لها الوضوء لنوم أو أكل ونحو ذلك. 

الفصل الرابع: أنه يحرم وطؤها في الفرج. فأمًا الاستمتاع منها فيما دون 
الفرج مثل القبلة واللمس والوطء دون الفرج» فلا بأس به» لقول الله سبحانه 
وتعالى: وكوك عن الْمَحِض فهو دى يلوأ نسي المح يض ولا 


2-2 ري لدي ل 


5 
َعْربوهَنَ حى يَظهرَنَ # [البقرة: ۲۲۲]. 


والمحيض: إما أن يكون اسمًا لمكان الحيض كالمقِيل والمبيت27, 
فيختص التحريمٌ بمكان الحيضء وهو الفرج. أو هو الحيض» وهو الدم 
نفسه» لقوله: «هْوَأدى 474). أو 1741/أ] نفس خروج الدم الذي يعبر عنه 


)000 كذا في الأصل. وقد يكون محرا من «لتأمن». وفي المطبوع: «لتأمن من»» زاد مِن» 
دون تنبيه على ما في الأصل. 

00 في الأصل: لا سيب )» والظاهر أن الناسخ أسقط حرف النون من «لأن». وفي 
المطبوع: (وسبب». 

(۳) في الأصل والمطبوع: «كالقبل والمنبت»» والصواب ما أثبتنا. انظر: «المغني» 
.)٠٠١ /١(‏ والمقصود التمثيل على اسم المكان من الأجوف اليائي. 

(4) «هو» ساقط من المطبوع. 


o1 


بالمصدر كقوله: % وََلتىبَيسَنَمِنَالْمَحِضٍ € [الطلاق: 4]. 


فقوله على هذا التقدير: لي الْمََحِيِضَ * يحتمل مكان الحيض» 
ويحتمل زمائّه وحالّه. فإن كان الأول» فمكانُ المحيض هو الفرج. وإن كان 
المراد: فاعتزلوا النساء في زمن المحيضء فهذا الاعتزال يحتمل اعتزالهن 
مطلقًا كاعتزال المُحرمة والصائمةء ويحتمل اعتزالٌ ما يراد منهن في 
الغالب» وهو الوطء في الفرج» وهذا هو المراد بالآية لوجوه: 


2-4 A ول‎ 


أحدها: أنه قال: هو آدى فَعَمَرْلُوأ أَلِينَسَآهُ فى الْمَحِيِض * [البقرة: ]۲١١‏ 
فذكر الحكمَ بعد الوصف بحرف الفاء» وذلك يدل على أن الوصف هو 
العلّة» لا سيّما وهو مناسب للحكم كقوله: ل والسارق وَالسَّارَِةٌ قَأقَطعُوأ 
ريا 74 [المائدة: ۳۸] و الوزن دوا كلانه جل [النور: 
؟]. فإذا كان الأمر باعتزالهن من الإيذاء إضرارًا أو تنجيسًاء وهذا مخصوص 
بالفرج» فيختصٌ بمحل سببه. 

وثانيها: أنَّ الإجماع منعقد على أن اعتزالٌ جميع بدنها ليس هو المراد» 
كبا سرت اليكةالستعيفة قاتشت الف الم و ف بعيله ي 
الحقيقة العرفية - وهو المجاز اللغوي ‏ وهو اعتزال الموضع المقصود في 
الغالب» وهو الفرج؛ لأنه يكنى عن اعتزاله باعتزال المرأة كثيرّاء كما يكنى 
عن مسّه بالمس والإفضاء مطلقا. 


رو م 


وبذلك فسّره ابن عباس فيما رواه ابن أبى طلحة عنه فى قوله: #دََعَمَرْلُوأ 


.٠...قراسلا« في الأصل:‎ )١( 


oV 


رر م و 
َلِنسَآُ في الْمَحِ يض * [البقرة: ۲۲۲] يقول': فاعتزلوا نكاح فروجهن. رواه 


عبد بن حمید» وابن جریر"» وأبو بكر عبد العزیز» وغيرهم في [174/ ب] 


1 ۳ 
فأمّا اعتزال الفرج وما بين السّرّة والرّكبة» فلا هو حقيقة اللفظ ولا 
مجازه. 


وثالثها: أن الس قد فسّرت هذا الاعتزال بأنه ترك الوطء في الفرج. 
فروى أنس أن اليهود كانت إذا حاضت امرأة منهم لم يؤاكلوهاء ولم 
يجامعوها فى البيوت» فسأل أصحابٌ رسول الله يِه عن ذلك فأنزل الله 


ور ےر ۶ے 


ەر ا ل e (ED‏ 5 1 
# ولوت عن ألْمحِيض فَلْ هو أذى € الآية' [البقرة: ۲۲۲] فقال رسول الله 
ا : (اصنعوا كل شيء إلا النكاح». وفي لفظ: «إلا الجماع» رواه الجماعة 
إلاالشارى 2 


)١(‏ قراءة المطبوع: «بقوله». 

)۲( في الأصل والمطبوع: «ابن حزم)» وهو تحريف ما أثبت. انظر: «المبدع! 
(۱/۱). 

(۳) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۳/ »)۷۲١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
.)5١0١/5(‏ والبيهقي (۱/ ۳۰۹). 
في إسناده عبد الله بن صالح المصري فيه ضعف» كما في «الميزان» (۲/ »)٤٤١‏ 
وعلي بن أبي طلحة لم يسمع التفسير من ابن عباس» كما في «جامع التحصيل» 
»)۲٤١(‏ ومع ذلك فهي نسخة معتبرة عند كثير من أهل العلم. انظر: «أسانيد نسخ 
التفسير» لعطية بن نوري الفقيه ( ص۹٦٤۳‏ - .)١١‏ 

(:) لفظ «الآية» ساقط من المطبوع. 

(5) أحمد »)۱۲۳۰٣٤(‏ ومسلم (۳۰۲)» وأبو داود 25١76 »۲٥۸(‏ والترمذي (۲۹۷۷)» = 


o۸ 


والجماع عند الإطلاق هو: الإيلاج في الفرج. فأما في غير الفرج» 
فليس هو بجماع'1) ولا نکاح» وإنما يسمّى به توسعًا عند التقيید فيقال: 
الجماع فيما دون الفرج» لكونه بالذّكر في الجملة. وكذلك جميع الأحكام 
المتعلّقة بالجماع إنما تتعلّق بالإيلاج, لا سيّما الاستمتاع في الفرج فما فوق 
السّدَة جائز | جماعًا(؟). 


4 


وروی أبو داود(”) عن عكرمة عن بعض أزواج النبي كك أن النبي كلل 
كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها شيئًا. 


وعن عائشة ن ئشة أن رسول الله سا متايه لالز می ارات 
الحائض» فقال: «يجتنبٌ 2147 شعارٌ الدم) رواه ابن بطة(). 


ولأنه محل حرم اوی فاخت التحريم بمحلٌ الأذى» كالوطء في 
الدبر. ولا يقال: هذا يخشى منه مواقعة المحظور. لأن الأذى القائم بالفرج 


= والنسائي (379)» وابن ماجه (544). كلهم بلفظ: «النكاح)» إلا ابن ماجه والنسائي» 
فقد أخرجاه بلفظ: «الجماع». 

)١(‏ في المطبوع: «كالجماع»» والصواب ما أثبت من الأصل. 

(۲( كذا جاءت العبارة في الأصل والمطبوع. 

(۳) برقم (۲۷۲). 
وصححه ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» »)۳۹١ /١(‏ وقال ابن حجر في «فتح 
الباري» ٠ ٤ /١(‏ 5): الإسناده قوي». 

(4) في المطبوع: «تجنب»» والمثبت من الأصل. 

(5) لم أقف عليه مرفوعاء ورواه الدارمي )1١80(‏ موقوفا على عائشة بإسناد فيه 
جهالة. وقد صح نحوه موقوفا على عائشة من وجه آخر عند عبد الرزاق »)١1570(‏ 
والدارمي .)٠١1/9(‏ 


o۹ 


ينر عنه» كما ينر عن الوطء في الدبر. ولذلك أبيح له [170/أ] ما فوق 
الإزار إجماعا. ثم إنه إذا أراد ذلك ألقى على فرجها شيئًاء كما جاء عن النبي 
لا لئلا يصيبه الأذى. ولو رُوعِي هذا لحُرّه7) جميعٌ بدنها كالمُحرمة 
والصائمة والمعتكفة. 

ومع هذاء فالأفضل أن يقتصر في الاستمتاع على ما فوق الإزارء لأنه هو 
الغالب على استمتاع النبي يك بأزواجه. قالت عائشة: كانت إحدانا إذا 
كانت حائضًاء فأراد رسول الله َة أن يباشرهاء أمّرها أن تأتزر بإزار في فور 
حيضتهاء ثم يباشرها. متفق عليه" . وعلى نحوه من حديث ميمونة. ولأنه 
أبعد له عن“ الإلمام بالموضع المعتاد» بخلاف الدبر فإنه ليس بمعتاد. 
والفرحٌ المباح يغني عن الدبر» فلا يفضي إليه. ثم القرب منه ضروري. وهناء 
ليس هناك فرج مباح ولا ضرورة» فيّخاف7* الإلمام به على العادة السابقة 
أو يلوّثه الدم» مع ما في ذلك من الخروج من اختلاف العلماء. 

فصل 

ولا يجوز وطؤها بعد انقطاع الدم حتى تغتسل» لأن الله تعالى قال: 

ولا قرو حي طهر 4 أي: حتى ينقطع دمها #فَإدَا تَطهَرَيَ 4 أي: اغتسلت 


)١(‏ في الأصل: «كذلك». 

(۲) في المطبوع: «فحرم»؛ والصواب ما أثبت من الأصل. 

(۳) البخاري (۳۰۲) ومسلم (۲۹۳). 

(4) في الأصل: «على»» تحريف. 

(5) رسمها في الأصل: «فيخاب». وقراءة المطبوع: «فنهاب». 
of»‏ 


بالماء. وهكذا فسَّره ابن عباس فيما رواه عنه ابن أبى طلحة» وكذلك قال 
مجاهد وغيره(١2.‏ وقال إسحاق بن راهويه: أجمع أهل العلم من التابعين 
على أن لا يطأها حتى تغتسل'. 


وأكثر أهل الكوفة يقرؤون: «حتى يطَهَّرْن) بالتشديد")» وکلهم يقرؤون 


الحرف الثاني /٠۷١[‏ ب] مَإِدَ هري 4: والتطهّر إنما يكون فيما يتكلّفه 
ويروم تحصيله» وذلك لا يكون إلا في الاغتسال؛ فأمًا انقطاعٌ الدم فلا صنع 
لها فيه, ولهذا لما قال: لوان كحم جنبا مَأَطهَرُواً 4 [المائدة: 1] فهم منه 
الاغتسال. 


فإن قيل: فعلى قراءة الأكثرين ينتهي النهي عن القربان(؟) بانقطاع الد 
لأن الغاية هنا تدخل في المغيّاء لأنها بحرف «حتى». فإذا تمَّ انقطاع الدم فقد 
انتهت الغاية. 


قلنا: قبل الانقطاع» النهيّ عن القربان مطلقٌ2*0. فلا يباح بحال. فإذا 
انقطع الدم زال ذلك التحريم المطلقء لأنها قد صارت حينئذ مباحة إن 
اغتسلّتْء حرامًا إن لم تغتسل. ويبيّن هذا الشرط قولّه كَإدًا تَهَرَتَ . وبهذا 


.)۳۸١ /٤( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

00 «شرح الزركشي» /١(‏ 176). 

(*) انظر: «النشر في القراءات العشر» (۲/ ۲۲۷). وفي الأصل: «حتى يتطهرن»» وهو خطأ. 

(:) في الأصل: «القراتان»» وفي المطبوع: «القراءتين»؛ وكلاهما تحريف. 

)0( في المطبوع: «المطلق»» ظنه صفة للقربان» ولم ينبه على ما في الأصل وهو 
الصواب. 


حك 


روو 22010 


تبن أنَّ قراءة الأكثرين 2١7‏ أكثر فائدة. وهذا كقوله تعالى: لوألا تي حيرا 
لوأ آليكاح قن اعم منم كا فوا ليم آمو € [النساء: .]١‏ 
افر أن المطلق ا وو ى ل اة اا ": 
فإذا كان حدتٌ الحيض يوب بقاء العدّة فلأن يقتضي بقاءَ تحريم الوطء 
أو لى وأحرى. فإن لم تجد ماءً تيمّمت» فإن وجدت الماء عاد التحريم؛ كما 
وإذا وطى الحائص وجبت عليه الكفارة فى ظاهر المذهب. وعنه: لا 
تجبء ب[ د تغفر الله 7 1 يث د فيه تحبات» 
ما فيه من الاضطراب 4207 [1/107] لأنه277 وطء حرام» لا لأجل عبادةء فلم 
يوجب كفارةء كالزنا والوطء فى الدبر. 


ووجه الأولى: ماروى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 


)١(‏ في المطبوع: «الأكثر»» وذكر في التعليق أن في الأصل: «الأكثر من»؛ أخطأ في 
القراءة. 

(۲) في الأصل: «الراشدين». 

(۳) ينظر: (مصنف عبد الرزاق» (7/ »)۳٠١‏ واامصنف ابن أبى شيبة») (6/ -١1917‏ 
٠ ۳‏ 

(4:) في المطبوع: «(موجب»» والمثبت من الأصل. 

(5) فى الأصل: «الإضراب». 

0( في المطبوع: «فإنه»» والمثبت من الأصل. 


oY 


الخطاب عن مِقسَم عن ابن عباس عن النبي ئة في الذي يأتي امرآته وهي 
حائض. قال: «يتصدّق بدينار أو نصف دينار»'. وقال [أبو داود]: 
ES E‏ بوعل يفول ها احير حدرث ع الحميد فيه. قيل له: 
فتذهب إليه؟ قال: نعم" . وقال إسحاق بن راهويه: هذه السنة الصحيحة 
3 و ا ء 

التي سنها رسول الله اة في غشيان الحائض. وقد رواه الإمام أحمد(؟) 
بإسناد جيّد من حديث قتادة عن مقسم. 

ولأنه وطئ فرجًا يملكه حُرّم لعارض» فجاز أن يوجب الكفارة» كالوطء 
فی الصيام والإحرام. وطردة الاعتكاف إن( فلا به وإلا قلنا: حرم لب 
علي" عارض من جهة الله. وهذا لأن الكفارة ماحية للذنب وزاجرةٌ عنه 


(۱) أخرجه أحمد(۹۰۰۲۰۳۲٥۲)»‏ وأبو داود »)۲۱۹۸۰۲٣۲(‏ والترمذي(5١),‏ 
والنسائي (۲۸۹» ۰) وابن ماجه »)٦٤٩(‏ ۰ من طرق عن مقسم» عن ابن عباس به. 
اختلف في إسناده تصحيحًا وتضعيفاء للخلاف الواقع فيه» وللخلاف في رفعه 
ووقفه. وللاضطراب الشديد في متنه» وأكثر أئمة الحديث على رده» وكثير منهم 
يصحح وقفه» كسفيان وابن مهدي والىشافعي» ومن بعدهم كابن السكن والبيهقي 
وابن حزم في آخرين. وصححه الحاكم /١(‏ ۲۷۸)» وابن القطان في «بيان الوهم» 
(307//5)» وابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (۷۹/۱). 
انظر: «الإمام» (۳/ 49 77/75-17) «تعليقة على العلل» ».)١١9-١١(‏ «البدر المنير) 
.)١ ١1-76١‏ 

(؟) مابين الحاصرتين زيادة من المطبوع. والواو قبل «قال» ساقطة منه. 

(۳) انظر: «مسائل أبي داود» (ص‌۳۹). 

.)۳۱٤١ ۰۲۸٤۳ )۲۱۲۱( برقم‎ )٤( 

(5) في الأصل والمطبوع: «وإن». 

(0) كذا في الأصلء ولعله تحريف «عادي». وقد حذف في المطبوع دون تنبيه. 


فد 


فلا نُشرع في الكبائر ونحوها مما" تأبّد تحريمُه كالزنا والوطء في الدبرء 
فإنه أعظم من أن يكمّرء والداعي إليه أقوى من أن يكتفى فيه بالكفارة. فأما 
إذا كان التحريم عارضًاء فربما دعت النفس إلى العادة» فشّرعت الكفارة 
ماحيةً للذنب فإنه أهون؛ وزاجرة عن معاودته. ولهذا أغنى وجوبها عن 
التعزير في أحد الوجهين. ويُشْرّع التعزير فيما لا كفارة فيه. وبهذا أوجبنا 
الكفارةً في وطء رمضان والإحرام. ولم تكن العلّة في الأصل إفساد 
[1077/ ب] العبادة فقط» لأنا نوجبها في الإحرام الفاسد والصوم الفاسد في 
رمضان» وإنما وجبت في الأصل زجرًا ومحوًا وجبرًا. ولااشيء في الفرع 
يحبر فلهذا خفت. 

فصل 

وهو مخيّر بين التكفير بدينار أو نصف دينار» في أشهر الروايتين» على 
ظاهر الحديث الصحيح في ذلك. وعنه: إن كان في إقبال الدم فدينار» وإن 
كان في إدباره فنصف دينار» حملا للتقسيم في موضعين. وقد روى 
عبد الكريم بن ابي الارن عن وتشوعن ابن عباس ا عن الي 
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ية في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال: "إن كان الدم عبيطا قَلْيتصَدَّقُ 
بدينار» وإن كان صفرة فليتصدَّقٌ بنصف دينار» رواه الترمذي. 


)١(‏ في الأصل: «فما»» والمثبت من المطبوع. 

(0) برقم (۱۳۷). 
إسناده واه فيه عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف جد كما في «تنقيح التحقيق» 
لابن عبد الهادي (۱/ ۲۳۳). 


or € 


ولا شيء عليه إذا وطئ بعد انقطاع الدم» في المنصوص من الوجهين» 
إذ لا نص فيه» وحرمته أخف. والوجه الآخر: فيه الكفارة» لبقاء التحريم» 
ولما روى ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم وغيره عن مقسّم عن ابن 
عباس أن النبيّ بيو جعل في الحائض تصاب دينارًا. فإن أصابها وقد أدبر 
الات عنها لح تل فنصت دان كل ذلك شع التي كلل ووه احمند فن 
المسند21(0» ورواه أبو داود(") موقوفا على ابن عباس. والمعتمد هي 
الرواية الأولى لصحتها. 

ونصف الدينار الزائد إذا أخرج دينارًا"» فهو من الكفارة المقدّرة 
المأمور بها(؟»» وإن جاز تركه؛ بخلاف ما زاد على ذلك» فإنه صدقة محضة. 
73 ] وإن أخرج على جهة التكفير فهو مرغّب فيه» ليس هو من الكفارة 


٠ د‎ 


المقدّرة المأمور بهاء لقوله: «الصدقة تُطفى الخطيئةٌ»(*» وقوله: «أتبع 


)١(‏ برقم »)۳٤۷۳(‏ والكلام فيه كسابقه. 

(۲) برقم (510). 

)۳( في الأصل: «دينار». 

)٤(‏ «بها» ساقط من المطبوع. وراء «المأمور» ساقطة من الأصل. 

)٥(‏ أخرجه أحمد »)۲۲۰۱٢(‏ والترمذي »)۲۹۱١(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳)» من طرق عن 
معمر» عن عاصم بن أبي النجود» عن أبي وائل» عن معاذ به. 
قال الترمذي: احسن صحيح»» وقد أعل بعلتين: أبو وائل لم يسمع من معاذ. 
وخالف حماد بن سلمة معمرًا فرواه عن عاصم» عن شهر» عن معاذ به» أخرجه 
أحمد (77177)) قال الدارقطني في «العلل» (7/ ۷۹): «قول حماد بن سلمة أشبه 
بالصواب؛ لأن الحديث معروف من رواية شهر» على اختلاف عنه فيه»» وشهر لم 
يسمعه من معاذ وهو متكلم فيه. 


oo 


السّيئة الحسنةً تممحُها(21. وقول حذيفة: فتنةٌ الرجل في أهله وماله» تكمّرها 
الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر7"). 

وهذا كما ُخْيّر الحاجٌ بين أن يبيت الليلة الثالثة بمنى ويرمي الجمرة 
من الغد» وبين أن لا يفعل. وكما أن من( "» وجب عليه الهديٌ؛ فإن أخرجٌ 
سبع بدنةِ جاز» وإن أخرج بدنة فهو هدي أيضًّاء وهو أفضل. ومن وجبت 
عليه بنتٌ مخاض فأخرج حِقَةَ جازء وكان الجميع زكاة. 

والزائد على ذلك لا يوصف بالوجوب عند بعض أصحابناء لأن 
الواجب لا يجوز ترکه» وقد سمّى الله تعالى ما زاد على الواجب تطوعًا في 
قوله تعالى: لوَعَكَ أل بطیفو ته ودي طعام وکین فمن وع حرا 4 
ني : بأكثر من مسكين #فهو كلد 4 [البقرة: 4 وقال النبي يا للذي 


= وله طرق أخرى عن معاذ كلها ضعيفة كما قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» 
(۲/ ۳(. 
وله شاهد قوي من حديث جابر بن عبد الله عند أحمد »)۱٤٤٤١(‏ وابن حبان 
.)6١5(‏ 

(۱) أخرجه أحمد »))۲۱٤١۳ ۲۱۳٣ ٤(‏ والترمذي (۱۹۸۷)» من طرق عن حبيب بن 
أبي ثابت» عن ميمون بن أبي شبيب» عن أبي ذر به. 
قال الترمذي: «حسن صحيح)» وصححه الحاكم ))١371/١(‏ وقد أعل بالإرسال؛ 
فميمون لم يسمع من أبي ذر كما في «تهذيب الكمال» (۲۹/ »)۲٠۷‏ وكذلك أعله 
الدارقطنى فى «العلل» (5/ 77)» والبيهقى فى «شعب الإيمان» /١١(‏ ۳۸۲). وانظر: 
امعان الحلوم اک ۹/0 0 

(؟) أخرجه البخاري (075): ومسلم .)١55(‏ 

(۳) كذا في الأصل. وفي المطبوع: «وكمن». 

o۳٦ 


وجبت في ماله بنت مخاض: «ذلك الذي عليك. فإن تطوّعتٌ بخير منه قبلناه 
منك» وآجرَّك الله عليه)20. 


ووصفه بعضهم بالوجوب» وإن جاز تركه» كما في الركعتين الزائدتين 
في صلاة السفر» كما قال بعضهم في الواجب الذي ليس بمقدّر مشل القيام 
والركوع والسجودء إذا طوّله زيادةً على أقلّ ما يجزئ. وأكثرٌ ما فيه أنه يجب 
باختيار المكلّف, وهذا جائز» كما يجب إتمامٌ الإحرام إذا شرع فيه. 

ويجب على العامّيَ الأخدٌ بأحد القولين» إذا اختار تقليد صاحبه. وهذا 
لأنا۱۷۷1/ ب] نخيّره بين أن يتركه أو يفعله على صفة الوجوب. كما يخيّر بين 
ترك نوافل العبادات وبين أن يفعلها على الوجه المشروع. فتكون الصفة 
واجبة بشرط فعل الأصلء وإن لم تكن واجبة إذا ترك الأصل. 

وتجب الكفارة على العالم والجاهلء سواء كان جاهلًا بالحيض 
وبالتحريم أو بهما؛ وكذلك النامي كالعامد» في المنصوص من الوجهين. 
وفي الآخر: لا يجب. قاله ابن أبي موسى وغيره"» لأنه معذور» ولأنها 
كفارة صغرى فلم تجب مع السهو ككفارة اليمين. 


والأول أشهرء لأن الحديث عامٌ. وقد روى حرب" عن عبد الحميد بن 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۱۲۷۹)» وأبو داود »)۱١۸۳(‏ من حديث أبي بن كعب. 
وصححه ابن خزيمة (۲۲۷۷)» وابن حبان (۳۲۹۹)» والحاكم .)00577/١(‏ 
(۲) انظر: «الإرشاد» (ص” ]) و«الإنصاف» (۲/ ۳۸۰). 
(۳) في «مسائله» 41١ /١(‏ 7), وأخرجه الحارث كما في «بغية الباحث» »)774/١(‏ من ب 


oV 


فكذّبهاء فوقع عليهاء فوجدها حائضًا. فأتى النبيّ ياف فذكر ذلك له فقال 
له: «يغفر الله لك أبا حفص. تصدَّقُ بنصف دينار». ولأن المحرم أو الصائم 
إذا وطئ ناسيًا وجبت الكفارة في المشهور من الروايتين» وكذلك هنا. 

فإن وطئها طاهرّاء فحاضت في أثناء الوطءء» فإن استدام لزمته الكفارة. 
وإن نزع في الحال انبنى على أن النزع هل هو جماع؟ وفيه قولان لأصحابناء 
أحدهما: هو جماع. فإذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إن جامعتّكء لم يجُز 
له أن يجامعها أبدّاء في إحدى الروايتين» خشية أن يقع النزع في غير ملك. 
وإذا طلع عليه الفجرء وهو مُولج» فترّع في الحال لزمته الكمّارةه كما اختاره 
ابن حامد والقاضى'. فعلى هذا تلزمه الكفارة هنا [78١/أ]‏ على الوجه 
اح و و ا 
تلزمه الكفارة في النزع» كما تلزمه في الصيام والإحرام. وعلى الوجه الذي 
اختاره ابن أبي موسى لا كفارة عليه. 


عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب نة أتى جارية له» فقالت: إني حائض» 


والقول الثاني: ليس النزع بجماع. فلا شيء عليه هناء كما لا يفسد صومه 
بالنزع عند أبي حفص" » ولا يأثم به في اليمين على إحدى الروايتين. 


= طريق الحكم بن موسى» عن عيسى بن يونسء عن زيد بن عبد الحميد» عن أبيه» 
عن عمر به. 
إسناده ضعيف» زيد فيه ضعف كما في «الميزان» (۲/ 5 »)223١‏ وأبوه لم يسمع من 
عمرء انظر: «جامع التحصيل» .)55١(‏ 

.)۳۷۹ /٤( انظر: «المغني»‎ )١( 

)۲( انظر: المرجع السابق. 


o۸ 


وهل تجب الكفارة بوطء الصبيّ والمجنون؟ على وجهين. 
أو مضروبًا. ويتوجّه أن لا يجزئه إلا المضروب. لأن الدينار اسمٌ للمضروب 
خاضّة» ولهذا يلزمه ذلك في الدية. ولو كان ماله دنانير فأخرج عنها مكسّرًا 
لزمه أن يخرج الفضل بينهما في الزكاة» ويجوز أن يعطيها لواحد وجماعة؛ 
لأنه لم ينص على عدد» فأشبهت النذر. وإخراج القيمة هنا كإخراجها في 
الزكاة والكفارة» وكذلك الدراهم عن الدنانير. وقيل: يجوز هناء وإن لم 
يجزئه هناك كالخراج والجزية. 

وأا المصرف» فهو مصرف الكمّارات في أحد الوجهين» وهم الفقراء 
والمساكين وكل من يعطى من الزكاة لحاجته 2١7‏ كابن السبيل» والغارم 
لمصلحة نفسه. والمكائب. وفي الوجه الآخر: هم المساكين خاصّة. 
وكذلك كل صدقة مطلقة. 


هل تسقط7' بالعجز؟ على روايتين» ذكرهما القاضي. إحداهما(): 
تسقط» واختارها ابن حامد وغيره“» ككفارة الوطء وات لاحن 
مالي ليس ببدل ولا له بدل»[178/ ب] فأشبه صدقة الفطر والمال» لقوله 


(۱) في المطبوع: "بخاصة»»؛ والصواب ما أثبت من الأصل. 

(۲) يعني: الكفارة. وقد وردت العبارة في الأصل والمطبوع متصلة بما سبق هكذا: «كل 
صدقة مطلقة هل تسقط بالعجز». وقد يكون الصواب: «وهل تسقط...»» فسقطت 
الا 

(۳) في الأصل: «أحدهما». 

(:) انظر: «الفروع مع تصحيحه» )351١/١(‏ و«الإنصاف» (۲/ ۳۸۳). 


o۹ 


يئِ: «لا صدقة إلاعن ظهر غنى». والثانية: أنها لا تسقط. واختارها 
بعضهم» ككقارة اليمين والظهار والإحرام. 
فصل 

وأمًا المرأةه فلا يجب عليها إن كانت مكرهة وهي التي أضجعَت 
قهراء أو وُطئت وهي نائمة» إذ لا فعل لها. فأما المطاوعة ففيها وجهان 
تخريجًا على الصوم والحج» لكن المنصوص هنا هو الوجوب» وهو 
الصحيح في الجميع. لكن تمكينها من وطء الرجل بمنزلة الوطء في الحدٌّء 
ففي الكفارة أولى. وأما النائمة والتي ضربت حتى مكنت» فهل تلحق 
بالمطاوعة أو المغلوبة على نفسها؟ على وجهين. ويتخرّجٍ أن تجب على 
المكرّهة أيضًا ويتحمِّلها الزوج أو لا يتحمّلها('"؛ كما في الحجّ والصيام؛ 
فعلى هذا يلزمها كفارة أخرى. وقيل: الكفارة الواحدة يشتركان فيها. 

ويجب في وطء النقساء ما يجب في وطء الحائض» نص عليه. لأنها 
مثلها. 

فأمّا الوطءٌ في الدم المشكوك فيه» فلا يجوز. وأما الكفارة فينبغي إن 
تبيّن أنه حيض كالمبتدأة والمعتادة المنتقلة عادتها أو العائدٍ دمُها بعد 


)0 أخرجه أحمد »07١58(‏ والنسائي في «الكبرى» (7/ ١١)ء‏ والبخاري تعليقا مجزومًا 
به (4/ »)١‏ من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ. 
وأصله في (صحيح البخاري» )١4717(‏ موصولًا بلفظ: «خير الصدقة عن ظهر 
غنى». وعند مسلم )١١75(‏ مثله من حديث حكيم بن حزام. 

(۲( في الأصل: «ولا يتحملها». 


0۰ 


انقطاعه في الحيض والنفاس» إذا تكرّر ذلك. فعليها الكفارة» وإلا كان 
كوطء المستحاضة لووك المححا ف حر اوري NE‏ إلا أن 
يخاف العنّت» لأنه دم أذّىء فأشبه الحيض. وفي الأخرى: لا يحرم كدم 
القروح والجروح ف في الفرج» ولم يذكر فيه كفارة. 

الفصل الخامس: أن الحيض يمنع سن الطلاق [1/174] فإذا طلّقها في 
حالة الحيض كان مبتدعًا بذلك آثمّ(١)»‏ لقوله تعالى: #إذًا طلقم انمه 
رموه دته € [الطلاق: ]١‏ يعني: طاهرًا من غير جماع. 


وعن عبد الله بن عمر أنه طلّق امرأته(")» وهي حائضء فذكر ذلك عمرٌ 
لرسول الله کیا فتخيّظ فيه رسول الله ييه ثم قال : اليراجعهاء ثم يمسكها 
حتی تطهر» ثم تحیض» فتطهر اوناك بايا حك بر اريك 
فتلك العدَّة التي أمر الله أن يطلّق لها النساء» رواه الجماعة") 


ولأنه إذا طلّقها حائضًا لم تحتسب بتمام(؟) الحيضة من القروء 
فتترئّص بعد تلك الحيضة بثلاثة(*2 قروء» وفى ذلك تطويل للعدّة» وذلك 


)١(‏ «آثمًاا ساقط من المطبوع. 

(۲) في الأصل: «امرأة»» فإن صح فقد سقط بعده: له كما في (صحيح البخاري» 
.(orTY)‏ 

)۳( أحمد(4500). والبخاري »)٥۲۰۱(‏ ومسلم »)۱٤۷۱(‏ وأبو داود (۲۱۷۹)» 
والترمذي »)۱۱۷١(‏ والنسائي (۳۳۹۰)» وابن ماجه (۲۰۲۲). 

(:) في المطبوع: «لم تحسب تماما»» والمثبت من الأصل. 

() في الأصل: «بثلاث». 


0:١ 


ار وف فك إن القن م ا عدا وال عا در 
يعقبه الند 
يعقبه الندم. 

فإذا انقطع الدم كان الطلاق سنَةء نص عليه. وذكر أبو بكر عبد العزيز 
فيها قولين"» يعني: روايتين. إحداهما: أنه بدعة حتى تغتسلء وهو اختيار 
بعض أصحابناء لأنَ في رواية أن النبيّ اة قال لعمر: «مُز عبد الله قي راجعهاء 
فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى» فلا يمسّها حتى يطلّقها واا 
کا که فإنها العِدّة التي أمر الله أن يطلّق لها النساغ) رواه 
الدارقطني(). 


وهذه الرواية تفشر" الرواية الأخرى» وتبيّن 4 أن الم الفاق نها 
يكون بعد الاغتسال. ولأنَ ما قبل الاغتسال في حكم الحيض في تحريم 
الوطء وبقاء العدة» وجواز ارج الت في رم الطلاق وابتداء 
العِدَّة . وطردٌ ذلك إذا قلنا ۱۷۹[1/ ب]: إن حضت حيضة فأنت طالق. 


ووجه الأول: ظاهرٌ حديث ابن عمر في الرواية المشهورة» ولأنه يصح 
فيه صومهاء وتجب فيه الصلاة» فأشبّه ما بعد الاغتسال. 


)١(‏ في الأصل: «إضرارًا». 

(؟) في الأصل والمطبوع: «التفرقة)» تحريف. 

(۳) انظر: «شرح الزركشي» (6/ ۳۷۹). 

)٤(‏ «أن» ساقط من المطبوع. 

(5) الدارقطني /٤(‏ ۷)» وأخرجه النسائي (717957). 
وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (8/ 0/7. 

)00 في الأصل والمطبوع: «١تفسير».‏ 
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الفصل السادس: أنه يمنع الاعتداد بالأشهر إذا حصلت الفرقة في 
20-2 و عردهء. 


الحياة» ويوجب الاعتداد به» لقوله تعالى: # والمطلفنيت ارد بم بِأْنسهنَ 


كه فرويوٌ € [البقرة: :7 وقوله سبحانه: ل وال يمن لض من سا اي 


معي لس ار 1 ر 


إن ن أربت مهدجن تنه هر وَل كرصن € [الطلاق: .]٤‏ فالأمرٌ(١)‏ بثلاثة 
القروء("" إنما هو لذوات القرء(). ومفهوم قوله تعالى: ل وى 
الى طن € أن من ليست من الآيسات ولا من الصغار تعفد بسو 
للك وفنا لقي ات لضو فى غنيا ووا اها ار الهو و 
)5( 


ت 2ق 


صغيرةً أو اة أو ممن تحيض» لقوله: و الذي يوون 
منكم 4 الآية [البقرة: +١‏ 1] فعَمَّ ولم يخْصّ. 

الفصل السابع: أنه يوجب الغسل. وهذا إجماع لما روت عائشة أن 
فاطمة بنت أبي حبّيش كانت تستحاض» فسألت النبيّ يل فقال: «إنما ذاك 
عرق» وليست بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدّعى الصلاةء وإذا أدبرت 
فاغتسلي وصلَّي) رواه البخاري. وقد تقدَّم أمرُه للحائض بالاغتسال من 
حديث أم سلمة» وعائشة» واا وغيرهن. 


سواء كانت 


ولق ال خان ال اير أن الان لت كان بقل ويه 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «فأمر». 

(۲) في المطبوع: «قروء»» والمثبت من الأصل. 

(*) في المطبوع: «القروء»» فإن صح فقد سقطت واو من الأصل. 
(4) «كانت» ساقط من المطبوع. 

(5) برقم (۲۲۸). 


o 


عَروهُنَ حو د يهن مدا هر € [البقرة: 777]» [180/ أ] وأمر بالطهارة للصلاة 
بقوله في سياق آبة الوضوء وإ نكف ثب الوا € إلى قوله: وکلک 
رد ليطَهَرَكُمَ * [المائدة: 1] مع قوله يك «لا يقبل الله صلاةً بغير طّهور) 
أخرجه مسلم'. فعُلِم بذلك أنَّ صلاتها قبل التطهّر صلاةٌ بغير طّهور فلا 
تصحٌ. ولأن حدثها أغلظ من حدث الجنب» فهي بالغسل أولى. 

والموجب له عند بعض أصحابنا: انقطاع الدم» لأن ما قبل ذلك لا 
يصح اغتسالهاء فلا يكون الغسل واجبًا. وعند بعضهم الموجب له: خروج 
الدم؛ وانقطاعه شرط لصحته» كما يجب الغسل والوضوء بخروج 
الخارجات قبل انقطاعهاء وإن كانت الطهارة لا تصح إلا بعد انقطاعهاء 
وهذا أقيس. 

ولو كان عليها غسلٌ جنابة» وهي حائض» لم يجب عليهاء لأنه لا يفيد 
شيئًا. لكن إن كانت الجنابة قد أصابتها قبل الحيض يستحبٌٍ لها أن تغتسل 
غسلّها من الجنابة» وإن كانت حائضًاء نص عليه في مواضع؛ لأنها تستفيد 
بذلك ارتفاع حدث الجنابة الواجب قبل الحيض» ومتى اغتسلت صح 
وارتفع حدث الجنابة» [و]" بقي حدث الحيض. 

الفصل الثامن: أنه يوجب البلوغ لما" روت عائشة وَوَعَليَدعَنْهَا عن النبي 
كل أنه قال: «لا يقبل الله صلاةً حائض إلا بخمار» رواه الخمسة إلا 


)۱( برقم (515). 
(۲( زيادة من المطبوع. 
() في الأصل والمطبوع: «بما». 


النسائي(١2.‏ ولأنه بالحيض تصلح المرأة أن تكون أمَّاء فحصل به الإدراك 
والبلوغ كالإنزال. ولآنه /۱۸٠[‏ ب] أحد الأصلين من المرأة اللذين يخلق 
مهما" الإنسانء فحصل البلوغ به كالمني. ولأنَ بلوغٌَ الأشّدَّ هو استكمال 
الأسنان قرا و لفن والآمناء ار وی الان حورل و يحضي 


عع س 


بلوغ الأسّدَ. 
مسالة(: (وأقل الحيض: يومٌ وليلة). 
الأصل في هذا الكلام أن الأسماء التي علقت الأحكام بها في الشرع 


آلا ما بین حده ومقداره بالشرع» كأعداد الصلاة ومواقيتهاء ونُصٌّب 


.)505( والترمذي (۳۳۷)» وابن ماجه‎ »)٨٤۱١( أحمد(301717).» وأبو داود‎ )١( 
»)۱۷١۱١( قال الترمذي: احديث حسن»» وصححه ابن خزيمة (5/ا/ا)» وابن حبان‎ 
.)۳۸١ /۱( والحاكم‎ 
.)57١/١5( ووقع اختلاف في رفعه ووقفه» انظر: «العلل» للدارقطني‎ 

(۲) في الأصل: «منها». 

(۳) في المطبوع: «قوى آخر»؛ والصواب المثبت من الأصل. 

(4:) في الأصل والمطبوع: «فيه)» فإن صح فقد سقط بعده «فبه» من الأصل لظن الناسخ 
E‏ 

(6) «المستوعب»(١/7؟١5١), a a a‏ 2001/11 
6 «الفروع» (۱/ )۳۹٣٤‏ . واختيار المصنف أن أقل الحيض لا يقدَّر ولا أكثره 
بل كل ما استقرٌ عادة للمرأة فهو حيض وإن نقص عن يوم» أو زاد على الخمسة عشر 
أو السبعة عشر. انظر: «مجموع الفتاوى» (۱۹/ ۲۳۷)» و«اختيارات» البرهان (رقم 
۳ وابن اللحام (ص۲۸). 
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الزكوات وفرائضهاء وعدد الطوفات» ونحو ذلك. 
وثانيها: ما يُعلّم حده ومقداره من جهة اللغة» كالليل والنهارء والبرد 
والفجر(١2»‏ والسنة والشهر» ونحو ذلك. 


وثالثها: ما ليس له حدٌّ في الشرع ولا في اللغة» فالمرجع" فيه إلى ما 
تعرفه الناس ويعتادونه» كالجرز7” والقبض والتفرّق ونحو ذلك78؟). 
والحيض شبيه بهذا القسم» فإن الدم الخارج من الفرج قسمان: 0 
ودم عرق. ولا بد من الفصل بينهماء لترتيب أحكام الحيض على ده(*) 
الحيض دون الدم الآخر. 

ولا شك أن دم الحيض دم طبيعة وجبلّة مثل خروج المني والبول وغير 
ذلك من الإنسان» ودم الاستحاضة دم فساد ومرض وعِرق. فإذا خرج الدم 
على الوجه المعتاد في النساء كان دم حيض» وإن خرج من العادة كان 
استحاضة بمنزلة الجرح. 


والغالبُ على النساء أنهن يحضن ستا أو سبعًا. وقد وج د[161/أ] كثيرًا 


)١(‏ «البرد والفجر» كذا في الأصل والمطبوع» ولعله تحريف «البرٌ والبحر» كما ورد في 
«المسائل والأجوبة» (ص۱۸۷) و«إعلام الموقعين» )۲٠۲ /١(‏ في هذا السياق. 

(۲) في الأصل: «فالمرجوع»» وفي المطبوع: «فالرجوع». 

(۳) في الأصل: «كالحور)» وفي المطبوع: «كالجود»ء والصواب ما أثبت. انظر: اكتاب 
الصلاة؛ لابن القيم (ص۳۳۸)ء وفي «المغني» /١(‏ ۳۸۹): «الإحراز». 

.)۱١/۲۹( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

(5) في الأصل والمطبوع: «(عدم)» تحريف. 
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ك2 5 ع2 ٠.‏ ۶ 5 ع ع او 
من تحيض أقل من ذلك إلى [يوم أو يومين71١2.‏ قال عطاء بن أبي رباح: ريت 
من الشداء:فن کان تحيضن يوم ومن كانت تفن خمسة عشر توما , 


وذكر إسحاق بن راهويه عن بكر المزني أنه قال: تحيض امرأتي”) 


يومين. 

وذكر عبد الرحمن بن مهدي عن امرأة يقال لها أمٌ العلاء قالت: حيضتي 
منذ آباد الدهر يومان. فلم تزل على ذلك حتى قعدت عن الحيض7؟). 

وتال العاف :رایت مر ات لي عا اها لم كول تجضن بوا 
افر ل غو عة لون اله د لا يسفن اف و ا 

وقال إسحاق: قد صح في زماننا عن غير واحدة أنها قالت: حيضتي 
يومان". قال: وقالت امرأة معروفة من أهلنا: لم أفطر منذ" عشرين سنة 
في رمضان إلا يومين ۸ 


)١(‏ زيادة مني لقوله بعد الأقوال المنقولة: «... مَّن تحيض اليومٌ واليومين كثيرًا». وقد 
حذف «إلى» في المطبوع دون تنبيه. 

(۲( أخرجه الدارمي (۸۷۰» ۸۷۳) والدارقطني (۲۰۸/۱) والبيهقي (۱/ ۳۲۰- ۳۲۱) 
بنحوه» وعلّقه البخاري مجزومًا به في باب إذا حاضت في الشهر ثلاث حيض. 
وانظر: التحقيق لابن الجوزي .)۳١۷ /١(‏ 

(۳) في الأصل: «اماتي»» و في المطبوع: «إمائي»» والتصحيح من «المغني» /١(‏ ۳۸۹). 

0( أخرجه البيهقي في «السنن» (۱/ .)۳۲١‏ 

.)۳۸۹ /۱( في كتاب «الأم» (۱/ ۸۲). وانظر: «المغني»‎ )٥( 

)3( أخرجه البيهقي في «السنن» /١(‏ °( 

(۷) في الأصل والمطبوع «منه)» والتصحيح من «المغني» (۱/ ۳۸۹). 

(۸) انظر: المرجع السابق. 
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وقال أبو عبد الله الزبير البصري7(١؟:‏ كان من نسائنا من تحيض يومًاء 
ومن تحيض خمسة عشر يومًا("). 

فإذا كان هؤلاء العلماء قد أخبروا بذلك عُلِمِ أن في النساء من تحيض 
اليوم واليومّين كثيرًاء فصار ذلك أمرًا معروفا معتادًا في النساء. 

وكذلك قال الخلال: مذهب أبي عبد الله لا اختلاف فيه أن أقل 
الحيض يومٌ وأكثرّه خمسة عشر. لكن اختلفت الرواية في هذا اليو 
فعنه: هو يوم بليلته» كما ذكره الشيخ. وعنه: يوم بدون ليلته7؟2. اختاره 
أبو بک( لأن الأوزاعي قال : عندنا امرأة تحيض بكرةً وتطهر عشية عشي 


ولأن الأصل في کل دم حارج أن يكون حيضاء »لان دم [۱۸۱/ ب] 
الاستحاضة دم عارض لف والأصل عدمها. 


والأولى: اختيار الخرقي وأكثر أصحابنا(©, لأن اليوم المطلق هو 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «المصري)ء تحريف. وهو الزبير بن أحمد بن سليمان 
الزبيري» من قدماء أئمة الشافعية» كان يسكن البصرة. توفي سنة 711. انظر تر جمته 
في «طبقات السبكي» )/ 40(. 

فم نقله النووي في «المجموع» (۲/ »)۳۷١‏ وانظر: «طبقات السبكي» )/4۷(. 

(9) «المغني» (۱/ ۳۸۸). 

(6) «الروايتين والوجهين» (۱/ ٠١5 -٠١٠۴۳‏ ) قال القاضى: «ويمكن أن يحمل قوله: «إن 
أقلّه يوم أراد به: بليلته» فتكون المسألة رواية واحدة». 

(6) انظر: «الإنصاف» (۲/ ۳۹۳). 

)3( أخرجه البيهقي ذ في «السنن» /١(‏ ۰). وانظر: «المنتقى» للباجي »)١١٤١ /١(‏ 
و«المغني» (۱/ ۳۸۹). 

(۷) انظر: «مختصر الخرقي» (ص )١5‏ و«الإنصاف» (۲/ ۳۹۲). 
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بليلته» ولان ذلك قد نبت : زره في النساء» وما دون ذلك لم يقل إلا عن 
واحدء فلا يثبت العرف والعادة به» كما لم تلبت e‏ 
بمرّة واحدة . فأما ما دون اليوم إذا وُجدء فلا يكون حيضًاء لأنه لم يقبت 

ذلك حيض معتادء فأشبه دم الصغيرة والآيسة. ولأنَّ الحيض د ا 
والصلاة كما في الأحاديث» والمجّة الواحدة لا تمنع ذلك. 


مسانة7):(وأككرة خسة عشر يوما): 


هذا هو المشهور عنه. وقد روي عنه أن أكثره سبعة عشر يومًاء لما 


ا ا نى أنها تحيض 


e 
والأول أشهر عند أصحابناء لأنّ حيض الخمسة عشر هو الذي كثر‎ 
وجوده في النساء» كما تقدَّم. وقال أحمد: حدثني يحيى بن آدم قال: سمعتٌ‎ 


)١(‏ في الأصل: «هو» والظاهر أنه تحريف. وفي المطبوع: «هو ما)» زاد في النص دون 
تنبيه . 

(۲) زيادة مني لاستقامة النص. 

(۳) «المستوعب» (۱/ ۱۲۲)» «المغني» (۱/ ۳۸۸- ۳۹۰)» «الشرح الکبیر» (۲/ ۳۹۲- 
06 » «الفروع» (1/ 754). واختيار المصنف أنه لا حدَّ لأقلّه ولا لأكثره كما تقدّم 
في التعليق على المسألة السابقة. 

(5) «الأوسط» لابن المنذر (۲/ ۲۲۸). وفيه: حكى عبد الرحمن بن مهدي عن رجل 
يثق به ويثني عليه خيرًا: أنه يعرف أن امرأة تحيض سبع عشرة. 

(5) المرجع السابق. وفيه: «نساء آل الماجشون». 
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ريك ول ااا سيفن كر شوو ضيه را 
وقال ابن المبارك: قال الأوزاعي ومالك بن أنس: كانت عندنا امرأة 
تحيض. قال أحدهما: خمسة عشر يومًا. وقال الآخر: تحيض يومًا واحدًا 


50 ء 
وقال الشافعي"': أثبتَ لي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن خمسة عشر 
و 


وقال إسحاق بن راهويه سمعنا من النساء من يحضن أحد عشر يومّاء أو 
431 اتی عر أو اربع عقر أو سه عر وما 
كل ذلك قد“ صح عن العلماء واستيقنوا ذلك عن نسائهم وغيرهن. وما 
زاد على ذلك فنادر لا يبنى عليه. قال عبد الرحمن بن مهدي لم يبلغنا أن امرأة 
حاضت أكثر من خمسة عشر يومًاء إلا واحدةً حاضت سبعة عشر يومًا. 

وقال إسحاق: لست أرى ما زاد على الخمسة عشر يصح كصِحّة 
الخمسة عشر يومًا. وقال في الخمسة عشر: هي إجماع أهل العلم وما 
عقلوه. وقد احتجٌ على ذلك بما رواه ابن أبي حاتم في «سننه)17) عن 


)١(‏ لم أقف عليه من طريق أحمد. وقد أخرجه الدارقطني (۱/ ۲۰۹) من طريقين آخرين 
عن يحيى بن آدم به. 

(۲( في كتابه «الأم» (۱/ ۸۲). 

)۳( زاد بعده في المطبوع: «يومًا). 

(5) زاد هنا أيضًا في المطبوع: «يومًا». 

)٥(‏ «قد» ساقطة من المطبوع. 

(1) وعزاه إليه القاضي» كما في «شرح الزركشي على الخرقي» .)٤٠١ /١(‏ 
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عبد الله بن عمر عن النبي َة قال: «ما رأيتُ من ناقصاتٍ عقل ودين أغلبٌ 
لذي لبٌّ منكن. أمَا نقصانٌ العقل'ء فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل . 
وأا نقصانٌ دينهاء فإنها تمكث شطرٌ عمرها لا تصلّي). 

والقتقان التفنق افياة] يدل على ET‏ لمان ونين اذ 
لو كان أكثرٌ من ذلك لُذگره في معرض بيان نقص دينهن. ولأنه لو لم يُرِد 
ذلك لَذْكّر إِمَا الغالب أو الأقل. وهذا يدل أيضا على أن أقل الطهر خمسة 
عشر يومًاء إذ لو كان أقلّ من ذلك لَذكّره لأنه(" الغاية في نقص الدين. 

فإن قل : بل اعت الغالب» لن غالب الأعمارمن الستين إلى اللسعية 
فقريب الربع قبل البلوغ وما بقي تترك" الصلاة نحو ربعه» فيسلّم النصف. 

قلنا: ما تركّث من الصلاة قبل البلوغ يشتركن فيه هن والرجال» فلا 


0 والحديث أصله في مسلم (75)» دون قوله: «أما نقصان دينها... الخ)» فقد قال 
البيهقي في «معرفة السنن» :)2757/١1(‏ «أما الذي يذكره بعض فقهائنا في هذه الرواية 
فقد طلبته كثيرًا فلم أجده في شيء من كتب أصحاب الحديث» ولم أجد له إسنادًا 
بحال»» وقال ابن الملقن في «البدر المنير (*/057): «وأما ماذكره ابن تيمية في 
«شرح الهداية» لأبي الخطاب عن القاضي أبي يعلى: ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم 
البستي في «سننه» أنه عليه السلام قال: «تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي»» 
عبد الرحمن ليس بستيّاء وسننه التي عزاه إليها لم نقف عليهاء بل ولا سمعنا بها). 
انظر: «الإمام» (۳/ ۲۱۳)» «فتح الباري» .)011//١(‏ 

)١(‏ في المطبوع: «ناقصات العقل». والصواب ما أثبت من الأصل. 

(۲) في الأصل: «لأن». 

(۳) في الأصل والمطبوع: «ترك»؛ ولعل الصواب ما أثبت. 


06١ 


يجوز أن تخد من تقض دهن :ولا قبل اوغ ليس [115/رب] 
الإنسان من أهل التكليف أصلاء فلا يو صف منعه من الصلاة بنقص دين. 
مسالة": (وأفل0 الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًاء ولا حدٌ 
لأكثره). 
أ اك الف فذحت لد ن ف اا ی تقر ا ال كه أن 
منهن من لا تحيض أبدًا. وأما أقلّه فثلائة عشر. وهذا هو المشهور من المذهب. 
وقالت طائفة من أصحابنا: أكثره خمسة عشر. وحكاه ابن أبي 
موسى”* والقاضي وغيرهما رواية عن أحمد لما سبق. 00 
أصحابنا طريقةٌ في ذلك وهو أن الله جعل عِدّة الآيسة والصغيرة ثلاثة 
في مقابلة القروء الثلاثة ة التي هي عِدَّة من الحيض 4 
ولا" يجوز أن يكون في مقابلة اقل الحيض والطهر لأنَّ أقلّهما يكون أقلّ 
من ذلك ولا في مقابلة أكثرها أو أقلّ وأكثر الطهرء لأن أكثر الطهر لا غاية 


)00( في الأصل ما يشبه: «وأما» كما في المطبوع» ولعل الصواب ما أثبت. 

(۲) كذا ورد في الأصل دون الفاء. وقد سبق مثله. 

(۳) «المستوعب» (۱۲۲/۱)» «المغني» (۱/ ۳۹۰- ۳۹۱)» «الشرح الكبير» (۲/ 190- 
57» «الفروع» (۱/ 774- .)۳٠١‏ واختيار المصنف أنه لا حدّ لأقلّ الطهر أيضًا. 
انظر: «مجموع الفتاوى» (۱۹/ ۲۳۷) و«اختيارات» البرهان ابن القيم (رقم )٤١‏ 
وابن اللحام (ص58). 

(4) فى الأصل: «قل». 

(٥)‏ غر کات (الإرشاد). 

0( في الأصل والمطبوع: «أو» مكان الواو. 


065 


له. فبقي أن يكون في مقابلة أل الطهر وأكثر الحيض. ثم منهم(١‏ من قال: 
أكثر الحيض خمسة عشرء فأقل الطهر خمسة عشر. وقال أبو بكر وغيره: 
أقل الطهر ثلاثة ة عشر» فأكثرٌ الحيض سبعة عشر شر , 


وعنه: أنه ليس بين الحيضتين شيء موقت» وهو على ما تعرف المرأة 
من عادتهاء وإن كان اثني عشر يومًا أو عشرة أيام» لأنه لايوقت في ذلك 
فيرجع فيه إلى العادة كأكثر الطهر. 


وال : ما احتجٌ به الإمام أحمد ورواه عن علي رد َدُعَنْهُ: أن 
امرأة جاءت إليه قد طلّقها زوجُهاء فزعمت آنها حاضت في شهر ثلاتٌ 
حِيّض» طهرت عند كل قرءء وصلّت. فقال علي لشريح: فل فيها. فقال 
(") أهلها ممن يُرضى دينه وأمانته شهدت 
أنها حاضت في شهر ثلاث [حِيَض ]247 وإلا فهي كاذبة. فقال علي: 
قالون0*! معناه بالرومية: جيّد. وذكر إسحاق عن عطاء وإبراهيم النخعي 
كذلك» ولا يعرف لهم مخالف. 


شريح: : إن جاءت ببيّنة من بطانة 


ولا يمكن فى شهر ثلاث خيض إلا بأن تكؤن الثلاثة عشر طهرًا كاملا 


)١(‏ فى الأصل: «منهن». 

(۲( انظر: «الإنصاف» (۲/ 390). 

(۳) في المطبوع: «باطنة»» خطأ طباعي. 

(4) زيادة من مصادر التخريج وأثبت في المطبوع: «ثلاثا». 

(0) أخرجه سعيد بن منصور (۱۳۰۹» »)175٠١‏ وابن أبي شيبة »)١4714١(‏ والدارمي (۸۸۳) 
بإسناد صحيح. وعلقه البخاري مختصرًا في باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض. 


oo 


فيثبت بهذا الحديث أن الثلاثة عشر طهرٌ صحيح فاصل بين الحيضتين» وما 
دون ذلك لم يثبت فيه توقيف ولا عادة» فلم يجُز أن نجعل الدم الموجود في 
طرفه حيضتين إلا بدليل؛ بخلاف ما إذا جعلناه حيضة واحدة» فإن الأصل 
عدم التعدد والتغاير. والله أعلم. 
و 

2 ف‎ 7 ۶ af e 

مسألة(١2:‏ (وأقل سن تحيض له المرأة: تسع سنين). 

هذاهو المشهور فى المذهب. 
القاضى: فعلى هذه الرواية يكون أول زمن الحيض أول زمن الاحتلام» وهو 
اثتنا عشرة" سنة. لما روي عن مكحول عن أبي أمامة عن النبّ ية قال: 
la e‏ 1 2 
«ذراري المسلمين يوم القيامة تحت العرش شافع ومشفع: من لم يبلغ اثنتي 
عشرة7؟) سنة» [ومَن بلغ ثلاث عشرة سنة](*) فعليه وله). رواه أبو بكر 
الشافعى فى «الغيلانيات». 


)200 «المستوعب» »)١۲۲ /١(‏ «المغني) »)٤٤۸ - ٤٤۷ /١(‏ «الشرح الكبير (۲/ -۳۸٤‏ 
7 » «الفروع» .)۳١١ /١(‏ واختيار المصنف أنه لا حدّ لأقلّ سر تحيض له 
المرأة. ولا لأكثره. انظر: «مجموع الفتاوى» (۱۹/ )514٠‏ و«اختيارات» البرهان ابن 
القيم (رقم ٤‏ 5) وابن اللحام (ص۲۸). 

(۲) فى رواية الميمونى» كما فى «المغنى» /١(‏ /ا5 5). 

)۳( في الأصل: «اثنا عشر». ۰ ٠‏ 

(4) في الأصل: «اثنا عشرة». 

)٥(‏ مابين الحاصرتين ساقط من الأصل. 

(5) «الغيلانيات» .)57١ /١(‏ 
إسناده تالف» فيه ركن الشامي متروك كما في «الميزان» (۲/ ٤0)ء‏ وحكم بوضعه = 


060 


ووجه الأول: ما ذكره البخاري(١2‏ عن عائشة قالت: إذا بلغت المرأة تسع 
سنين فهي امرأة. [و]" رواه القاضي أبو يعلى" عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يكِهّ: «إذا أتى على الجارية تسع سنين فهي امرأة». وفي إسناده نوع 
جهالة؛ لكنه إذا لم يكن حجة وحده» فقد أيّده قول صحابي» ولولا أن التسع 
يمكن فيها البلوغ لما كانت امرأةً ببلوغها. ولأن المرجع في ذلك إلى 
الموجود والعادة» ولم يعرّف حيض معتاد قبل استكمال التسع» فإن ندر 
وجودٌ دم» فهو دم فساد. فأمّا بعدهاء فقد وُجد حيض وحيّل. قال الشافعي(؟ 
أقل مَن سمعته من النساء تحيض نساءٌ تهامة» تحيض لتسع سنين. وقال أيضًا: 


رأيتٌ جدَّةٌ لها إحدى وعشرين سنة حجر عليها2». 


ت الألباني في «السلسلة الضعيفة» (۳/ ٤‏ 06). 

(۱) وكذا في اتنقيح التحقيق» (4/ ۳۲۲) و«المبدع» (۲/ ۲۲۷)» ولعله وهم .ولم نقف 
عليه مسندًا من حديثها. 
وعلقه الترمذي ».)١١١5(‏ والبيهقي (۱/ ۳۱۹)» وانظر: «إرواء الغليل» .)١99/1١(‏ 

(۲) من المطبوع. 

(۳) وأخرجه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (۲/ ۳٤۲)ء‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق) 
»)۷٤/۷(‏ من طريق عبد الملك بن مهران» عن سهل بن أسلم» عن معاوية بن 
فو جن ابن عم برقع 
قال ابن الجوزي في «التحقيق» (750717/7): 7 في إسناده مجاهيل» منهم عبد الملك» 
قال أبو أحمد ابن عدي: هو مجهول غير معروف». وضعفه الألباني في «إرواء 
الغليل» /٦(‏ ۲۲۹). ا 

(4) في كتابه «الأم» (0/ ۲۲۹). 

(5) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )7”١19/١(‏ دون قوله: «حُجر عليها». قال في 
«الجوهر النقي»: «في سنده: أحمد بن طاهر بن حرملة. قال الدارقطني: كذاب. - 


000 


مسالة١١2:‏ (وأكثره ستون سنة). 
لا يختلف المذهب أنَّ لانقطاع الحيض غايةً إذا بلغتها المرأة لم 


مِنَالْمَحِضٍ * [الطلاق: ]٤‏ ولو أمكن أن تحص أبدًا لم تيأس7" أبدًا. ولأنه 
لم يوجد حيض معتاد في بنت المائة ونحوهاء فإن وجد شيء من ذلك فهو 
دم فساد كالصغيرة. وهذه الغاية ستون سنة في إحدى الروايات» لأن ما قبل 
ذلك قد وجد فيه حيض معتاد» بنقل نساء ثقات. 


والثانية: خمسون. لقول عائشة: إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت 


من حدّ الحيض. ذكره الإمام أحمد. ورواه الدارقطني”*) ولفظه: لن ترى 


010 


(۲) 
(۳) 
62 
(0) 


وقال ابن عدي: حدَّث عن جدّه عن الشافعي بحكايات بواطيل يطول ذكرها. كذا في 
الميزان». ١‏ 
وقد علق البخاري في أول باب بلوغ الصبيان وشهادتهم عن الحسن بن صالح قال: 
«أدركتٌ جارة لنا جدَّةٌ بنت إحدى وعشرين سنةا. 

«المستوعب» »)١١١ /١(‏ «المغني» ٤۷ - ٤٤٥ /١(‏ ٤)ء‏ «الشرح الكبير» (۲/ -۳۸١‏ 
84 » «الفروع» .)۳١١ /١(‏ واختيار المصنف أنه لا حدّ لأكثره. انظر: المصادر 
المذكورة في المسألة السابقة. 

في الأصل: «الحيض»». فزاد في المطبوع بعده: «لا ينقطع». 

رسمه في الأصل: «تايس». وفي المطبوع: اييئسن). 

في رواية حنبل. انظر: «شرح الزركشي» /١(‏ 557). 

وكذا في شرح الزركشي» »)٤٥١ /١(‏ ولم أجده في «سنن الدارقطني». وانظر: 
«المغني» )447/١(‏ ونقله في «المبدع» (۱/ )۲۳١‏ من قول أحمد في رواية أبي 
إسحاق الشالنجي. 


005 


المرأة في بطنها ولدًا بعد خمسين سنة. قالوا: وهذا تقدير لا[84١/أ]‏ يدرك 
بالرأي» فيشبه أن يكون توقيمًا. 

والثالثة: ستّون في نساء [العرب» وخمسون في نساء](١2‏ العجم. لأن 
نساء العرب شد جبلة وأسْرًا. وقد ذكر الزبير بن بكار في «كتاب النسب» 
عن بعضهم أنه قال: لا تلد لخمسين إلا عربية» ولا تلد لستين إلا قرشية. 
قال إن ندنت أن عمد وو عن ا بن زمه ولك مره ده 


عبد الله بن خسن و كشن ولهاستولانلة: 


ول انر ماي ال إلى انمق ا ا ها هل هر 
حيض أو استحاضة؟ لتعارض العادة التي توجب أن يكون حيصًاء وقول 
عائشة الذي ظاهرٌه التوقيف» فتصوم فيه وتصلَّي لجواز أن لا يكون حيضًا 
صحيحًا كالمستحاضة» وتغتسل إذا انقطع الدم» وتقضي الصوم لجواز أن 
يكون حيضًا صحيحًا. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل. وفي المطبوع غير «العجم» إلى «العرب». 

(؟) في الأصل والمطبوع: «جملة»» وهو فيما يظهر من رسمه ‏ تحريف «كتاب» كما 
أثبت. لا تحريف «جمهرة»» ولعل المصنف صادر عن «المغني» .)445/١(‏ ولم 
يرد هذا النص فيما طبع من كتاب الزبير. وقد نقله صاحب «الأغاني» (15/ ۲۸۲) 
بسنده عن الزبير. وفي «مقاتل الطالبيين» (ص۳۳۳) عن الزبير عن عمه مصعب. 

(۳) في الأصل: «هند ابنة عبد الله بن عبد الله»» تحريف. وفي المطبوع: «هند بنت 
عبيدة بن...1. 

(:) في الأصل والمطبوع: «(حسين)»ء تصحيف» وكذا في مطبوعة «المغني» .)447/1١(‏ 

(5) «مختصر الخرقي» (ص١١).‏ 


باه 


مسالة(': (والمبتدأة إذا رأت الدم لوقتٍ تحيض في مثله جِلسَتْ. 
فإذا انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض). 

وذلك لأنَّ الحيض هو شيء كتبه الله على بنات آدم؛ ولا بد للمرأة في 
الغالب منه. ودمٌ الاستحاضة دم فساد ومرض لعارض» والأصل هو الصحة 
والسلامة» فيجب بناء الدم على الأصلء» ولاف الفرد بالأعمٌ الأغلب. 
فلذلك تجلس عن الصلاة أولّ ما ترى الدم؛ فإن انقطع لأقل من يوم وليلة 
على المشهورء فهو دم فسادء لأن الحيض لا يكون أقل من ذلك فتقضي ما 
تركّثٌ فيه من الصلاة. 


[18/ ب] مسالة 7" : (وإذا جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض» فهو 
حيض). 


لا تخلو المبتدأة إمّا أن ينقطع دمها ليوم وليلة» أو يستمرٌ”" بها. فإن 
انقطع فهو حيض» تغتسل لانقطاعه» وتصير طاهرًا في جميع الأحكام ولا 
يكره لزوجها وطؤهاء كالمعتادة إذا طهرت لعادتها. وعنه: يكره وطؤها حتى 
يتكرّر بها ذلك مرتين أو ثلاناء فتظهر(؟» يام حيضهاء لأنها لا تأمن معاودة 


(۱) «المستوعب» (۱/ ۱۲۲- »)١۱۲۳‏ «المغني» .)5١08/١(‏ «الشرح الكبير) (۲/ ۳۹۷)» 
«الفروع» (۱/ ۳۹۸). 

(۲( «المستوعب» »)١١٤١ -٠١١ /١(‏ «المغني) »)٤١١ -٤١۸/١(‏ «الشرح الكبير) 
(٤۱۱-۳۹۷ /۲(‏ «الفروع» (۱/ ٤-۳۹۷‏ ۳۷). 

)۳( في المطبوع: «ويستمرٌ»» خطأ. 

)٤(‏ في الأصل والمطبوع: «فتطهرا» تصحيف. 


o0۸ 


الدم في حال الوطء» ولا مشقّة عليه في الامتناع» فيكرّه وطؤها؛ كالنفساء إذا 
انقطع دمها لدون الأربعين. فعلى هذا يترك الوطء إلى تمام أكثر الحيض»› 
كما قالوا في النفساء. هذا موجب تعليل القاضي وصرّح به غيّره. 

وإن استمرٌ بهاء فالمشهور عن الإمام أحمد» وهو اختيار أكثر أصحابه: 
أنها(١؟‏ تحتاط» فتغتسل عقب اليوم والليلة» لجواز أن يكون المستورٌ دم 
استحاضة» وتصوم الفرض وتصلَّي في هذه الأيام. ثم إن انقطع لأكثر 
الحيفن فما دوه اغسلت غلا انا لاحتمال أن يكوة ما : فان ان 
بها الدم ثانية وثالثة على وجه واحد تبن أنه دم حيض» فتقضي ما صامت فيه 
أو طافت فيه من الفرض.» لأنه وقع في أيام الحيض فيُجعل ما زاد على 
الحيض المتيقن مشک وکا فيه» حتى يصير معتادًا. 

وإن انقطع دمها في الشهر الثاني لأقلّ الحيض تبيّنا أنه في الشهر الأول 
دم فساد» فلا تقضي الصوم والطواف فيه. لأنها [1850/أ] فعلته في دم 
لم يُحكّم بأنه حيض» وإنما هو كدم الاستحاضة. ولأنَّ اختلاف العادة يؤثّر 
فيما ثبت أنه حيض» ففيما لم يثبت أنه حيض أولى. وهكذا إن زاد في 
الشهر الثاني على حيض الشهر الأول أو تقذّم» فإِنَّ الزيادة دم فسادء لأنها لم 
تتکرر. 


وقد ذكر أبو بكر وأكثر أصحابنا في هذه المسألة ثلاتٌ روايات أخر: 


)000( في الأصل: «لأنها»» وفي المطبوع: «بأنها». 
(۲) انظر: «المغني» (508/1) و«الإنصاف» .)٤١١-٤٠٠/۲(‏ 


00۹ 


إحداهن: أنها تجلس الدم جميعه؛ ما لم تعبرُ أكثر الحيض» كما 
اختاره الشيخ لله هنا. وهو أقيّس في بادئ الرأي» لأن الأصل في الدم 
الخارج أن يكون حيضًا ما لم يقم دليل على فساده» ولا دليل هنا لأنه موجود 
في زمن الإمكان المعتاد. ولأن أولّ الدم جلسَنّه لأنه في وقت الإمكان. 
فكذلك آخرّه. ولأنه كان دم حيض قبل اليوم والليلة» والأصل فيه بقاؤه(") 
على ما كان. ولأنَّ النساء لم يزلن يحضن على عهد رسول الله ية وأصحابه: 
ولم يُنقَل أنهن كنّ يؤمرن في أثناء الحيضة الأولى والثانية بالاغتسال عقب 
يوم وليلة» ولو فعلن ذلك لَنْقِل. 

راا آنا ولي غاب ادات النساء س أو سما اة 
المستحاضة» لأن الدم الموجود في هذه الأيام يظهر أنه حيض» بخلاف ما 
بعد ذلك» فاحتطنا له. 

والثالثة: أنها تقصد عادة نسائها مثل أمّها وأختها وعمّتها وخالتهاء لأن 
الحيض هو من باب الطبائع والجبلّات» وبنو الأب الواحد والأم الواحدة 
[/ب] أقرب إلى الاشتراك في ذلك من غيرهم. 

وقال القاضي: المذهب عندي رواية واحدة: أنها تجلس أقلّ الحيض» 
وإنما الروايات فى المبتدأة المستحاضة". وطريقة الجمهور أقرىء» لأن 
باكر اولك عا شيم ا لقان دل بعلن ولق 


)١(‏ «كما» ساقط من المطبوع. 
00 في الأصل: «في بقاوه». وفي المطبوع: في بقائه». 
6 انظر: «المغني» .)508/١(‏ 
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وقد قال بعضهم: إذا كان قد جيل مازاد على الأقل حيضًا في 
المستحاضة» مع انفصاله بدم فاسد» لكونه صالحًا له. فالصالح الذي لم 
يتصل بدم فاسد أولى. وهذه الأولوية لا تجيء على المذهب» لأنها متى 
استحيضت فليس لها وقت ترتقبه» يتميّر(١؟‏ فيه دم الحيض عن غيره» ولا 
سبيل إلى جعل الزائد مشكوكًا فيه أبدًا لإفضائه إلى الحرج العظيم. وليس 
الاحتياط بأن تصلَّي وتصوم أولى من الاحتياط بأن لا تصلّي وتقضي 
الصوم. وقد تيتا أن بعض هذا الدم حيض» وبعضه استحاضة» فلهذا عدلنا 
إلى ارف بين :دم الحيضي ا ا ايلات ما إذ! لم او كدر 
ايفن فاته افر ين أن بكرن عنما أو استحافة: فامكن اللعياط فده 
لانكشاف الأمر فيما بعد» وهذا وجه المشهور. 

ولأن هذا الدم لا تبنى عليه الاستحاضة على أصلناء فلم يكن حيضًا 
كنات لاء الناسةة ولاقه لين فل عاد 0 أن يعد عاد 
والحيض الصحيح حاصل بدونه» وهو دائر بين الحيض والاستحاضة» فلم 
تترك الصلاة المتيقنة بشيء مشكوك فيه؛ بخلاف اليوم والليلة؛ فإِنَّ المرأة 
اهل [1/167] للحيض» وقد رأت الدم ولا بد أن يكون منه ما هو دم حيض» 
ويستحيل"' أن يكون الدم الخارج في وقت الإمكان جميعٌه استحاضة. 

وأمرناها أن تجلس أولٌ ما رأته؛ وإن جاز انقطاعه قبل اليوم لأنَّ 
الأصل جريانه واستمراره» فإن الانقطاع خلاف الأصل. 


)١(‏ في الأصل: «بتمييزه»» وفي المطبوع: «تميز». 

(۲) في المطبوع: «ولا نتيقن»» والمثبت من الأصل. 

(۳) في الأصل: «أو يستحيل»» والمثبت من المطبوع. 
١5ه‏ 


فصل 

فعلى الرواية المشهورة عن أحمدء إذا قلنا: إنها لا تجلس ما زاد على 
أقل الخيض حتى تصيز غادة وقلنا: العادة المعتبرة أن تتكرّر ثلاث مرَّاتع- 
فقالت طائفة من أصحابنا: في المرّة الرابعة تعمل بها. فعلى هذا إذا تكرّر 
الدم في الأشهر الثلائة على قدر واحد جلَسَتّه في الشهر الرابع» ولم تغتسل 
إلا حين الانقطاع» ولم تصلّ ولم تصّمْ. وتقضي ما صامت(١2‏ من الفرض في 
تلك الحيضات. وإن اختلف قدرٌ الدم جلست القرءَ المتفق عليه"'. 

فلؤرات قور شيعا وهر اعا ورا عمسا لست فی الراب 
الخمس لأنها ضارت عادة: وسواء كان الاختلاف مرا أو غير مرت 
فالمرتّب أن تكون الزيادة والنقص على ترتيب» مثل أن تحيض في الشهر 
الأول خمسّاء وفي الثاني سنا وفي الثالث سبعًاء أو بالعكس» فتكون العادة 
خسشاعان إحدئ الروايتينوفي الأخرئ: سخا وغير المرب مغل آن 
تحيض ستاء ثم خمسّاء ثم سبعًا(") فلا تكون العادة إلا الخمس» ولا ترد 
في أحد الوجهين» لأنه7؟2 في اليوم الساد س7" لم يتكرّر /۱۸١[‏ ب] متواليًاء 
بل انقطع في الشهر الثاني» فيبطل كونه حيضًا؛ ولا بد في العادة من التكّرّر 
المتوالي. وفي الوجه الآخر تجري فيه الروايتان. 


() في المطبوع: «حاضت». تحريف. 

() في المطبوع: «القروء والمتفق عليه والصواب ما أثبت من الأصل. 
(۳) في الأصل: «خمسًا ثم ستا ثم سبعًا»» والمثبت من المطبوع. 

(€) في الأصل والمطبوع: «لأن». 

(4) يشبه رسمها في الأصل: «الثامن» مع الإهمال. 


0۲ 


ولا يجوز وطؤها في هذا الدم. وأجزنا وطء المستحاضة» لأنَّ هذا الدم 
أسوأ أحواله أن يكون مشكوكًا فيه» فيجب الاحتياط بترك الوطء فيه» كما 
احتيط بالصلاة فيه. ولهذا كان صومها وطوافها واعتكافها هنا موقوفاء وفي 
المستحاضة صحيحًا. وقال القاضي وابن عقيل: إذا أثبتنا العادة بثلاث 
مرّات» فإنا نتبعها فى المرة الثالفة(١2»‏ وإن أثبتناها بمرَّتين عملت بها فى 
المرة الثالثة. وكلام أحمد يقتضي هذاء وهو أشبهء لأنَّ العادة في المرّة الثالشة 
كأقلٌ الحيض في أول مرّة فوجب العمل به من أول زمنه. 

مسألة2"7: (فإذا تكرّر ثلاثة أشهر" بمعئّى واحد صار عادة). 

هذا أشهر الروايتين 

وعنه : أنه يصير عادةً بتكرار مرّتين» فتبني عليه المبتدأة في المرّة الثالثة 
أو فى المرّة الثانية» على اختلاف الطريقين؛ لأن الجا مو ميج التو 
وذلك يحصل فى المرّة الثانية. 

والأول أصحٌء لأن النبي يي لما رد المستحاضة إلى عادتها قال: 
«اجلسي قدرٌ الأيام التي كنتٍ تحيضين فيها)7؟ وقال: «اجلسي قدرٌ ما كانت 
تحبسك حِيضئُك»(22 وقال: «لتنظرٌ ما كانت تحيض فى کل شهر» وحيضّها 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع» ولعل الصواب: «الرابعة». 

(؟) «المستوعب» (۱/ ۱۲۳)» «المغني» (۱/ ۳۹۷- ۳۹۸)» «الشرح الكبير) (۲/ -٤٠١‏ 
۲ ) «الفروع» (۱/ ۳۹۸- ۳۹۹). 

(۳) «أشهر» ساقط من المطبوع. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (7705) من حديث عائشة. 

(5) أخرجه مسلم )۳۳٤(‏ من حديث عائشة. 


o۳ 


قي فاه َد۱) بذلك200©. 


ولا يقال: «كان يفعل9) كذا» إلا لما [۱۸۷/] دام وتکرّر» دون ما وجد 


مر 


م 
0 


أو مرتين. 

وقال في حديث آخر: «تجلس أيام أقرائها»!؟» وأقلّ ما تكون الأقراء ثلاثة. 
ولآن ات اجن عد اله وار لج ك ليا فبدويينا 
أشياء كثيرة مثل: خيار المصرًاة» وخيار المخدوع» ومدة 


)١(‏ في الأصل: «فلتعدد»؛ والمثبت من المطبوع. 

(۲) أخرجه أبو داود »)۲۸٤(‏ من طريق أبي عقيل يحيى بن المتوكل» عن بهية» عن عائشة به. 
إسناده ضعيف» أبو عقيل ضعيف كما في «تقريب التهذيب» (2917)» وبهية مجهولة. 
وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود_| لكتاب الأم» .)٠١١ /١(‏ 

(۳) في المطبوع: «كانت تفعل» خلاقا للأصل. 

(4) أخرجه النسائي »)۳١١(‏ من طريق عبد الرحمن بن القاسم» عن القاسم» عن زينب به. 
رجاله ثقات» غير أنه منقطع» القاسم لم يسمع من زينب» انظر: «جامع التحصيل» 
»)٠۳(‏ «صحيح أبي داود ‏ الكتاب الأم» (47/17). 

)2 في المطبوع: «المصارّة»» من أخطاء الطبع. والحديث أخرجه مسلم (4؟157١)‏ من 
حديث أبي هريرة» وهو في البخاري )١١0١(‏ دون التحديد بالأيام الثلاثة. 

(1) أخرجه ابن ماجه (۲۳۵۵)» من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن يحيى بن 
حبان» عن جده منقذ بن عمرو به. 
وأعل بعلتين: الانقطاع بين محمد وجده منقذ كما في «إتحاف الخيرة» (۳/ ۲۲)» 
وأجيب بورود تصريحه بالسماع من جده عند ابن أبي شيبة في لمسنده) (۲/ 180)) 
وسماعه منه ممكن؛ إذ نقل عن جده أنه عاش ثلاثين ومائة سنة» كما فى «السنن» 
للدارقطني (۳/ 00(. وأعل كذلك بعنعنة ابن إسحاق كما في اسشا لخا 
»)0١ 0‏ وأجيب بمجيء تصر يحه بالتحديث في رواية الدارقطني (۳/ .)٥١‏ 
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الهجرة(١2:‏ والإحداد على غير الزوج"» وإقامة المهاجر بمكة بعد قضاء 
نسکه» وغير ذلك. 


وقولهم: العادة مشتقّة من الود إنما يصح أن لو كان الشرع هو 


تنود كانم العادة. والعادة من ألفاظ الفقهاء . وهذا كمايقول 


بعضهم: أقل أسماء ا اثنان» لأنَّ الجمع: الضُمٌء وذلك موجود في 


ا ا أن كو كان العرطاسكت هده الألقاظ رعا وإننا 
هذه تسمية النحاة. ثم لو راعينا الاشتقاقء فإن العادة لا تحصل بعود مرّة 
لأنّ أصلها «عوّدة»» فلما تحرّكت الواو وانفتح ما قبلها قُلِبَت ألمًا. وهذه 
مط 00:91 عط و كور اروا ا رقي الخد 


مرتين بعد الأولى. 


والحديث صححه الحاكم (7507/7)) وحسنه الألباني في «الصحيحة» (5/ 885). 


انظر: انصب الراية» (5/ ۷)» «تحفة المحتاج» (۲/ ۲۲۹). 

يعني: هجران الرجل أخاه. والحديث أخرجه البخاري (507/5070705)) ومسلم 
)7١56(‏ من حديث أنس. 

أخر جه البخاري (۳۱۳. 51 07)) ومسلم (۹۳۸) من حديث أم عطية 

أخرجه البخاري (۳۹۳۳) من حديث العلاء بن الحضرمي. 

حذفت «أن») في المطبوع هنا وفيما يأتي مع التنبيه على ما في الأصل. وهي «آن» 
الزائدة. وقد تكررت زيادتها في مثل هذا التركيب: «إنما يلزم هذا أن لو قيل...» 
و«إنما يتم ذلك أن لو كان. ٠‏ في كتب المصنف وابن ¿ القيم وغيرهما اي 
«منهاج السنة» (۳/ 46).» «بيان تلبيس الجهمية) (۲/ 51/8) /٤(‏ 0151 ۲۳۴۳)» 
«درء التعارض» (۹/ »)۲١‏ «الصواعق المرسلة» ))7857/١(‏ «خزانة الأدب» 
للبغدادي .)505/1١١(‏ 

كذا في الأصل. ولم أر من ذكر أنها صيغة مبالغة. 
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وسواء كانت الأشهر الثلاثة متوالية أو متفرقة» حتى لو حاضت سبعًا ثم 
ا حمطا نايا ما الحم كن خا فى ا راترات هذا 
صارت هي العادة» لتكرّرها ثلاث مرّات. هذا أحد الوجهين. 

وفي الشاني(1؟: لا تبت العادة إلا بتوالي أشهر الحيضء لأنها لما 
حاضت بعد ذلك سما صار اليوم السادس حيضًا مبتدأ لا معتادًا. وهذا 
103 ب] أشبه بالمذهب. لأنَّ من أصلنا أنَّ العادة إذا نقصت(!) في بعض 
الأشهر فإن كانت تحيض عشرًا فحاضت في شهر سبعًاء ثم استحيضت في 
عقب ذلك» فإتها تبني على سبع . 

مسالة": (وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة). 

المستحاضة: هي التي يخرج منها دم» يشبه دم الحيض وليس بحيض» 
بل هو دم عرق وفساد» لمرض أو انحلال طبيعة أو غير ذلك. وهذا الدم 
يفارق حكمّه حكم الحيضء لأنه شبيه بدم الجرح والفصاد ونحو ذلك 
وليس هو دم الجبلة الذي كتبه الله على بنات آدم» وخلقه لحكمة غذاء الولد 
وتربيته. وهو ثلاثة أقسام: 


أحدها: أن تعلم أنه دم استحاضة» كالدم الذي تراه الصغيرة أو 


)١(‏ بعده كلمة في الأصل لم تتبيّن لي» رسمها: «سامرى». ولم يشر إليها في المطبوع. 

(۲) في الأصل: «انقضت»» تصحيف. 

(۳) «المستوعب» (۱/ ۱۲۲- (١۲١‏ «المغني» (۱/ ۳۹۱ )» «الشرح الكبير) -٤٠١/۲(‏ 
05 ) «الفروع» (۱/ ۳۷۷- ۳۷۸). 

)٤(‏ «الذي» ساقط من المطبوع. وفي الأصل: «كالدم الدم الذي». 
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الو الک ا التق جاور أك ارون التق وجاور أكدر 
الحيض يعلم أنه استحاضة. 

وثانيها: أن تقوم" الأمارةٌ على أنه دم استحاضة» من العادة أو التمييز 
EE‏ 

رالا أن يلخن الامر ونشكة كما تدك إن شاء ان تحال وهذا 
الذي يشتبه على قسمين: منه ما يُعلّم أن بعضه حيض وبعضه استحاضة» وقد 
اختلط هذا بهذا. ومنه ما لا يدرى أدم حيض هوء أم دم استحاضة؟ وهذا هو 
اليتشكوك'فية 

فصارت الدماء ثلاثة أصناف: منها ما يُحكم بأنه حيض. ومنها ما يحكم 
بأنه استحاضة. ومنها ما يك فيه فمقى عبر اندم في المبعذأ:() أكدرٌ 
الحيض» فهي مستحاضة» يجري عليها حكم المستحاضات كالمعتادة ثبت 
في حقها حكمٌ الاستحاضة في أول مرّة في أصحٌ الوجهين. وفي الآخرء وهو 
قول القاضي قديمًا: لا يبت في حقها حكم المستحاضة حتى يتكرّر مرة أو 
مرتين» على اختلاف الروايتين» لأنه يرجى انكشافٌ حالها قريبًا ببحدوث عادة 
لها. فتجلس على قوله يومًا وليلة في ظاهر المذهب في الأشهر الثلاثة» على 


)١(‏ في المطبوع: «والعجوز)» والمثبت من الأصل. 

(۲) فى الأصل: ١يجوزا.‏ 

)۳( في الأصل: «آنه يقوم». 

)€( في الأصل والمطبوع: «غيرها». 

(5) في الأصل: «فالمبتدأة»» ولعله تحريف سماعي» والتصحيح من المطبوع. 
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قولنا: لاقنت ل ل ا ا 
الات وحوست ار فى انر [وإن ]771 نك أن هنا 
تجلسه كان حيضًا فتقضي صومه كغير المستحاضة. والوجه الأول أصح» وقد 
نص على معناه» وهو الذي اختاره عامّة أصحابنا حتى القاضي أخيرًا. 


ثم إن كانت جلست أكثرٌ الحيض كما ذكره الشيخ فتغتسل عند انقضاء 
زمن الحيض» وتلتزم حكمّ المستحاضة من حينئذ» لأنها قبل ذلك لم تكن 
تعلم أنها مستحاضة. فإذا استمرٌ بها الدم في الشهر الثاني علمَت إما بالتمييز 
فيه مستحاضة7" إما اش اذ بالغالب» فإنها تقضيه. وإن كانت جلست 
أقلّه فإنها تة تقضي ما صامت في المدّة التي تبيّن أنها حيض. وكذلك7" إن 
OEE‏ 


مسالة: (وعليها أن تغتسل عند آخر [۱۸۸/ ب] الحيض). 


هذا على ماذكره وهو أنها تغتسل عند آخر الذي قعدته أولا. 


)١(‏ زيادة من المطبوع. 

(؟) في المطبوع: «استحاضة» خلافًا للأصل. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «فكذلك». 

)4( «المستوعب» /١(‏ ۱۳۸)» «المغني» ٤٤۹ /١(‏ - ۰ ) «الشرح الكبير» (۲/ ٤٥٥‏ - 
۸ «الفروع» (۱/ ۳۸۸- ۳۹۲). 
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النبىّ ية قال لفاطمة بنت أبى حبيش: «إذا أقبلت الحيضة فدّعى الصلاة» 


وإذا أَدَبرَتٌ فاغتسلى وصلّئ» رؤاه البيخاري(؟ 

ولا يجب عليها فى مدة الاستحاضة غسل» وإنما عليها أن تتوضًاء لأن 
فى حديث فاطمة: «وتوضّئى لکل صلاة)240 ولم يأمرها بالغسل» وحيثما 
جاء الوضوء227 فهو استحاضة. 


وإن اغتسلت كل يوم غسلًا من الظهر إلى الظهرء فهو أفضل من 
الوضوء لأنه ما من يوم إلا ويمكن أن دم الحيض قد انقطع فيه. والأفضل 
الل ة أغسال : غسلا تجمع به بين الظهر والعصر: وغسلاً 

تجمع به بين المغرب والعشاء» وغسلا تصلّي به الفجر؛ کن قدو ا 
بطهارة محقّقة. 


وأشدّ ما قيل فيها أن تغتسل لكل صلاة» لما روي عن عائشة قالت: 
استحيضت زينب بنت جحش» فقال لها النبيٌ طَلةِ: «اغتسلى لكل صلاة) 


رواه أبو داود20. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «فكذلك». 

(؟) في المطبوع: ١استحاضة»»‏ والصواب ما أثبت من الأصل. 
(۳) برقم (۳۲۰)» وقد تقدم. 

)٤(‏ سبق تخریجه. 


(5) في الأصل: «جاء الخسل)» والتصحيح من المطبوع. 
)5( علقه عقب الحديث (۲۹۲)» وقال: «رواه أبو الوليد الطيالسي ولم أسمعه منه» عن - 
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وطن عائقة: أن شهلة نمث مهيل بن عراست فانت رسول 
اله يلك وسألته عن ذلكء فأمرها بالغسل عند ك صلاة. فلما جهّدها ذلك 
أمرّها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسلء والمغرب والعشاء بغسل» 
والصبح بغسل. رواه أحمد وأبو داودا 4 

ولأن وقت كل صلاة [164/أ] يجوز أن يكون قد انقطع فيه دمٌ الحيض» 
لا سيّما في المتحيّرة» لأن العادة والتمييز ليسا بدليل قاطع» ٠‏ لجواز انتقال 
العادة» وكونٍ الأصفر والأحمر دم حيض. ولأنه وإن كان استحاضة E‏ 


فهو شبيه بدم الحيض» فجاز أن يُستحبٌ معه الغسل كالحجامة» وأولى. 


= سليمان بن كثير» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة»؛ وأخرجه أحمد من طريق ابن 
إسحاق بمثل إسناده ونحو متنه .)۲٠٠٠١۵(‏ 
وهذا حديث معلولء إذ عامة الرواة عن الزهري لم يرفعوا أمرها بالاغتسال لكل 
صلاة» وإنما ذكروه من فعلها هي» والحمل فيه على ابن إسحاق وسليمانء» قال ابن 
رجب في «فتح الباري» (۱/ :)٥۳۰‏ «ابن إسحاق وسليمان بن كثير في روايتهما عن 
الزهري اضطراب كثير» فلا يحكم بروايتهما عنه مع مخالفة حفاظ أصحابه)». 
انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي »)٠١ /١(‏ «إرواء الغليل» .)۱۷۸/١(‏ 

)١(‏ أحمد(5548174)»وأبوداود(960١)»‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة به. 
N N E‏ 
المستحاضة؛ واختلف فيه على ابن القاسم وقفًا ورفعًاء نقل البيهقي في «السنن 
الكبرى» (۱/ 07 7) عن أبي بكر بن إسحاق قوله: «قال بعض مشايخنا: لم يسند هذا 
الخبر غير محمد بن إسحاق» وشعبة لم يذكر النبي يلك وأنكر أن يكون الخبر 
مرفوعاء وأخطأ أيضًا في تسمية المستحاضة». 


داه 


مسالة(١2:‏ (وتغسل فرجهاء وتعصيه). 


لأن النبيّ كي قال لفاطمة: «فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الد 


وصلَّى)(") وقال لحمنة: «أنعَتُ لك الكُرْسُفَ, فإنه يُذهب الدم» قالت: إنه 
أكثر من ذلك. قال: «فانّخذي ثويًا» قالت: هو أشد من ذلك قال: 
١فتلحّمى)0(".‏ وقال فی حديث أم سلعة للمستحاضة: ل بشوب20). 


(01) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


«المستوعب» /١(‏ ۱۳۸)» «المغني» (۱/ »)٤۲۲ -٤۲١‏ «الشرح الكبير» (۲/ 400)) 


«الفروع» (۳۸۸/۱). 

سبق تخر یجه. 

خر جه أحمد ٤۷ ٤(‏ ۲۷)» وأبو داود (۲۸۷)» والترمذي (۱۲۸)» وابن ماجه »)٦۲۷(‏ 
من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن إبراهيم بن محمد بن طلحة» عن عمه 
عمران بن طلحة» عن أمه حمنة بنت جحش بألفاظ مختلفة مطو لا ومختصرًا. 

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح)» ثم حكى عن أحمد والبخاري مثل قوله» 
وأعله جماعة بعدة علل» منها تفرد ابن عقيل بروايته» والانقطاع بينه وبين إبراهيم» 
وممن أعله أبو حاتم في «العلل» »)6١/١(‏ والبيهقي في «معرفة السنن» (۱/ ۳۷۲)» 
وغيرهم. انظر: «الإمام» (۳/ »)۳٠١-۳٠۸‏ «البدر المنير) (۳/ .)١١-١۷‏ 

خر جه أحمد »)۲۹۷۱١(‏ وأبو داود »)۲۷٤(‏ والنسائى (۲۰۸)» وابن ماجه »)٦۲۳(‏ 
من طريق نافع» عن سليمان بن يسار» عن أم سلمة به. 

اختلف في تصحيحه وتضعيفه للنزاع في سماع سليمان من أم سلمة» فممن أعله 
بالإرسال أبو داود» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۷/ »)٠١١‏ وقال البيهقي 
في «السنن الكبرى» /١(‏ ۳۳۲): (هذا حديث مشهورء أودعه مالك بن أنس 
«الموطأ» وأخرجه أبو داود في «كتاب السئن»» إلا أن سليمان بن يسار لم يسمعه من 
أم سلمة»» وصححه النووي في «المجموع» »)٤0٦/۲(‏ وابن الملقن في «البدر 
المنير) .)١١١/۳(‏ 
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قال الخطَابي ١(‏ أنهو أن د تحتجز به يُمسِك موضح الدم ليمنع(") 
السيلان. 

فقد أمر النبئٌ َة بغسل الدم» وأمرٌ بما يوجب حبس الدم عن السيلان» 
يق ادا او شد أ تومه جه ا لمان رداك لأنه نجاسة وخدثف 
أمكنت الصلاة بدونهاء فو جب الاحتراز منه» كغير المعذور. 

وإن غلب الدم وخرج بعد إحكام الشدٌ والتلجّم لم يضُرّ. ولماروت 
عائشة رَيعتها قالت: اعتكفت مع رسول الله ب امرأةٌ من أزواجه؛ فكانت 
ترى الدّم والصفرة» والطستٌ تحتهاء وهي تصلّي. رواه البخاري7؟ 

وعن عائشة ة أن النبي بي قال لفاطمة بنت أبي حبيش: «اجتنبي الصلاة 
أيام محيضك, ثم اغتسلي» وتوضّئي لكلّ صلاة وصلَّيء وإن قطر الدمُ على 
الحصير» رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني7؟). 


وكان عمر ر ا ا اه 
الإمام أحمد “أ ووواة هو وغ 


= انظر: «الإمام» (۳/ ۲۹۹-۲۹۸)ء «صحيح أبي داود: الكتاب الأم» (۲/ .)١١‏ 

.)86 /١( في «معالم السنن»‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «لمنع»» والصواب ما أثبت من الأصل. 

(۳) برقم (۳۲۰). 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(5) المثبت من الأصلء وفي المطبوع: ايشخب» دون تنبيه. 

() انظر: «مسائل عبد الله» (ص5 ۲). 

(۷) أخرجه في «الزهد» (١۲١)ء‏ وأخرجه مالك في «الموطأ» (۱/ ۳۹)» وعبد الرزاق - 


؟/اه 


استطاع. فإذا غلبه توضّا ولا يبالي ما أصاب ثوبه(). 

ولآن هذا افد ا يمك نولا ركلف الا ال رها 

ولا إعادة عليه» لأنه فعل ما مر به؛ ولأنه عذرٌ ينَصل0(؟ ويدوم؛ ففي 
نات الاعف قن 

ويجب إعادة غسل الدم والتعصيب لوقت كل صلاة كالوضوء فی أحد 
الوجهين» سواء ظهر الدم في ظاهر العصابة7" أو كان بباطنها. والآخر: لا 
يجب. وهو أقوى» لأن فى غسل العصائب كل وقت وتجفيفه7؟) أو إبداله 
اهر متها کر لاف ال وعو ولآن الب كالما أمرها بال وء لگ 
صلاة لم يذكر غسل الدم وعَضْبَ الفرج. 

مسالة*: (وتتوضأ لكل صلاة وتصلّي). 

وجملة ذلك أنه لا يجوز أن تتوضًأ إلا بعد دخول الوقت» فإذا توضأت 


.)٥۸1( 2‏ وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)۲٠۹(‏ 

)001 أخرجه عبد الرزاق »)0٥۸۲(‏ والدارقطني .)5١7/١(‏ 

(۲( في المطبوع: «يتصل بها خلاقا للأصل» وهو خطأ. 

(۳) في المطبوع: «ظهر العصابة»؛ والمثبت من الأصل. 

(4:) في الأصل: «تحقيقه»» والتصحيح من المطبوع. 

- ٤0٥ /۲( «الشرح الكبير»‎ .)50٠ /١( «المغني»‎ »)۱۳۹ -۱۳۸/١( «المستوعب»‎ )٥( 
.(4۱ - A۸^ [۱) «الفروع)‎ ١ 
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وعنه: لا تجمع بوضوء واحد فرضّين [١5١/أ]‏ لكن إذا اغتسلت فلها أن 
تجمع بالغسل بينهماء لأن النبي ية قال لفاطمة: «وتوضئي لكل صلاة)217. 
وجوز الجمع ‏ بين الصلاتين بغسل واحد لحَمنة بنت جحش ا ا ل 


والمشهور: الأول لأنه إذا جاز أن تجمع بين الفرضين بغسل واحد 
جاز بوضوء واد لان الخدت قات في الموضعين.:وإتماكان الخسل 


وقولّه: اتوضّئي لكل صلاة» أي لوقتٍ كل صلاة من الصلوات 
المعهودة: لما روى ابن بطّة(؟2 بإسناده عن حمّدة بدت جحش أتهنا كانت 
تهراق الدم» وأنها سألت رسول الله ي عن ذلك. فأمّرها أن تغتسل لوقت 
كل صلاة» لأنه يجوز لها الجمع بين نوافل وفرض. ولو أراد أنها تتوضّأ 
لفعل كل صلاة مطلقا لما جاز ذلك. 

ولأنَّ الصلاة الراتبة هي المشهورة فأمًا الفوائت والمجموعة فنادرة. 
فإذااقيل توما فس كل اة انعرف الاطلاق إلى المعيوه لهذا لبن 
قال أنس: كان رسول الله اة يتوضّأ لكل صلا( لم يفهم إلا الصلوات 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) في الأصل: «سهل» تصحيف. والحديث قد سبق تخريجه. 
)٤(‏ سبق تخريجه» والكلام على نكارة الأمر بالاغتسال. 

0( أخرجه البخاري .)۲۱٤(‏ 
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الخمس في مواقيتها. 

ولا يجوز طهارتها قبل الوقت. لأنها طهارةٌ ضرورة: فلم يجُز في وقت 
الاستغناء عنها كالتيمٌم» وأولى؛ لأن سبب الحدث هنا خارج عند التطهر 
وبعده» بخلاف التيمم فإن القائم هناك الحدث. ولأنه حكم مقيّد بالضرورة 
فيقدّر بقدرها كأكل الميتة. ولأن الحدث الخارج ينقض الوضوء ويوجب 
الاستنجاءء إلا ما عفي عنه للضرورة» ولا ضرورة قبل الوقت. 


فإذا خرج الوقت انتقضت طهارتهاء كما تنتقض بدخوله لو توضَّأَتْ قبل 
ذلك في أحد الوجهين اختاره القاضي(١؟.‏ والوجه الآخر» وهو ظاهر كلام 
أحمد: أنها لا تبطل بخروج الوقت /۱۹١[‏ ب] وإنما تبطل بدخوله. فإذا 
توضّأت للفجر لم يبطل وضوؤها إلا بزوال الشمس» لأن النبيّ كل أمرها أن 
تغتسل لوقت كل صلاة» وتتوضّأ لكل صلاة؛ وذلك يقتضي بقاء طهارتها من 
الوقت إلى الوقت. ولأنه(" كلّما دخل وقتٌ صلاة فهي مأمورة بالوضوء 
لهاء فوجب عليهاء وجاز أن تصلَّي بما شاءت بعد ذلك تبعًاء فلا فرق بين ما 
تفعله في الوقت أو بعد الوقت. 


فإذا توضأت فإنها تنوي رفع الحدث المتقدم و" استباحة الصلاة من 
الحدث المتأخر. فإن نوت رفع الحدث فقط لم يكفي7؟) لأن سبب 


.)٤٥۹ /۲( ذكره فى «المجرّد؛. انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
في المطبوع: «ولأن»» والمثبت من الأصل.‎ (۲) 
في الأصل والمطبوع: «أو»» وهو خطأ.‎ (۳) 


)٤(‏ في المطبوع: «لم يكن»» والصواب ما أثبت من الأصل. 
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الحدث دائم فلا يرتفع. هكذا ذكره بع أصحابنا ركز صر فى اد 
يجب عليها ذلك» لأنهم قالوا : هذه الطهارة ترفع بها حدئًا سابقاء ولايؤثر 
نينا [نا]١'؟‏ جدومن ت د ی هذا ادت طبار ا كون 
محيثئةً. وإنَّا("2 أجزنا لها الصلاة مع الحدث. لأنه لا يمكن في حقّها أكثرٌ 
من ذلك. وإن نوت الاستباحة فقط أجزأء لأنه يعم الاستباحة من الحدثين» 
ويتضمّن ارتفاع الحدث المتقدّم. 

ولا يجب أن تنوي الطهارة للفريضة مثل التيمّم» لأن هذه الطهارة ترفع 
الحدتٌ الذي أوجبها وهو المتقدّم» والحدث المتجدَّدُ بعد ذلك معفوٌ عنه 
للضرورة» فلا يوجب طهارة أخرى 

والأفضل أن تصلَّي في عقب الطهارة احترارًا عن الحدث والنجاسة 
بقدر" الإمكان. إلا أن تؤخرها لبعض مصالحها كانتظار جماعة [141/] 
أوكزقانة: او نكيل تعره فإن ار ها لخر ملح ققد قبل لآ بجر لان 
أمكن التحرّز عن ذلك» فأشبّه ما لو لم يُحگم الشدٌ. والصحيح: أنه يجزئ» 
لأن الطهارة مقيّدة بالوقت كماتقدّم» ولأنه يجوز لها أن تطيل القراءة 
والتسبيح في الصلاة» فجاز لها التأخير كصلاة المغرب؛ بخلاف ما بعد 
خروج الوقت» فإنه لا يجوز مد الصلاة ة إليه عمدًا. ولأن طهارتها باقية في 

حق النوافل التي لم تصلّها تبعًا مع تأخيرهاء فان يبقى لفرض الوقت أو لى. 


(1) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل. وفي المطبوع: «ولا يؤثر فيها تجدّد الحدث». 
حذف «من») وغيّر ايتجدّدا لإصلاح العبارة. 

(؟) في المطبوع: «وإن»» والصواب ما أثبت من الأصل. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «بعد»» ولعله تحريف ما أثبت. 
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مسألة7١2:‏ (وكذلك حكم من به سلّسٌ البول» ومن في معناه). 

يعنى: کل من به خدث دائم؛ لا يتقظع قدرما تو صا ويصلي) كسلس 
البول» والمَّذْيء والريح» والجُرح الذي لايرقأء والرعاف الدائم. قال: 
هؤلاء يتوضؤون لكل صلاة» ويمنعون الحدث بقدر الطاقة. ثم من كان 
حدثه بخروج نجاسة وجب تطهيرها إن أمكن كالجريح e‏ 
يعصِب على جرحه عصابًا لم يكن عليه شيء؛ فان عمر كي ههه صلّى 
ورت رک هذا جات دا ماق ای : 


وينقض طهارتهم ما ينقض طهارة غيرهم سوى الحدث الدائم» مثل أن 
يبول أحدهم أو يمس ذكره» لأنه في هذا الحدث بمنزلة الصحيح. فأما 
الحدث الدائم» فإن كان متواصلا أو ينقطع تاراتٍ لا تنّسع للوضوء" 
والصلاة لم بطل الطهارةً كما تقدَّم» لأنه لو أبطل الطهارةً مطلقًا لما 
أمكنت الصلاة معه. وإن انقطع قدرًا ينّسع للوضوء2*7 والصلاة191[1/ ب] 
فهو على قسمين: 

أحد هما: أن ينقطع عن برء بأن لا يعود بعد ذلك» فيتبيّن بهذا الانقطاع 


هه 


بطلان طهارته» لأن الحدث الخارج قبل الانقطاع كان مبطلا للطهارة وإنما 


-٤0٥ /۲( «الشرح الكبير)‎ »)٤۲۷ -٤۲۱ /۱( «المغني»‎ »)۱١۹ /١( «المستوعب»‎ )١( 
.("41 - "AA /1) «الفروع)‎ 1 

(0) سبق تخريجه. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «يقطع تارات لا يتسع الوضوء»» تصحيف 

(5) في المطبوع: «تبطل»؛ والمثبت من الأصل. 

(5) في الأصل والمطبوع: «الوضوء»» تصحيف. 


OVV 


عفي عنه للضرورة» فمتى زالت الضرورة ظهر أثره. وكذلك الحدث القائم 
ببدن المتيمم. فان انقطع ولم تعلم هل هو عن برء أو غير برء لم يحكّم بأنه 
پر لأن الأصل عدم البرء وبقاء نجاسة!١)‏ الاستحاضة. فإن لم يعد وتبيّن 
أنه كان عن برء حكمنا ببطلان كل صلاة صأتها بعد هذا الانقطاع» إذا كان قد 
وحن 4ه ات ا آنه ميلع هد قافن ر 
انتقاضًا يوجب الوضوء» وأقصى ما فيها" أنها جاهلة بالحدث. 

ولا فرق في بطلان الصلاة بين العالم بالحدث والجاهل به. نعم» إن 
كان صاحب هذا الحدث إمامًا فهو كمن أمَّ قومًا ناسيًا لحدثه أو جاهلا به. 
وإن كان هذا الانقطاع في الصلاة» فهو على الطريقين الذين يذكران فيما بعد. 

الثاني: أن ينقطع عن غير برء» بل ينقطع ويعود. فإن كان زمن هذا 
الانقطاع معلومًا وقد صار عادةً لزمها أن تتحرّى» وتتطهّر» وتصلّى فيه. ومتى 
انقطع على هذا الوجه بطلت طهارتهاء لأنها أمكنها الصلاة بطهارة صحيحة 
من غير مشقّة. فأمًّا إن عرض هذا الانقطاع لمن عادته اتصال" الحدث» 
فكذلك في أحد الوجهين» ذكرهما الآمدي وغيره. وهو الصحيح عند كثير 
من أصحابناء منهم القاضي وابن عقيل لأن الضرورة زالت به» فيظهر 
حكم الحدث »]1/1١41[‏ كالمتيمّم إذا رأى الماء. وسواء* وجد هذا الانقطاع 


)۱( في الأصل: «بلا سبب»» وما أثبت تصحيح ظني. وفي المطبوع: «وبقي بلا سبب». 
(؟) في الأصل: «وأفضى إلى ما فيها»» والتصحيح من المطبوع. 

)۳( في الأصل: إيصال)» تصحيف 

.)٤١١ /١( «المغني»‎ (6) 

(5) في المطبوع: «سواء» دون الواو. 


في الصلاة أو خارجّهاء لأنّ ما كان حدئًا حارج الصلاة كان حدئًا فيها. 

وقد خرّجها ابن حامد وغيره على روايتي المتيمّم إذا رأى الماء. وأبى 
غيده(21 التخريج لأنَّ الحدث هنا قد وُجد بعد الطهارة» ولم يوجد عنه بدلّ 
يبنى على حكمه. وقد قدّر على شرط العبادة فيهاء فأشبه العاريّ إذا وجد 
السترة» والمصلّيَ بالنجاسة إذا قدّر على إزالتها في الصلاة» لا سيّما وهنا 
مُبطلان: بطلانُ طهارة الحدث؛ وحمل النجاسة. وإذا خرج وتطهّر فإنه 
يستأنف. وقد خرّجٍ القاضي وجهًا وغيرٌه: أنه يبني كما خرّجه في التيمه27). 

ثم إذا انقطع» ولم يُعلَم هل هو انقطاع منّسِع أو غير متسع» لم يحكّم 
ببطلان الوضوء حتى يمضي زمنٌ يمكن فيه الوضوء والصلاة لأن الانقطاع 
الذي يوجب الطهارة مشكوك فيه . ولا يجوز له أن يصلّي به لاحتمال دوامه 
واستمراره . وليست هنا طهارة متيقنةء لأن الحدث ود بعدهاء والمسوّمٌ 
الفا رش دراه ك قد افيه تيمم إذا شك في عدم الماء 
قبل الدخول في الصلاة» لم يجُز له أن يصلّي حتى يستبرئ. 

فإن حالف" وصلّى وانّسع الانقطاعٌ تًا بطلانَ صلاته لبطلان 
طهارته. وإن لم يتسع الانقطاع» فالطهارةٌ بحالهاء وكذلك الصلاةٌ» لأنا تبينًا 
أنها وقعت بطهارة» في أحد الوجهين. وفي الآخر: لا يصح. وهو قيس لأنه 
شرّع في الصلاة مع المخالفة» فلم يصح وإن أصاب؛ كمن شك في الطهارة 


.)٤۳۹ /۱( كأبي البركات. انظر: «شرح الزركشي»‎ )١( 
.)١91//1( انظر: «المبدع»‎ )۲( 


(۳) في المطبوع: «خحاف»» والصواب ما أثبت من الأصل. 
0۷۹ 


فل »شم تيقن الطهارة؛ [۹٠/ب]‏ وماسح الف إذا شك في انقضاء 
ا ثم تبيّن بقاؤها “ولك لو صل لال نا اخهادو 
تقليد» ثم تين أنه أصاب؛ أو حكّم الحاكي أو أفتى المفتي» أو قال في 

القرآن» أو شهد الشاهد بغير الطريق المشروع» وتبيّن أنه أصاب. 

وإن كان الانقطاع في الصلاة قطعها بمجرّده. في أشهر الوجهين؛ كما 
مُنع من ابتداء(١2‏ الصلاة معه. فإن أتمّها واتسع زمن الانقطاع تبينًا بطلانهاء 
وإلا رج فيها الوجهان. والأظهر أنه يتمّها هناء لأن الانقطاع محتمل أن 
يكنوة متيكاء ريخت أن يكون فقا فلا بطل به التصلاة المصتحة: 
كالمتيمّم إذا طلع عليه رَكبٌء وهو في الصلاة؛ ولم يعلم أن معهم ماءً. 

وأو كاوالها اذه بالكمطاع مير نكي لاز تاج لوبو كينا ل عدر قن 
الانقطاع المتسع ابتداء» لكن | إذا تطهّرت هنا كانت الطهارة صحيحةً في 
نفسها. فلو لبست عليها خمًا كانت قد لبسته على طهارة صحيحة» حتى لو 
عاد الدم بعد ذلكء ثم انقطع انقطاعًا متّسِعًا كان لها المسح» بخلاف مالو 
جرى الدم قبل اللبسء ثم انقطع الانقطاعَ المعتبر؛ فإنًا نتبيّن أنه ملبوس على 
حدث. 

هذا كلّه إذا عرض الانقطاع. فأمًا إن كير الانقطاع واختلف» ولم يكن له 
وتاك ادوم و طاو هرو انكر فلي ر سن الاد ل تدم ا 
وتأخر أخرى؛ وضاق مرَّةٌ واتسع أخرى» ووجد مره وعدم أخرى. فكذلك 


)١(‏ قراءة المطبوع: «ابتدأ». 
(۲) اللام واضحة في الأصل. وفي المطبوع: "يبنى». 
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أيضًا عند كثير من أصحابناء إلا أنه إذا وجد لم يمتع من الدخول في الصلاة 
معه ولا المضيٌّ فيهاء حتى تين أنه مع لأنها قد ألمت" الانقطاعين 

من الطويل والقصير» ۰ آ] فليس إلحاقه بأحدهما أو لى من الأخر :ولان 
الانقطاع الضيّق قد صار عادةً فأشبه ما لو لم تَعْتَده") غيرّه. 


والوجه7؟) الثاني: أن هذا الانقطاع لا يطل مطلقًا. وقال أحمد بن 
القاسم: سألتٌ أبا عبد الله» فقلتٌ: إن هؤلاء يتكلّمون بكلام كثير» ويوقّدون 
بوقت. يقولون: إذا توضَأت للصلاة وقد انقطع الدم» ثم سال بعد ذلك قبل 
أن تدخل في الصلاة» تعيد الوضوء. ويقولون إذا كان الدم سائلًا فتوضّأت» 
: ثم انقطع الدم- قولا آخر. قال: لستٌ أنظر في انقطاعه حين توضَأتْ» سال 
الدم أم لم يسِل. إنما آمُرها أن تتوضّأ لكل صلاة فتصلَّي بذلك الوضوء 
النافلة والفائتة» حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. فقد نص على أن 
الانقطاع حين الوضوء لا عبرةً به» ولم يفرّق بين طويله وقصيره» وأنه سال 
بعده دم أو لم يسل. 

ومقتضى هذا أنه إذا انقطع طويلاء فتوضَّأَتْ فيه ولم تصلّ حتى سال 
الدم» فطهارتها باقية» وإن اتسع الانقطاع. وأن السائل بعد ذلك لا ينقض 
الوضوء حتى يخرج الوقت» سواء انقطع بعد ذلك أو لم ينقطع. وأنه لا فرق 
)١(‏ في الأصل: «تبين»» والمثبت من المطبوع. 
(۲) في الأصل: «ألقت»» وفي المطبوع: «ألغت». 
(۳) في الأصل: «يعيد»؛ وفي المطبوع: «تعد). 
)٤(‏ في المطبوع حذف الواو قبل «الوجه». 
(5) «المغني» .)٤١٤/١(‏ 
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بين وضوئها وهو منقطع» أو هو سائل. ولو كان الانقطاع قد نقض الطهارة 
الماضية لكان الوضوء فيه واجبّاء بخلاف السَيّلان. فاختلف217 أصحابنا في 
هذا الكلام بعد اتفاقهم على أنَّ ظاهره أنَّ انتقطاعٌ الحدث لا بُبطِل الطهارة» 
فتأوّله القاضي على الانقطاع القليل المعتاد. ومنهم من أقرّه على ظاهره 
[ ب] وهم أهل الوجه الثاني» لكن منهم من قال: لا أثر لهذا الانقطاع 
العارض أو المختلف المعتاد» وإن طهارتها صحيحة ما لم ينقطع انقطاعَ برء 
أو يخرج الوقت» إلا أن يكون وقت الانقطاع معلومًا واسعًا كما تقدّم. قال 
أبو الحسن الآمدي: وهو الظاهر. وهو اختيار الشيخ صاحب الكتاب7"). 

ومنهم من قال: أمّا الانقطاع العارض"» فإنها تفعل فيه كما تقدَّم. وأما 
المتكرّر والمختلف. فإنها لا تلتفت إليه. وهذه الطريقة في الجملة أشبه 
بكلام أحمد» وأشبه بالسئّة؛ فإِنَ الحكم لو اختلف بهذا الانقطاع وجودا 
وعدمًا لبيّنه لبي بك للمستحاضات. فإنه يعرض كثيرًا لهن. ثم تكليقُها كلما 
انقطع الدم لحظة أن تنظر: هل يعود بعد مدة متسعة أو ضيقة» فيه مشقة 
عظيمة. ثم فيه تقدير الطهارة بالفعل الذي لا ينضبط. 

وَإنَّ قولهم: قدرّ ما يسع الوضوء والصلاةً يختلف ذلك باختلاف بُعد 
الماء من المتوضئ وقربه» وسرعته وإبطائه7؟»» ونشاطه وكسله. وكذلك 
الصلاة. ثم بماذا يقدّرون هذا الوضوء والصلاة؟ بأقلٌ ما يجزئ من 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع. ولعل الصواب: «واختلف». 
(۲) انظر: «المغنى» .)177/١(‏ 

(۳) في الأصل والمطبوع: «للعارض». 

6 في الأصل: «ابطاوه»ء وفي المطبوع: «بطائه». 
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المتوضئ مرّة مرّة» والاقتصار على الفاتحة» وتسبيحة واحدة في الركوع 
والسجود؛ أم بالوضوء والصلاة الكاملتين؟ فإن كان الأول» فنحن نجوّز لها 
مع قيام الدم أن تصلَّي صلاة كاملةء فان يجوز ذلك إذا انقطع وخشيّتْ 
عوده بطريق الأولى. وكذلك(١‏ الثاني فإنه يجوز لها بطريق7) الأولى. 

ثم لو كان إذا انقطع الدم [154/أ] وجب عليها الوضوء والصلاة به» ولم 
ينّسع الوقتٌ للقدر المجزئ» لما جاز9" تكميل الوضوء والصلاة» كمن خشي 
أنه إن توضاً ثلانا وصلَّى صلاةً كاملةٌ حرج الوقت» لم جر أن يصَليها. 

ثم إنها لا تعلم قدر الزمان إلا بمضيّه» وحينئذ يفوت المقصود» فكيف 
تُكَلّفه؟ وإن وجب عليها الوضوء ثانيًا فلا فائدة فيه» لقيام الحدث معه» وهي 

تنسب في ذلك إلى تفريط. 

ثم تقديرٌ الزمان بفعل قليل للواحد إنما يُعلّم بَحَزْر وحص وذلك 
يختلف باختلاف آراء الناس» ومواقيتٌ العبادات حدود لله لا يجوز تعدّيهاء 
فكيف يفوّض إلى الناس؟ 


مسالة": (فإذا استمرٌ بها الدم في الشهر الآخَرء فإن كانت معتادة 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «فكذلك». 

(۲) في الأصل والمطبوع: «تطويل)» تحريف. 

() في الأصل: «جار»ء وفي المطبوع: «جاء». تصحيف. 

() في الأصل: «تثبت». وقد تكرر التصحيف في كلمات واضحة في هذه اللوحة. 

(5) ضبط في الأصل بفتح الخاء والصاد. وفي المطبوع: «فرض»» تصحيف. 

(1) «المستوعب» »)١14-١177/١1(‏ «المغني» »)٤٠١ -٤١١/١(‏ «الشرح الكبيرا 


(0/١غ-6245غ8غ8-‏ 7 ) «الفروع» (1/1/ا7- ۳۸۳). 
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فحيضّها أيامُ عادتها. وإن لم تكن معتادةٌ ولها تمييزء وهو أن يكون بعض 
دمها أسود ثخيئاء وبعضه رقيقًا أحمرء فحيضها زمنٌ الأسود الثخين). 

أما إذا استمرّ بها الدم» فلا يخلو إمَّا أن يكون لها عادة محفوظة يُعلم 
قدرها ووقتهاء أو لا. فإن كان لها عادة رجعت إلى عادتهاء فجلست قدر ما 
كانت تحبسها حيضتهاء سواء كان الدم في جميعها أسود أو أحمرء أو بعضه 
أسود وبعضه أحمر» في أشهر الروايتين» وهي اختيار أكثر الأصحاب. 

وإن لم تكن معتادةء ما أن تكون مبتدأةً أو ناسية لعادتها أو غير ذلك 
فإنها ترد [إلى]17 التمبيز» إن دم الحيض أسود ثخين منتّن محتدم") ودم 
المستحاضة أحمر رقيق /١194[‏ ب] أو أصفر؛ فتجلس زمن الدم الأسود. 
إذا"“ لم يزد على أكثر الحيض ولم ينقص عن أقلَّه. 

وعنه: أنها ترد إلى التمييز أولا. فإن لم يكن لها تمييز» بأن كان الدم 
ا نززاذ لكشو فق اكد ی لق ف انلمك راك 
إلى العادة. وهذا اختيار الخرقي(0). 

فإ كان وين العادة عله اسومؤي موه الحاو غدل للك اذ قلي 
لاروق فاق أن ا تحت ار و اليف با رسك ا ي 
أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال: «إنما ذاك دم عرق» وليست 


000 زيادة من المطبوع. 

(۲) أي حارٌ شديد الحمرة إلى السواد. 

(۳) فى الأصل: «وإذا». 

)€( فى اام راو ارا وهل المترانه ها انيت 
)٥(‏ انظر: «(مختصر الخرقي» (ص5١).‏ 


OA 


بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. وإذا أدبرت فاغسلي عنك الد 
وصلَّي) رواه الجماعة إلا ابن ماجه(. 

وعن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش: أنها كانت تستحاض» 
فقال لها النبيٌّ ية «إذا كان دم الحيض فإنه أسود يُعرّف. فإذا كان كذلك 
فأمسكي عن الصلاة. فإذا كان الآخر فتوضئي وصلّيء فإنما هو عِرق» رواه 
راودالا 

ولأنه خارج يوجب الغخسل» فيُرجَع إلى صفته عند الإشكال كالمني 
المشتبه بالمذي. وكان أولى من العادة لأنه علامة في تمييز7" الدم حاضرة» 
والعادة علامة منقضية. 


(4) 


04 ۶ و E E‏ رشاع e‏ 
والاول أصح. لماروت عائشة ري كته أن أم حبيبة بنت جحش 


التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله كيا الدم قال 

لها: «امكثي قدرٌ ما كانت تحبسك حَيضتك» ثم اغتسلي». فكانت تغتسل 

عند كل صلاة. رواه [140/أ] مسله(20. 

مستحاضة» فقال: «تجلس أيام أقرائهاء ثم تغتسل» وتؤخر الظهر وتعجّل 

)00 أحمد (756077177160178). والبخاري (77170)؛ ومسلم (۳۳۳)» وأبو داود 
(0)] والترمذي .)١206(‏ والنسائي .)5١1(‏ 

(؟) تقدم تخريجه(ص595- ۲۹۳). 

(۳) في الأصل: «سر»ء وفي المطبوع: «تميزا. 

(4) في الأصل والمطبوع: «أم حبيب». 

.)۳۳٤( برقم‎ )0( 


0/65 


العصرء وتغتسل وتصلّي. وتؤخّر المغرب وتعجّل العشاء» وتغتسل 
وتصلّيهما جميعًا. وتغتسل للفجر» رواه النسائي. 

وعن أمّ سلمة أنها استفتت رسول يياه في امرأة تهرّاق الد فقال: 
«لتنظر Ms‏ والليالي التي كانت تحيضهن من الشهرء فتدّع الصلاة ثم 
تغتسل» ولتستئفر» ثم تصلّي) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. 

وعن غائقة: أنها سألت رول اه لامر اة فتن خيشها وأهريقت 
دماء لاتدري كم(" تصلّي. قالت: فأمرّني أن آمُرها: فلتنظرٌ(؟) قدرّما 
كانت تحيض في کل شهر» وحيضها مستقيم, فلتعتدٌ بقدر ذلك من () 
الليالي والأياه("2. ثم لتدّع الصلاة فيهن» أو بقدرهن"ء ثم تغتسل وتحسن 
طهرهاء ثم لتستثفر» ثم تصلّي) رواه أبو داود( 0 


ولأن العادة طبيعة كاد نية230» فوجب الردٌ إليها عند التغيّر لتمييز دم الجبلّة 
من دم الفساد. ولأن الاستحاضة مرض وفساد» والفاسد هو ما خرج من 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أثبت في المطبوع: «ما»» وذكر في الحاشية أن في الأصل: «لم». 
(4) في المطبوع: «فلتنتظر». والصواب ما أثبت من الأصل. 

(0) العبارة اما كانت... ذلك من» ساقطة من المطبوع. 

(7) في «السنن»: «من الأيام» بدلا من «من الليالي والأيام». 

(۷) في الأصل والمطبوع: «وتقدرهن». 

(۸) سبق تخريجه. 

() في المطبوع: «ثابتة)» تصحيف. والمثبت من الأصل. 


كمه 


عاد الريفة والسللامة» لهذا دل على ملاعا مرها عن 
عادتها. 

وقدَّمنا العادة على التمييزء لأنَّ النبىّ ية أفتى به في قضايا متعددة» ولو 
كان العمل بالتمييز مقدَّمًا لبدأ به. ولأنه لم يستفصل واحدة منهن عن حال 
دمهاء وترك الاستفصال /1١40[‏ ب] يوجب عموم الجواب لجميع صور 
الننؤال: ولأنه يبعد أن لايكون فبهن مميّرة. ولأن الذم الموجود في الاد 
هو حيض في غير المستحاضة بكلّ حال» فكذلك في المستحاضة؛ بخلاف 
الدم الأسود. ولأن الدم الزائد على العادة حادث مع الاستحاضة» فكان 
استحاضة كما زاد على أكثر الدم. وهذا لأنَّ الحكم إذا حدّث» وهناك سبب 
صالح له» أضيف إليه. ولأنَّ الدم الأسود إن كان أقلَّ من العادة» فالصفرة 
والكدرة في زمن العادة حيض. وإن كان أكثرء فلا دليل على أنه حيض» 
لاحتمال أن يكون استحاضة. ولأنّ المشهور عندنا أن الدم إذا تغيّر أول مرة 
عن حاله لا تلتفت7؟) إليه» حتى يتكرّر فيصير عادة في المبتدأة والمعتادة 
مع أنه صالح لأن(*2 يكون حيضًاء فآأن يعمل بالعادة المتقدّمة مع 
الاستحاضة أولى. 


)١(‏ في الأصل: «سم الأعظاء». 

(۲) في الأصل والمطبوع: اعدم»؛ تحريف. 
)۳( في الأصل والمطبوع: «العدة». 

() في المطبوع: ايلتفت»» والمثبت من الأصل. 
() في الأصل والمطبوع: «لا». 


OAV 


ئشة روا 


والاخريك بول دروك عالت نها أن فاطمة بنت أبي حبيش 
سألت النبي اة فقالت: إني اا فلا أطهرء أفأدع(١2‏ الصلاة؟ فقال: 
«لاء إن ذلك دم عرق. ولكن دعي الصلاة قدرٌ الأيام التي كنت تحيضين فيهاء 
ثم اغتسلي وصلّي» رواه البخاري". فقد رها تارةً إلى التمييزء وتارةً إلى 
العادة. والله أعلم أنه أمرها بالعادة أولا فلم تحفظه("» فأمرّها بالتمييز. 
كذلك قال الإمام أحمد(؟): : إنها أن كف انها . وقد تقدّم ذكرٌ العادة ا 
يُرجع إليهاء وأنها لا تثبت إلا بثلاث في ظاهر [15١/أ]‏ المذهب. 


وتثبت العادة بالتمييز» » فإذا رأت دما أسود خمسة أيام في ثلاثة أشهرء 
وما فيه( ماحد كد ا يا اتاب ندا دن مناه 
تجلس زمن الدم الأسود. ولكن هل تُقدَّم هذه العادة على التمييز بعدما أثبتنا 
التمييز بأول مرة؟ على وجهين» مثل أن ترى في الشهر الرابع: خمسة أحمر 
ثم أسود وثلاثة أحمر ثم أسود. فقيل: تُحيّضها("؟ من أول الأسود وقدر 
عادتهاء لأن الأسود يمنع الأحمر قبله أن يكون حيضًاء لأن التمييز أصل هذه 


)١(‏ في الأصل: «أفدع». 

(۲) برقم (770) وقد تقدم. 

() في المطبوع: «يقطعها», أخطأ في القراءة. 

(4) في رواية حرب. انظر: «شرح الزركشي» .)518/1١(‏ 

(4) في المطبوع: «نسيت»» والمثبت من الأصل. 

(5) كذا في الأصل والمطبوع. وفي «المغني»: «ثم صار أحمرء واتَصّل). 
(۷) أوله مهمل في الأصل. وفي المطبوع: "حيضها»؛ كما جاء فيما بعد. 
(۸) حذف الواو قبله في المطبوع مع التنبيه. 


08/8 


العادة» فيكون أقوى منها. وقيل: حيضها من الأحمرء لأنه صادف زمان 
العادة :ومن أضلنا أن العادة تقد بعلن ال 
فصل 

والعادة على قسمين: متفقة» ومختلفة. فالمتفقة: أن يكون أربعة أيام 
مثا من أول يوم كلّ شهر فيُعمل بها. وأما المختلفة فعلى قسمين: مضبوطة 
وغير مضبوطة. 

فالمضبوطة, فإن(١2‏ كانت على ترتيب مثل أن تحيض في الشهر الأول 
ثلاثة» وفي الثاني أربعة» وفي الثالث خمسة. ثم تحيض ثلاثة ثم أربعة ثم 
خمسة. فإذا استحيضت قعدت هكذا على الترتيب» فتجلس في شهر 
الاستحاضة بقدر ترتيبه) ثم تبني على ذلك. فإن لم تعلم شهر 
الاستحاضة جلست اليقين وهو ثلاثة» واغتسلت عقيبها غسلا واحدّاء في 
أحد الوجهين. وفي الثاني: تجلس أكثره لأن هذه متحيّرة2"7» فتجلس 
أغلب عادات النساء أو أكثر [197/ ب] الحيض في رواية» لكن هنا لا يجوز 
أن يزاد على أكثر عادتهاء لأنه ليس حيضًا بيقين» ولا يلزمها إلاغسل واحد 
کالم :0 


00 كذا في الأصل. وكأنه أراد: «فأمًا المضبوطة». وحذفت الفاء في ال طبوع مع التنبيه. 
(۲( غير محررة في الأصل» وفي المطبوع: "يومين». 
)۳( فى الأصل: «متحريه»» تحريف. 


(4) في المطبوع: «كالمتميزة»» تصحيف. 
2/4 


في أول شهر خمسة» وفي الثاني ثلاثة» وفي الثالث أربعة؛ وتسمّى «العادة 
الدائرة). 


وأما التي ليست مضبوطة» مثل أن تحيض تارة ثلاثة» وتارةً خمسة» 
وتار أربحةء أو اقل أو أكثرء ولا يتس على نظام فإنها تجلس الأقل المتفق 
عليه» لأنه عادة بيقين» والزائد مشكوك فيه. ولو نقصت عادتهاء كمن عادتها 
عشرة» فرأت سبعة وطهرت» فإنها طاهر. فإذا استحيضت في الشهر الآخر 
جلست السبعة لأنها هي العادة القريبة» ولان الثلاثة طهر متيقّن في الشهر 
الذي يعقبه شهر الاستحاضة» فلم يكن حيضًاء كما زاد على العادة. 

فصل 

فإن تغيّرت الاد يعدم ارا اورا لد اراك ال مد 
أن يكون حيضها عشرة أيام في أول الشهر» فترى الحيض قبلها أو بعدها أو 
أكثر منها= لم تلتفت إلى ذلك» في المشهور من المذهب» حتى يتكرّر ثلانا 
أو مرّتين» بل يكون مشكوكا فيه» تصوم وتصلّي. وتقضي الصوم إن تكرّر 
على معنى واحد. فإن يئست قبل ذلك وانقطع حيضها تقضيه» كطهر 
المستحاضة المشكوك فيه. وقيل: تقضيه كصوم النفاس المشكوك فيه» ولا 
يقربها زوجهاء وتغتسل [157/أ] عند انقطاع الدم في آخر العادة» إن كان في 
إثر العادة» كما قلنا في المبتدأة» لأن هذا الدم بمنزلة ما زاد على أقل 
الحيض» وأولى. 

وتدورق غ ما يدل عن ا ج ا نم يار أك اف لها 


0۹۰ 


ذكره البخاري في «صحيحه»" أنَّ نساءً كنّ يبعئن إلى عائشة بالدّرْجَة» فيها 
الكز شق فيد العفرة توك لا تتكل ‏ بق درن الم ا 
ذلك المية مولح ف فاع رن بحصي ل اها ان ون تارمق 
بالعادة. وعن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا في حجر جدّتي أسماء» بناتِ 
بتتها("2» فكانت إحدانا تطهر من الحيضةء ثم لعلّ الحيضة تنكّسها بالصفرة» 
فتأمرنا أن نعتزل الصلاة ما رأيناهاء حتى لا نرى إلا البياض خالصًا. رواه 
سيد :ولان الأضيل في الد التخارج اذيكون ذه يض لان دم 
الاستحاضة دم مرض وفساد. 

ووجه الأول: ما روت عائشة تا أن رسول الله اة قال في المرأة 
ترى مايريبها بعد الطهر: «إنما هو عِرْقَ) أو قال: (عروق» رواه أحمد 
وأبو داود وابن ماجه). وقالت أم عطية: كا لا نحُدٌ الصفرة والكدرة بعد 


.)2770( تعليقاً في باب إقبال المحيض وإدباره» قبل الحديث‎ )١( 
وعبد الرزاق (59١١)»؛ وصححه الألبانى فى‎ »)09/1١( ووصله مالك فى «الموطأ»‎ 
0 .)518//1( «إرواء الغليل»‎ 
(؟) كذا في الأصل و«مسند ابن راهويه)ء و«بناتِ» منصوب على الاختصاص. ولكن‎ 
فاطمة بنت ابن أسماء» وهو المنذر بن الزبير» فالظاهر أن الصواب: «مع بنات بنتها»‎ 
هذاء وفى «سنن البيهقى»‎ .)5١5 /١( كما فى امصنف ابن أبى شيبة» و«المغنى»‎ 
۰ ٠ ۰ «مع بنات أخيها».‎ ۳٦ /١( 
.)۲۲۵۹( وأخرجه ابن أبي شيبة (۱۰۱۳)» والدارمي (884). وابن راهويه‎ (۳( 
وأبو داود (۲۹۳)» وابن ماجه (117).؛ من طريق أبى سلمة» عن‎ »)۲٤٤۲۸( أحمد‎ )٤( 
۰ أم بكر» عن عائشة به.‎ 
وقد‎ »)1۹۳ /٤( في إسناده ضعف» أم بكر مجهولة» كما في «تهذيب التهذيب»‎ 


0۹۱ 


الط قا روا أو داو :رهد ا يدل غل أن الائد على الط اناه 
لين معن . ولأنه دم زائد على العادة» فلم يبت حتى د و رار 
كالزائد على العادة في عل العاف .هذا لان الصلاة ثابتة في ذمتها 
بيقين» وخروجه على العادة يُورث الشكّ فيه» فوجب الاحتياط فيه. فأما إن 
تقض عن العادة إن الطهر يبت بذلك» لأنَّ الظاهر لااتكون حائضا قي () 
وعلى ذلك يحمل حديث عائشة وأسماء» لأن الطهر قبل كمال العادة 
ل ل ل 
ويدلٌ على ذلك ما روى حرب" »عن عائشة قالت: إذا رأث بعد الغسل 
عقر أوكدرة تو مات وسيلت: 


فصل 
أما التمييز» فمن شرطه أن لا يزيد الدم الأسود على أكثر الحيض ولا 
ينقص عن أقلّه» وأن لا ينقص الأحمر عن أقلٌ الطهرء ولا بدَّ فيه من اختلاف 


- اختلف في إسناده على أوجه. كما في «العلل» للدارقطني »)٤٤١ /١4(‏ وصححه 
الألباني بمتابعاته في «صحيح أبي داود ‏ الكتاب الأم» (۲/ .)۸٤‏ 

)012 برقم .)۳٠۷(‏ وأصله في البخاري (777) دون قولها: «بعد الطهر». 
وصححه الحاكم /١(‏ 2175» وابن الملقن في «البدر المنير» (۳/ 5 .)١7‏ 

(؟) في المطبوع: «يميزء أخطأ في القراءة. 

(*) في المطبوع: «الاستحاضة» خلافا للأصل» وقد سبق مثله مرتين. 

)6( قط ظرف خاصٌ بالزمان الماضي؛ فاستعماله هنا في غير موضعه. وقد كثر ذلك في 
كتب العلماء. ۰ ۰ 

(0) في الأصل: «يحتمل». والمثبت من المطبوع. 

(7) في «مسائله» (۱/ ۳۰۷)» وأخرجه بتمامه البيهقي (۱/ ۳۳۷). 


0۹۲ 


لون الدم» فتكون أقراؤه هو الحيض والباقي استحاضة. فإذا رأت خمسة 
أسود وخمسة أحمر وخمسة أصفرء فالأسود هو الحيض. والأحمر 
والأصفر استحاضة. ولو رأت خمسة أحمر» وخمسة أصفرء كان الأحمر هو 
الحيض» والأصفر استحاضة. 


ولا يشترط في الرجوع إلى التمييز تكرّره في أقوى الوجهين. وهذا 
ظاهر كلام أحمد بل نصّه. وهو قول القاضي في بعض المواضع وابن عقيل 
وغيرهما. وفي الآخر: لا بد من تكرّره كالعادة. وهو قول القاضي في بعض 
المواضع والآمدي وغيرهماء لا سيّما إذا قدّمنا العادة عليه. 


تلتؤرات الفهذاء فى FEN SEEN‏ عدن 
فالحيض أيام الدم الأسود على الوجه الأول. لكن أول مرّة [1/194] تجلس 
يومًا وليلة لأن استحاضتها لم تكن معلومة» ثم في الشهر الثاني تجلس الدم 
الأسود كله وتقضي ما فعلته في مدة الدم الأسود أولّ مرّة من صيام وطواف 
واعتكاف :وع الوجه الباق جلي يوقا ليله ثلاث مرّات اى المتشهور 
من الروايتين. فإن تكرّر بمعنى واحد صار عادةً» فتجلس الخمسة فى الشهر 
الرابع أو الثالث على اختلاف الوجهين» سواء كان دمها أسود أو أحمرء لأنه 
زمن عادة فيقدم على التمييز. 

ولو رأت المبتدأة خمسة أيام أحمر ثم أسود. ولم يجُز' الأسود أكثرَ 
الحيض» فحيضها زمن الدم الأسود. ولا يضرٌه تقدّم الأحمر عليه كما لا 
(۱) انظر: «المغني» /١(‏ ۳۹۳) و«المبدع» /١(‏ 47 ؟). 
(۲) يعني: لم يجاوز. 


0947 


يضر زمنَ العادة تقدّمُ دم آخر عليهاء #عنلى: و07 :إن ا ا 
كارن ون لما يقر إل E‏ يوقا وليل ولوك وان 
جاز" أكثرٌ الحيض فقيل: تحيض من أول الدم الأحمرء لأنه ليس لها تمييز 
صحيح» فكانت كمن اتفق لون دمها. وقيل: تحيض من أول الدم الأسود. 
لأنه أشبه بكونه" دم الحيض. 


ولو كان الأحمر المتقدّم أكثرٌ من الطهر الكامل بقدر حيضة. مثل أن 
يكون ستة عشر يومّاء وباقي الشهر أسود. فعلى وجهين. أحدهما: تُحيّض 
من أول الأسود. كالتي قبلها. والشاني: تُحيّض من أول الأحمر يومًا وليلة 
وتحيّض الأسود, لأنه يمكن أن يكونا حيضتين. [۱۹۸/ ب] قال القاضي: ولا 
تُحيّض على هذا أكثر من يوم وليلة» رواية واحدة» لأنها لو حُيّضت 
غالبَ الحيض ونحوّه لنقص ما بين الحيضتين عن أقلٌ الطهر وهو يفتقر 
بحيضها من أوله إلى تکرره» على وجهين. 

توعان اا عر الاسر افر ج شيل لبن اير 
صحيح» لأن الغالب أن في كل شهر حيضة وطهرًاء فإذا خالف التمييز 
الغالب ضعف. والصحيح أنه تمييز صحیح» كما لو كان زمنه أكثر من غالب 
الحيض. 


)۱( قراءة المطبوع: «وعلى قولنا». 

(؟) في المطبوع: «جاوز» خلافا للأصل دون تنبيه. وقد مر آنا المضارع منه. 
(۳) في الأصل: «يكون». وفي المطبوع: «تكوّن». 

.)٤١١ /۲( وانظر: «الإنصاف»‎ )٤( 


0۹٤ 


فصل 

والأحمر كالأسود في غير المستحاضة. لأنه دم مثله. وقيل: يعتبر 

السواد في حق المبتدأة» فلا تكون بالغة بالأحمره لقول النبي كَل ادم 

الخ اوه زف ا ولان المغداءلا عنادة ليك فكو السواد ةلل 
الحيضة. 


والأول هو المشهورء لأن الأحمر إذا جاء في العادة بدل الأسود كان 
حيصًاء فإذا لم يخالف صفة متقدّمة فهو أولى بذلك؛ بخلاف الصفرة 
والكدرة» فإنه لا تجيء الحيضة منها وحدها قط. فأمًا الصفرة والكدرة» فهي 
في زمن العادة حيضء يتقدَّمها حمرة وسواد أو لم يتقدّمها وفيما خرج عن 
العادة ليست بحيض» تكرت" أو لم تتكرّر؛ بل يكفي منها() الوضوء. 

رغ عا يدل فا اوک رت كادف ها راان لای ی 
«المجرّد» وابن عقيل » لأنها بالتكرر تصير كما لو كانت في العادة» 
بخلاف ما تراه بعد الطهرء فإنها لا تلتفت إليه و[لو] كان دمًا(0». ولأن 
الصفرة والكدرة من ألوان الدم» فأشبه السواد والحمرة. وقد روي عن أسماء 
اا كرما وك 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) زاد في المطبوع بعده: «منها» دون تنبيه. 
() في المطبوع: «فيها»» والمثبت من الأصل . 
(:) انظر: «شرح الزركشي» (۱/ 177). 

(5) في المطبوع: «لو كان دمًا» بحذف الواو. 


)3( قد تقدم. 


0۹0 


ووجه الأول: قوله في التي ترى ما يريبها بعد الطهر: «إنماهو عرق أو 


«(عروق». وقالت أم عطية: كنا لا نعُدٌ الكدرة والصفرة شيئًا. رواه 
البخاري". وفي لفظ أبي داود: بعد الطهر. وهذايبيّن أنه قبل الطهر 
حفن E E SL OS‏ 
الشيءٌ من الصفرة إليهاء فتقول: لا تصلَّينَ0* حتى ترين القّصَّة البيضاء. 


قال أحمد: القَصَّة: شيء يتبّع الحيضة أبيض» لا يكون فيه صفرة ولا 


كدرة. وقال أيضًا: تُدخل القطنة» فتخرج عليها نقطة بيضاءٌ تكون على أثر الد 
وهى علامة الطهر. وقال فى رواية أخرى: القّصّة البيضاء: إذا استدخلت 
القطنة» فخرجت بيضاء ليس عليها شيء. وكذلك قال الأزهري". القّضَّة(0) 


(۱) 


(r) 
(€) 


(A) 


في الأصل: «وقالت عطية». 

برقم (۳۲۹). 

في المطبوع: «لأبي داود»؛ والمثبت من الأصل. وقد سبق تخر يجه. 

ليس في «مسنده»؛ ولم أجده مسندًا في كتب «المسائل)» وإنما ذكر طرفا منه محتجًا 
به في «مسائل الكوسج» (۳/ »)١۳١١‏ ولممسائل أبي داود (ص۳۷) و«مسائل 
عبد الله) ( ص٤‏ 5). وقد سبق تخريجه. 

كذا في الأصل. والمشهور: «لا تعجلن» كما سبق وكما في المطبوع دون تنبيه. 

في «مسائل صالح» (7/ »)١١ ٤‏ ونقله عن الشافعي. وانظر: «فتح الباري» لابن رجب 
(؟/6؟١).‏ 

في «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» (ص57). ولفظه: «... القصة البيضاء: 
تستدخل المرأة القطنة» تتخرج بيضاء». 

في الأصل: «القطنة)» تصحيف. و في المطبوع: «والقصة». 
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بضم القاف(؟: القطنة التي تحشوها المرأة» فإذا خرجت بيضاء لا تغير 
عليهاء فهي القصّة7"). 

ورواه البخاري" عن عائشةء قالت في الصفرة والكدرة: إذا كانت 
واصلة بالحيض فهي بقية من الحيض» لا تصلّي حتى ترى الطهر الأبيض. 
وإذا رأت الطهر الأبيض» ثم رأت الصفرة والكدرة بعد ذلك فإنما تلك 
الَِيّة()» تنوضّأ وتصلّي. 


)١(‏ كذا في الأصل و«المغني» طبعة المنار )”577/١(‏ و«(مختصر الإنصاف والشرح 
الكبير» .)۸٤ /١(‏ وهو معدود من غلط الفقهاء» والصواب: القَصّة بفتح القاف. نص 
عليه الصقلّي في «تثقيف اللسان» (ص۳۲۲) وعنه ابن برّي في «غلط الضعفاء من 
الفقهاء» (ص17١)‏ والصفدي في «تصحيح التصحيف» (ص 17). 

(۲) السياق يوهم أن قوله: «القصة بضم القاف... فهي القصة البيضاء» من كلام الأزهري 
كما أثبته الشيخ محمد بن عبد الوهاب في «مختصر الإنصاف)» وكأنه صادر عن 
كتابنا هذاء لأن النص لم يرد في «الشرح الكبير» على ما نقله الشيخ. وقد رأينا أن لفظ 
الأزهري أقرب إلى الرواية السابقة. ولكن المشكل أن هذا القول نسب في «المغني» 
)٤۳۷ /0(‏ إلى الإمام أحمد. قال: «وروي عنه أن القصة...٠»‏ ثم قال في آخره: 
«حكي ذلك عن الزهري» وروي عن إمامنا أيضًا». ونحوه في «الشرح الكبير» 
(؟/144) مع حذف قوله: «وروي عن إمامنا أيضًا' لأنه تكرار محض. فوقع في 
الكتابين: «الزهري» مكان «الأزهري»ء وقد يشكّك ذلك في صحة ما ورد في نسختنا 
السقيمة. ثم كأنْ خللا وقع في سياق «المغني» أيضًا. 

(۳) الظاهر أن المقصود الكلام الآتي» ولكنه لم يرد في «الصحيح» ولا في «التاريخ 
الكبير». والعبارة: «الصفرة والكدرة... الطهر الأبيض» نقلها ابن المنذر فى 
(الأوسط») (۲/ 5 7) عن عبد الرحمن بن مهدي . ۰ 

(4) في «المغني» (477/1) عن الإمام أحمد أن الَّريَّة هي القّضّة البيضاء. وفي - 


04۹۷ 


قال إسحاق بن راهويه: إذا رأت الطهر الأبيض» ثم رأت صفرة أو كدرة 
مستلزمً(١2‏ بحيضها في أيام أقرائهاء فذلك حيضٌ كله. قال: ولا اختلاف بين 
SS‏ 

وروی حرب'" عن عائشة قالت: إذا رأت بعد الطهر صفرة أو كدرة 
ترقا رفع ر ات نا اجن ملت واف 

وَهَذانِيي أن حكمه متغالف لحك البدم الا خر تكرّر أو لم يتكوّر. 
ولأنه عدم اللون والعادة» فضعف كونه حيضًا. وهو وحده لا يكاد يتكرّر 

ولو رات المبتدأة صفرةً أو كدرةً لم تلتفت إليه لِما تقدّم. وقد روي 
ذلك عن عائشة. وقال القاضي وغيره: تجلسه بناءً على أنَّ اليوم والليلة 
للمبتدأة» كالعادة للمعتادة". وبنى على هذا بعض أصحابنا أنها لو رأت 
الصفرة والكدرة خارجَ العادة كان حكمها حكم الدم العبيط7؟2 في أنها 
تحسبها حيضًاء على رواية» لما( روي عن أسماء. 


= «الصحاح» (رأي): التريّة: الشيء الخفي اليسير من الصفرة والكدرة تراها المرأة بعد 
الاغتسال من الحيض. فأما ما كان في أيام الحيض فهو حيض وليس بترية. 

)١(‏ كذا في المطبوع» ولا أراه صحيحًا. والكلمة في الأصل صورتها: «مننلرما»» ولم 
أتمكن من قراءتها 

(؟) في «مسائله» (۱/ ۳۰۷) وقد تقدم. 

(۳) انظر: «الإنصاف» (۲/ ۳۹۹). 

)٤(‏ هو الدم الطري الخالص. 

(5) في الأصل: «فيما»» والمثبت من المطبوع. 


0۹۸ 


والأول هو المنصوص عنه. إذ الصفرة والكدرة ليست بنفسها حيضًاء 
لا سيّما إذا وردت على طهر متيقن. 

مسألة(١2:‏ (وإذا كانت مبتدأةٌ أو ناسيةً لعادتها ولا تمييز له(" 
فحيضّها من كلّ شهر ستة أيام أو سبعة» لأنه غالب عادات النساء). 

و0؟أظاون المتفين: أن و لاطا ؟ لواو لاحب تقض عالت سم 
النساء: نينا أو سيعًاء سواء كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها. وعنه: أنها تحيض 
اقل الحيض؛ ey‏ 
EET‏ 


وعنه في المبتدأة: أنها : تحيض أكثر الحيض» e‏ 
3 تمن جل دو تان و ا . ولا تتيقن ذلك إلا 
بمجاوزة الأكثر. وعنه: أنها تحيض مثل حيض نسائها من أمها وأختهاء 
وعمتها وخالتها لأن اشتراك الأقارب في الأمور العادية والقوى الطبيعية 
أقرب. ثم خرّج القاضي في الناسية مثل هاتين الروايتين(©) ؛ لأنها مستحاضة 
لا عادة لها ولا تمييز. وامتنع غيره من التخريج تفريقًا بينهما بأنَّ حيضها 


(۱) المسستوعب» »)١١۲١ -٠۲۹/۱(‏ «المغني» ))11١١-107/١(‏ «الشرح الكبير) 
(۲/ ۹-۲( «الفروع» (۱/ ۳۸۱- ۳۸۸). 

(۲) «ولا تمييز لها» ساقط من المطبوع. 

(۳) حذف الواو في المطبوع» وهو أنسب لولا ثبوتها في الأصل. 

0 في الأصل والمطبوع: «بقي)» تصحيف. 

(6) انظر: «المبدع» .)518/١(‏ 


044 


أكثرٌ الحيض أو ما زاد على غالب عادات النساء يفضي إلى المشقّة عليهاء إذا 
انكشف الأمرٌ وذكّرت العادة» لأنها حينئذ تقغضى(١2‏ ما تركته من الصلوات» 
بخلاف المبتدأة فإنه لا يرجى انكشافٌ 00 

والأول صح لما روت حَمْنة بنت ججحش أنها قالت: يا رسول الله 
إن استَحِضْتٌ حيضة كبيرةً شديدةً» فما ترى فيهاء قد منعتني الصلاة 
لضان فقال: «أنعَتٌ لك الكُرْسُفَ فإنه يُذهِب الدم». قالت: هو أكثر من 
ذلك. قال: «فانَخِذي ثوبًا». قالت: هو أكثر من ذلك. قال: «فتلجّمي). 
قالت: إنما أن ثجًا فقال: «سآمرك بأمرّين أيهما فعلتٍ أجزأ عنك من الآخر» 
فإن قويتٍ عليهما فأنتٍ أعلّم» فقال لها: (إنما هذه ركضة من ركضات 
الشيطان» فتحيّضي ستة أيام ارح آيام ف على انم اغتسلي حتّى إذا 
رأيتٍ أنك قد طهرت واستنقأت /٠٠0[‏ ب] فصلَّي أربعًا وعشرين ليلة أو ثلانا 
وعشرين ليلة وأيامهاء وصومي؛ فإِنَّ ذلك يُجزئك. وكذلك فافعلي في كل 
شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات" حيضهن وطهرهن. فإن 
قويتِ على أن تؤخّري الظهر وتعجّلي العصر, فتغتسلين, ثم تصلين الظهر 
والعصر جميعًا؛ ثم تؤخّرين المغرب وتعجُلين العشاء» ثم تغتسلين؛ 
وتجمعين بين الصلاتين» فافعلي. وتغتسلين مع الفجر وتصلين» فكذلك 
فافعلي» وصلَّي وصُّومي إن قدرتٍ على ذلك» . وقال رسو ل الله يَكْةِ: «وهذا 
أعجبٌ الأمرين إلى رواه أحمد وأبو داود والترمذي7 وقال: حديث 


2000 في المطبوع: «تقضي حينئذ»» وكذا في الأصلء ولكن عليهما علامة التقديم والتأخير. 
(؟) في المطبوع: «ميقات»» والمثبت من الأصل. 
(۳) سبق تخریجه. 


00 


وفي لفظ لأحمد وابن ماجه(1): «تلځمي وتحبّضي في كل شهر في 
علم الله ستة أيام أو سبعة» ثم اغتسلي غسلاء وصلَّي وصُومي ثلانًا وعشرين» 
أو أربعًا وعشرين». 

وهذه المرأة لم تكن متميّّزة ولا معتادة إذ لو كانت كذلك لردّها إليه. 
ولم تكن مبتدأةَ لأنها كانت عجورًا('2 كبيرةٌ قد حاضت قبل ذلك. هكذا قال 
الإمام أحمد وإسحاق. ثم لم يسألها: هل حاضت قبل ذلك أو لم تجض؟ 
ولو اختلف الحال لسألها. ولأن الست أو السبع أغلب الحيضء فيلحق 
المشتبه بالغالب» إذ الأصل إلحاق الفرد بالأعمٌ الأغلب» دون النادر. 

فصل 

والتخيير بين الست والسبع تخيير" تحر واجتهاد» فأيهما غلب على 
قلبها أنه أقرب إلى الصواب فعلتّه وجوبّاء في أحد الوجهين» لظاهر7؟) قوله: 
«حتى إذا ريت أن قد طهرتٍ واستنقأتِ». ولئلا تكون مخيّرة في اليوم 
السابع بين كون الصلاة واجبة أو غير واجبة. وفي الثاني: تخيير إرادة 
ومشيئة» فأيهما شاءت فعلّتْ. على ظاهر لفظ «أو». 


.)571/( وابن ماجه‎ .) 7740/0 ۲۷۱٤ ٤( أحمد‎ )١( 
في الأصل: اعجوز».‎ (۲( 

)۳( في الأصل والمطبوع: «(تخيرا. 

)٤(‏ في الأصل: «ظاهر)ء والمثبت من المطبوع. 
)٥(‏ في الأصل والمطبوع: «رأت». 

030( في الأصل والمطبوع: «تخير». 


فصل 

الناسية ثلاثة أقسام: 

أحدها: المتحيرة» وهي الناسية للعدد والوقت» فتحيض ستة أيام أو 
سبعة كما تقدّم» في المشهور. ثم إن علمت شهرهاء وهو الزمان الذي لها فيه 
طهر وحيضء جعلنا ذلك شهرّها(١2.‏ [وإن لم تعلم](" مثلّ أن تقول: كنت 
أحيض في كل شهر حيضة لا أعلم قدرها ولا وقتهاء حيّضناها(© في كل 
شهر هلا لي. 

ثم إن ذكرت زم افتتاح الدم» مثل أن ينقطع عنها الدم مذّةً ثم يعود 
ويستمرٌ بهاء فإنها تجلس من حين عَودِه7؟2» في أظهر الوجهين» كأنه عاد() 
في خامس الشهرء فتجلس من كل شهر في خامسه المدَّةٌ المضروبة. 
والوجه الثاني217: تجلسه بالتحرّي كغيرها. 

وإن لم تذكر افتتاح الدم وطال عهدُّها به جلست من أول كل شهرء في 
أحد الوجهين. وفي الآخر: تجلسه بالتحرّي» قاله أبو بكر وابن أبي 


)١(‏ الجملة «جعلنا ذلك شهرها» وردت في الأصل بعد سطر قبل «حيّضناها». ومكانها 
هنا. 

(۲) زيادة لاستقامة الكلام. والظاهر أن في النسخة هنا سقطًا واضطرابًا. 

(۳) في الأصل: «حيضانها». وهو تحريف ما أثبتنا. وفي المطبوع: «جعلنا ذلك شهر 
حيض لها» خلافا للأصل. 

)٤(‏ في المطبوع: «عودته»» والمثبت من الأصل. 

)٥(‏ في المطبوع: «عادة»» والصواب ما أثبت من الأصل. 

(5) في الأصل: «الثانية». 


1۲ 


موسی . وهو أصحء لآن التحرّي هنا طريق لا يعارضه'' غیره» بخلاف 
الصورة الأو لی» فان أول الدم أحقٌ أن يكون حيضًا من آخره. 

TT E 
في کل شهرء؛ وا وا ا‎ 
وفقيري 100 لل عل أن الكيضن قبل الطيد وأنه موت معن اون‎ 
الشهر.‎ 

الثانية: أن تكون ناسية لعددهاء ذاكرةً لوقتهاء مثل أن تقول: كنت 
أحيض في العشر الأول من الشهرء ولا أعلم عددّه- فتجلس سنًا أو سب( 
في المشهورء من أول العشر في أحد الوجهين» وبالتحرّي في أقواهما. 


وإن قالت: أعلم أني كنت في أول الشهر حائصًاء ولا أعلم آخرٌ 
الحيض» حيّضناها ذلك اليومً وما بعد. وإن قالت: كان آخر الشهر آخرّ 
حيضتي حيّضناها ذلك اليوم وما قبله. وإن قالت: كنت في أول الشهر 
حائضًاء لا أدري هل كان أول حيضي أو آخره؟ حيّضناها ذلك اليوم وما 
بعده» في أحد الوجهين. وفي الآخر: تتحرّى فيما قبله وما بعده» كما تقدم. 


(۱( انظر: «المغني» .)٤١٦/١(‏ 

)۲( في الأصل والمطبوع: «ولا يعارضه». 

(۳) هو جزء من حديث حمنة بنت جحش» وقد سبق تخر يجه . 
(4) في الأصل والمطبوع: «لعادتها». 

)2 في الأصل: «ستا وأسبعًا». 


1۳ 


الثالثة: أن تكون ذاكرةً لعددها دون وقتها. فإن لم [تعلم]' لها وقتًا 
أصلاء كأن تقول: حيضي خمسة أيام» لا أدري متى هي؟ فإنها تحيض 
الخمس من أول الشهر» في أحد الوجهين. وفي الآخر: تتحرّى لوقتها. 
وشهرّها إن عرفته عُوِل به وإن لم تعرفه فهو الشهر الغالب للنساء وهو 
RSS‏ 

وإن [۲٠١۲/أ]‏ علمت لها وقتاء مثل أن تقول: حيضتي في العشر الأول أو 
في النصف الأول وهي خمسة أيام» ولا أعلم عيتها- = فهذه كلّ زمان تیقنت 
ل و 

شتبه عليها فإنها ا بالتحرٌّي أو من أوله. 


وطريق معرفة ذلك: أنها إذا تيقنت تيقنت الحيض في أيام؛ فإن كانت أيام 
الحيفن ام أوأقلٌ جاز أن يكون في أول تلك 
الأيام» وجاز أن يكون في آخرها. فليس هنا حيض متيقّن ولا طهر متيفّن 
فتجلس قدرٌ الحيض إما من أول تلك الأيام أو بالتحرّي. 

وإن كان الحيض أكثرٌ من نصف تلك الأيام, فالزائدٌ على النصف 
ومئله(")من وسط تلك الأيام حيضٌ بيقين؛ لأذك47) في أي وقت فرضت 
ابتداءَ الحيض» »فلا بد أن يدخل الوسط فيه مال ذلك :ان تقول كنت 


)١(‏ ساقط من الأصل. وأثبت في المطبوع: «تحدد». وما قدّرته أقرب لقوله فيما يأتي: 
«وإن علمت لها وقتًا». 

(۲) زيادة يقتضيها سياق المسألة. 

2 في الأصل: «ومثله). 

)٤(‏ في المطبوع: «لابد»» تحريف. 


أحيض سبعة أيام من العشر الأول» فإنَّ الأربعة الوسطى حيضٌ بيقين» وهي 
الرابع والخامس والسادس والسابع» لأنها داخلة في زمن الحيض على كل 
تقدير. والثلاث الباقية من حيضهاء تجلسها إِمّا من أول الشهر أو بالتحري» 
على اختلاف الوجهين» وهي حيض مشكوك فيه. وتبقى الثلاثة الأخر» وهي 
وو ° ۰ 

وإن قالت: حيضي عشرة من النصف الأول من الشهر» فإن الزائد 
/٠07[‏ ب] على النصف إذا أضِعَفئَه0!) كان خمسة أيام فهذه الخمس 
الوسطى97؟) حيض بيقين؛ لی الأول الأو عرس رةه فيهاء فتجلس 
جد الي الى وار سا 

فصل 

والظهر ا صحيح» إذا رأت النقاء الخالص بحيث 

لا يتغيّر لون القطنة إذا احتَمَّتُ حتت بها4وإن كانت اقل م يوم ف المشهور 


عنهة. 


وعنه: آنا دون اليوم لا تلتفت*' إليه كالفترات واللحظات» وما(5) 


)١(‏ مهملة في الأصل. وفي المطبوع: «أضافته»» وهو خطأ. 
(۲) في الأصل: «الوسط»» والمثبت من المطبوع. 

(۳) في المطبوع: «الخمستين»»؛ والمثبت من الأصل. 

(4) في الأصل والمطبوع: «الأقل»» تحريف. 

)0( في الأصل : «نلتفت)» وذ في المطبوع: «يلتفت». 

)00 كذا في الأصل والمطبوع» ولعل الواو مقحمة. 
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لم تر فيه القَصّة(١)‏ البيضاء. وعنه: أنه ليس الطهر في أثناء الحيضة بطهر 
صحيح» بل حكمه حكم الدم. لأ دم الحيض يستمسك مر وينقطع 
أخرىء وليس بدائم الجريّان. فلو كان وقت الانقطاع طهرًا("© لم تسقط عنها 
صلا بخال» ولأنه لو كان طهرًا صحيحًا كان ما قبله وما يعذه خيضًا 
صحيحًا تامًا(؟ 2 فتنقضى العِدَّة بثلاث من هذا الجنس. 

والأول: المذهبء لقول ابن عباس في المستحاضة: إذا رأتٍ الَدَّمَ 
البَحْرا ن فلا تصلّي. فإذا رأت الطهرٌ ولو ساعةً فلتختيل وتُصَلّي. زواه 
أبو داود( ". ولأنه ليس جعل النقاء الخالص حيضًا تبعًا لما يتخلّله من الدم 
في العادة("). فأما اللحظات التي يستمسك فيها دم الحيض» فلا يحصل فيها 
النقاء الخالصء ولا ترى معه القّصَّة البيضاء. 


فعلى هذا إذا رأت يومًا دما ويومًا طهرّاء ولم يجاوز مجموعها أكثرٌ 
الحيض» اغتسلت أيامٌ 1/٠073‏ النّقاءه وصلَّت وصامت» وضمّت النقاء(8) 


)١(‏ في الأصل: «القطنة»» والمثبت من المطبوع. 

(۲) فى الأصل: «طهر). 

)۳( في المطبوع: «الصلاة»؛ والمثبت من الأصل. 

2( في الأصل «حيض صحيح تام). 

(5) هو الدم الخالص الشديد الحمرة. 

(5) معلقًا برقم (۲۸7)» وأخرجه ابن أبي شيبة (۱۳۷۷)» والدارمي (۸۲۷). 

(۷) كذاجاءت العبارة في الأصل والمطبوع. 

(۸) كذا في الأصل والمطبوع» وهو اختيار شيخ الإسلام. والمشهور من المذهب أنها 
تضم الدمَّ إلى الدم. انظر: «الإنصاف» (۲/ 507). 
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إلى الذّم» فكان مجموعها حيصًاء بشرط أن لا ينقص عن أقلّ الحيض. وأما 
إن جاوز أكثر الحيض فهي مستحاضة» سواء حصل النقاء بعد أكثر الحيض» 
أو اتصل الدم بأكثر الحيض. 

وقال القاضي: وإن لم تكن معتادة» فإن النقاء في السادس عشر يفصل 
بين دم الحيض والاستحاضة» لأن هذا الدم لم يتصل بدم فاسد» ولا خالف 
عادةٌ متقدّمة» فوجب أن يكون حيضًا(). 

ووجه الأول: أن هذا الدم وإن لم يتصل بدم فاسد» فلم يتصل بدم 
صحيح. فتعارض2') الأمران. وكان كما لو اتصل بهماء ولو اتصل بهما كان 
الجميع استحاضة؛ فكذلك إذا انفصل عنهما. وهذه تسمّى «الملفقة». 

مسالة(): (والحامل لا تحيض. إلا أن ترى الدم قبل ولادتها 
بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس). 

أمّا الدم الذي تراه الحامل» فإنه عندنا دم فساد, لأن الله تعالى جعل دم 
الحيض غذاءً للجنين» فإذا خرج شيء فقد خرج على غير الوجه المعتاد. 

قال ابن عباس وَيِدَنََعَْعا: إن الله قد رفع الحيض عن الحُبلى» وجعل 


.)٤٤١/١( انظر: «المغني»‎ )١( 

(۲) في الأصل والمطبوع: «فعارض». 

(۴) «المستوعب» /١(‏ ۱۳۷)» «المغني» »)٤٤٥ -557/١(‏ «الشرح الكبير» (۲/ ۳۸۹- 
57» «الفروع» .)٠١ /١(‏ واختيار المصنف أن الحامل قد تحيض» وهي رواية 
عن أحمد. انظر: «مجموع الفتاوى» (۱۹/ ۲۳۹) و«اختيارات» البرهان ابن القيم 
(رقم 55) وابن اللحام (ص ٠‏ ”). 
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الدم رزقًا للولد. وعن علي نة أنه قال: إن الله رفع الحيضٌ عن 
الحُبلى» وجعل الدمَ مما تَغِيضُ الأرحام. رواهما أبو حفص ابن شاهين'. 

وروی الأثرم ٠ ٠٠‏ ب] والدارقطني عن عائشة ريه نها في الحامل 
ترى الدم» فقالت: الحامل لا تحيض» وتغدسل وتصلّي. فأمرَتها بالغسل» 
لأنها مستحاضة» والمستحاضة يُستحب لها الغسل. 

ولأنَ الشرع جعل الحيضٌ علامةٌ على براءة الرحم من الحمل في الِدّة 
والاستبراء» فلو جاز اجتماعهما لما كان علامة على عدمه. ولأن طلاق 
الحائض محرّم» والطلاق بعد تبّن7) الحمل جائز» فلو كان الدم الذي تراه 
الحامل حيضًا لما جاز الطلاق فيه» لما يلزمه من تخصيص العمومات 
والخروج عن القياس. 

فأما الذي تراه قبل الوضع بيومين أو ثلاثة» فهو نفاس» لأنه دم خارج 
بسبب الولادة» فكان نفاسًا كالخارج بعدها. وهذا لأن الحامل لا تكاد ترى 
الدم» فإذا رأته قريب الوضع» فالظاهر أنه بسبب الولد, لا سيّما إن كان قد 
ضربها المخاض. 

وهذه اومان رافلا ون حدلتاها تفاضا قلست م المدة بل اول 
المدّة من حين الوضع» لأنّ في الحديث: «كانت تقعد بعد نفاسها»(؟» و 


.)17 ٤ /۷( عزاهما إليه ابن التركمانى فى «الجوهر النقى»‎ )١( 
۰ 2) ٠۹ /۱( ااسئن الدارقطني»‎ (۳) 

(۳) في الأصل: «بغير تبيين»» وتصحيحه من المطبوع. 

(4) سيأتي تخريجه في الباب الا تي. 
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الآخر: «كم تجلس النفساء إذا ولدت؟)'. 
فأما إذا خرج بعض الولد» فالدم قبل انفصاله محسوبٌ من المدّة. وفيه 
وجه أنه لا یحسّب حتى ينفصل جميعه. 


ROSS 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب الا تي. 
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باب النفاس 


(وهو الدم الخارج بسبب الولادة» وحكمه حكم الحيض)'. 


دم النفاس ]/۲٠١[‏ هو دم الحيض المحتقن في الرحم» الفاضل عن 
رزق الولد. فلما خرج الولد تنفّست الرَّحِمُ فخرج بخروجه. وحكمُه حكم 
الحيض فيما يُوجبه من الغسلء ويُحرّمه من الوطء والعبادات» ويسقطه من 
الصلاةء لأنه ر 


فأمّا الولادة العريّة عن دم » ففيها وجهان: 

أحدهما: يجب فيها الغسل» لأنها مظنّة خروج الدم غالبّاء فأقيمت 
مقامه. كالوطء مع الإنزال» والنوم مع الحدث» وانتقال المنيّ مع ظهوره. 

الفا لا جه لآن رجرب الل هنا لس فرص لاف 
معناه. والحكمة هنا ظاهرة منضبطةء فيجب تعليق الحكم بها دون المظنّة. 
ولأنه كان منيًا فانعقد واستحال» فلم يجب فيه غسلٌ كالعلّقة والمضغة. 


(۱) انظر: «المستوعب» (۱/ ۸۸)» «المغني» )۱/ «(ETT €4 TVA -TVY‏ «الشرح 
الکبیر» (۲/ (۱۰١‏ «الفروع» .)۳۹٩/۱(‏ 

(۲) في المطبوع: «من». والمثبت من الأصل» وسيأتي مرة أخرى في هذه المسألة. 

(۳) يعني: لأن النفاس هو الحيض في الأصل» كما سبق. وفي المطبوع زاد بعده: دم 
الحيض» مع التنبيه على زيادته. 

(:) أثبت في المطبوع: «الدم»» دون إشارة إلى ما في الأصل» وهو صحيح. انظر مثله في 
«المستوعب» /١(‏ ۸۸) و«المغني» .)۲۷۸/١(‏ 
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مسألة(١2:‏ (وأكثره أربعون يوما). 


يعني: أنها إذا رأت الدم أكثر من أربعين يومًا لم تكن نُمّساء. وحكي عنه 
أن أكثره ستّون» لأنه قد روي عن عطاء والأوزاعي أن ذلك وجد0). 

والأول: هو المذهب. لما روت مَس الأزدية عن أم سلمة قالت: كانت 
القّساه تجلسن على هد رسول الله كلل أربعين وماد كنا تطان وچوا 
بالوّزس من الكَلّف. وفي لفظ: تقعد بعد نفاسها. رواه أحمد وأبو داود وابن 
ماجه والترمذي. قال الخطابي7؟؟: أثنى محمد بن إسماعيل على هذا 
الحديث. 


حرشلا(.)17١:478-41717/1١(4»ينغملا(‎ .)١50-19/1( «المستوعب»‎ )١( 
.)۳۹۸ -۳۹۷ "94 /۱( «الفروع)‎ .)587 - ٤۷۹ "ا/41.‎ - ٤۷۱ /۲( الكبير)‎ 

(۲( ذكر الترمذي عقب الحديث (19) أنه يُروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي أن 
أكثر النفاس ستون يومًا. وانظر: «اللأوسط» (۲/ ۲۵۰- .)٠١٠١‏ 

(۳) أحمد (350845756751). وأبو داود »)3١١(‏ وابن ماجه (225418). والترمذي 
(19)» من طرق عن أبي سهل» عن مسة الأزدية» عن أم سلمة به. 
في إسناده مقال» مسة مجهولة وعليها مدار الحديث,. قال الترمذي: «هذا حديث لا 
نعرفه إلا من حديث أبي سهل» عن مسة الأزدية» عن أم سلمة)» وبها أعله ابن حزم 
في ١المحلى»‏ (۲/ 5 ١۲)ء‏ وابن القطان في «بيان الوهم» (۳/ ۳۲۸)» وصححه 
الحاكم »)٠۷١ /١(‏ وجود إسناده الذهبي في «تنقيح التحقيق» /١(‏ 47)) وحسنه 
بمجموع طرقه وشواهده الألباني في «إرواء الغليل» .)75١١(‏ 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة بأسانيد لا تخلو من نظر. 
انظر: «الإمام» (۳/ ٠‏ 56-7 3), «البدر المنير» (۳/ .)١٤١١-١۱۳۷‏ 

)6( في «معالم السنن» .)۹١ /١(‏ 
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وعن أم سلمة أنها سألت النبي يَكِ: كم تجلس المرأة[4١٠/ب]إذا‏ 
ولدت؟ قال: «أربعين27يومًا إلا أن ترى الطهرٌ قبل ذلك» رواه 
الدارقطني". وهذا يفشر الحديث الأولء ويبيّن أن ذلك أمرٌ من النبي كلاف 
لا" أن ذلك كان عادةً النساء, إذ(؟» يستحيل في العادة اتفاقٌ عادة أهل بلدة 
في النفاس. ويكون ذلك بیان أقصى ما تجلسه وبيانَ ما يجتنب فيه زوججها 
من الوطء. 

وقد حكى الإمام أحمد[ذلك] عن عمر(". وابن عباس7"', 
وأنس0):وعائذ بن عمرو؟)ء وعثمان بن آبي العا ص وأم سلمة( ۱ 


)٤۲۷ /١( في الأصل: «أربعون)» والتصحيح من «سنن الدارقطني» و«المغني»‎ )١( 
وغيره. وزاد في المطبوع قبله: «تجلس» من «السنن».‎ 

(۲) الدارقطني (۱/ ۲۲۳). 
إسناده تالف» فيه يحيى بن إسماعيل الجريري لا يحتج به» كما قال الدارقطني في 
«سؤالات الحاكم» »)٠١۹(‏ وفيه أيضًا عبد الرحمن بن محمد العرزمي متروك؛ كما 
في «الضعفاء والمتروكين» للدارقطني (۲/ .)١١١‏ 

(۳) في الأصل: «إلا» وهو خطأء وفي المطبوع: «إلا إن كان ذلك» غيّر ما بعده. 

)٤(‏ في الأصل: «ان» تصحيف. وفي المطبوع: «فإنه». 

(٥)‏ ما بين الحاصرتين من المطبوع. 

() أخرجه عبد الرزاق .)١١91/(‏ 

(۷) أخرجه الدارمي (404). 

(۸) أخرجه عبد الرزاق (۱۱۹۸). 

(9) أخرجه الدارمى (865). 

)2200 أخرجه الدارمي (460). 

)201 أخرجه ابن المنذر في «اللأوسط» (۲/ .)٠٠١‏ 
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ولايعرف لهم من الصحابة مخالف. وقال إسحاق: هو السئة المجتمع 
عليها(١2.‏ وقال الطحاوي: لم يقل بالستين أحد من الصحابة؛ وإنما هو قول 
من بعدهه77 

ولأن الأربعين هي المدّة التي ينتقل فيها الإنسان من خلق إلى خلق؛ 
فإنه يبقى نطفة أربعين» ثم عَلَّقَةَ مثل ذلك» ثم مضغة مثل ذلك. فإذا كان طورٌ 
خلقه يكمل في ار بعين"» فان يخرجٌ الدم في أربعين ين أولى. وكذلك كثيرًا ما 
يخرج في أقلّ منها. 

فعلى هذا متى جاوز الدمٌ أكثرٌ النفاس» فما في مدة النفاس نفاس» ولا 
يكون استحاضة في مدة النفاس. وما زاد على الأربعين إن أمكن أن يكون 
حيضًاء بأن يصادف عادةً الحيض» أراة يتل يعادة |الحيض ويك رو أو 
يكون بينه وبين عادة الحيض طهرٌ كاملٌ أو يتكرّر- فهو حيضٌ وإلّا فهو 
استحاضة. وهذا بخلاف الحيض.ء فإنه إذا جاوز الأكثرّ ثبت بت حكم 
المستحاضة فيه كله أن 1/٠٠١‏ التي لي أمر النمساء أن تقعد أربعين يوم 
إا أن ترى' الطهرٌ قبل ذلك”*). وهذا يدل على أنها إذا لم تر الطهرٌ تقعد 
الأربعين» دون ما بعدها"» من غير التفات إلى عادة أو تمييز. 


(۱) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (۲/ ۱۸۷) و«المبدع» (۱/ 1909). 
(۲) انظر الحاشية السابقة. 

(۳) هذا والذي بعده غيّره في المطبوع إلى «الأربعين» دون إشارة. 
(4:) في الأصل: «ترى أن». وقد تقدم لفظ الحديث على الصواب. 
(0) سبق تخريجه. 


(1) في المطبوع: «ما بعده» خلافا للأصل. 
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ولأنَّ العبرة بكونه نفاسًا [و] وجوده في مدَّة الأربعين فقط» سواء 
تكرّر أو لم يتكرّرء وسواء تغيّر لونه أو لم يت يتغيّر؛ لأنَّ دم النفاس هو ما فصل 
عن غذاء الولد. وذلك يختلف باختلاف الولد فى خلقه ومكثه. ولأن 
الف ك كارت مد نه يفلد قو لقان فإن عار لاف 
يؤدّي [إلى]("2 حرج عظيم ومشقة. 

ولت تر اين اول مد الاس و رها الأول . وعله. :أن 
أولّه من الأول» وآخرّه من الثانى. اختارها بعض أصحابناء فتجلس ما تراه 
من الدم بعد وضع الأول ما لم يجاوز أكثرٌ النفاس. فإذا وضعت الثاني 
استأنقَتْ له مدَّةٌ أحرى» ودخلت بقية مدَّة الأول في مدّته إن كانت باقية؛ 
لأنه وُلِدَه فاعتّبرت له المدّة كالأول وكالمنفرد' '» ولأن الرحم تتنفّس به 
كما تنفّست بالأول» فكثر الدم بسبب ذلك» فيجب اعتبارٌ المدَّة له. 


وعنه رواية ثالئة» اختارها أبو بكر: أنَّ أول المدّة وآخرها من الثاني 
GL‏ اماس الال i‏ . ولهذا 
لا تہ تنقضي العِدَّة إلا بوضعها. فعلى هذه الرواية» ما قبل وضع الثاني /٠٠٠[‏ ب] 


)١(‏ في الأصل: «نفسآ وجوده». وتصحيحه من المطبوع. 
(۲) ما بين الحاصرتين من المطبوع. 

(۳) في الأصل: «والدت». 

(4) في المطبوع: «تجاوز)» والمثبت من الأصل. 

)0( في الأصل والمطبوع: «الأولى». 

(7) في الأصل بالواو بعد الفاء والكلمة مهملة. 
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كما قبل وضع الحمل المنفرد» إن كان يومين(١'‏ أو ثلاثة» فهو نفاس» وليس 
من المدَّة؛ وإن كان أكثر من ذلك لم يُلتَقَّت إليه. وهذا بعيدٌ على أصلنا. 

ووجه الأولى - وإليها ضغو" أكثر أصحابنا -: أن الدم الخارج عقبّ 
وضع الأول دمٌ يعقّب' " ولادةٌ فكان نفاسًاء كدم الولد الفذ. وهذالأن 
الرّجم تنفست به» وانفتح ما استدٌ منهاء فكان بسببه» فيكون نفاسًا. وإذا كان 
أزلامه الف خرو لأن اتل اا لا مو كالوله ا 2 
إذا خرج متقطَّعًا(؟». ولأنَّ خروج الولد الأول كظهور بعض الولد فأولٌ 
المدة محتسبة من حين ظهوره أو البعض» فكذلك آخرها؛ كما قلنا في 
ور بعض الولدء فن آخرٌ المدَّة يتبع أوّلهاء إِنَا من حين ظهور البعض» 
أو من حين انفصال الجميع. 

مسألة27: (ولا حدّ لأقلّه. متى رأتٍِ الطهر اغتسلّتٰ وهي طاهر). 


وهذا لما تقدّم من حديث أم سلمة لما سألت النبيّ ب كم تجلس 


)١(‏ في المطبوع: «قبل يومين)» زاد «قبل». 

)۲( الصَّعْو: الميل. وأثبت في المطبوغ: (صغى». 

(۳) في الأصل: «تعقب»» وكذا في المطبوع مع تشديد القاف. 

(€) في المطبوع: «منقطعًا». و في الأصل بإهمال ثانيه. 

)20 في الأصل: «ظهورها ان البعض». وفي المطبوع: «ظهور البعض». 

() الراء ساقطة من الأصل. 

(۷) «المستوعب» -١79/١(‏ 0٠5١):«المغني»(١/478-١175):‏ «الشرح الكبير) 
(؟/ "الا - 470 ). «الفروع» (۱/ 95-1944"). 

)۸( في المطبوع: «طاهرة» خلافا للأصل دون إشارة. 
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المرأة إذا ولدت؟ قال: «أربعين' إلا أن ترى الطهرٌ قبل ذلك». ولم 
يفصل بين مدّة طويلة وقصيرة"'. وقال الترمذي“: أجمع أهل العلم من 
أصحاب النبي بيه ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومّاء إلا 
أن ترى الطهرٌ قبل ذلك. 

ولأن الدم الخارج عقب الولادة خرج بسببهاء فكان نفاسًاء سواء كان 
3 قليلا أو كثيرًاء إذ1*» ليس في تقديره هنا نص ولا اتفاق ولا قياس 
صحيح. ولأن من النساء من لا ترى الدم أصلاء ومنهن من ترى قليلا أو 
كثيرّاء والمرجة(2 في ذلك إلى ما وجد. 

وقد روي أن امرأةً ونّدت على عهد النبي بيا ولم تر دمّاء فسُمّيت 
«ذات الجفاف)200., 


وذكر الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي قال: كانت عندنا امرأة 
تسى «الطاهر»» تلد أول النهار» وتطهر آخرّه. 


)١(‏ في المطبوع: «تجلس أربعين». زاد «تجلس» دون إشارة. 

(۲) سبق تخر یجه. 

(۳) في المطبوع: «أو قصيرة». أثبت «أو» مكان الواو. 

دع في الجامع بعد حديث أم سلمة .)١19(‏ 

(5) في الأصل: «إذا». 

0( في الأصل: «أو المرجع». 

)۷( كذا في «الحاوي» للماوردي .)577/١(‏ وفي«المغني» )478/١1(‏ و«المرضّع"» 
(ص۹١١):‏ «ذات الجفوف». وقد أوردوا الخبر دون عزو. قال الألباني في «إرواء 


الغليل» (۲۲۹/۱): «لم أجده». 
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فإذا انقطع بدون الأربعين اغتسلت وصلَّت وصامت بلا خلاف» لما 
تقدّم. لكن في حدّ الطهر روايتان» كما في طهر الملفقة: 


إحداهما: لا ند أن يكون يوا وما دون ذلك لا تلفت إلية: 
والثانية: لا فرق بين القليل والكثيرء إذا رأت النقاء الخالص. 


ويكره وطؤها إلى تمام الأربعين» في المشهور عنه» كراهة تنزيه. وعنه: 
مايدل على أنها كراهة تحريم. وعنه: أنه مباح» لأنه وطءٌ بعد الطهر 
والتطهّر(١‏ فأشبه الوطء إذا انقطع لأكثره» ووطء الحائض إذا انقطع دمُها 
لعادة. 


ووجه الأول: ما رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه" عن علي بن أبي 
طالب كرّم الله وجھے()ء وعائذ حدغوص 0 فين الله و 
وعثمان بن أبي العاص (' اكتف أنهم قالوا: لا تُوطَأ النفسّاء إلا بعد 
الأربعين. ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة رَدَلنَدعَنْف. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «التطهير». 

(۲) في المطبوع: «رحمه الله»» والمثبت من الأصل. 

)۳( كذا في الأصل. وقد حذف التكريم في المطبوع دون إشارة. وأثر علي لم أقف عليه. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

)٥(‏ سبق تخريج قول ابن عباس: إن أكثر النفاس أربعون ليلة. ولكن ليس فيه أنها لا توطأً 
قبل الأربعين بحال. 

0) في الأصل: «عثمان بن العاص». وقد سبق تخريج الأثر المروي عنه. 
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وقد روى ابن شاهين 2١7‏ عن معاذ عن النبي وك /٠١7[‏ ب] قال: «إذا 
رأت الطهر فيما دون الأربعين صامَتٌ وصِلّت. ولايأنيها زوجها إلا بعد 
الأربعين». 

وحديث أمّ سلمة المتقدّم ظاهر العموم في جميع النفساوات"» لكن 
تصوم وتصلَّي بعد الطهر إجماعًا. ثم إن قيل: هو حرام فلظاهر الآثار. وإن 
قيل: هو مكروه ‏ وهو المشهور ‏ فلأن النقاء الخالص المُبيح لنفل9) 
العبادات وفرضها قد وُجِدَ وإنما كره خوف(؟) أن يصادفه الدم حين الوطء 
أو خوف أن ترى الدم بعد الوطء؛ فإن من الناس من يجعل الجميع 
90 ا لكون شراط ا اکر اا هو الغا لت 

ومثل هذا مالو انقطع دم الحائض المعتادة لدون العادة» فإنها تكون 
طاهرًاء تغتسل وتصلّي وتصوم. وفي كراهية الوطء روايتان(2 كهاتين 
الروايتين. والمنعٌ في النفاس أشدٌ لأن العادة في الجملة قد تتخيّر وتزير() 


.)۳۲۰ /۷( وأخرجه ابن عدي في «الكامل»‎ )١( 
إسناده تالف» فيه محمد بن سعيد الشامي المصلوب» كذاب كما في «تقريب‎ 
(إسناده واه).‎ :)۸٤ /١( وقال في «الدراية»‎ »)٤۸١( التهذيب»‎ 

(۲) في الأصل: «النفسوات». 

() في المطبوع: «لفعل)» والمثبت من الأصل. 

(4) في المطبوع: «خوقا»» وما في الأصل صواب. وكذا المعطوف عليه. 

(5) في الأصل: «نفاس». 

(7) في الأصل: «روايتين». 

(۷) «وتزید» ساقط في المطبوع. 
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وتنقص» بخلاف الأربعين للنفساء7١2»‏ فإنه حدٌ شرعي. 

وفي المبتدأة إذا انقطع دمها لدون الأكثر روايتان أيضًا كذلك. لكن 
رواية عدم الكراهة هنا مرجّحة؛ لأن عَود الدم في زمان العادة كثير» بخلاف 
بلوغ الحيض أكثرٌ المدّة فإنه قليل» وبخلاف النفاس فإن أغلبه أكثره والعادة 
غير معتبرة ‏ كما تقدم ‏ لعدم انتظامها. 

مسالة": (فإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضًا). 

هذا إحدى الروايتين عنه» لأنه دم في مدة النفاس»[07٠/أ]‏ فكان نفاسًا 
كالأول» وكما لو اتصل. وعلى هذاء سواءٌ حصل بين الأول والثاني طهر كامل 
أو لم يحصل» وسواءٌ كان الثاني قليلًا أو كثيرّاء لأنه مضموم إلى الأول. قال 
ابن أبي موسى": فعلى هذه الرواية يجب عليها إعادةٌ ما صامته وطافته من 
الفرض» في الطهر بين المدّتين. هذا مبنيٌ على أن الطهر في أثناء النفاس ليس 
بطهر صحيح» والمشهور في المذهب خلافه» وعليه تبنى أحكام الملفقة. 

والرواية الأخرى - وهي المشهورة عنه ‏ اختارها أكثر أصحابنا: أن هذا 
اللمدوية eS US‏ 0 
کوته موجودًا في مذة النفاس يُوجب كونه نفاسًاء وكونّه بعد طهر صحيح 
ينفي 47 ذلك» كما لو رأته بعد أيام مع الولادة التي لا دم معهاء فإنه لا يكون 


)001 في الأصل: «والنفساء»» والمثبت من المطبوع. 

-415/5( «الشرح الكبير»‎ »)٤١١ - ٤۳١ /١( «المغني»‎ »)١٠٤١ /١( «المستوعب»‎ (۲( 
.)۳۹٩ /۱( «الفروع»‎ «(EVA 

(۳) في «الإرشاد» (ص"٤).‏ وانظر: «المستوعب» .)٠٤١١ /١(‏ 

)٤(‏ في الأصل والمطبوع: «يبقى!» تصحيف. 
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نفاسًا. بل إا حيض إن قام دليله» وإلا استحاضة» فلذلك(١)‏ احتيط فيه 
للعبادات الواجبة وقضاء الصوم والطواف والإمساك عن الوطء. 

فأمّا إن بلغ الثاني أقلّ الحيض وصارت مدة الحيضء فهذا لا يكون 
استحاضة» بل هو إما حيض أو نفاس» وحكمهما واحد في ترك العبادات 
وقضاء الصوم» وسواءٌ كان بينه وبين الدم الأول طهر كامل أو لم يكن لأنَ 
الطهر الكامل إنما يشترط بين حيضتين. فأمَّا بين دم الحيض والنفاس فلا 
كما لو رأت دما بعد الأربعين بيوم أو يومين. 

وقال القاضي في بعض كتبه: إن كان الدم الشاني /٠١7[‏ ب] أقلّ من يوم 
وليلة فهو دم فساد"» لأنه ليس عقا لالقطاع مكمه وليس بحيض. لأنه 
أقل من مدته . وإن بلغ يومًا وليلة فهو مشكوك فيه؛ لأنه صالح للحيض ولم 
يتكرّر. وبکل حال» فالطهر المتقدّم طهر صحيح. لا تقض ما صامت فيه 
كالظون فى اا فة مان عام لهي رن كاك ادل تر و 
روايتان كما تقدّم. وإن انقطع دم الحائض في أثناء العادة ثم عادء وقلنا: إن 
الحيض لا يثبت إلا بالتكرار على ظاهر المذهب= ففيه روايتان. 

إحداهما: أنه حيض في العادة. 

والثانية: ليس بحيض حتى يتكرّر» لأنه بانقطاعه خرج عن العادة» 
وعوده فيها يُشبه انتقاله عن زمن العادة. وحيض المبتدأة أكثر من يوم» فإن 
صار عادة قضت ما صامت فيه. وإن لم يتكرّر كان دم فساد» ولا حرج عليها 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «فكذلك». 
(۲) انظر: «المغنى) .)57١ /١(‏ 
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في الصلاة التي صلَّت فيه؛ بخلاف العادة في مدة النفاس» فإنه لا يرجى 
انكشافٌ أمره لعدم العادة هنا" كما تقدم. 
فصل 
والولد الذي تثبت فيه أحكام النفاس هو" ما تبيّن7" فيه شيءٌ من خلق 
الإنسان مثل يد أو إصبع» وذلك إذا نكس في الخلق الرابع. فإن ألقت مضغة 
لا تخطيط فيها أو علّقَةَ فليس بنفاس. وعنه: أنه نفاس بالمضغة» دون العلّقة. 
وخرّجوا وجها أنه نفاس فيهما إذا علم أنه مبدأ خلق آدمي» على رواية انقضاء 
العدَّة وثبوت الاستيلاد به. فأمَا النطفة فلا أثر لهاء قولًا واحدًا. وحيث قلنا: 
ليس هو نفاسًا(22» يكون كما لو رأته غير الحامل إن صادف زم العادة فهو 
حیض, وإن لم يصادفها كان مشكوكًا فيه حتى يتكرّر إلا أن تكون مبتدأة. 
و 7 حال» فإذا رأته على الطلق أمسكتْ عن العبادات» لأنْ الظاهر أتَهَا تضع 
يثبت فيه حكم النفاس. ثم إن تب بين بعد الوضع أنه ليس بنفاس ولا هو حيض 
yy‏ 
الكشف ثبت على الظاهر أنه نفاس» كما نقول في سائر أنواع التحرّي. 


ك7 کک 


)۱( في الأصل: «هناك», تحريف سماعي من أجل ١كما».‏ 

(۲) في الأصل: «ما هو ما". 

(۳) في الأصل والمطبوع: «بين». 

)€( في الأصل: «انكس». 

)0( كان في الأصل : اهو نفاس)» ڈ ثم ألحق في الحاشية اليس مع علامة (اصح). 
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فهرس الموضوعات 


الموضخوع 
مقدمة التحقيق E SAE A aE‏ 
مقدمة المؤلف RSS‏ 
كتاب الطهامة 
باب أحكام المياه ER CS O O GR‏ 
* مسألة: (حُلق الماء طَّهورًا يطهّر من الأحداث والنجاسات) ET‏ 
* مسألة: (ولا تحصل الطهارة بمائع غيره) 0 ظ5! 
- في رواية: أن نجاسة الخبث تُزَال بكل مائع طاهر Sas‏ 


۹0۵-0 


* مسألة: (فإذا بلغ الماءٌ قلّتين أو كان جاريًا لم ينجّسه شيء إلا ماغيّر 

لونه أو طعمه أو ريحه...) از[ 11701 
- حكم سائر المائعات غير الماء إذا وقع فيها النجاسة 000 
- حكم الماء الجاري» هل هو كالدائم أو العبرة فيه بالتغيّر؟ es‏ 
* مسألة: (والقلتان: ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي) 5207 


- فصل (إن تغيّر بعض الماء الكثير بالنجاسة لم تنجس بقيته) ا 
* مسألة: (وإن طبخ في الماء ما ليس بطهورء أو خالطه فغلب على اسمه 

أو استعمل في رفع حدثِ= سلب طهوريته) AA ESR‏ 
- فصل (إن تغيّر بما لا يمكن صَونّه عنه فهو باق على طهوريته) Ee‏ 
- فصل (المستعمل في رفع الحدث طاهرٌ غير مطهر) E‏ 
- فصل (المستعمّل في طهر مستحب باق على طهوريته» وكذا فضل 


000 ا اج جم مل م ل و لمم ا ا ا‎ scannnn 


14 
۲١ 
۲۲ 


۲١ 
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ا الصفحة 
* مسألة: ا ا لها او ا ی ۴ 
مسألة: (وإن خفي موضعٌ النجاسة من الثوب أو غيره غسّل ما تيقّن به 

غسلها) E EASES O o‏ 
* مسألة: (وإن اشتبه طهورٌ بطاهر توضّأ من كل واحد منهما) E. ees‏ 
٭# مسألة: (وإن اشتبهت ت الثياب الطاهرة بالنجسة صلَّى في ثوب بعد ثوب 

بعدد 006 وزاد صلاةً) E O‏ 
* مسألة: (وتّغْسَل نجاسة الكلب والخنزير سبعًا إحداهنٌّ بالتراب) E ne‏ 
- حكم آسار سائر الحيوانات N SESERRA‏ 
# مسألة: (ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث مُنْقِيةٌ) EE RR‏ 
# مسألة: (وإن كانت على الأرضء فصبَّةٌ واحدةٌ تذهب بعينها...) E‏ 
- النجاسة على الأرض تفارق ما على المنقولات من ثلاثة أوجه E a‏ 
- فصل (الفرق في التطهير بين ما يتشرّب النجاسة وما لا يتشرّبها) EE‏ 
- فصل (حكم الماء المنفصل أثناء تطهير المحل) E‏ 
- فصل (ما لا يمكن غسله لا يطهر) 0 0 E‏ 
- طريقة تطهير الأدهان رساج نانسا لماو اط انا ا أأنة 
* مسألة: (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام التضح) لي ااه 
* مسألة: (وكذلك المذي) ا ما ارقم انم ا حو ةو ONE SS‏ 
- النضح يكون في غير مخرجه. فأمًّا مخرجُه» ففي قدر ما يجب غسله 

ثلاث روايات O0 FSR 1 1 1 1 1 1 1 SSA‏ 
- فصل (لا يطهر شيء من النجاسات بالمسح إلا أسفل الخفٌ والحذاء) لاه 


* مسألة: (وبُعفى عن بسيره» ويسير الدم وما تود منه من القّيح والصّديد 
ونحوه» وهو ما لا يفش في النفس) بب-ب000 0 NS‏ 
- الدم المعفو عنه» والدم الذي لا يُعفى عنه Sa‏ 


- البول والغائط والخمر والميتة لا يُعفى عن يسيرها 0 
- فصل فى بيان النجاسات و eS AAA‏ 


# مسألة: (ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر) a‏ 


- لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة» في طهارة ولا غيرها) e‏ 
# مسألة: (وحكم المضبّب بهما حكمُهما إلا أن يكون يسيره من الفضّة) 


# مسألة: (ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها) ا 

+ مسألة: (ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم, ما لم تُعلّم 
نجاستها) ا ا N‏ 

* مسألة: (وصوف الميتة وشعرها طاهر) EERE‏ 


*# مسألة: (وكل جلدٍ ميتة دبُعَ أو لم يُدبَْ فهو نجس) tS‏ 
- فصل (وإذا قلنا بتطهير الدّباغ فهل يكون كالحياة أو كالذكاة؟) a‏ 
- فصل (لا بِدَّ فيما يُدبَْ به أن يكون منشَمًا للرطوبة» منقّيًا للخبث عن 


* مسألة: (وكذلك عظامها) ف لوو اتا i‏ 
* مسألة: (وكل ميتةٍ نجسةٌ إلا الآدمىّ) E OREO‏ 
- حكم بيض الميتة ولبنها وإنفحتها 00000 
كر يتا تج اانا يناع اک وای ما و ر 


1Y0 


0۸ 
5١ 
1۳ 
1۳ 
1¥ 
V۲ 
V۲ 
V٤ 
VV 


۷۸ 
م١‎ 
A 


۸۹ 
046 
4١ 
۹۲ 
۹٤ 


الموضخوع الصفحة 
* مسألة: (وما لا نفس له سائلةٌ إذا لم يكن متولّدًا من النجاسات) ا 
- فصل (حكم إذا مات في الماء ما يسك فيه هل له نفس سائلة» والوزغ) ٠١١‏ 
باب دخول الخلاء EE. esere‏ 
# مسألة: (يُسْتَحبٌ لمن أراد دخولٌ الخلاء أن يقول: بسم الله أعوذ بالله 

من الخبث والخبائث» ومن الرّجس النْجْس الشيطان الرجيم) ا ا 
* مسألة: (وإذا خرج قال: غفراتك» الحمد لله الذي أذمَبّ عتي الأذى 


وعافانى) RRS‏ ب0000101211 ا 
* مسألة: (ويقدّم رجله اليسرى في الدخول» واليمنى في الخروج) ام “ا 
# مسألة: (ولا يدحلّه بشيء فيه اسم الله إلا من حاجة) ل 


# مسألة: (ويعتمدٌ فى جلوسه على رجله اليمسرى) asd‏ “اذا 
- فصل (يكره الكلام في الخلاء) O o‏ بلس بو EN,‏ 


* مسألة: (وإن كان في القَضاء أبعَدَ واستتر) ES SRE E‏ 

* مسألة: (وارتادٌ موضعًا رخوًا) اماو ل اموس و EE‏ 

* مسألة: (ولا يبول في نَفْبِ ولا شق ولاطريق» ولا ظل نافع» ولا تحت 
شجرة مثمرة) BL O‏ سي نا 


- كراهة البول في الماء الدائم SAD SESS‏ اف ا 
- لا يكره البول قائمًا لعذر اجا جنا حو الب سو ا 


* مسألة: (ولا يستقبل شمسًا ولا قمرًا) O ASS‏ 
* مسألة: (ولا يستقبل القبلةً ولا يستدبرها...) 0 No‏ 


#* مسألة: (وإذا انقطع البول مسح من صل ذكره إلى رأسهه ثم ينتزه ثلاثا) ١١9‏ 


171 


الموضخوع 


ga e RIN ل سي‎ DSS 1 TET E 
اسمخ ا ا‎ Sis مسالة: (ولا يمس ذكرّه بيمينه» ولا يتمسّح بها)‎ + 


* مسألة: (ثم يستجمر وترّاء ثم يستنجي بالماء) A‏ 
- فصل (بأيهما يبدأ القبل أو الدبر؟ وهل يجب على المرأة تطهير باطن 


0 0 


لامع و ووم رفوو ف ف وو ور رفم منرم وو ومن 


١6 


- إجماع الأمة على أن الاقتصار على الأحجار يجزئ من غير كراهة.... ١١5‏ 
# [مسألة: (ولا يجزئ أقل من ثلاثِ مسّحاتٍ مُنْقية)] 200 


* [مسألة: (ويجوز الاستجمار بكلّ طاهر بلقي المحل إلا الرو 


والعظامٌَ وما له حرمة)] 0 


( ١ 


ا ا ا ا ا 1 1 000000000 


ج فصل (والاستنجاء واجب لكل خارج من السبيلين» إلا الريح) EE:‏ 
- فصل (صفة الاستجمار من الغائط بثلاثة أحجار) 110 


- فصل (السئة أن يستنجي قبل الوضوءء» فإن أخرّه لم يجزئه في أشهر 


ا ا ا ا ا ا 00000 


1۲۷ 


۳٤ 


E a Ee RR ESS باب الوضوء‎ 

* مسألة: (لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه...) ف 1 
- فصل ( محل الثبة: القلب» ويجب استصخاب حكمها إلى آخر 

الوضوء) Ka‏ و اا ف عمو و EN‏ 

* مسألة: (ثم يقول: بسم الله) ا اسان امل ل ال E‏ 

* (والمسئون: التسمية) ا ا ا ا ا اا ا ا 

- معنى احتجاج أحمد بالحديث الضعيف ا 


1¥ 


الموضوع ال 
* مسألة: (ويغسل كفيه ثلانًا) a DG‏ ل 
* مسألة: (ثم بتمضمض ويستنشق ثلانّاء يجمع بينهما بغرفة واحدة أو 


* مسألة: (ثم يغسل وجهه ثلانًا) ON ae‏ 
- يستحَبٌ أن يزيد في ماء الوجه لأساريره وشعوره» وأن يمسح مَأقَيه ... /اه ١‏ 
* مسألة: (من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللْحيّين والذكّن وإلى 


- حكم الشعور النابتة على الوجه» وهل يجب غسل البشرة تحتها؟ ات E‏ 
# مسألة: (ويخلّل لحيته إن كانت كثيفة. وإن كانت تصف البشرة لزمه 


* مسألة: (ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلانّاء ويُدخلهما في الغسل) بج ان 
- حكم من كان أقطع من فوق المرفق أو دونه RS‏ ا 
* مسألة: (ثم يمسح رأسه مع الأذنين: يبدأ بيديه من مقدّمه. ثم يُورّهما 

إلى قفاه. ثم يردّهما إلى مقدّمه) اسع سس ا ا 
- هل الأفضل مسح الأذنين بماء الرأس» أو يأخذ لهما ماءً جديدًا؟ م تنا 
- لا يستحبٌ تكرارٌ مسح الرأس والأذنين 6[ 000001 
- هل يستحب مسح العنق؟ E Sea‏ 


1A۸ 





الموضوع الصفحة 
* مسألة: (ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلانًا ويُدخلهما في العسل) VY‏ 
- توجيه قراءة الخفض في قوله تعالى: و ارجم إل الْكَعبين *  ....‏ ۱۷۳ 
* مسألة: (ويخلل أصابعه) E AR EERE E‏ 
د يفني أن اهن أعضاء كلها بالذلكويقبل ا تخت لاطا 


* مسألة: (ثم يرفع نظرّه إلى السماءء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده 

لا شريك له» وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله) ea‏ قر 
# مسألة: (والواجب من ذلك: النيةء والغسل مر مر ماخلا الكقّين).... ١8٠‏ 
- لا يكره الخلاف بين الأعضاء في عدد الغسّلات A See‏ 
* مسألة: (ومسحٌ الرأس كلّه) 00100121 0 0 ا ا A‏ 
- الرد على القول إن الباء في قوله تعالى: #وَأمَسَحُوأ وسيم € تفيد 

التبعيض اتسنا مهاسيس لوديا ماب ا كينا 
- لا يجب مسح الأذنين في أشهر الروايتين Seo‏ ارا 
- إذا غسل رأسه وأمرّ يده عليه أجزأ عن المسح دج اس رسا سين ناوا 
* مسألة: (وترتيب الوضوء على ما ذكرنا) ERS‏ ني A‏ 


# مسألة: (وأن لا يؤخُر غسلّ عضو حتى ينشّف الذي قبله) AE e‏ 
- عدم اشتراط الموالاة في الغسل A DEORE ERAS‏ 
دز الموالاة ا 0 ا E‏ 





الموضوع الصفحة 
سس و وڪ 
* ممسالة: (والمسنون: التسمية. وغسل الكفين ثلاثاء والمبالغة في 


المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائمًا) 3 0 O‏ 
# مسألة: (وتخليلٌ اللحية والأصابع» ومسحٌ الأذنين» وغسلٌ الميامن 

قبل المياسر) د00 NT SEE ESS‏ 
# مسألة: (والعَسْل ثلانًا ثلانًاء وتكره الزيادة عليهاء والإسراف في الماء) ١09‏ 
- فصل (لا يكره تنشيف الأعضاء في أصح الروايتين) A‏ 
* مسألة: (ويُْسَنٌ السواك عند تغيِّر الفم» وعند القيام من النوم» وعند 

الصلاة؛ ...) TE esa‏ 
ا ا اسم ا ا 
- الخلاف في وجوب السواك على النبي يكل امس و ا E‏ 
- الصفة المستحبة لعود السواك Oa‏ او E‏ 
- هل من استاك بإصبعه أو بخرقة يصيب السئة؟ AS o‏ 
اا ا ی E o‏ 
- فصل (استحباب الاكتحال وترًا) IE RASA‏ 
- فصل (استحباب الت ر جل غًا) O AE o‏ 
- اتخاذ الشعر أفضل من إزالته بحلق أو قطع E SONE‏ 
- هل يكره حلقٌ الشعر في غير الحجٌ والعمرة إلا من حاجة؟ O Se‏ 
- كراهة القرّع N al ES mans OR‏ 
- فصل (استحباب النظر في المرآة» والتطيب والتبخر) الوا و E‏ 
- فصل في خصال الفطرة EY Rae‏ 
- قص الشارب ا 1 


- إعفاء اللحية ل O‏ 
- كراهة نتف الشيب وإزالته وخضابه بالسواد 906 as‏ 
- الاستحداد ال ا ات AS‏ ا ل 
- قص الأظفار لجرو بن لوو اا و NE ACRES‏ 
-الختان اوم ا ا ا 
باب المسح على الخفين واي وقوه قاد لمكو حول ESS‏ 
- الفصل الأول (المسح على الخفين ثابت بالسنة المستفيضة المتلقاة 

بالقبول) 111 Ea‏ 
- الفصل الثاني (شروط في الخفين اللذين يجوز المسح عليهما) ا 


- الفصل الثالث (المسح إنما يجوز في الطهارة الصغرى دون الكبرى) . 
- الفصل الرابع (مدة المسح للمقيم والمسافر) RE E‏ 
* مسألة: (ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته).... 
- إذا بطلت طهارته» هل يأتي بطهارة كاملة أو يكفيه غسل الرجلين؟ .... 
* مسألة: (ومن مسح مسافرًا ثم أقام» أو مقيمًا ثم سافر, أتم مسح مقيم) . 
* مسألة: (ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذاتَ ذوائب ...) 0 
- الرد على من قال: لا يمسّح على العمامة إلا أن يمسحَ برأسه معها e‏ 
- هل تمسح المرأة على خمارها المُدار تحت حلقها؟ la‏ 
- هل يمسح الرجل على القلانس المبطنات الكبار؟ 0001000 
- فصل (أنواع العمامة» وما يجوز المسح عليه منهاء وشروط المسح) .. 
- فصل (صفة المسح على الخف) 0 
- السنة في المسح على العمامة استيعابها بالمسح ا 


1۳1 





* مسألة: (ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة 


- يتوجّه عدم اشتراط اللبس على الطهارة للمسح على العمامة ع للا 
- فصل (أحكام أبس الخف على طهارة غَسل» ومسح» وتيمّم؛ وطهارة 


الذي معه حدث دائم) VI SS ON DA O O OR‏ 
# مسألة: (ويجوز المسح على الجبيرة: إذا لم يتعدٌ بشدّها موضعٌ 
الحاجة» إلى أن يحلها) AEE SS RSE‏ 
- هل يشترط لجواز المسح على الجبيرة أن تتقدَّمها طهارة؟ من A:‏ 
* مسألة: (والرجل والمرأة في ذلك سواء) A EAN‏ 
باب نواقض الوضوء ا OE‏ 
* (وهي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال) من cna‏ ل 
# مسألة: (والخارج النجس من غير هما إذا فحُش) ولس ام اي O‏ 
* مسألة: (وزوالٌ العقل» إلا النومَ اليسيرَ جالسًا أو قائمًا) وموم OF‏ 
- الخلاف في النوم اليسير من القائم والراكع والساجد PE pese‏ 
- المرجع في حد القليل والكثير إلى العُرف ا E‏ 
* مسألة: (ولمس الذكر بيده) E‏ م E‏ 
- الجواب عن حديث: «هل هو إلا بَضعة منه) EE ARR‏ 
- فصل (حكم مس ذكر غیره» ومسّه سهوًا أو من غير شهوة» وبظهر یده) "١6‏ 
- انتقاض الوضوء بمس فرج المرأة تامس ا اس ا 
- روايتان في مس حلقة الدبر AA 0 0 [ [ E e‏ 
- الصور المختلفة لم فرج الخنثى وأحكامها ا E‏ 


1Y 


# مسألة: (و لمش المرأة لشهوة) ٠‏ 8211 
- وفي رواية: انمق ال ووش ان TT e‏ 
- كلّ مس ومباشرةٍ وإفضاءٍ در في القرآن» فالمراد به ما كان بشهوة .... 0 
- لمش المرأة الرجلّ ينقض وضوءها مالساو امس ا و a‏ 
* مسألة: (والردّة عن الإسلام) E‏ 
- يُستحبّ الوضوء من الكلام المحرّم كالقذف والكذب والاغتياب ٣٣۳  ....‏ 
- فصل (القهقهة لا تنقض الوضوء) 00001032077 0 00 
E oe TEI TNT TT‏ 
* مسألة: (وأكلٌ لحم الإبل) a‏ الل 
- سبعة وجوه في إبطال القول بنسخه EE SaaS‏ 
- سبعة وجوه في إبطال القول بأن المراد بالوضوء هو غسل اليد والفم.. ٣٤١‏ 
- هل ينتقض وضوء الجاهل به؟ ملف نف ام قا موا لعو انا وا Le‏ 
- فصل (الخلاف في الوضوء من ألبانها) الل ا FEN‏ 
- النقض بالأجزاء التي لا تسمّى لحمّاء كالكبد وغيره لاطو الو TOSS‏ 
- الروايتان في انتقاض الوضوء باللحوم المحرّمة امات كام مو OV‏ 
- فصل (الوضوء من غسل الميت) O AE‏ 
- فصل (حكم من تيقن الطهارة وشك في الحدث» أو العكس) E. E‏ 
- فصل (حكم من تيقن الطهارة والحدث» وشك في السابق منهما) ..... IV‏ 
باب الغسل EE A GD O IG CC‏ 
يعن القشل» والغسل: والحسل بكس اس سس ون و 
- الأغسال الواجبة أربعة أنواع» ولها ستة أسباب ل A‏ 


TY 


- غسل الكافر إذا أسلم اما الا ا ا ا 
- غسل الجنابة O E‏ 
* مسألة: (والموجب له شيئان: خروجٌ المنيٌّ وهو الماء الدافق» والتقاءٌ 
الختانين) اا OS‏ 
- لا غسل في خروج المني بغير دفق وشهوة ا ا 
- فصل (إذا احتلم ولم ير الماء فلا غسل عليه) ED RASS‏ 


- إن أحس بانتقال المنيٌ عند الشهوة» فأمسك ذكره فلم يخرج» فهل 
يجب الغسل؟ O‏ ا 


- حكم مالو وجد سببٌ الخروج ولم يخرج 0 اا OE‏ 
- فصل (التقاء الختانين) ESN‏ ال او ل 
- نسخ «الماء من الماء» TAT eng‏ 
- حكم المجبوب» والخنثى» والصغير إذا جامع A SENA‏ 
- وجوب الغسل من الإيلاج على العالم والجاهل من سجس سما A‏ 
- فصل (الأغسال المستحبة نوعان) SSN‏ ا AV‏ 
- النوع الأول: ما يُقصد به النظافة لأجل اجتماع الناس ا اك 
- النوع الثاني: ما يشرع لأسباب ماضية ANS aD ER‏ 
الاغتشال هن غل المت الخد ا م ل 
- الاغتسال من الحجامة اا POY‏ 
- اغتسال المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا ا 
#اسيالة: (والواجب فيه: النيّة. وتعميم بدنه بالغسل» مع المضمضة 
والاستنشاق) ET‏ 
- فصل (معنى تعميم البدن بالماء) O Aaaa‏ 





المودضوع الصفحة 

1101101101000 E ANTE IS A IT E a 
مسألة: (ونْسَنّ النسمية وآن يدلك بدنه بیدیه» ويفعل كما روت ميمونة‎ # 

قالت: سترت النبى يا فاغتسل من الجنابة...) OE‏ 


- الغسل قسمان: كامل و مجزئ CES AEA‏ 
- إحدى عشرة خصلة يشتمل عليها الغسل الكامل EE SASS‏ 
* مسألة: (ولا يجب نقض الشعر فى غسل الجنابة إذا روّى أصوله) f u...‏ 


- هل نقض الشعر في غسل الحيض واجب أو مستحب؟ CE ie‏ 
* مسألة: (وإذا نوى بغُسله الطهارتين أجزأ عنهما. وكذلك لو تيكّم 

للحدّئّين والنجاسةٍ على بدنه أجزأه عن جميعها. وإذا نوى بعضّها 

فليس له إلا ما نوى) ا CE‏ 
- فصل (جواز التيمم للجنابة» وللنجاسة على بدنه إذا عَم ما يزيلها أو 

حشي الضرر بإزالتها) ا CE e Ee‏ 
- فصل (يحرم على المحدث الصلاةٌ والطوافٌ؛ ومس المصحف) .... ٤٠١‏ 


- المراد بقوله تعالى: ل لايم إِلَلمُطَهَرُتَ 4 هو أن اللوح المحفوظ لا 


يمسّه الملائكة» وذلك من سبعة أوجه A ES SD‏ 
- فصل (يحرم على الجئب ما يحرم على المحدث. وقراءةٌ القرآن» 

وللبك في السكد) DOES‏ ل ل 
- مرور الجنب في المسجد 10000000 
- فصل ( يجوز للمحدث قراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى) TY A‏ 
- استحباب الوضوء لكل صلاة ة CTE SLE‏ 
- استحباب الوضوء لمن يريد المنام» لا سيما الجنب OC‏ 0 
- استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يجامع ثانيًا وو E‏ 
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الموضوع الصفحة 
- فصل (القدر المستحب للماء في الغسل والوضوء» وكراهة السرّف).. ٤۳۷‏ 
- فصل (ينبغي للمغتسل التستر ما أمكنه) لو EE‏ 
- فصل (لا يحل دخول الحمّام إلا أن يستر عورلّه» ويعْص نظرّه عن 


CE EER OS DS عورات الناس)‎ 

- يحرم دخول الحمّام على النساء إلا لحاجة E a‏ 
- كراهة بناء الحمام وبيعه وشرائه CO alsa‏ 
- يجوز ذكر الله في الحمام» ولكن تكره قراءة القرآن فيه SY e‏ 
- هل ماء الحمّام طاهر؟ COV eS‏ 
باب التيمم EO e SSE AAS ES‏ 
- التيمم لغةّ» وفي عرف الخطاب الشرعي» وعلى ألسنة الفقهاء 00( 


۶ 5 2 ع‎ 8 “f 
مسالة: (وصفته: ان يضرت بيديه على الصعيد الطيّب ضربة واحدة‎ * 
فيمسح بهما وجهه وكفيه...) ز ز ز ز ز ز ز 2 0 0 ا‎ 


- الفصل الأول: التيمم يجزئ بضربة واحدة EO SAS‏ 
- اليد المطلقة في الشرع: من مفصل الكُوع ON aaa‏ 
- الفصل الثاني: إن تيمّم بضربتين أو بأكثر جاز E E‏ 
- الفصل الثالث: يجب استيعابٌ محل الفرض EE Senca‏ 
- وجوب الترتيب والموالاة في التي CE. e‏ 
# مسألة: (وله شروط أربعة: أحدها: العحز عن استعمال الماءء لعدمه أو 

خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد...) OVS A AAD‏ 
«التضل الأول :ان الت اا جرا لم يمكن استعمال الما إمّا 

لعدمه حقيقة أو حُكمّاء وإمّا لضرر باستعماله ل 


1۳٦ 





الموضوع الصفحة 
- الفصل الثاني: عادم الماء قسمان. الأول: المسافرء والثاني: 


کا چو وخر CE RACES‏ 
- فصل (لا يكون عادمًا حتى يطلب الماء بعد دخول الوقت في رَخْله 

رر وما ت SA a‏ ل 
- الفصل الثالث: يتيمّم واجدٌ الماء إذا خاف باستعماله أن يعطّش هوء أو 

أحد من رفقته أو بهائمه م NA‏ 
- الفصل الرابع: إذا كان يخاف على نفسه أو ماله في طلب الماء جاز له 

اينم E E DT TD‏ 
- هل يجب قصد الماء إذا كان بعيدًا ويمكنه الصلاة به في الوقت؟ CAN u...‏ 
- هل يتيمّم إذا كان الماء قريبًا ولكن يخاف فوت الوقت إن قصّده؟ يي اه 
- الفصل الخامس: «أو إعوازه إلا بثمن كثير) E sea‏ 
- الفصل السادس: إذا كان مريضًا وخاف إن استعمل الماء تضرّرء انتقل 

إلى الي 0001 RE AEE‏ 
- الفصل السابع: إذا حاف من شدّة البرد فإنه يتيمّم ويصلّي E nnd‏ 
- لا دليل على الفرق بين العذر النادر والعذر الغالب فيما رجع إلى 

الإخلال بصفات العبادة» من حيث وجوب الإعادة وعدمه EARN. e‏ 
# مسألة: ( فإن أمكنه استعمالّه في بعض بدنه» أو وجد ماءً لايكفيه 

لبعض طهارته» استعمله وتيمّم للباقي) A. ADS‏ 


- فصل (إذا كان الماء الذي وجده الجنبٌ يكفي أعضاء الوضوء فقط).. 44١‏ 
- فصل (إن كان محدتًا وعليه نجاسة» والماء يكفى إحدى الطهارتين 





الموضوع الصفحة 
* مسألة: (الشرط الثاني: الوقت» فلا يتيمّم لفريضة قبل وقتهاء ولا لنافلة 

فى وقت النهى عنها) ا مفو ما O‏ 
دفن اناجمو CT el LS RR‏ 
- إذا تيمّم للمكتوبة صلى صلاة الوقت» وجمّع بين الصلاتين» وصلى 

الفوائت والنوافل والجنازة» حتى يخرج الوقت AAS ssl‏ 
- فصل ( يجوز أن يجمع تيمم واحد بين طوافين» وبين صلاتي جنازة) . ٥۰۱‏ 
* مسألة: (الشرط الثالث: النية. فإن تيمّم لنافلة لم يصل به فريضة. وإن 

تِيمّم لفريضة فله فعلّها وفعلٌ ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرجٌ 


- إذا تيمّم للأدنى» لم يُبّح به الأعلى متو اتا BN‏ اده 
* مسألة: (الشرط الرابع: التراب. فلا يتيمّم إلا بتراب طاهر له غبار) د E,‏ 
- هذا يتضمّن ثلاثة شروط: الأول: أنه لا يتيمّم إلا بالتراب خاصّة ا ا 
- الشرط الثاني: أن يكون طاهرًا وني الس ل او و OE‏ 


* مسألة: (ويُبطل التيمّمَ ما يِل طهارة الماءء وخروجٌ الوقت. والقدرةٌ 
على استعمال الماء وإن كان فى الصلاة) PY Sea‏ 
- إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بطل تيمّمه في آخر قولّي الإمام أحمد. 5١ه‏ 
- إذايمّم الميّتَ ثم وجد الماءَ في أثناء الصلاة عليه فهل يقطعها؟ a...‏ لاه 
- ومن لم يجد ماءً ولا ترابّاء أو عجز عن الوضوء والتيمّم- صلى على 
حسب حاله وق نو ساق حنم اشع ممم ان ل لاو ا ا وي ON‏ 
- إذا اجتمع حيّ وميت كلاهما مفتقر إلى الغسلء أو اجتمع جنب 
ومحدث,. والماء يكفي لأحدهماء فأيَّهِما يقدّم؟ لالس كاه 
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* مسألة: (ويمنع عشرة أشياء : فعل الصلاةء ووجوبهاء وفعلل الصيام» 
والطَّوافَء وقراءءة القرآنء ومس المصحفء واللَبتّ في المسجد 
والوطء في الفرج» وسنّةٌ الطلاق» والاعتداد بالأشهر. ويُوجب الغْسلء 
والبلوع» والاعتداد به...) ....... a‏ ل O‏ 

- الفصل الأول: أن الحائض لا يحل لها أن تصلي ولا تصوم Cl‏ 

- الفصل الثاني: أنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت RSS‏ 

الفضل الفالث؟ أنه لا يجون لياقزاءة القران وس التصيعف: الف 


- الفصل الرابع: أنه يحرم وطؤها في الفرج 1111 


- المراد بقوله تعالى: فاعرلا أَلِْسَهُ فى الْمَحِيِضِ 4 هو الوطء في الفرج» 


- فصل (لا يجوز وطؤها بعد انقطاع الدم حتى تغتسل) ام 1 
- فصل (وجوب الكفارة بوطء الحائص) E‏ 
- فصل (التخيير بين التكفير بدينار أو نصف دينار) e‏ 
- فصل (تجب الكفارة على العالم والجاهل) Sees‏ 
- فصل (لا تجب الكفارة على المرأة إذا كانت مكرهة) ل 
- الفصل الخامس: أن الحيض يمنع ستة الطلاق SKS‏ 
- الفصل السادس: أنه يوجب الاعتداد به في حال الطلاق» ويمنع 

الاعتداد بالأشهر 00 


- الفصل السابع: أنه يوجب الغسل ESS‏ 


E‏ الصفحة 


# مسألة: (وأكلّ الحيض: يوم وليل SG ESS‏ 550 
- الأسماء التي علقت الأحكام بها في الشرع ثلاثة أقسام و له 
* مسألة: (وأكثره خمسة عشر يوما) E rE‏ 
* مسألة: (وأقل الطهر ؛ بين الحيضتين ثلاثة عشر يومّاء ولاحدّ لأكثره) .. oo‏ 
کا رال ميل معيدي له لعزا ديم تكن 05 0 0 OO‏ 
* مسألة: (وأكثره ستون سنة) ا د . OO‏ 
* مسألة: (والمبتدأة ة إذا رأت الدم لوقتٍ تحيض في مثله جلسَتُ ٠»‏ فإذا 

انقطع لأقلّ من يوم وليلة فليس بحيض) aa‏ 0 اك 
# مسألة: (وإذا جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض» فهو حيض) BON. eld‏ 
- فصل (إذا تكرر الدم ثلاث أشهر على قدر واحدٍ جلسته في الشهر 

الرابع) ا مو وا لد ا واو و الوه لومش OY‏ 
# مسألة: (فإذا تكرّر ثلاثة أشهر بمعئّى واحد صار عادة) ا E‏ 
# مسألة: (وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة) الما وم ا و OV‏ 
- الدماء ثلاثة أصناف: منها ما يحكم بأنه حيض. ومنها ما يحكم بأنه 

استحاضة. ومنها ما يشك فيه وماد ماو اق ل عاك ا OAV‏ 
* مسألة: (وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض) امشو بالط اا Sk‏ 
# مسألة: (وتغسل فرجّها. وتّعصبّه) VN SS‏ 
+ مسألة: (وتنوضّاً لكل صلاة وتصلّي) امي OV‏ 
# مسألة: (وكذلك حكم مَن به سلّسٌ البول» ومن في معناه) N o‏ 
- حكم الحدث الدائم إذا انقطع قدرًا يتسع للوضوء والصلاة EVV ems‏ 
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الموضوع الصفحة 
* مسألة: (فإذا استمرٌ بها الدم في الشهر الآخَرء فإن كانت معتادةً فحيضّها 
أيامُ عادتها. وإن لم تكن معتادةً ولها تمييز» وهو أن يكون بعض دمها 


أسود ثخينًاء وبعضه رقيقًا أحمرء فحيضها زمنٌ الأسود النخين) ا OA‏ 
عتنشل ا و سس سويت A‏ 
- فصل (إذا تغّرت العادة بتقدم أو تأخر أو زيادة) 00005007 
- فصل (شرط التمييز) E E O a‏ 
- فصل (الدم اللأحمر كالأسود في غير المستحاضة) يي 5 


- حكم الصفرة والكدرة O ANS BESRE RRA‏ 
* مسألة: (وإذا كانت مبتدأةٌ أو ناسيةً لعادتها ولا تمييز لهاء فحيضّها من 
كل شهر ستة أيام أو سبعة, لأنه غالب عادات النساء) ES‏ ل 
- فصل (التخيير بين الست والسبع تخييرُ تحر واجتهاد) م EE‏ 
- فصل (الناسية ثلاثة أقسام) اوور السو ا E‏ 


- الثانية: أن تكون ناسية لعددهاء ذاكرةً لوقتها EE RAR‏ 
- الثالثة: أن تكون ذاكرةً لعددها دون وقتها EE ans‏ 


- فصل (الطهر في أثناء | 2 لحيضة طهر صحيح) OA SE A SEAS‏ 
#أمسألة: (والحامل لا تحيض. إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيومين أو 


ثلاثة» فيكون دم نفاس) EA SERSAR‏ 
باب النفاس وات لاس طم ويه الما وا وار ال ا ا 
- (وهو الدم الخارج بسبب الولادة» وحكمه حكم الحيض) E‏ 
* مسألة: (وأكثره أربعون يومًا) لل و 1 o‏ 





الموضوع ا 
و إن أمكن و ق ولا تيز 


* مسألة: (ولا حدّ لأقلّه. متى رأتِ الطهر اغتسلَّتْ» وهى طاهر) OE Dae‏ 
- يكره وطؤها إلى تمام الأربعين ولو رأت الطهر قبله SSS‏ ا 


# مسألة: (فإن عاد فى مدة الأربعين فهو نفاس أيضًا) ب ا 
- فصل (الولد الذي تثبت فيه أحكام النفاس هو ما تبيّن فيه شىءٌ من خلق 
الإنسان) ساوسو كم ا 





